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1- ورد في المعاجم اللغوية العربية تعريف كلمة (الإعلان). ويقال علن الأمر: شاع وانتشر. وأعلنته: 


أظهرته. والإعلان: المجاهرة. وعالنه: أعلن إليه الأمر. والإعلان في الأصل: إظهار الشيء والاستعلان أي الجهرء 


ويقال يا رجل استعلن أي أظهر. واعتلن الأمر إذا اشتهر". وعلى ذلك فالإعلان لغة هو الإعلام بأمر من 


الأمور. 


واصطلح فقهاء المرافعات على أن الإعلان هو الوسيلة القانونية التي يبلغ بها خصم واقعة 


02 


معينة إلى علم خصمه وذلك بتسليمه أو من ينوب عنه صورة من الورقة المعلنة ‏ . 


فالإعلان يكون بورقة من أوراق المحضرين تسلم من يراد إعلانه أو لمن ينوب عنه في استلام 


(1) 


(2 


أحمد الفيومى - المصباح المنير - ح2 - دار الفكر - مادة علن - ص 728. أحمد الفيومى - المصباح المنير - تحقيق د. عبد العظيم 

الشناوى - دار المعارف 1977 - مادة علن - ص427. ابن الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - معجم مقاييس اللغة- تحقيق عبد 

السلام محمد هارون - ح4-ط2-شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر 1971- مادة علن - ص111. ابن 

منظور - لسان العرب - ح4- دار المعارف - مادة علن - ص3086. طاهر أحمد الزاوى - ترتيب قاموس المحيط - ح3- ط1- 

مطبعة الاستقامة بالقاهرة - 1959 - مادة علن - ص265. مجمع اللغة العربية - المعجم الوسيط - ح2- ط3 - مطابع الأوفست 

بشركة الإعلانات الشرقية 1985 - مادة علن - ص647. 

د. محمد حامد فهمى- المرافعات المدنية والتجارية - مطبعة فتح الله الياس وأولاده بمصر - 1940- بند 393 - ص446.د. 

إبراهيم نجيب سعد - القانون القضائي الخاص - ح1- منشأة المعارف بالإسكندرية - 1974 - بند 282-ص702.د. محمود محمد 

هاشم - قانون القضاء المدني - ح2-دار النجارى للطباعة والنشر بالقاهرة - 1989 - بند 128- ص163.د. أحمد أبو الوفا - 

المرافعات المدنية والتجارية - ط10- منشأة ا معارف بالإسكندرية - 1990 - بند 374-ص448.د. نبيل عمر - الوسيط في قانون 

المرافعات المدنية والتجارية - دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية 1999 - بند 309- ص468. د - أحمد السيد صاوي- 
الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية دار النهضة العربية بالقاهرة 2000- بند 309 - ص 468. 

0 .2 :11.350 1961 زمتيوط ووعمز5 :1.1 بحتام عمهك101[ غذه00آ[ بأمتتعط أء مبآه5 - 

6 :211 .21 :1988 بزع1أكزن عتدحلؤ6ء 2:0 باع:ده]/![ أه »02026 - 

.3 :133 .21 1991 15هه2 ,كتلط عنتهك 101[ غ011[ بومممن1] - 

2 :127 .]ز1996 بوعة :]2 يعلتعتن عتسلغء220 تتعتوه8 أ ملم - 

4 :64 .21 :1996 نتتة2 :1221102 .60 24 جع1 كن عتسل6ءه:2 بل تقطء صتن0 أء أمععصم؟ - 


72 :1109 .71 ز1998 كتقة عم نآ :..6 2 بفحتوط عتتوك001[ غخزمعدآ باخع1له0 - 
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الإعلان لتحقيق العلم القانوني بمضمون الإعلان. والإعلان نوعان: إعلان عن طريق المحضرين يطلق عليه 
اصطلاح (دمناهء 6 أمعذ5 12) ويستخدم كقاعدة عامة. وإعلان عن غير طريق المحضرين - بالبريد وفيما بين 
امحامين كما هو الحال في فرنسا ولبنان - يطلق عليه اصطلاح (دم ندع قنه]2 12) ويستخدم كاستثناء محدد 


1100 
بنص القانون ‏ . 


2- وعلم الخصم بالإجراءات عن طريق الإعلان ضروري لمارسة حق الدفاع الذي يعتبر من أهم 
سمات القانون الإجرائي. فالخصم لا يستطيع مباشرة حق الدفاع إلا إذا علم بطلبات خصمه ودفوعه 
تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم. ويتمثل حق الدفاع في حقوق دفاع أساسية هي: الحق في الدفع.» 
والحق في الإثباتء والحق في المرافعة. فضلا على حقوق الدفاع المساعد التي تتمثل في الحق في الاستعداد, 
والحق في الحضور, والحق في الدفاع الشخصي أو الاستعانة بمحامء والحق في العلم بالإجراءات الذي يعتبر 
أهم تلك الحقوق على الإطلاق ". 

ويرجع الأساس القانوني للإعلان القضائي إلى أحد المبادئ الأساسية في القانون الإجراي وهو مبدأ 
المواجهة بين الخصوم (عذهغء01هناصم نل أءمتعصتهم ع.1) الذي يعد من أهم تطبيقات حق الدفاع. ومضمون 
هذا المبدأ هو حق الخصم في العلم في وقت ملائم بكل عناصر الخصومة وإجراءاتها وما يقدم فيها من 
طلبات ودفاع وأوجه دفوع حتى تتاح له فرصة الرد ومناقشة ادعاءات خصمه.فجوهر المواجهة هو العلم 


الكامل بكل عناصر القضية أي العلم بكافة إجراءات الخصومة القضائية وما تحتويه من عناصر واقعية 
وقانونية في وقت مفيد وبأمانه إجرائية بهدف المساواة بين مراكز الخصوم الإجرائية. 


ووسائل علم المدعى عليه بفحوى الادعاءات الموجهة ضده وأسانيدها قد يتم عن طريق المواجهة 
الشفوية بالجلسة, أو الاطلاع: أو الإعلان القضائي الذي يعتبر الوسيلة 


-2.81 ,2002-111-11.91 .كن .للماظ :2002 نم8 7 01.3 .وقه0 2 (1) 


(2) د. وجدى راغب - دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني - مجلة العلوم القانونية والاقتصادية - حقوق عين شمس - 
س18- يناير 1976 -ع1-ص116. 
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الرسمية لإعلام الخصم بالإجراءات '". وعلى ذلك فلإعلان القضائي يهدف إلى إعمال مبدأ المواجهة بين 
الخصوم, فهو وسيلة رسمية وضعها القانون الإجرائي لإعلام الخصم بالإجراءات» وما تحتويه من عناصر 
واقعية وقانونية» إذ لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد شخص معين دون تمكينه من العلم به. 

3- ومتى تم الإعلان قانونا فإنه لا ينتج أثره إلا بالنسبة للشخص الذي وجه إليه. وبالصفة المحددة 
بورقة الإعلان. ويعتبر المعلن إليه عاما بالإجراء ومضمونه. أي أن الإعلان يعد قرينة قانونية للعلم 
بالإجراءات ”. وقد نصت (م11/أخيرة مرافعات مصري) على ذلك بقولها: (ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من 
وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا)ء كما نصت على ذلك أيضا (1.21.0.5.0.5.ل 651ناته). 


ويترتب على الإعلان عدة آثار موضوعية: زوال حسن نية الحائز بعيوب حيازته من وقت إعلانه 
بصحيفة الدعوى (م 2/966 مدني مصري). واعتبار الإعلان بمثابة الإعذار ا لمنصوص عليه في المواد (157. 203 
8 219/مدني مصري) كشرط أولى لطلب التنفيذ الجبري أو للفسخ أو للتعويضء ويعتبر كذلك ممثابة 
إنذار للمدعى عليه فينظم كافة الآثار القانونية التي تترتب على الإعذار من فوائد تأخيرية» أو انتقال تبعة 
الهلاك. 


وفي حالة عدم إعلان الخصم وفقا لما يقرره القانون فإنه يفترض عدم علم الخصم بما تضمنته ورقة 
الإعلان ولو ثبت بصورة قاطعة وصول هذا المضمون إلى علم الخصم بطريقة لا تقبل الشك. والإعلان 
القضائي باعتباره وسيلة نموذجية كافية لإعلام الخصم, فإنه يعد أمرا ضروريا حينما يتطلبه القانون» ويجوز 
إتباعه لأعلام الخصم ولو نص القانون على إتباع 


(1) د. أحمد ماهر زغلول - قواعد الإعلان القضائي واتجاهات تطويرها في النظام القانوني السعودى - مجلة العلوم القانونية 
والاقتصادية - حقوق عين شمس س 38 - يناير 1993- ع1-ص9 وما بعدها. د. عزمى عبد الفتاح - واجب القاضي في تحقيق 
مبدأ المواجهة - دار النهضة العربية بالقاهرة ص26. د. عيد محمد عبد الله القصاص - التزام القاضي باحترام مبدأ المواجهة - 
رسالة دكتوراه - حقوق الزقازيق 1992 - بند 18 - ص 21:20 . د. أحمد هندى - أصول قانون المرافعات المدنية والتجارية - دار 
الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية 2002 - بند 201 - ص565. 


(2) ١.إبراهيم‏ نجيب سعد - قاعدة لا تحكم دون سماع الخصوم - منشأة المعارف بالإسكندرية 1981 - ص51 52. 


13 


« " امقدمة هس هس 


وسيلة أخرى لإعلام الخصم”". وهذا الحكم قرره المشرع الفرنسي صراحة في (2.0.2.0.8 01.3 651 متنة)» 
وكذلك المشرع اللبناني في (م 3/397) من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد رقم (90) لسنة 1983. 


ويتحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم بالإعلان القضائي الذي يعد الضمان الأساسي لعلم الخصم بما 
يتخذ ضده من إجراءات» وبالتالي احترام حقوق الدفاع. وهذا العلم قد يكون علما يقينا كما لو سلمت 
ورقة الإعلان لشخص المعلن إليه في يدهء وقد يكون علما ظنيا كما لو سلمت ورقة الإعلان لغير شخص 
المعلن إليه في موطنه. وقد يكون علما حكميا كما لو سلمت ورقة الإعلان لجهة الإدارة أو النيابة العامة. 


4- ونظرا لأهمية الإعلان القضائي إذ من خلاله يتحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم فإن تلك الأهمية 
تنسحب على أوراق المرافعات كافة. فإذا كانت المطالبة القضائية هي الإجراء اللازم لرفع الدعوى إلى 
المحكمة فإن إعلانها هو الإجراء اللازم لانعقاد الخصومة في مواجهة المدعى عليه ما لمم يحضر بالجلسة(م 
8 ) مرافعات مصري مضافة بالقانون رقم (23) لسنة 1992). وإذا صدر حكم دون إعلان صحيح 
لصحيفة الدعوى كان منعدما لصدوره في غير خصومه ولا تنتج كثير من إجراءات المرافعات آثارها 
القانونية إلا من تاريخ إعلانها. فإجراءات التنفيذ لا تحدث آثارها إلا بعد إعلان السند التنفيذيء كما لا 
تسرى كثير من مواعيد المرافعات في مواجهة صاحب الشأن إلا من تاريخ الإعلان. 


(1) «. نبيل عمر - إعلان الأوراق القضائية - منشأة المعارف بالإسكندرية - 1981 - بند 6 - ص12.د. سعيد خالد على الشرعبى - 
حق الدفاع أمام القضاء ال مدني - رسالة دكتوراه - حقوق عين شمس 1997-بند 1002-ص650): 651. 
نقض مدني1999/12/21 - طعن رقم 325 لسنة 65 ق (أحوال شخصية) - المحاماة 2001-ع1 - ص249. 
نقض مدفي1985/11/28 - طعن رقم 678 لسنة 50ق3- مج-س36-ح2-ق2183- ص1057. 
نقض مدفي1978/5/29 - طعن رقم 946 لسنة 46ق- مج-س29-ح1-ق2643- ص1359. 
نقض جناق1976/11/8 - طعن رقم 967 لسنة 46ق- مج-س27-ح1-ق196- ص869. 
نقض مدني 1952/4/24 - طعن رقم 78 لسنة 20ق - مج - س3-ح1 - ق 140-ص950. 


1.127:2.542-3! زعلتعتن عتدلغء2:0 تتعتوه8 اع ملم - 
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ويقوم المحضر بإعلان الأوراق القضائية على اختلاف أنواعها سواء تعلقت بمنازعات مدنية أم تجارية 
أم أحوال شخصية. وسواء أكان ذلك بناء على طلب الخصوم أم قلم الكتاب أم أمر المحكمة. 


فيمتد الإعلان إلى كثير من أوراق ال مرافعاتء سواء أكانت متخذة في خصومه أم سابقة عليها أم 
لاحقة لهاء كإعلان صحيفة الدعوىء أو الطعنء أو الحكم: أو الطلبات المطروحة بين الخصوم, أو الأوراق 
اللازمة لسير الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور. وصحف تعجيل الدعاوى.ء وصحف إعادة الدعوى 
للمرافعة. وصحف استئناف السير في الدعوى بعد شطبهاء وقرار إحالة الدعوى إلى خبيرء وإيداع تقرير 
الخبير. وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوىء وتوجيه اليمين في غيبة من وجهت إليه. وإعلان محاضر 
الحجز. وإعلان حجز ما للمدين لدى الغير للمحجوز لديه. وإعلان السند التنفيذي. أو تكليف المدين 
بالوفاء. وإعلان الأعذار. وإعلان المدين بحوالة الحقء والتنبيه بالدفع والتنبيه بالأداء والإخطار بعدم 
تجديد العقد. وإعلان التظلم من أمر الأداءء والإنذار بعودة العامل إلى العملء والإخطار بفسخ العقد. 
والإنذار بالعرض والإيداع» وإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. وكذلك الإعلانات القضائية المتعلقة بمنازعات 
التحكيم أمام قضاء الدولة (م37 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994) كإعلان حكم التحكيم 
الذي سيبدأ منه ميعاد دعوى بطلان حكم التحكيمء وإعلان الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم: وإعلان 
صحيفة دعوى بطلان حكم التحكيم,: وإعلان صحيفة دعوى تعيين محكم. 

5- تتكون الخصومة امدنية من مجموعة إجراءات متعددة ومتنوعة. يعد كل إجراء منها عملا 
قانونيا قائما بذاته له مقتضياته الشكلية وال موضوعية ويرتب آثاره الخاصة به. ومع ذلك فلا يمكن فصل 
هذا الإجراء عن الإجراءات الأخرى في الخصومة القضائية. فالغاية المشتركة التي تسعى إليها هذه 
الإجراءات - صدور حكم في الموضوع - تفرض ضرورة وحدتها. فعلى الرغم من ذاتية كل إجراء إلا أنه 
يترابط مع غيره من الإجراءات السابقة له. واللاحقة عليه داخل الخصومة ترابطا منطقيا. يظهر في إطاره 
الإجراء كمحصلة للإجراءات السابقة عليه ومفترضا منطقيا ما يليه من إجراءات داخل منظومة إجرائية 
واحدة. 

وبناء على ذلك يكون الإعلان القضائي عملا إجرائيا مستقلا عن الواقعة محل الإعلان» كإعلان الحكم. 
فعدم إعلان الحكم, أو تعيبه لا يؤثر على صحة الحكم. وبذلك فالإعلان 
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ليس عنصرا من عناصر العمل الإجراي المعلنء كما أنه ليس ظرفا لهذا العمل بل يعتير الإعلان عملا 
إجرائيا مستقلا. ورغم ذلك فإن عدم إعلان العمل الإجرائي وإن كان لا يؤدى إلى بطلان هذا العملء إلا أنه 
قد يؤدى إلى عدم تمكين هذا العمل من الاستمرار في إنتاج آثاره بل قد يؤدى إلى القضاء على هذا العمل. 
فمثلا عدم إعلان صحيفة الدعوى وإن كان لا يؤدى إلى بطلان الصحيفة إلا أنه قد يؤدى إلى اعتبارها كأن 
لم تكن إذا انقضى ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة دون إعلانها. 


كما أن عدم إعلان عمل إجرائي مّعين قد يؤدى إلى بطلان عمل إجرائي آخر معتمد على هذا العمل 
غير المعلن. فمثلا عدم إعلان تقرير الخبير للخصم يؤدى إلى بطلان الحكم الذي اعتمد على هذا التقرير 
غير المعلن رغم أن التقرير صحيح في ذاته. كما أن الإعلان قد يترتب على القيام به جريان ميعاد معينء 
كميعاد الطعن في الحكم بالنسبة يمن لم يحضر في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولمم يقدم مذكرة 
بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام خبي. حيث لا يجرى ميعاد الطعن في تلك الحالة إلا من تاريخ إعلان الحكم 
للمحكوم عليه (م 1/213 مرافعات مصري). 


وقد يكون الإعلان القضائي عنصرا من عناصر العمل الإجرائي محل الإعلان بحيث لا يوجد هذا العمل 
بدونهء كإعلان ورقة حجز ما للمدين لدى الغير للمحجوز لديه: فبغير هذا الإعلان لا يوجد الحجز (م 328 
مرافعات مصري). ويلاحظ أن الحجز يبطل عملا بالقواعد العامة إذا فقد الإعلان بيانا من البيانات العامة 
التي يتعين توافرها في أوراق المحضرينء أو إذا كان إجراء الإعلان في ذاته باطلا. وعلى ذلك يظهر الإعلان 
كإجراء ضروري لابد منه لصحة حجز مال المدين لدى الغير. 

وقد يكون الإعلان قضائيا إذا اتخذ في خصومه قضائية, أي أنه يستمد صفته هذه بطريق غير مباشر 
كإعلان صحيفة افتتاح الدعوىء وغير قضائي إذا تم قبل نشأة الخصومة القضائية كالإنذارات والتنبيهات أو 
لاحقة عليها كإعلان الحكم '". 


(1) د. نبيل عمر- إعلان - بند 9- ص18. 
.27 :721.420 زعلتكك عنتسلؤ6ءه22 بلتقطءستن© اء أمعع صلم 
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ويكون الإعلان إعلانا مباشرا إذا تم في مرحلة واحدة بانتقال المحضر وتسليمه الإعلان للمراد إعلانه 
لشخصه أو في موطنه. أما الإعلان غير المباشر فهو الذي لا يتم على مرحلة واحدة وإنما يتم على مراحل 
متعددة, كإعلان رجال القوات المسلحة حيث يسلم المحضر الإعلان للنيابة العامة لتقوم بدورها بتسليمه 
إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ثم بدورها تسلمه إلى قائد الوحدة التابع لها المراد إعلانه 


ليقوم بتسليمه إلى المعلن إليه (م6/13 مرافعات مصري) '". 


6- وقد حرص القانون الإجرائي على تنظيم الإعلان القضائي وإحاطته بالضمانات والضوابط التشريعية 
لضمان سلامته بهدف وصول ورقة الإعلان إلى المعلن إليه وعلمه بمحتواها. والإعلان القضائي كعمل إجرائي 
له شكل يتعين اتخاذه فيه. ومضمون يختلف باختلاف الهدف منه. ويوجد تأثير متبادل بين مضمون 
الإعلان وهدفه. فمثلا إعلان الخصم برفع دعوى يكون هدفه إحاطة هذا الخصم علما بجميع عناصر 
الادعاء. وبالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى حتى يستعد ويجهز دفاعه. وذلك تحقيقا لمبدأ المواجهة بين 
الخصوم واحتراما لحقوق الدفاع. ومضمون الإعلان يستجيب لهذا الهدفء فالإعلان يتم بتسليم المعلن إليه 


صورة من صحيفة الدعوى تشتمل على جميع البيانات التي تؤدى إلى تحقيق الهدف المرجو من الإعلان 
2( 


والشكل في الإعلان القضائي يتكون من: العنصر المادي أو الكتابي الذي يحتوى على بيانات وأوصاف 
ورقة الإعلان. والعنصر الشخصي المتمثل في المحضرء وطالب الإعلانء والمعلن إليهء والمستلم. والعنصر 
الزماني» والعنصر اللمكاني لعملية الإعلان. بالإضافة إلى الكيفية التي تتم بها إجراءات الإعلان متمثلة في 
خطوات وإجراءات وطرق تسليم الإعلان القضائي. 


(2)1 «د. فتحى والى - نظرية البطلان في قانون المرافعات - ط1 - منشأة المعارف بالإسكندرية - 1959 - بند 82- ص2160 161.د. أحمد 
أبو الوفا - نظرية الدفوع في قانون المرافعات - ط9- منشأة المعارف بالإسكندرية - 1991 - بند 233م, 233م1 - ص475-471.د. 
نبيل عمر- قانون المرافعات المدنية والتجارية - دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية - 1994- بند 197- ص432-431. 


(2) د. نبيل عمر - الوسيط - بند 170 - ص467-466. 
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وقد رتب القانون الإجرائي على مخالفة الشكل في الإعلان القضائي جزاء البطلان ولأن القواعد المتعلقة 
بالإعلان هي في جوهرها ضمانات للمعلن إليه لذلك فإنه يكون غالبا صاحب المصلحة في التمسك ببطلان 
الإعلان عند إجراء الإعلان على نحو لا تتحقق معه الغاية من الإجراء. 


7- وتطبيقا لمبدأ اشتراك الخصوم والقاضي وأعوان القضاء في تسيير الخصومة وتوجيه إجراءاتها فإذا 
كان الإعلان القضائي يعتبر من الإجراءات التي يقوم بها المحضرء إلا أن هذا لا ينفى حق طالب الإعلان في 
متابعة إجراءات الإعلان وتوجيه المحضر بشأنها. كما أنه لا ينفى حق القاضي في الرقابة والإشراف على 
إجراءات الإعلان التي قام بها المحضر من خلال دوره الإيجابي في تسيير الخصومة المدنية. ودور القاضي في 
التحقق من واقعة حصول الإعلان مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى قام تحقق القاضي 
من واقعة حصول الإعلان على سند من أوراق الدعوى. 

وتطبيقا لمبدأ التعاون بين الخصوم والمحضر في عملية الإعلان القضائيء فإن طالب الإعلان هو الذي 
يحرر ورقة الإعلان القضائي من أصل وصور بقدر عدد الخصوم, وله حق متابعة إجراءات الإعلان» وتوجيه 
المحضرء وتزويده بالمعلومات اللازمة: والإطلاع في أي وقت على أصل الإعلان لاستيفاء ما قد يكون لازما من 
بيانات أو إجراءات لتمكين المحضر من إتمام الإعلان (م 6 مرافعات مصري). 


وم ينص القانون الممصريء وإنما نص القانون الفرنسي صراحة (.11.31.0..0.5 .366) على التزام الخصوم 
بالأمانة الإجرائية.ويعني الالتزام بالأمانة الإجرائية أنه يجب علي الخصوم تقديم كل ما في وسعهم لصالح 
العدالة. أي أن يصل إلى علم الخصم الأخر كل ما قاله خصمه وأن يعلم به في الوقت المناسب كي ينظم 
دفاعه. ويتمكن من امناقشة والرد. فالمواجهة بين الخصوم لابد لها من أمانة إجرائية. وقد نص القانون 
الإجرائي على بعض الوسائل التي تناهض عدم الأمانة مثل: الحكم بالغرامة على طالب الإعلان إذا تعمد 
ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه (م 14 مرافعات مصري). أو أعلن 
خصمه عن طريق النيابة العامة بدعوى أنه ليس له موطن معلوم لا في الداخل ولا في الخارج رغم علمه 
بموطنه.. ففي مثل هذه الحالات يكون قد سلك سلوكا غير أمين لأنه 
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وضع عقبه تحول دون العلم - جوهر المواجهة - بالإعلان في وقت ملائم» فكل خصم يكون ملزم بتقديم 
معونته بأمانة إلى القضاء لإظهار الحقيقة. 

8- وترجع نشأة الإعلان القضائي إلى القانون الروماني (العصر الإمبراطوري) في عهد نظام الدعاوى 
المكتوبة - القرن الثالث قبل الميلاد - حيث تميز هذا النظام بوجود إجراء جديد غير قضائي لم يكن معروفا 
من قبل يسبق الإجراءات القضائية با معنى الدقيق ويتمثل في إعلان الخصم خصمه بصيغة الدعوى التي 
ينوى مباشرتها قبله. وفي عهد جستنيان كان يقدم الطلب القضائي للقاضي الذي يأمر بتسجيله وتسليمه 


لموظف عام يسمى المنفذ ليقوم بإعلانه للمدعى عليه ". 


وهدف الإعلان القضائي خمكين المعلن إليه من ممارسة حقه في الدفاع حيث يعتبر الضمانة المثلى 
لإعلام الخصم بالإجراءات القضائية. فانعقاد الخصومة في مواجهة المدعى عليه يكون معلقا على شرط 
إعلانها إليه إعلانا صحيحا أو حضوره بالجلسة (م 3/68 مرافعات مصري). فإن تخلف هذا الشرط حتى 
صدور الحكم زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية. فتمام الإعلان صحيحا يؤدى إلى انعقاد الخصومة 
حتى قبل حلول ميعاد الجلسة المحددة لنظر القضية. 


وبناء على ذلك فإن مشاكل ومعوقات عملية الإعلان القضائي هي الحائل المنيع الذي يحول دون 
سير عملية التقاضي بالسرعة الواجبة مما يؤدى إلى عرقلة حسم المنازعات في وقت مناسب وبجهد معقول 
وبنفقات قليلة. بالإضافة إلى أن بطلان الإعلان يؤدى إلى عرقلة إجراءات الخصومة بإعادة الإعلان مصححا 
أو بضياع الفرصة في رفع الدعوى أو الطعن مما يؤثر ليس فقط على سير الإجراءات بل أيضا على الحقوق 
الموضوعية التي تتخذ هذه الإجراءات حماية لها. وعلى ذلك فبطلان الإعلان القضائي هو مقبرة القضايا لأنه 
يؤدى إلى ضياع الفرصة في رفع الدعوى أو الطعنء فمشاكل الإعلان مازالت تمثل العقبة الكئود والحائل 
المنيع لسير الخصومة. فالإعلان يستغرق وقتا طويلا يضاهى تقريبا من الناحية العملية الوقت اللازم للفصل 
في موضوع الدعوى. 


(1) «د. عكاشة محمد عبد العال - القانون الروماني - الدار الجامعية للنشر بالإسكندرية - 1988 - بند 126 - ص135. د. أحمد 


ماهر زغلول - قواعد الإعلان - بند 49 - ص70 هامش (106). 
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فقد يلجأ الخصم نكاية بخصمه إلى عدم إعلانه بصحيفة الدعوى حتى يظل جاهلا بقيام الخصومة أو أن 
يتعمد إعلان خصمه في غير موطنه أو إلى من لا ينوب عنه... فإذا ثبت أن الإعلانات التي وجهت إلى 
المدعى عليه كانت وهمية أو صورية وم تصل إليه بالفعل فتكون باطلة وإن اتخذت شكلا سليما ظاهريا 
بخلاف الواقع. ويحدث ذلك عندما يكون المحضر متواطئا مع طالب الإعلان في عدم إيصال الإعلان إلى علم 
المعلن إليه. ويقرر على غير الحقيقة أنه انتقل إلى منزل المعلن إليه وسلمه صورة من الإعلان. ثم يتضح 
بعد ذلك أن الإجراءات التي اتبعت في إعلان الورقة كان الغرض منها إخفاء الإعلان في الوقت المناسب عن 
المعلن إليه. ففي هذه الحالة يكون الإعلان قد اتخذ سليما من ناحية الشكل؛: ومع ذلك يكون باطلا لكونه 
مبنيا على الغش. واللقصود بالإعلان الصحيح هو أن يكون الإعلان مستوفيا البيانات والإجراءات الجوهرية 
المقررة في القانون الإجرايء إذ العبرة في صحة الإعلان باستيفائه للشروط القانونية”". 

9- أما عن الآثار الاقتصادية المترتبة على عدم القيام أو تأخير أو بطلان الإعلان القضاي: فبالنسبة للدولة: 
فا محضر المكلف بالإعلان موظف بسيط مرتبه ضعيف وبدلاته محدودة. ويسيطر على إعلان وتنفيذ 
أحكام وقضايا تقدر بملايين الجنيهات. ويمكن للمحضرين ذوى النفوس المريضة التلاعب والالتواء بصور 
متعددة. وعندما يقع المحضر في خطأ تسأل الدولة عن أعمال موظفيها طبقا لقواعد مسئولية المتبوع عن 
عمل التابع. فللمضرور حق مقاضاة الدولة مع ال محضر المتسبب في الضرر وإلزامهما بدفع التعويض. فكل 
صاحب حق اعتبرت دعواه كأن لم تكنءوطم يستطع تجديدها مرة ثانية إما لمضى المدة أو لسقوط الحق 
الموضوعي أو لفوات ميعاد الطعن سيضطر إلى رفع دعواه بالتعويض ضد الدولة متمثلة في وزارة العدل 
والمحضرء مما يحمل خزانة الدولة مالا طاقة لها به. بالإضافة إلى إضاعة وقت القضاء والمحضرين إذا 
تأجلت القضية إلى جلسة تالية ويعاد إعلان المدعى عليه بإعلان آخر صحيح مما يترتب عليه حاجة الدولة 
مزيد من عدد القضاه والمحضرين مما يحمل خزانة الدولة زيادة في ال مرتبات والمعاشات. 


(1) نقض مدني 28 /1 / 1981م طعن رقم 183 لسنة 43 ق - مج - س 32 - ج1 - ق75 - ص386. 
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وبالنسبة للمحضر: فمن حق الدولة الرجوع على المحضر بقيمة التعويض الذي دفعته الدولة 
للمضرور من خطأ المحضر بدعوى الرجوع مما يترتب عليه خصم جزء من مرتب المحضر ما لم يكن 
المحضر قد دفع التعويض للمضرور. وليت الأمر يقف عند هذا الحد بل يلزم ال محضر أيضا بدفع الغرامات 
التي تحكم بها المحكمة المرفوع إليها الدعوى إذا تسبب بإهماله في تأخير إعلان صحيفة الدعوى, بالإضافة 
إلى دفع مصاريف الإعلان. 

أما بالنسبة للخصوم: فإن تأخير الإعلان أو بطلانه يترتب عليه تعقيد الإجراءات وزيادة نفقات 
التقاضي بدفع رسوم إعادة الإعلانء وإطالة أمد التقاضي وتأخير الفصل في المنازعات وقيام مسئولية 
المتسبب في تآأخير الإعلان أو بطلانه طبقا للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية بدفع التعويض 
والمصاريف والغرامات2", 


ولذلك تهتم الدراسة بالضمانات والضوابط التي تحقق الغاية من الإعلان - العلم - لتسيير إجراءات 
الخصومة المدنية نحو تحقيق غايتها الطبيعية بصدور حكم في موضوعها في أقل وقت وبأقل نفقات ممكنة 
وبأقل عدد ممكن من الإجراءات بتجنب إعادة الإعلان مصححا. 


0- وفيما يتعلق بأوجه القصور والمعوقات في عملية الإعلان القضاني: 


فمن جانب المُشرع المصري: عدم النص على وجوب تحقق المحضر من شخصية مستلم الإعلانء 
وعدم النص على أولوية تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه. وعدم النص على جواز تسليم الإعلان في مكان 
العملء وعدم كفاية بيانات ورقة الإعلان» وعدم النص على وجوب تسليم الإعلان في مظروف مغلق 
للمحافظة على سرية الإعلان وعدم ضياعه. وعدم الاهتمام بشئون المحضرين مع كثرة الإعلانات وقلة عدد 
المحضرينء وقلة الوقت المحدد للمحضر للقيام بالإعلان» وتباعد الأماكن التي يجب أن يتم فيها تسليم 
الإعلان» وعدم فعالية الجزاء الذي يوقعه القاضي على كل من تسبب في تأخير أو بطلان الإعلان بإهماله. 


(1) وذلك إلى جانب الشعور بالألم النفسى الناتج عن ضياع المال والوقت والجهد والشعور بالشك والحقد والظلم على المجتمع مما 
يشجع على انتشار الرشوة والمحسوبية فيضيع الحق وتعطل رسالة العدالة حتى تصور المواطن العادى أن هناك قانونين: قانوناً 
يدرس في قاعة الدرس بكلية الحقوق بالجامعة, وقانوناً آخر يطبق داخل قاعات المحاكم, وذلك نتيجة السلوك السئ لبعض 
المحضرين » وبعض الخصوم ٠‏ وبعض القضاه. 
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وعدم النص على تحديد عوارض أهلية استلام الإعلان كصغر السنء وتعارض المصالحء وعدم النص على إلزام 
جهة الإدارة والنيابة العامة بتوصيل الإعلان إلى ا ممعلن إليه بالإضافة إلى عدم وجود سجلات حقيقية خاصة 
بالإعلان لدى جهة الإدارة وبخاصة في القرى لدى العمد والمشايخ: وعدم استفادة المشرع المصري من وسائل 
الاتصال الفوري الحديثة في التقاضي والإعلان. وعدم استفادة المشرع المصري من طرق الإعلان الموجودة في 
القانون المقارن... بالإضافة إلى تعدد حلقات إجراءات الإعلان كما في إعلان رجال القوات المسلحة» وإعلان 
معلوم ا موطن بالخارج. وعدم تنظيم البطلان لعيب موضوعي... 

ومن جانب الدولة: فوسائل العمل بالمحاكم لازالت في معظمها بدائية بعيدة تماما عن التطورات 
الحديثة. كما أن حفظ أوراق القضايا في طرقات المحاكم بعد أن ضاقت بها المخازن يعرض أوراق الإعلان 
للعبث والتلف والحريق. بالإضافة إلى عدم مراعاة المستوى المادي والأدبي للمحضرينء وعدم إحكام الرقابة 
على أعمال الجهاز الإداري للمحاكم من إدارة التفتيش الإداري بوزارة العدل الذي أدى إلى ظهور حالات 
صارخة من الانحراف والفساد والتواطؤ مع الخصوم في جهاز المحضرين. علاوة على ضعف الجزاءات التي 
تقع على من يثبت تهاونه أو إخلاله بواجباته في أقلام المحضرينء فأغلبها جزاءات غير رادعة عن التمادي 
ف الإخلال أو الإهمال بواجباتهم الوظيفية. وعدم إبعاد كل من تعددت جزاءاته من المحضرين أو قامت 
دلائل قوية على انحرافه إلى وظائف أخرى بعيدة عن التعامل مع الجمهور. 

بالإضافة إلى عدم تعاون أجهزة الدولة مع المحاكم في متابعة الإعلانات القضائية والإسراع في إنجازها 
إذ الملاحظ أن أجهزة الدولة قد لا تقوم بدورها في الإعلانات كعدم إعطاء المعلومات المطلوبة عن 
الأشخاص الراد إعلانهم. وهذا ما يعكس حالة سلبية تدل على تخلف الوعي المطلوب وعدم الشعور 
بالمسئولية. فأجهزة الدولة يجب أن تكون أداة فعالة وإيجابية ولها دور في الإعلان بمساعدة المحضر في 
الوصول للمراد إعلانه فمثلا تلاحظ عدم تعاون رجال الإدارة مع المحضر القائم بالإعلان بل إن البعض 
منهم يتواطأ مع الشخص المطلوب إعلانه ويخبر المحضر بأن هذا الشخص المطلوب إعلانه قد رحل لكان 
غير معلوم. 

فضلا على عدم اهتمام الدولة بتنظيم برامج توعية توضح أهمية الإعلان القضائيء والآثار المترتبة عليه 

مما يؤدى إلى جهل ال مواطنين بخطورة الإعلان» وعدم تعاونهم مع ال محضر 
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بإرشاده إلى عنوان سكن المطلوب إعلانه. كما أن عدم اهتمام الدولة بترقيم المناطق السكنية كافة قد 
يؤدى إلى صعوبات تواجه ال محضر خاصة في القرى. 

أما من جانب القضاء: فقد تساهل بعض القضاة في إعمال النصوص القانونية التي تعاقب كل من 
تسبب من العاملين في قلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بدفع غرامة أو تعويض أو 
مصاريف بححة أن المحضر موظف بسيط محدود الدخل صاحب أسرة. لا مملك قوت يومه. إلى جانب 
إهمال رؤساء المحاكم في التفتيش على أعمال المحضرين وتأديب المهمل منهم. 


ومن جانب أشخاص الإعلان: فانحراف المحضر عن السلوك المعتاد حيث يقع على عاتقه التزام ببذل 
عناية عند قيامه بالإعلان. فقد يثبت وهو جالس في منزله أو في المقهى أنه انتقل إلى مسكن اراد إعلانه 
فلم يجده أو أنه انتقل إلى رحمة الله تعالى أو أنه موجود ولكنه رفض الاستلام أو أنه لم يستدل عليه. 
وقد بمتنع المحضر عن الإعلان بالتواطؤ مع الخصم في حالة لا تستدعى الامتناع بقصد تفويت ميعاد معين 
كميعاد إعلان الشفيع الرغبة في الأخذ بالشفعة, وتعمد المحضر تأخير الخطابات المسجلة التي يرسلها 
للمعلن إليه لإخطاره بتسليم الإعلان لجهة الإدارة أو النيابة العامة. بالإضافة إلى عدم وضوح خط ايلحضر 
بورقة الإعلان عند كتابة اسمه وتوقيعه... وغير ذلك. وال محضر هو ال مصدق طبعا في كل هذا لأنه موظف 
عام. 

وانحراف طالب الإعلان والتواطؤ مع ال محضر في القيام بإعلانات وهمية على عناوين غير صحيحة, 
وتوجيه الإعلان إلى ا موطن المختار أو موطن الأعمال أو لجهة الإدارة أو النيابة العامة بشكل صوري بحيث 
لا يتم الإعلان حقيقة: والإهمال في التحري عن موطن اراد إعلانه والإهمال في متابعة خطوات الإعلان» 
وتعمد ذكر بيانات غير صحيحة بقصد عدم وصول الإعلان. وتعمد عدم مطابقة بيانات الصورة المعلنة مع 
أصل الإعلان» وتسخير شخص من طرف طالب الإعلان لاستلام الإعلان في موطن المعلن إليه. 

وانحراف ال معلن إليه عن السلوك المعتاد. كامتناعه عن استلام الإعلان في موطنه من أجل أن يتم 
إعادة إعلانه - إذا لمم يحضر بالجلسة الأولى - مرة أخرى كسبا للوقت ونكاية بخصمه. وعدم تقديم 
العناوين كاملة صحيحة لخصمه. وعدم تعاونه مع ال محضر ومحاولة 
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التهرب من استلام الإعلان سواء بالاختفاء عن أنظار المحضر أم بالامتناع عن الاستلام أو عن التوقيع 
بالاستلام. 

ويترتب على الغش في الإعلان» والتواطؤ بين الخصوم والمنحرفين من المحضرين صدور أحكام قضائية 
بغير علم المحكوم عليهم. فكم من أحكام قضائية صدرت بطرد مستأجرينء وعائلاتهم ونفذت فعلا. وكم 
من أحكام صدرت بتطليق الزوجة من زوجها بغير علمه.وكم من أحكام قضائية صحيحة م تنفذ بل دفنت 
في مهدها وألقيت في سلة ال مهملات أو تم حرقها... كل ذلك وغيره من الأعمال يتم في وضح النهار داخل 
قصور العدالة بسبب انعدام الضمير والرقابة وانشغال القضاة بأعمالهم الفنية فقط من فصل في قضايا 
وكتابة أسباب الحكم... ولذلك فمن الضروري تفرغ بعض القضاة للإشراف الفعلي على أعمال المحضرين 
ومتابعة عملية الإعلان» ويطلق عليه قاضي الإعلان ليقوم بدور قاضي التحضير في القانون الفرنسي 

1- وقد وضع قانون ال مرافعات المصري والفرنسي التنظيم الإجرائي للإعلان القضائي في الأحكام العامة 
مما يدل على أنها ذات تطبيق عام أو شامل على كل أبواب قانون المرافعات وذلك في المواد من (14-5) 
مصري » وقانون ال مرافعات الفرنسي الجديد نظم الإعلان القضائي في المواد (.2.0.5.0 694 - 648 ناتنه). 

ودراسة الإعلان القضائي وضماناته توجب أن نعرض لظاهر الشكل في الإعلان القضايء وجزاء 
مخالفته في قسم أول. ثم نعرض في قسم أخر ضمانات تسليم الإعلان القضائي. وذلك في القانون المقارن 
للاستفادة بما قدمته التشريعات المختلفة من حلول بمشاكل الإعلان عند تعديل القانون الوطني. 
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وبناء على ما تقدم نقسم تلك الدراسة على النحو التالي: 


القسم الأول: الشكل في الإعلان القضائي وجزاء مخالفتهء وذلك في بابين. 
الباب الأول: الشكل في الإعلان القضائي. 
الباب الثاني: جزاء مخالفة الشكل في الإعلان القضاني. 


القسم الثاني: ضمانات تسليم الإعلان القضائيء وذلك في بابين. 
الباب الأول: ضمانات تسليم الإعلان القضائي عن طريق المحضرين. 
الباب الثاني: ضمانات تسليم الإعلان القضائي بطرق أخرى. 


والكمال لله وحذده.. 
وعليه نتوكل وبه نستعين .. 
ومنه نرجو التوفيق والسداد إنه سميع مجيب. 
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الشكل في الإعلان القضائي 
وحزاء مخالفته 


يحتوي هذا القسم على بابين: 


ك2 الباب الأول: الشكل في الإعلان القضائي. 


ك2 الباب الثاني: جزاء مخالفة الشكل في الإعلان القضائي. 


00 القتسم الأول -. 


2- تمهيد وتقسيم: 

تهتم القوانين الإجرائية بإعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه. وتعتبر الإعلان شرطا أساسيا 
لتحقيق العدالة» لأن القاضي الذي يقبل الفصل في دعوى لم يتم إعلان المدعى عليه فيها إنما يكون قد كون 
فكرة غير متكاملة لاستماعه إلى رأى طرف واحد. لذلك يعد أهم عنصر من عناصر المساواة بين طرفي 
الخصومة استدعاء المدعى عليه للمثول أمام القضاء لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. 

وقد حرص القانون الإجرائي على تنظيم الإعلان القضائيء وإحاطته بأقصى الضمانات والضوابط 
الممكنة حتى يتمكن المعلن إليه من العلم بعناصر القضية ا مرفوعة عليه بتسليمه صورة من الإعلان بعد 
اطلاعه على الأصل. 

ويتطلب القانون الإجرائي في الإعلان القضاقي - كعمل إجرائي - توافر المقتضيات ا موضوعية - الإرادة, 
والمحلء والسببء والصلاحية للقيام بالإعلان - اللازمة لوجوده. والمقتضيات الشكلية اللازمة لصحة الإعلان. 


ويحتوى الشكل في الإعلان القضائي على عدة عناصر تعطى للإعلان مظاهر وجوده الخارجي ومن 
تلك العناصر: العنصر المادي الذي يحتوى على بيانات وأوصاف ورقة الإعلان. والعنصر الشخصي الذي يتمثل 
في دور كل من المحضرء وطالب الإعلانء واللعلن إليه» والمستلم في عملية الإعلان القضائي. إلى جانب 
العنصر الزماني» والعنصر المكاني لتسليم الإعلان. 

والشكل في الإعلان القضائي هو الوسيلة التي يتم بها الإعلان صحيحا ويحدد القانون الإجرائي نموذجا 
معينا لكل عمل إجرائي يتضمن مضمون هذا العملءوغايته.وآثاره. فإذا لم يتطابق هذا العمل الإجرائي مع 
نموذجه القانوني كان العمل الإجرائي باطلا وغير منتج لآثاره القانونية. ولذلك تعتبر أخطر خطوات سير 
الإجراءات في الخصومة المدنية هو عملية الإعلان لأن القانون أحاطها بشكليات متعددة ورتب جزاء 
البطلان على مخالفتها. 


وبالرغم من أن البطلان هو جزاء مخالفة الشكل في الإعلان. فقد حاول القانون الإجرائي 
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الحد من بطلان الإعلان القضائي بوسائل متعددة لتصحيح الإعلان ا معيبء. طابلا حقق الإجراء الغاية منه 
ويحاول القانون الإجرائي عند وضعه لجزاء مخالفة العمل الإجرائ لنموذجه القانوني أن يكون مرنا 
غير جامدء وألا يترك كل شيء لسلطة القاضي التقديرية: لاحترام القواعد الإجرائية. وحماية الحقوق 
الموضوعية بإهدار فعالية الجزاء الإجرائي عن طريق: إجازة تصحيح الإجراء الباطلء وإسقاط الحق في 
التمسك بالجزاء الإجرائي غير المتعلق بالنظام العامء والرد على الإجراء الباطل بما يفيد اعتباره صحيحاء 
وإسقاط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية» وتحول الإجراء الباطل إلى إجراء آخر صحيح. وانتقاص الإجراء 
الباطل» وافتراض تنازل الخصم عن التمسك بالجزاء عند اتخاذه موقفا معيناء وتحقق الغاية من الشكلء 
وضرورة خمسك صاحب المصلحة بإعمال الجزاء الإجرائي... وذلك لأن المشرع يغلب الاعتبارات المتعلقة 
بالمراكز القانونية الموضوعية على المراكز القانونية الإجرائية '". 
وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا القسم إلي بابين هما: 
الباب الأول: الشكل في الإعلان القضائي. 
الباب الثاني: جزاء مخالفة الشكل في الإعلان القضاني. 


وذلك على التفصيل التالي: 


(1) «. نبيل عمر - عدم فعالية الجزاءات الإجرائية في قانون المرافعات - دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية - 2002 - بند 57 


- ص 76 77 - بند 162 - ص215. 
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الباب الأول 
الشكل في الإعلان القضائي 


ويتخ ٠‏ ذه لين: 


ا 


ا 


الفصل الأول: العنصر المادي للشكل في الإعلان واستكماله. 


الفصل الثاني: العنصر الشخصي- والمكاني والزماني للشكل في 
الإعلان. 


تمهيد وتقسيم: 

3- تتميز قواعد المرافعات بأنها قواعد شكليه لضمان حسن سير العدالة» وتحقيق ضمانات 
للمتقاضين لأن بيان الإجراءات التي يلزم إتباعها والمواعيد التي يجب مراعاتها تجنبا لإطالة أمد النزاع» 
وزيادة نفقات التقاضي يجعل كلا من الخصوم على علم مسبق ما يمكن أن يوجهه إليه خصمه من 
إجراءات فيكون في مأمن من المفاجآتء ويعطى للخصوم فرصة للاستعداد والتروي والتدبير. فلا يترك الأمر 
لكيد الخصوم أو تحكم القضاة. 

ويقتضى الطابع الشكلي لإجراءات المرافعات أن تتم هذه الإجراءات في شكل معينء وفي حالة عدم 
مراعاة هذا الشكل فلا يعتد بمثل هذا الإجراء. فالشكل في العمل الإجرائي مقرر لصحة العمل لا لإثباته, 
وعلى ذلك فإذا كان العمل الإجرائي معيبا بعيب شكليء فلا يجوز تكملة هذا النقص عن طريق الإثبات. 
والأصل أن الشكل القانوني يكون قد روعي وعلى كل من يدعى مخالفته إثبات تلك المخالفة. وإذا لم تتم 
الإجراءات بالشكل أو بالوسيلة المحددة قانونا في المواعيد القانونية تعرض العمل الإجرائي للبطلان. 

والإعلان القضائي كعمل إجرائي حدد القانون شكله. ومضمونه. وآثاره» دون أن يترك لإرادة الخصوم 
وسيلة اتخاذه. فلا تملك إرادة الخصوم تحديد شكل آخر للإعلان غير الشكل الذي حدده القانون. فمضمون 
الإعلان هو إحاطة الخصم علما بجميع عناصر الادعاءء وبالمحكمة المرفوع أمامها الدعوى؛ لكي يستعد الخصم 
امعلن إليه للرد على ادعاءات خصمه وإعداد وسائل دفاعه والمستندات امؤيدة له. 

ويهدف شكل الإعلان إلى تحقيق غاية أساسية هي احترام حقوق الدفاع وكفالة علم الخصوم 
بالإجراءات» واحترام حياد القاضيء وكفالة علانية الإجراءات ضمانا لحسن سير القضاء. وعناصر العمل 
الإجرائي هي كل ما يشترطه القانون لوجود العمل وصحته. فالعناصر الموضوعية تقتضى وجود العمل ذاته أما 
العناصر الشكلية فمطلوبة لصحته. وكلاهما ضروري لإنتاج العمل الإجرائي لآثاره القانونية في إطار مرونة 
الشكل الإجرائي. 

والهدف من مرونة الشكل السرعة في فض النزاع بعدم التمسك الحرفي بإعمال الجزاء الإجرائي 
لعيوب الشكلء وإتاحة الفرصة لاستكمال الشكل المعيب. 


والشكل في الإعلان القضائي يتكون من مجموعة العناصر التي تعطى للإعلان تعبيره 
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الخارجي الذي يظهر به إلى الوجود. وتلك العناصر هي: العنصر المادي أو التكوين المادي أو الشكل 
الكتابي لورقة الإعلان الذي يحتوى على بيانات وأوصاف ورقة الإعلان. وإذا حدث نقص في العنصر المادي 
فيمكن استكماله باستخدام نظرية تكافؤ البيانات.فبيانات ورقة الإعلان تشكل عناصر تدخل في التكوين 
المادي لذات الورقة المعلنة. ويتمثل العنصر الشخصي في أقوال وأفعال طالب الإعلانء والمعلن إليه. 
ومستلم الإعلان» والمحضر القائم بالإعلان - أشخاص الإعلان - فنشاط أي من هؤلاء يجب تدوينه في ذات 
ورقة الإعلان مما يؤدى إلى دمج هذا النشاط في الورقة ذاتها كل حسب ترتيب دوره في عملية الإعلان 
القضاي. بالإضافة إلى العنصر الزماني» والعنصر المكاني لتسليم الإعلان في إطار ضوابطه القانونية التي تعتبر 
ضمانات لعملية الإعلان القضائي. 


وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا الباب إلى فصلين هما: 
الفصل الأول: العنصر المادي للشكل في الإعلان واستكماله. 
الفصل الثاني: العنصر الشخصي وامكاني والزماني للشكل في الإعلان. 


وذلك على التفصيل التالي: 
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الفصل الأول 


العنصر المادي للشكل في الإعلان واستكماله 


تمهيد وتقسيم: 

4- الشكل القانوني للعمل الإجرائي هو الوسيلة التي يجب أن يتم بها العمل الإجرائي» حتى تترتب 
عليه آثاره القانونية كافة. وهذا الشكل فرضه القانون الإجرائء وليس تعبيرا عن إرادة القائم بالعمل 
الإجرائي. فالأعمال الإجرائية تخضع لأحكام قانون المرافعات الذي يهتم بالشكل. ويحدد وسيلة القيام 
بالعمل الإجراي» والشكل الذي يجب أن يتم فيه. 

ويعتبر الإعلان القضائي كعمل إجرائي من الأعمال الشكلية. فلا يكتسب فعاليته القانونية إلا باتخاذ 
الشكليات التي نص عليها القانون الإجرائي. وباحترام هذا الشكل تصان حقوق الدفاع والمواجهة. ويؤمن 
تحيز القاضي وتعسفه. وتسير إجراءات الخصومة في حياد ونزاهة. 
الذي يظهر به إلى الوجود. فمن تلك العناصر: العنصر المادي لورقة الإعلان القضاي. الذي يشتمل على: 
البيانات القانونية. والأوصاف الأساسية لورقة الإعلان باعتبارها ورقة من أوراق المحضرينء حيث تمثل هذه 
البيانات. وتلك الأوصاف ضوابط لسلامة الإعلان. 

واستجابة لفكرة مرونة الشكلية في العصر الحديث.وتطبيق مبدأ الاقتصاد في الإجراءات والتخفيف من 
بطلان العمل الإجرائي» وعدم التعسف في استعمال الحق؛ فإنه يجوز استكمال النقص في بيانات ورقة 
الإعلان القضائي من البيانات الأخرى التي وردت في نفس الورقة, وتكون مرادفة للبيان الناقص أو المعيب» 
وذلك بتطبيق نظرية تكافؤ البيانات. 

ولا يعتبر العنصر المادي للشكل في الإعلان القضائي عنصرا خارجياء وإنما هو عنصرا داخليا يتغلغل إلى 
مضمون الإعلان القضائي مكونا الهيكل الداخلي لورقة الإعلان ذاتها. 
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وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين هما: 
المبحث الأول: العنصر المادي للشكل في الإعلان. 
ا مبحث الثاني: استكمال العنصر المادي للشكل في الإعلان.(نظرية تكافؤ البيانات) 


وذلك على التفصيل التالي: 
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ا مبحث الأول 
العنصر المادي للشكل في الإعلان 


تمهيد وتقسيم: 

5- يظهر التكوين المادي لورقة الإعلان القضائي في: البيانات القانونية» والأوصاف الأساسية. ويطلق 
عليه الشكل الكتابي لورقة الإعلان وتشتمل البيانات القانونية على البيانات العامة التي يجب أن تحتويها 
ورقة الإعلان القضائي باعتبارها ورقة من أوراق المحضرين. بالإضافة إلى البيانات الخاصة بكل ورقة من 
أوراق المرافعات» وهي تختلف من ورقة لأخرى بحسب الغرض منها وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية 
إلى أن البيان في ورقة الإعلان ليس إلا عنصرا شكلياء أما الحقيقة الواقعية لمضمون هذا البيان فلا تدخل في 
مفهوم | لكل 7 

وتتسم ورقة الإعلان القضائي بعدة أوصاف أساسية هي: ورقة رسمية. وتحرر باللغة الرسمية للدولة. 
من أصل وعدد من الصور بقدر عدد الخصوم وهذه البيانات القانونية» وتلك الأوصاف الأساسية تمثل 
ضمانات وضوابط هامه لسلامة الإعلان القضائي. حيث تعتبر العناصر المكونة لذات ورقة الإعلان وهيكلها 
الداخلي. 
وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين هما: 
المطلب الأول: بيانات ورقة الإعلان. 

ا مطلب الثاني: أوصاف ورقة الإعلان. 


وذلك على التفصيل التالي: 


مرق .وطه :851 .2 :74 .1 :1966 كك .ل .تصتع. ع8 :1966 صندا[ 16 :12كزن .ومو )1( 
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المطلب الأول 


بيانات ورقة الإعلان 


6- توجد مجموعة بيانات لورقة الإعلان القضائيء باعتبارها ورقة من أوراق المحضرين هي: تاريخ 
الإعلان» وبيانات التعريف بطالب الإعلانء وبيانات التعريف بامراد إعلانه. وبيانات التعريف با محضر 
والمحكمة التي يعمل بهاء وبيانات التعريف بمستلم الإعلانء وبيان التعريف بمموضوع الإعلانء وبيان 
خطوات الإعلانء» وبيان مصاريف الإعلان... وتمثل تلك البيانات ضوابط لسلامة الإعلان» وضمانات جوهرية 
في عملية الإعلان القضائي لمصلحة المعلن إليه لتأكيد علمه بالإعلان. 


7- ففيما يتعلق بضمانة وجوب بيان تاريخ الإعلان: فقد وضع القانون الإجرائي ضابطا تشريعيا 
لسلامة الإعلان القضائي إلا هو وجوب اشتمال ورقة الإعلان القضائي على التاريخ متضمنا اليوم والشهر 
والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. حيث نصت عليه كثير من التشريعات منها: (م1/9) من قانون 
امرافعات المصريء و(211.2/.0.5.0.5 648 .نه)ء و(م1/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنيء و(م8/أ) 
من قانون المرافعات الكويتيء و(م 1/16) من قانون المرافعات العراقي» و(م 20/أ) من قانون أصول 
المحاكمات المدنية السوريء و(م1/5) من قانون المرافعات القطريء و(الفصل السادس/ أولا) من مجلة 
الإجراءات المدنية والتجارية التونسية؛ و(م1/10) من قانون ال مرافعات الليبي» و(م14/أ) من نظام المرافعات 
الشرعية السعودي, و(ععاءط .2 1.1.0.1 43 ناتته). 

وم يحدد القانون الإجرائي مكانا معينا في ورقة الإعلان بدون فيه بيان تاريخ الإعلان.» وقد جرى 
العمل على كتابة هذا البيان في مقدمة ورقة الإعلان. وقد رتب القانون الإجرائي على مخالفة وجوب بيان تاريخ 
الإعلان مخالفة تؤدى إلى جهالة هذا التاريخ جزاء بطلان الإعلان". 


(1) «. أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 372 - ص 444. د. أحمد صاوي -الوسيط -بند- 307 ص430 - 431 


.8 :2]1.54 :140 .عود8 .كان .ع0ن1م- وققك-1115[ زعع كنا[ 10 تتعأوون ه101 وعاعة و10 جامناء ه1560 زمرع01ظ عتلمندل< 2 - 


.7---1996-11 .ان .الناظ :1325.1996 31 :ع2. ان .ووون 
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00 القتسم الأول -. 


ويجب على المحضر كتابة تاريخ الإعلان بالأرقام أو بالحروفء وإن كان من الأفضل كتابته بهما معا بشرط 
تطابقهما. وإذا حدث اختلاف بينهما كانت العبرة بالمكتوب بالحروف لأنه أبعد عن الخطأ ما لم تفد قرائن 
الأحوال عكس ذلك. ويجوز كتابة تاريخ الإعلان في أول الورقة» أو في صلبهاء أو في آخرها المهم أن يدون 
قبل توقيع المحضر في ورقة الإعلان. ويتعين ذكر التاريخ بالتقويم الرسمي للدولة أي بالتقويم الميلادي؛ فإذا 
ذكر التاريخ بالتقويم الهجريء أو بالتقويم القبطي؛ فيعتبر الإعلان صحيحاء ويرجع إلى التقويم الرسمي 
لمعرفة التاريخ بالتقويم الميلادي”". 


ويجب ذكر تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. ولا يلزم ذكر اسم اليوم 
وإن كان ذكره يسهل معرفة ما إذا كان الإعلان قد حصل في يوم يجوز فيه الإعلان أم أنه قد حصل في يوم 
العطلة الأسبوعية» ويمكن معرفة اسم اليوم بالرجوع إلى التقويم الرسمي. وفي حالة عدم تطابق اسم اليوم 
مع التاريخ» فالعبرة تكون بالتاريخ لا باسم اليوم ما لم تفد قرائن الأحوال غير ذلك. وإذا وقع في اسم اليوم 
نقص أو خطأ. فلا يترتب عليه أي بطلان لأنه يكون نقصا أو خطأ في بيان زائد لم يتطلبه القانون . فإذا 
دون ال محضر تاريخ 


.وطه :2.893 زدزكلكنا[ 19927 .أودتبط] .ع8 :1991 .810 20 017.2 .ومون 
.عصتصدآط .واه :2.583 زممتكنا[ 1984 .أومتبطط .ع8 1984 ملتة 17 رمقتوط 
طن .و00 :2.177 زمه :-1983 .291 .002 :86.1983 9 017.2 .ووو 


.9 :11-1[1.14 - 1971 .لت .للتدظ :1971 بتحخصه[ 7 زع5.2ز0 .ووو 

(1) «. أحمد أبو الوفاء محمد نصر الدين كاملء محمد عبد العزيز يوسف - مدونة الفقة والقضاء في المرافعات- ح1-دار المعارف 
بالإسكندرية 1954 - بند 309 - ص388.د. محمد وعبد الوهاب العشماوى- قواعد المرافعات في التشريع المصري وامقارن - 
مكتبة الآداب ومطبعتها بالقاهرة - 1957- ط1- بند 547-ص669.د. أحمد هندى - قانون المرافعات امدنية والتجارية - ح2- دار 
الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية - 1995- بند 253- ص56.د. الكونى على اعبوده - قانون علم القضاء -ح2-ط1-ال مركز 
القومى للبحوث والدراسات العلمية بليبيا - 1998- ص169. 

(2) <. رمزى سيف - الوسيط في شرح قانون امرافعات المدنية والتجارية - ط8- دار النهضة العربية بالقاهرة - 1969- بند 365- 
ص 439. 


.5 :11.341 :1.1" زعتتهك 101[ غذه01آ بأممعط أء 5ون[آه5 - 
.05 .2 :210 .]2 ج01 عنتسحلةء2:0 بآءع:1/101 أه »0:07 - 
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الإعلان السبت 12 فبراير بدلا من 13 فبرايرء وكان يوم 12 يوم جمعه. يوم عطلة رسمية. وجب الاعتداد 
باسم اليوم» ويعتبر ذكر اسم اليوم تصحيحا للخطأ الذي وقع فيه المحضر عند ذكر التاريخ» ما لم يوجد إذن 


من قاضي الأمور الوقتية يجيز الإعلان يوم عطلة ل 


ويقوم المحضر بنفسه بتدوين التاريخ عند تسليم الإعلان في أصل الإعلان وصورته باللغة الرسمية 
للدولة. وإذا كان التاريخ في الصورة مخالفا للتاريخ في الأصلء فللمعلن إليه التمسك بالتاريخ الوارد في 
الصورة لأنها تقوم لديه مقام الأصل. كما أن غياب التاريخ من الصورة يجيز للمعلن إليه التمسك ببطلان 
الإعلان. وإذا لم يذكر التاريخ في ورقة الإعلان» فلا يجوز إثباته بأي دليل آخر أيا كانت قوته. ويمكن تلافى أي 
نقص أو خطأ في التاريخ بالرجوع إلى البيانات الأخرى في ورقة الإعلان نفسها أو ورقة أخرى معلنة معها. 
وعند عدم ذكر اسم الشهر في تاريخ الإعلان وذكرت عبارة (الشهر الجاري) وكان اسم الشهر واضحا من 
تاريخ الجلسة؛ فلا يحكم ببطلان الإعلان لتحقق الغاية من الشكل ا مطلوب بوجود بيان مرادف للبيان 
الناقص بورقة الإعلان © 


(1) «. أحمد أبو الوفا - الدفوع - بند 181- ص345. 


.5 .341:2 .81 :1.1 زع ته ك101[ غذم01آ بأمضممعط أء وبآه5 - 

.6 .2 :193 .721 ,1985 :0157314 عتتتال6ء220 ع(آ اعتتصد]خم زواع م8 - 
4 .2 :645 .71 ج11 عتسل6ء2:0 بل تق طع ص نه0 أء ألمعع م17 
.7 .599:2 .17-1 - 1992 .ذن .اانا :1992 .ع1606 زعه؟ .وقه0 - 


.7 .2 :267 .11-1 -1990 .تلن .لالظ :1990 .1206 ن2 .حأن .ومو - 


(2) «د. أحمد أبو الوفاء ومحمد نصر الدين كاملء ومحمد عبد العزيز يوسف - المدونة - ح1- بند 309- ص389. محمد وعبد 
الوهاب العشماوى - قواعد ال مرافعات - بند 547- ص 670. د. نبيل اسماعيل عمر - أصول المرافعات المدنية والتجارية - ط1 - منشأة 


المعارف بالإسكندرية - 1986 - بند 624 - ص707 


.8 :21.39 :17.3 - عتتال6ء2:0 -101102 .عمط :و6 ]1 لمالا بنممصامط - 

:648 ناته :1997 115ة17.1:2 بعلن عنتدسلئءه: ع ع000) جلوع7101317 بأنرع 180 - 

4 .2 بوء116 وع :1998 .1و15 دآ .169 زعتنال6ء2:0 ع وعاعة وع0 11166لنالا هآ بنمدتطف”7ط - 
1ن[ .065 :184 .2 :.تتحده5 :1993 .12 :1992 .ع6 16 .500 .وقه0 - 

.7 :314 .1991-11-11 .كان .للناظ :1991 .ه81 20 :01.2 .وقة0 - 

.5 :95 .1976-11-11 .017 .الناظ :1976 .2/215 10 015.2 .وقه0 - 
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وإذا أغفل المحضر ذكر ساعة الإعلانء فلا يبطل الإعلان طابا أن المعلن إليه لم يدعى حصول الإعلان 
في ساعة لا يجوز فيها إجراء الإعلان. أما إذا أقام المعلن إليه الدليل على أن الإعلان قد تم في ساعة لا يجوز 
فيها إجراء الإعلان فإن الإعلان يكون باطلا. وفي حالة حصول إعلانين صحيحين متتاليين» فإن العبرة تكون 
بتاريخ الإعلان الأول في مواجهة المعلن إليه أمام طالب الإعلان عن نفس الواقعة محل الإعلانين '". 


8- وتظهر الأهمية العملية لضمانه وجوب بيان تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل 
فيها الإعلان في: معرفة مدى توافر شروط إعمال الدفع باعتبار الخصومة كأن لم تكن, وذلك بالوقوف على 
مدى إتمام إعلان صحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في (م70) مرافعات مصري. والتحقق 
من كون الإعلان قد حصل في يوم وساعة يجوز فيها الإعلان أم أنه حصل خارج الوقت الرسمي للإعلان. 
وتحديد الوقت الذي تبدأ منه الآثار القانونية المترتبة على الإعلان» كتحديد سريان مواعيد المرافعات» أو 
سريان الفوائد القانونية أو قطع التقادم. ومعرفة التحقق فيما إذا كان المدعى عليه قد منح ميعاد 
للحضور أمام المحكمة بعد الإعلان أم لا. 

وبالإضافة إلى ذلك. تظهر أهمية تلك الضمانات في معرفة مدى زوال حسن نية الحائز من عدمه 
عملا بحكم (م2/966) مدني مصري التي نصت على ذلك بقولها: (ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز 
بعيوب حيازته...). وفي معرفة الوقت الذي يبدأ منه سقوط 


(1) محمد نصر الدين كامل- أوراق المحضرين - المركز القومى للدراسات القضائية بالقاهرة - 1989 - بند14 - ص37.فايز الإيعالى - 
أصول التبليغ - المؤسسة الحديثة للكتاب بطرابلس - لبنان - 1997- ص10 11. 
1937 كتتة2 .عوغط1' زعع ادن[ 2آ ع0 عتتهتلتسسة تعزوو ه11 '.]آ زمتمصتاة 0‏ - 


.5 .2 :440 .]2 :1939 كته :6 3 زعلمكء ستصدهب أء علتكتن عنتتحلغء2]0 ع0[ عتتمأتسعصصطفلة غانة1' 1015م[ - 
نقض مدفي1983/4/28 - طعن رقم 395 لسنة 2ك5ق - مج-س34- ج1-ق218-ص1089. 
نقض مدفي1981/2/22 - طعن رقم 1060 لسنة 45ِق - مج-س32 -ح1 - ق 112-ص579. 


نقض مدني1969/12/23 - طعن رقم 426 لسنة 35ق- مج - س20- ح203-3-ص1303. 
8 .2 :1339 .117-21 -6 .60 2001 .0,5 .[ :2000 عق 19 ببصره0 .وقو0 - 


تمييز جزاء أردني 2001/5/14 - طعن رقم 111 لسنة2001 المجلة القضائية -س5-ع5-ص30-26 
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الخصومة في الحالة التي تبدأ فيها مدة السقوط من تاريخ الإعلان باعتباره آخر إجراء صحيح اتخذه 
ا مدعى في دعواة. 


9- وفيما يتعلق بضمانه وجوب ذكر بيانات التعريف بطالب الإعلان: فقد وضع القانون الإجرائي 
ضابطا تشريعا لسلامة الإعلان القضائي وهو: وجوب اشتمال ورقة الإعلان القضائي على اسم طالب الإعلان 
ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه. حيث نصت عليه كثير من التشريعات في: (م2/9) من قانون المرافعات 
المصريء و(م20/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية السوريء و(الفصل6/ثانيا) من مجلة الإجراءات 
المدنية والتجارية التونسيةء (م14/ب) من نظام المرافعات الشرعية السعودي. و(م2/5) من قانون 
المرافعات القطريء و(م2/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني» و(م2/10) من قانون المرافعات 
الليبي. وقد أضافت (م8/ب) من قانون المرافعات الكويتي على تلك البيانات بيان محل عمله. وأضافت 
(م2/16) من قانون المرافعات العراقي بيان اسم شهرته. وأضاف المشرع الفرنسي في 648 6هه) 
(1.2.31.0.5.0.5ه وجوب بيان جنسية طالب الإعلانء وتاريخ ومكان اطيلاد. وأضاف القانون القضائي 
البلجيي في ©5618 .21.20.1.5 43 .:) وجوب بيان صفة طالب الإعلان. 


والغرض من هذه البيانات هو أن يتمم بعضها بعضاء بهدف تحديد شخصية طالب الإعلان. ويميز 
الشخص عادة باسمه ولقبه. ولكن الأسماء والألقاب قد تتشابه. فيمكن عن طريق بيان المهنة أو الوظيفة 
أو الموطن أن تتحدد شخصية طالب الإعلان. فكل بيان من تلك 


(1) <. محمد حامد فهمى - المرافعات - بند 392- ص435. د. نبيل عمر - إعلان - بند24.ص43 د. فتحى والى - الوسيط في قانون 
القضاء ا مدني - دار النهضة العربية بالقاهرة - 1995- بند 231-ص370. د. محمد شتا أبو سعد- رفع الاستئناف وإعلانه وميعاده 
- دار النهضة العربية بالقاهرة- 1995-ص58 وما بعدها. د. وجدى راغب - مبادئ القضاء المدني- ح1-ط1997-2-ص393. 
.6 :388 .آل :1949 بترعنمزو اعدعع8 .260 علتحتن عتسلفعمع2 عل عتتمامع ص81 غانهما' باء :ه31 - 
.19772 متعوط بنتحتوط عند 101[ غزم2آ ع1 00115 بأممط - 
.5 :19 .]8 :145 .عدهة8 :أن - عم -وموك - متنا[ زعتتحل6ء220 ع0 كتد[ة10 بمترععتم8 - 
7--2.136 :179 .]8 1996 متته2 ترعمزة .960 يعلتكتن عتسلغءه2ط رتعطاءنه0 - 
:307 .آ2 :1998 متمدط :021102 يعلتكتن ععدلغءه:2 نتتوعاع.[ أء عل2اقصهآ رتغطاءنه0 - 


.9 نط2 :2001 .221 .02© :7107.2001 3:7 .057 .وقة0 - 
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البيانات واجب مع غيره ليساهم في معرفة طالب الإعلان. فإذا حدث نقص أو خطأ في أحد تلك البيانات 
كاللقب مثلا أو الوظيفة دون أن يؤثر ذلك في تحديد شخصية طالب الإعلانء فلا يترتب على ذلك بطلان 
الإعلان؛ لأن الغاية من الشكل قد تحققت بوجود بيان مرادف للبيان الناقص أو المعيب في ورقة الإعلان'". 
فالإيضاح النافي للجهالة أو اللبس هو المطلوب. 

ولأن طالب الإعلان هو الشخص صاحب المصلحة في أن يصل إعلانه إلى خصمه اراد إعلانه فإنه 
يلزم بذكر بيانات صحيحة وافية خالية من الغشء وأن يزود المحضر بكل المعلومات التي تساعده في إتمام 
عملية الإعلان. كما يجب عليه متابعة المحضر أولا بأول للإطلاع على خطوات الإعلان» ومعرفة مصيره, 
والجهد المبذول لنجاح إجراءات الإعلان. وتقدير كفاية البيانات متروك للقضاءء فالمحكمة هي التي تقدر ما 
إذا كانت البيانات قد جاءت بطريقة نافيه للجهالة فتعتبر الورقة صحيحة. أم أنها جاءت بطريقة توقع في 
الغموض واللبس فتعتبر باطلة. وتستمد المحكمة هذا أو ذاك من ورقة الإعلان نفسها لا من ورقة أخرى 
مستقلة عنها ©. 


0- وتظهر أهمية بيان ديانة طالب الإعلان في تحديد جهة الاختصاص القضائي المي 


(1) محمود طهماز- أصول ال محاكمات في امواد المدنية والتجارية- جامعة حلب - مكتبة الشرق- ص380.د. أحمد أبو الوفا - 
المرافعات- بند 372 - ص444. د. وجدى راغب - مبادئ القضاء- ص394. نقض مدفي1983/3/7 - طعن رقم 1173 لسنة 
9ق (تجاري)-مج -س34-ح1- ق134-ص637. استئناف مصر 1932/12/10 - طعنان رقما 21034 1044 لسنة 49ق - المحاماه - 
س13-ع7-ق4293-ص871. 

.7 :21.179 ج011 عنتنال6ء210 زتعطء 000 - 2.52 تلع زووننا11] زكتهستاة0 -2.111 :0015 امعط 

1 21.307 عانعن عتنالغعه28 زتتدءطع[ أء عل2اعصه.آ ,تعطاءجا مت 

.1996-11-7 .17ل .الناظ :1996 .صتناز 5 :015.26 .وقد 

.111-1..60 -1995 .أن .للناظ :1995 .للتنا[ 12 :015.36 .وقد0ن 

.0 --1975-111 .كان .الناظ :92-17.1975[ 23 :015.36 .وقد 


(2) محمد وعبد الوهاب العشماوى- قواعد ا مرافعات - ح1- بند 548 - ص 670. د. نبيل عمر قانون المرافعات - بند 198-ص434. 
تميبز حقوقى أردني 1998/7/18 - تمييز رقم 1153 لسنة 98 - المجلة القضائية - 1998 - س2 - ع7 - ص213. نقض مدني 


6 - طعن رقم 1 لسنة 33 ق - مج - س18 - ح1 - ق61 - ص406. 
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أو الشرعي أو العادي في بعض الدول كما هو الحال في لبنان. كما تظهر أهمية بيان جنسية طالب الإعلان 
في تحديد نطاق الاختصاص القضائي الدوليء وتحديد نطاق تنازع القوانين في مجال القانون الدولي الخاص. 
كما تتجلى أهمية بيان تاريخ ميلاد طالب الإعلان في تحديد مدى توافر أهليته القانونية حسب قانون 
جنسيته. وتتضح أهمية بيان مكان ميلاد طالب الإعلان في تحديد اللموطن وفقا لمفهوم القانون الإنجليزي 
الذي يحدد الموطن الأصلي بمكان الليلاد '". 


وخلو ورقة الإعلان القضائي من البيانات التي تتضمن ديانة, وجنسية» وتاريخ ومكان ميلاد طالب 
الإعلان وبالرغم من أهميتهاء لا يترتب عليه بطلان الإعلان لأن القانون المصري لم يتطلب تلك البيانات. 
وانطلاقا من الأهمية العملية لتلك البيانات. فتهيب الدراسة بالمشرع المصري النص على وجوب ذكر تلك 
البيانات في ورقة الإعلان. وذلك في (م2/9) مرافعات مصري. 

1- وإذا كان طالب الإعلان هو نفسه الأصيلء فإن البيانات التي يلزم توافرها في ورقة الإعلان هي 
اسمه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه. أما إذا كان الإعلان بناء على طلب أشخاص متعددين» وجب 
اشتمال ورقة الإعلان على البيانات المتعلقة بكل منهم ولو كان بينهم تضامنء أو كان موضوع الإعلان غير 
قابل للتجزئة» وبصرف النظر عن اتحاد ال لمصلحة. وعن كون الإعلان صادرا من أحدهم ويستفيد منه 
الآخرون. وعند ذكر بيان الاسم تكفى الكنية أو اسم الشهرة إذا غلب على الاسم الرسمي ©. 


أما إذا كان الإعلان بناء على طلب الوكيل أو النائبء. فلا يصح الاكتفاء باسم الوكيل 


(1) د. محمد العشماوى - قواعد المرافعات في القانون الأهلي والمختلط - مطبعة الاعتماد بممصر - 1926 - بند 61-ص20, 21- فايز 
الإيعالي - أصول التبليغ - ص 18, 19 
.1.62.9 :1973 :62 .125 ,ومتتآط تإعصظ رعله نع تصحدهن أء عانعن عتم محم دع غنم ابد داع تياد[ 
8 ,1976 3115م هنانك 12*16 وعن70 أء 11 عتتتالمع2:0 ,فنع '1' أه علوغه 0‏ 
ذ.[.غ2710 :2.64 -6272 .0 -1 -0 60 1973 2.ن.[ :1972 .6203 مامترآ 
(2) د. نبيل عمر - إعلان - بند 25-ص46. محمد نصر الدين كامل - أوراق المحضرين - بند7-ص20. 


8 :21.2378 .117 -60.0 :0.2.1997.[ :22061997 زع2. 017 .وقون - 
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ولقبه. بل لابد من ذكر البيانات المتعلقة بالموكل. فيجب ذكر أسماء الأولياء» والأوصياءء. والقوام, والوكلاء 
عن المفقودينء ووكلاء التفليسة, وألقابهم وصفاتهم وموطنهم بحيث تبطل ورقة الإعلان إذا اقتصرت 
الورقة على ذكر البيانات الخاصة بالموكل فقطء وذلك أيا كان نوع التمثيل قانونيا أم اتفاقيا أم قضائيا '". 

ويجب أن تبين الصفة التي يطالب بها طالب الإعلان إما عن نفسه أو بصفته وكيلا أو دائنا أو وليا 
أو وصيا إلى جانب ذكر البيانات اللازمة عن الأصيل الذي ينوب عنه .. والإعلان الذي يوجه من ورثة 
شخص متوفى يجب أن يشتمل على البيانات التفصيلية الخاصة بكل وارث على حده. وإلا كان الإعلان 
باطلاء ولا يكفى ذكر ورثة فلان '". 


2- وإذا كان الإعلان بناء على طلب ممثل شخص معنوي عامء فيكتفي بذكر صفة ا ممثل بجانب 
اسم الشخص المعنوي العام, لأن اسم الممثل لا يهم المعلن إليه في هذه الحالة. فيكتفي بذكر اسم المصلحة 


أو الوزارة وصفة ممثلها دون اسمه©. 


(1) د. رمزى سيف - الوسيط - بند365- ص440. د. إبراهيم سعد- القانون القضائي- ح1- بند281-ص698. د. أمينة النمر- قانون 

المرافعات - 1992 - بند 215 - ص350, 351. د. أحمد مليجى - التعليق على قانون المرافعات - ح1- بند 385- ص188. 
.عقتصدآ .و06 154 .2 كلمن[ 1988 .أو5لنآ1 .ع8 :86.1987 18 بكتيةط _ 

(2) د. عبد الحميد أبو هيف- المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائي في مصر - مطبعة الاعتماد بمصر 1921- بند 667- 
ص483. 

(3) محمد وعبد الوهاب العشماوى - قواعد المرافعات ج1 - بند550- ص671. محمد كمال عبد العزيز - تقنين ال مرافعات في ضوء 
القضاء والفقه- ط1995-3 - ح1 -م9 - ص129. د. أحمد خليل -قانون المرافعات - ح2- دار الجامعة الجديدة للنشر 
بالإسكندرية -1996 - ص14. 

(4) نقض مدني 1970/12/10 - طعن رقم 145 لسنة 36-مج -س21-ح3- ق 199 - ص1216. 
نقص مدني1960/6/30- طعن رقم 404 لسنة 25 ق - س11 - ح2 - ق 76 - ص482. 

.5 .2 :210 .21 بعل تكن عتدلمء2:0 باع:ده]/! أه »2م02 - 
١]. 307: 17‏ زعلتكتن ععتلغءه:]2 زتنوعجاء.[ أء ع120أع هنآ رتعطاءنه0 - 
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وإذا كان الإعلان بناء على طلب شركة تضامنء أو توصية» فيكفى ذكر عنوان الشركة لأنه بمثابة اسم لهاء ولا 

حاجة لذكر أسماء الشركاء المتضامينء أو الموصين أو المساهمينء ولا يكفى ذكر رموزء أو علامات تدل على 

الشركة, إلا إذا كان ذكرها لا يترك محلا للشك في حقيقتهاء والأمر متروك لتقدير القضاء. أما إذا كان الإعلان 

بناء على طلب شركة مساهمة فيكفى ذكر اسم الشركة ومركز إدارتها. ويصح الإعلان بناء على طلب 
ادق 


المديرين لها أو رؤساء مجلس الإدارة المصرح لهم التقاضي عنها ". 


وإذا كان الإعلان بناء على طلب شركة مدنية فيكفى ذكر اسمهاء كما يصح ذكر اسم مديرهاء أو أي 
شخص مفوض بتمثيلها عنها طبقا لعقد الشركةء ويكفى ذكر صفته. أما إذا كان الإعلان بناء على طلب 
شركة محاصة فالأمر بخلاف ما تقدم من القواعدء لأن شركة المحاصة ليس لها شخصية معنوية مستقلة عن 
الشركاءء ولذلك يجب ذكر كل البيانات الخاصة بجميع الشركاء. وإذا كانت الشركة في حالة تصفيه وجب 
اشتمال ورقة الإعلان على البيانات الخاصة با مصفى وإلا كانت باطلة. وكذلك الأمر فيما يتعلق بالجمعيات, 


والنقابات» وا لمنشآت التي تمنح الشخصية الاعتبارية بمجرد إنشائها 7. 


(1) محمد وعبد الوهاب العشماوى - قواعد المرافعات ج1 بند 552 ص 6772.: 673. ضياء شيت خطاب - الوجيز في شرح قانون 
المرافعات المدنية - مطبعة العانى - بغداد. 1973 - بند 211 ص197. د.أحمد هندى- قانون ال مرافعات- بند 253-ص 58. 
:648 ناته زع000 تنوع810 بتتعطم8 - 0.112 :00115 جاأمء ‏ - 
4 .23 :11.645 :0111 عنتنال6ء2:0 بل تفط صتنن0 أء أمععصر؟ - 
.11150116 8011 .ع2101 :422 .2 :10037 .]ه-11-© .60 :1999 .2.ن.[ ر1998 تهمم 6 3 .كأن.وقة0 - 
.7 :21.404 - 117 - .تن .الناظ :1982 .ع6 13 :مم0 .وقه0 - 
9 .115از ,1958 .1و2 .9-522 ناز 19 .تمه وقه - 
(2) محمد وعبد الوهاب العشماوى - قواعد المرافعات ج1 بند 2- ص 673. د. أحمد هندى - قانون المرافعات بند 253- ص 58 
نقض مدني 1963/10/24 - طعن رقم 306 لسنة 28 ق - مج- س 14 - ج 3- ق 136- ص 974. 
.9 :252 .21 -1998-117 .ذن .للنا8 06.1998 20 :مم0 .وقه0 - 


17 :21.1543 -60-0-117 :1999 2.ن.[ 26.1998 27 ررعمدلح - 
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وإذا م يكن للشركة, أو الجمعية؛ أو المؤسسة: وسائر الأشخاص الاعتبارية مركز إدارة معروف. فيجب 
اشتمال ورقة الإعلان على البيانات الخاصة بالنائب عنها". 


3- ويجب ذكر مهنة أو وظيفة طالب الإعلانء فإن لمم تكن له مهنة أو وظيفة؛ يكفى الاقتصار على 
ذكر الاسم واللقب. وإذا تعددت مهن طالب الإعلان فيكفى ذكر المهنة المتعلقة بموضوع الإعلان . 

ويجب على طالب الإعلان أن يبين موطنه- سواء أكان موطنه الأصلي أم موطن أعماله أم موطنه 
المختار- بوضوح تام. فإن كان مقيما في قرية يجب عليه بيان اسمها والناحية وال مركز والمحافظة. وإن كان 
مقيما في مدينة يجب عليه بيان اسمها واسم القسم واسم الشارع ورقم المنزل. وإذا تعددت مواطن طالب 
الإعلان بأن كان يقيم في الريف. وفي إحدى المدنء فله أن يكتفي بذكر إحدى هذه المواطن» ومن الأفضل 
ذكرها جميعا لتيسير الإعلان في أحداهما. وإذا لم يكن لطالب الإعلان موطن فله أن يذكر مكان سكنه- 
وهو المكان الذي يقيم فيه مؤقتا- وإن م يكن له موطن ولا سكن وجب أن يحدد له موطنا مختارا. 
والهدف من ذكر موطن طالب الإعلان تمكين المعلن إليه من الرد على الإعلان الذي وصله في هذا الموطن 
)3( 

ويتعين على طالب الإعلان إن كان أجنبيا مقيما بصفة دائمة في الخارج تحديد موطنه بالخارج لا 
سكنه ال مؤقت في مصرء فإن م يكن له موطن في الخارج اكتفى بذكر محل سكنه في مصر. وتقدير كفاية 
بيان الموطن أو عدم كفايته من سلطة محكمة الموضوع . 


4- ويجب أن يكون طالب الإعلان شخصا موجوداء فإن لم يكن لطالب الإعلان 


.02 :1982 .207 24 :26 .كان .03355 .عمتصدآط 81016 :2.1006 رطكلمن[ :1992 :.أوستبطط ع8 :1991 .متتاز 6 :15د .]125 .هد .1" )1( 


لمقطعصتن .وداه :2.140 :- هدم - 1983 .لوط 
(2) د. عبد الرحمن العلام- قواعد المرافعات العراقي- ج1- مطبعة شفيق- بغداد 1961- ص 282. د. محمد نور شحاتة- مبادئ 
قانون القضاء ا مدني والتجاري- مطبعة دار التأليف بالقاهرة- 1988- ص406. د. أحمد ابوالوفا- الدفوع- بند 192- ص366. 
(3) د. محمد وعبدالوهاب العشماوي- قواعد ا مرافعات -ج1 -بند 554 - ص6774. د. احمد ابوالوفا- الدفوع- بند 192- ص366, 


.67 


(4) <. احمد ابوالوفا- الدفوع- بند 192- ص368. 
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وجود كان الإعلان منعدما. وإذا مات طالب الإعلان قبل الإعلان كان الإعلان باطلاء حتى لو ثبت جهل 
ا محضر بالوفاة قبل إجراء الإعلانء لتحقق أحد أسباب الانقطاع بعد بدء الخصومة أي بعد المطالبة 


القضائية. فإذا حدث سبب الانقطاع قبل إيداع الصحيفة قلم الكتاب كانت المطالبة القضائية معدومة ". 


وعلى الرغم من ذلك ذهب رأىّ في الفقه إلى صحة الإعلان الذي يتم بعد وفاة طالب الإعلانء ولو 
كان المحضر يعلم بهذه الوفاة. انطلاقا من فكرة مؤداها أن المحضر هو وكيل عن طالب الإعلان» واستنادا 
إلى نص امادة (717) مدني مصري بقولها: ( على أي وجه كان انتهاء الوكالة يجب على الوكيل أن يصل 
بالأعمال التي بدأها إلي حالة لا تتعرض معها للتلف). والقول بغير ذلك قد يضر بطالب الإعلان» وورثته 
ضررا بليغا لا يمكن تفاديه في المستقبل إذا قد يؤدى الحكم ببطلان الإعلان إلي سقوط الحق بالتقادم» 
وخاصة إذ كانت المدة الباقية لسقوط الحق الموضوعي بالتقادم ليست من السعة بحيث تكفى لإعادة الإعلان 


(2) 


وقد قيل ردا على ذلك بأنه وإن كان هذا الرأي ينطلق من فكرة مؤداها أن المحضر وكيل عن طالب 
الإعلان» ولكن المحضر موظف عام: ويقوم بالإعلان بناء على اختصاصه قانوناء وذلك لدخول هذا العمل في 
صميم وظيفته. وإذا توفى طالب الإعلان ثم قام المحضر بالإعلان فإن مثل هذا الإعلان يكون باطلاء ولا 
تنعقد به خصومه. لأن وجود الخصم مفترض ضروري لصحة الإعلانء وهذا المفترض يتخلف في مثل تلك 
الحالة”. وهذا الرأي هو الراجح لأن وجود الخصم مفترض أساسي لصحة الإعلانء كما أن وجود الخصم 
مفترض أساسي لصحة انعقاد الخصومة التي لا تنعقد إلا بين الأحياء. 


(1) د. عبد الحميد ابوهيف- امرافعات- بند 666- ص482. د. محمد العشماوى- قواعد المرافعات- بند 45- ص17. محمد 
وعبدالوهاب العشماوى- قواعد المرافعات ج1 بند 550- ص671. محمد كمال عبد العزيز- تقنين ال مرافعات- م9- ص129.د. 
أحمد هندى- قانون المرافعات- بند 253- ص59. د. وجدى راغب- النظرية العامة للعمل القضائ- منشأة ا لمعارف بالإسكندرية 
4. ص 408. د. أحمد ابوالوفا- المرافعات- بند 461- ص603. 

(2) «. أحمد أبوالوفا وآخرون- المدونة- ج1- بند 314- ص396. د. أحمد أبوالوفا- الدفوع- بند 197- ص371) 372. 


(3) <. نبيل عمر- إعلان- بند 25- ص48. أصول المرافعات- بند 625- ص 2,709 710. 
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أما إذا تو طالب الإعلان بعد تمام الإعلانء فإن الإعلان لا يتأثر بهذه الوفاة. ولكن تلك الوفاة تؤدى إلي 
انقطاع الخصومة: عملا بنص المادة (130) مرافعات مصري. وكذلك الأمر إذا توفى ولي أو وصي طالب 
الإعلان- بعد إجراء الإعلان بمعرفته. 

ويجب توافر بيانات التعريف بطالب الإعلان في أصل الإعلان وصوره. والهدف من تلك البيانات 
تحديد شخصيه طالب الإعلان للمعلن إليه ليتمكن من الوقوف على شخصيته وصفته للرد على مزاعمه أو 
للسعي إليه لمحاولة الصلح معه أو لإعلانه بورقة ما ". 


5- أما فيما يتعلق بضمانة وجوب بيان اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها وتوقيعه: فقد وضع 
القانون الإجرائي ضابطا تشريعيا لسلامة الإعلان القضائي هو وجوب اشتمال ورقة الإعلان القضائي على اسم 
ا محضر والمحكمة التي يعمل بها وتوقيعه. حيث نصت عليه كثير من التشريعات في: (م3:6/9) من قانون 
المرافعات المصريء و(م 20/ج) من قانون أصول المحاكمات المدنية السوريء و(م 8/د) من قانون المرافعات 
الكويتي. و(م 3/5) من قانون المرافعات القطريء و(م 5:/16) من قانون المرافعات العراقي. و(م 3/5) من 
قانون أصول المحاكمات امدنية الأردنيء و(الفصل السادس/ثالثا. سابعا ) من مجلة الإجراءات المدنية 
والتجارية التونسية, و(م 0) من قانون اطرافعات الليبي» و(.ظمع.مء .321 عله 648 6عه) و( عله 43 اميه 
عهاءط .م.[.5) مع إضافة بيان عنوان مكتبه, و(م 14/د) من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 

والهدف من وجوب بيان اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بهاء هو التأكد من أن الذي قام بالإعلان 
له سلطة القيام به. وأنه قد قام به في حدود اختصاصه الإقليمي المحدد بنطاق المحكمة التي يعمل بهاء 
لضمان سلامة الإعلان القضائي . 


(1) <. عبد الفتاح السيد- الوجيز في المرافعات المصرية- ط2- مطبعة النهضة بمصر- 1924- بند 375- ص351. د. احمد ابوالوفا- 
الدفوع- بند 192- ص364. 
(2) د. محمد العشماوى- قواعد ا مرافعات- بند 63- ص21. د. إبراهيم سعد- القانون القضائي- بند 281- ص699. د. نبيل عمر- أصول 
المرافعات- بند 627- ص715. د. وجدى راغب- مبادى القضاء- ص394) 395. 
1 :21.424 :1926 ترعمند لتعدءعظ ,.360 :1.2 زعلتحتن ععسلؤءه:ط عل غاتها' تعزودةا' أء مموده[ه 2 - 


.6 :1632 كط :12.2001 :2001 وتتهحط 23 زوقتيه ‏ - 


0 :11-11.90 -1973 .017 .ل[لداظ :1973 ذتتهططة 7 :2 ,كذ .035 - 
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وذكر اسم المحضر يستلزم ذكر اللقب. حتى لا يحدث لبس أو غموض. إذ كثيرا ما تتشابه الأسماء. علما بأن 
(م 3/9) مرافعات مصري م تنص على ذكر اللقب حيث ذكرت اسم ال محضر والمحكمة فقط وذلك بقولها: ( 
3- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها )» م تستلزم ذكر اللقب. كما فعلت (م 2/9) مرافعات مصري 
بالنسبة لطالب الإعلانء و(م 4/9) بالنسبة للمعلن إليه. وانطلاقا من هذاء فتعتبر (م 3/9) مرافعات مصري 
معيبة في صياغتها. وتهيب الدراسة بالمشرع المصري إعادة صياغته (م9 / 3) لتصبح: ( 3- اسم ا محضر ولقبه. 
والمحكمة التي يعمل بهاء وتوقيعه على كل من الأصل والصورة ) وذلك بدمج (م 3/9) مع (م 6/9) وإضافة 
كلمه ولقبه بعد اسم ال محضر. 


وليس لبيان أسم المحضر مكان معين في ورقة الإعلان بحيث إذا ورد في مكان آخر كان الإعلان باطلا. 
وإنما يجوز أن يذكر في أي مكان منهاء في أولهاء أو في صلبهاء أو في آخرها. ويجرى العمل على ذكره في بداية 
ورقة الإعلان. وقد يغنى عن ذكر بيان اسم المحضر توقيعه إذا كان ظاهرا ومقروءاء أنه في هذه الحالة 
يعتبر توقيعا وبيانا لأمم المحضر في نفس الوقت. وفي فرنسا يجرى العمل غالبا على ذكر عنوان ورقم 
تليفون مكتب المحضر بورقة الإعلان '". 

6- وبما أن طالب الإعلان لا يعرف مسبقا اسم المحضر الذي سيقوم بالإعلان- وتلك ضمانة لسلامة اتخاذ 
إجراءات الإعلان بعيدا عن أية شبهات- فإن طالب الإعلان يترك تلك البيانات على بياض للمحضر الذي يتولى 
عملية الإعلان. وإذا فرض أن كتبت ورقة الإعلان بمعرفة أحد المحضرينء وأعلنها محضرا آخرء فإن الإعلان يكون 
صحيحا إذا كان ا محضر الذي قام بالإعلان هو الذي قام بالتوقيع» وكان هو المختص بإجراء الإعلان وإلا كان الإعلان 
باطلا"”. 


(1) عبدالرحمن العلام- قواعد المرافعات العراقي- ص284. د.رمزى سيف- الوسيط- بند 5- ص441. د.أحمد هندى- قانون 
المرافعات بند 25-ص65. 
1 :21.85 :140 .عق2ط حا .غ6ع220 .ومهك -115نا[ بممتاعهل60] زمتهع 8 - 
.9 :71.66 .10 125 :710 حطندم؟ تتعزودند 0*1[ وعاعءعقة :01202 أء ساتحتستلط بأعتكناه8 - 
(2) «<. أحمد أبوالوفا. ومحمد نصر الدين كاملء ومحمد عبد العزيز يوسف- المدونة- ج1- بند 316- ص401. محمد نصر الدين 
كامل- الدعوى وإجراءاتها في القضاء العادى والإداري- عام الكتب- 1989- بند 163- ص318. د. احمد هندى- قانون المرافعات- 
بند 253- ص65. 
نقض مدني 1983/6/5- طعن رقم 32 لسنة 50 ق- مج- س34- ج2- ق267- ص1365. 
5 :71.795 -111 -1951 .لكك للناظ :1951 م06 1 ,.عه5 .ووون 
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وتظهر أهمية بيان اسم المحضر في تحديد شخصية القائم بالإعلان. كما تظهر أهمية بيان اسم 
المحكمة إلى يعمل بها امحضر في تحديد صفة القائم بالإعلان. وذلك عندما يرتكب المحضر خطأ يستوجب 
مسئوليته. وتحديد نطاق الاختصاص المحلى لعمل المحضر القائم بالإعلان. وفي فرنسا يلاحظ أن عدم 
اختصاص ال محضر بالإعلان يؤدى إلى بطلان الإعلان لعيب موضوعي بينما عدم توقيع ا محضر على الإعلان 
يؤدى إلى بطلان الإعلان لعيب شكلي. ولا يترتب البطلان على عدم وضوح اسم المحضر بورقة الإعلان 
وضوحا كافيا بحيث تصعب قراءته. ما دام لم يدعى المعلن إليه أن من قام بإجراء الإعلان ليس من 


المحضرين. ويجب كتابه اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها وتوقيعه في أصل الإعلان وصورته '". 


7- كما يجب أن يحتوى أصل الإعلان وصوره على توقيع المحضر الذي قام بإجراء الإعلان.ويرد 
التوقيع في نهاية ورقة الإعلان» لإضفاء صفة الرسمية عليها. ولا يغنى أي بيان في ورقة الإعلان عن توقيع 
المحضر. فالتوقيع هو الذي يؤكد نسبة الورقة للمحضر. ولا يترتب البطلان لعدم وضوح توقيع ا محضر 
وضوحا كافيا لقراءته أو كان التوقيع على الأصل مختلفا عن التوقيع على الصور ما دام أن المعلن إليه م 
يدع أن من قام بالإعلان ليس من المحضرين. ويجب أن يتم التوقيع بخط يد المحضرء فإن تم باستعمال 
الختم أو الآلة أو بوضع طابع خاص فإن الإعلان يكون باطلا. ويكفى أن تكون للخطوط التي يتكون منه 
التوقيع مظهر وشكل الحروف الكتابية دون أن تقتصر على مجرد العلامة 7. 


(1) نقض مدني 1989/2/26- طعن رقم 245 لسنة 52ق- مج- س40 -ج1- ق11 ص635. 
نقض مدني 1975/4/28- طعن رقم 6 لسنة 41ق3- مج- س26- ج1- ق164- ص840. 


.1159 :21.2016 ,11 ,© .60 ,7.0.2.2002 ,2001 ع6 17 :5ناه1لناه'1' - 
7 :1].155 م1115[ 2001 .1111551 .167 ,2001 .صتناز 15 زوع اللتدوه7؟ - 


4 .م :11-21.295 -1995 .حزن .للناظ 1995 .210 29 2 حزن .وقه0 - 
(2) «. أحمد أبوالوفا. ومحمد نصر الدين كامل» ومحمد عبد العزيز يوسف - المدونة- ج1- بند 316- ص401. د. نبيل عمر- أصول 
المرافعات- بند 627- ص517. 


تمييز حقوقى أردني 1999/10/16- تمييز رقم 715 لسنة 99- المجلة القضائية- 1999- س3- ع10- ص141. 
.1401126 .عهه8 كك لمم ومفك -5ناز بممقمعة1560 زمجمع م8 - 


.2 ,.13 كصذ ,77 .180 :1977 وز 19 ع2 كان .وقوه - 
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# ه الشكل في الإعلان القضائي وجزاء مخالفته هه 


وبالرغم من ذلك فقد ذهب رأى مرجوح في الفقه المصري إلى القول بإمكانية ذكر توقيع ا محضر في 

أي مكان بورقة الإعلان '". ولكن هذا الرأي محل نظر لأن التوقيع يجب أن يكون في نهاية ورقة الإعلان 

حتى يسبغ على الورقة كلها صفة الرسمية. وخلو ورقة الإعلان من بيان توقيع المحضر في نهايتها يترتب 

عليه بطلانها بطلانا من النظام العام, ويعدم ذاتيتها كورقة رسمية. وتستطيع المحكمة إثارة هذا البطلان 
2( 


من تلقاء نفسها حتى ولو وصل الإعلان إلى المعلن إليه ©. 


وفي فرنسا يجب على المحضر التوقيع على ورقة الإعلان بخط اليد بحبر أسود يتعذر محوه في أصل 
الإعلان وصوره (2 كمه :1952 06 2 نلك 1292 -0.21:52) ولا يمكن أن يتم التوقيع باستعمال الختم أو آله أو 
5 5 )3( 
8- وفيما يتعلق بضمانه وجوب ذكر بيانات التعريف بال معلن إليه: فقد وضع القانون الإجرائي 
ضابطا تشريعيا لسلامة الإعلان القضائي هو وجوب اشتمال ورقة الإعلان القضائي على اسم المعلن إليه 
ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه؛ فإن لم يكن موطنه معلوما 


)1( د. محمد نور شحاته- مبادىء قانون القضاء- ص407 
(2) نقض مدني 1992/3/26- طعن رقم 2310 لسنة 56ق- مج- س43- ج1- ق111- ص522. 
نقض مدني 1991/3/7- طعن رقم 102 لسنة 53ق3- مج- س42- ج1- ق108- ص 679. 
نقض مدني 1983/3/5- طعن رقم 32 لسنة 50ق- مج-س34- ج2- ق267- ص1356. 
نقض مدني 1981/2/22- طعن رقم 1060 لسنة 45ِق- مج-س32- ج1- ق112- ص579. 
نقض مدني 1977/12/7- طعن رقم 584 لسنة 44ق3- مج- س28- ج2- ق301- ص1759. 
نقض مدني 1970/5/5- طعن رقم 532 لسنة 35ق- مج- س21- ج2- ق128- ص787. 
2 :001115 :مااع -2.338 :11.443 بغانه1' بأم1صه[ 
5 :21.210 بعل لحن عتسلغءه:2 باع ةممط أء ع2مرن 
8 :1056.137 رتك -ع0ظم -وققككء -15ناز زعتمملغع2:0 عل وعاعة وع12 غانللن]8 بلتقطعسوء8 
6 :122 125 :12.2001 :2001 22215 23 زميوط 


.60 :2]1.13 -1977-11 .حلت لللناظ :1977 .كصو[ 19 ع2 .حزن .ومون 


.6 :71.36 .140 .135 :0 عوعط .ووه01 .كتكتا[ بدمتاعه260 بمرععلمر - (3) 
.28 .2 :1 :1897 .10.2 :1897 كد[ 20 ركان .وقه) - 
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00 القتسم الأول -. 


وقت الإعلان فآخر موطن كان له حيث نصت عليه كثير من التشريعات في: (م 4/9) من قانون المرافعات 
المصريء و(م 4/16) من قانون ال مرافعات العراقيء و(م 3/10) من قانون المرافعات الليبي» و(م 4/5) من 
قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني و(م 4/5) من قانون المرافعات القطريء و(م 20/د) من قانون أصول 
المحاكمات المدنية السوريء و(م 14/ج) من نظام المرافعات الشرعية السعوديء و( الفصل السادس /رابعا) 
من مجلة الإجراءات المدنية والتجارية التونسية. و( .7ع.م»ع.21.4.31 648 ناه ). 


وأضافت (م 18/ح) من قانون المرافعات الكويتي للبيانات السابقة وجوب بيان محل عمله بقولها: ( 
اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله. فإن لم يكن موطنه أو محل عمله 
معلوما وقت الإعلان فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له بالكويت أو في الخارج). وإضافة 
المادة(عواء5.م.[.1.3ه 43 .كنه) من القانون القضائي البلجيي للبيانات السابقة وجوب بيان صفة المعلن 
ليه. 


مم 


والغرض من ضمانة وجوب التعريف با معلن إليه بالبيانات السابقة هو أن يتمم بعضها بعضا بهدف 
تحديد شخصية المعلن إليه تحديدا يمكن ا محضر من التعرف عليه وتسليمه صورة الإعلان بشكل صحيح في 
موطنه. أو التحري عنه في آخر موطن كان له وتحقيق هذا الهدف لا يستلزم استخدام ألفاظ معينه. 
ونتيجة لذلك فإن أي نقص أو خطأ في بعضها لا يؤدى إلى البطلان ما دامت الغاية منه قد تحققت. وترجع 
الحكمة من الإيجاز والتسامح في بيانات التعرف با معلن إليه» إلى أن طالب الإعلان قد يجهل حقيقة بعض 
بيانات خصمه. ولكن لا يتصور جهل طالب الإعلان ببياناته الشخصية '". فالإيضاح النافي للجهالة أو اللبس 
مطلوب. 


(1) د. محمد حامد فهمى - المرافعات - بند 392 - ص 436. محمد وعبدالوهاب العشماوى - قواعد المرافعات ج1 بند 556 - 
ص676.د./ رمزى سيف - الوسيط - بند 365- ص441. د. ابراهيم سعد - القانون القضائي ج1 بند 281- ص 699, 700. د. محمود 
هاشم ِ- قانون القضاء - بند 123- ص 176. 
نقض مدني 1984/12/10 - طعن رقم 1671 لسنة 49 ق- مج - س 35- ج2- ق 379- ص 2000 
نقض مدني 1983/11/24- طعن رقم 503 لسنة 50 ق - مج - س34 - ج2 - ق.33-ص1687. 
نقض مدني 1983/5/29 - طعن رقم 100 لسنة 28 ق - مج - س 14 - ج2- ق105-ص750. 
.6 :71.338 رتل1" بآء:ده]/8 -2.338-339 ١1.444‏ بغانهة1' امام د[ - 
11ل 1مه85-وطه :2.239 :62 .]1 ز .م15نا[ 2001 .أومقبطط .8617 :2001 -كصد[ 24 بع3.كان .وقون - 


4 :21.47 -1988-11 .لنت .اانا ر1988 .8 17 ن2 .أن .وقون - 
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وإذا أقيمت دعوى على أشخاص يقيمون في مكان واحد, كأن ترفع دعوى على كل من الزوج 
وزوجته. وجب إعلان كلا منهم بإجراء مستقل مع ذكر البيانات الخاصة لكل واحد منهم في ورقة إعلانه 
كمعلن إليه مستقل. وأما إذا رفعت دعوى على شخص كانت له فيها عدة صفات - كأن ترفع على الأب 
دعوى بصفته الشخصية وباعتباره وليا على أولاده - فيكفى تسليمه صورة واحدة من الإعلان. وكذلك 
الأمر إذا تعدد أحد طرفي الخصومة ووكلوا جميعا أحد المحامين ليتولى الدفاع عنهم ومولاة إجراءات 
الخصومة 7 

ولا تبطل ورقة الإعلان إذا اشتملت على اسم الكنية أو اسم الشهرة ولو لم يكن حقيقيا في شهادة 
الميلاد. كما يصح الإعلان إذا اقتصر على ذكر الموطن المختار أو محل الإقامة أو موطن نسبة المعلن إليه 


(2 


ويحتل البيان الخاص بموطن المعلن إليه أهمية قصوى حيث إن طالب الإعلان قد يذكر موطنا غير 
صحيح لخصمه في ورقة الإعلان, فلا يصل الإعلان للمعلن إليه. وقد يصدر حكم في الدعوى لصالح طالب 
الإعلان وتفوت مواعيد الطعن, ويحوز هذا الحكم قوة الأمر المقضي, ويشرع في التنفيذ الجيري دون علم 
المعلن إليه. وقد شعر المشرع المصري بهذه الأهمية فنص في (م 14) من قانون المرافعات معدلة بالقانون 
رقم (18) لسنة 1999 على جزاء ذلك بقولها: (تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز 
أربعمائة جنيه على طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان 
إليه). ويكون الإعلان باطلا للغش بالإضافة إلى حق الخصم المعلن إليه المضرور بمطالبة خصمه 


(1) «د. أحمد أبوالوفا - المرافعات - بند 372- ص 446 هامش (1). د. فتحى والى - الوسيط - بند 231- ص. 37 هامش (3). 
نقض مدني 1974/5/9 - الطعنان رقما 382, 432 لسنة 38ق - مج- س25 - ق 138- ص840. 
,:.122 كصذ .5 .12.5 :1995 .تناز 21 2.أن .وقهن - 


(2) محمد وعبدالوهاب العشماوى - قواعد المرافعات ج1 بند 556 - ص 676. د. أحمد أبوالوفا - الدفوع - بند 198- ص 372 373. 
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طالب الإعلان بالتعويض طبقا للقواعد العامة ''.كضمانه للالتزام بالأمانة وحسن النية في الأعمال 


الإجرائية. 


ويشترط لإعمال نص (م 14) من قانون المرافعات المصري أن يتعمد طالب الإعلان ذكر موطن غير 
صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه. والمحكمة هي التي تقدر تعمد أو عدم تعمد الخصم 
طالب الإعلان ذكر موطن غير صحيح لخصمه المعلن إليه”. وغالبا ما يحدث في العمل سهو أو خطأ 
مطبعي عند كتابة موطن المعلن إليه حيث تكتب الأوراق على الآلة الكاتبة» ويرد بها خطأ غير مقصود 


من كتابهاء ولا ينتبه إليه طالب الإعلان. فعندئذ تنتفى مسئوليته لانتفاء سوء القصد©. 


وإذا شاب بيان الموطن نقص أو خطأء ومع ذلك سلم الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه نفسه فإن 
الإعلان يكون صحيحا . أما إذا لم يكن طالب الإعلان على علم بموطن المراد إعلانه الحالي» فيجب عليه 
ذكر آخر موطن كان له بعد استنفاد جهده في السعي للمعرفة موطن خصمه وذلك حتى تتمكن النيابة 
العامة من الاهتداء إليه عن طريق رجال السلطة العامة ©. 


وقد قضت محكمة النقض المصرية حديثا بأنه: «يجوز للمعن إليه أن يثبت أن المكان الذي أعلن 
فيه ليس موطنا له بكافة طرق الإثبات دون أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير علي 


(1) فتحي حسنى مصطفى- مرافعات الأحوال الشخصية- منشأة المعارف بالإسكندرية- 1989- م14 - ص74. 

عز الدين الدناصوريء. حامد عكاز - التعليق على قانون المرافعات- ط8 - 1994 - م14-ص74. 

مصر الابتدائية 1924/11/15- الجدول العشري الأول للمحاماة - بند3211-ص708. 
(2) «. نبيل عمر - سلطة القاضي التقديرية- ط1- منشأة المعارف بالإسكندرية-1984 - بند 82- ص99. 

د. أحمد أبوالوفا - المرافعات - بند 384 - ص478. 
(3) «. أحمد أبو الوفا - التعليق على قانون المرافعات- ط6 - منشأة المعارف بالإسكندرية - 1990 - م 1 - ص159. 
4) «د.أحمد خليل - قانون المرافعات- ص15. 

.ع .وطه :2.664-665 :2001 .تلن .2.01ة1 .ع2 2001 صتناز 14 ب01.2.وقة0 - 


(5) «. أحمد أبوالوفا - الدفوع - بند 198- ص 373 
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ما أثبته المحضر من انتقاله إلي موطنه لأن ا محضر غير مكلف بالتحقق من صحة موطن المعلن إليه وإنما 
هو ينتقل لإجراء الإعلان في المكان الذي يورده طالب الإعلان في الورقة باعتباره موطنا للمعلن إليه... وأن 
عبء التحري عن موطن المعلن إليه يقع على عاتق طالب الإعلان» وأن عجزه عن ذلك لا يعتبر قوة 
ا لق 

قاهرة... » 


9- وإذا كان المراد إعلانه ناقص أو عديم الأهليةء وجب إعلان الولي أو الوصي أو القيم بحسب 
الأحوال باعتباره نائبا عنه. وإذ1 تم إعلان الولي أو الوصي بعد بلوغ القاصر سن الرشدء فإن الإعلان يكون 
باطلا لاتخاذه في مواجهة شخص زالت عنه الصفة التي أوجبت توجيه الإعلان إليه. أما إذا بلغ القاصر سن 
الرشد بعد تسليم الإعلان للولي أو الوصي صح الإعلانء وتنعقد به الخصومة, ثم تنقطع ببلوغ القاصر سن 
الرشد. لزوال صفة الولي أو الوصي عنه وذلك عملا بالمادة (130) مرافعات مصري”. أما إذا وجه الإعلان إلى 
شخص ميت كان الإعلان منعدماء ولا يحتج به في مواجهة الورثة. وإذا توفى المدعى عليه قبل رفع الدعوى 
وقبل تقديم صحيفتها لقلم الكتاب فتكون الدعوى قد رفعت على شخص ميتء وتكون إجراءات رفعها 
معدومة. أما إذا توف المدعى عليه بعد رفع الدعوىء» وقبل إعلانها. فتكون الدعوى قد رفعت صحيحة ثم 


انقطعت إجراءاتها بمقتضى (م 130) مرافعات مصري””. 


(1) نقض مدني 27 /2004/6م. طعن رقم 7326 لسنة 64 ق - مستحدث الواد المدنية 2004/2003 - ص 104 - 105 
(2) د.نبيل عمر - أصول ال مرافعات - بند 626- ص 713, 714. د. أحمد أبوالوفا - الدفوع - بند 198- ص 376 377. 
نقض مدني 2000/2/28- طعن رقم 7353 لسنة64 ق- مستحدث الواد المدنية2000/99 - ص24. 
نقض مدني 1970/1/13 - طعن رقم 502 لسنة 35ق- مج- س21-ج1 - ق13 -ص 70. 
نقض مدني 1964/12/17- طعن رقم 493 لسنة 29ق - مج - س15- ج3 - ق166-ص1140. 
(3) «. أحمد أبوالوفا - الدفوع - بند 198م - ص 376 377. 
نقص مدني1974/2/21 - طعن رقم 398 لسنة 38ق3- مج-س25-ق 65- ص39. 


نقض مدني1957/2/7- طعن رقم 169 لسنة 23ق3- مج- س8- ج1- ق16- ص132. 
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وإذا كان الإعلان موجها لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة. فيكتفى بذكر اسم المصلحة بجانب صفه ممثلها. 
أما إذا وجه الإعلان لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي لها شخصية معنوية فيذكر أسمها بجانب 
النائب عنها أما إذا كان الإعلان موجها إلى شركة ليس لها شخصية معنوية كشركة المحاصة مثلاء فيجب ذكر 
البيانات الخاصة بكل شريك فيها". 

0- أما فيما يتعلق بضمانة وجوب ذكر بيانات التعريف بمستلم الإعلان: فقد وضع القانون الإجرائي 
ضابطا تشريعيا لسلامة الإعلان القضائي هو وجوب اشتمال ورقة الإعلان القضائي على اسم وصفة مستلم 
الإعلان وتوقيعه على الأصل بالاستلام. حيث نصت عليه كثير من التشريعات في: (م 5/9) من قانون 
المرافعات المصريء و(م 7/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني» و(م 10/أخيره) من قانون 
المرافعات الليبي» و(م 5/5) من قانون المرافعات القطريء و(الفصل السادس /خامسا) من مجلة الإجراءات 
ا مدنية التونسية. و(م 8/و) من قانون المرافعات الكويتي» و(م 6/16) من قانون المرافعات العراقي» و(م 
14ه) من نظام ا مرافعات الشرعية السعوديء و(ءقكءط.م.[ء 4 .21 43 نقه). 


والهدف من ضمانة وجوب التعريف بمستلم الإعلان هو التحقق من أن صورة الإعلان قد سلمت 
لشخص له صفه في استلامها. كما أن توقيع مستلم الإعلان على الأصل دليل على استلامه الصورة. وهذا 
التوقيع يتيح رقابة فعلية على عملية الإعلان حتى لا يتم بطريقة صوريه. فيعتبر مقترفا لجريمة التزوير في 
محرر رسمي كل من قرر, أو وقع باسم على خلاف 


(1) نقض مدني 1976/11/29- طعن رقم 731 لسنة 42ق3- مج- س27- ج2- ق313- ص1698. 
نقض مدني 1960/12/8- طعن رقم 489 لسنة 25ق- مج- س11- ج3- ق103- ص635. 
2.6 ,11.1563 ,17 .© .60 ,2002 ..ن.[ ,2002 17 .22 ,عأعذاط .طن .ووه 0‏ - 
.005 :2.267 11115[ 2000 عوونتطط .20 ر1998 1[همط 6 بع3 .05 .و03 - 
.3 1.55[ -11 -1996 .كن .الناظ :1996 كصدز 17 2 حزن وقه 0‏ - 
.103 :147 .81 .17 -1992 .كن .النا8 19925 .9211ة 7 بصم .ؤوقد 0‏ - 
.6 .ص :21.316 -آ1 .1991 .لت .للنا8 .1991 .م8 20 ع2 يعن .وود - 
.هالتوءوع.آ وطه :380.ص ,.5لكنا[ :1985 زوقتبطط .ع2 1984 .كصدر 18 2 .0 .وقد 0‏ - 


.2ه للتهءوع.آ .و06 :70.563 :1235نا[ :1985 .155د 1607.11 :1982 .7107 .24 2 .كن .0055 - 
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الحقيقة. وذلك لتجنب التلاعب الذي يكشف عنه العمل في إتمام الإعلان دون علم المعلن إليه'". 


ومستلم الإعلان قد يكون هو المعلن إليه نفسه؛ وهنا يذكر المحضر أنه تخاطب مع امعلن إليه 
شخصيا وقد يكون شخصا آخرء وهنا يذكر المحضر اسمه ولقبه وصفته التي تمنحه أهليه استلام الإعلان 
كأن يكون من إتباع المعلن إليهء أو من الساكنين معه من الأقارب والأزواج والأصهار. ويجب على مستلم 
الإعلان التوقيع على الأصل بالاستلام كدليل على تسلمه الصورة, ولا محل لتوقيعه على الصورة. وعند 
امتناعه عن الاستلام أو عن التوقيع بالاستلام فيجب على المحضر ذكر امتناعه وسببه ثم تسليم الإعلان 
لجهة الإدارة. ولا ينال من صحة الإعلان لجهة الإدارة عدم بيان اسم وصفة مستلم الإعلان من رجال جهة 


الإدارةء وإنما يشترط توقيعه على الأصل بالاستلام”. 


وفيما يتعلق بتوقيع مستلم الإعلان» فالقانون المصري يقدم ضمانه أكبر من القانون الفرنسي حيث 
إن المشرع المصري قد ربط تسليم الإعلان بتوقيع مستلم الإعلان على الأصل في كل حالات التسليم. في حين 
أن المشرع الفرنسي في (21.0.5.0.7 655 .6ة) م يستلزم 


(1) «.عبدالعزيز خليل بديوى- بحوث في قواعد المرافعات والقضاء في الإسلام- دار الفكر العربي بالقاهرة - 1978- ص298. 
تميز حقوقى أردني- 1999/5/31 تمييز رقم 2698 لسنة 98م- المجلة القضائية- 1999- س3- ع5- ص264. 
4 .م :21.37 -1973-11 .حذن .لالظ ,1973 .ع6 19 ن2 .يك .وقد 
.119 --1آ1971-1 .لنت .للناظ :1971 أهممط 5 ع2 .حزن .ومون 
(2) د. رمزى سيف- الوسيط- بند 365- ص442. محمد نصر الدين كامل- الدعوى وإجراءاتها- بند 164- ص320.د. أحمد أبوالوفا- 
الدفوع- بند200- ص380. د. عزمي عبدالفتاح- قانون القضاء المدني المصري 1995/94- ص492. د. وجدي راغب- مبادئ القضاء- 
ص 396 
نقض مدني 1991/4/4- طعن رقم 1499 لسنة 55ق- مج- س42- ج1- ق139- ص868. 
نفض مدني- 1990/3/21- طعن رقم 2489 لسنة 55ق3- مج- س41- ج1- ق134- ص803. 
نقض مدني 1989/2/26- طعن رقم 245 لسنة 52ق3- مج- س40- ج1- ق110- ص635. 
.6 .هم 20015 .221 .82© :2001 تحصو[ 24 بع3 .حزن .وقون 


.ص7 :96 .]1 ,.ممتكطدز :1999 .221 .هد0 :1998 .للتن[ 3 زوعالتوويع17 


لنهعدع. .053 :1352 .ط,.ممتكطن] :1986 .أومتباطط ع8 ,1985 اللتتحة 16 روعالتدوميعء17 
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توقيع مستلم الإعلان إلا في حالة تسليم ورقة الإعلان للجار فقط. ويتفق القانون القضائي البلجيي في 
(43.21.2.645 .خنة) مع القانون المصري في تطلب توقيع مستلم الإعلان في كل حالات التسليم”". 


والمحضر غير مكلف قانونا بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان في القانون المصري”. ولا 
يملك المحضر سلطة إجبار الأشخاص على تسلم ما بحوزته من أوراق تخصهم عند امتناعهم عن تسلم أوراق 
الإعلان. غير أن القانون الإجراي أوجب على المحضر إثبات واقعة الامتناع هذه وسببه سواء كان الامتناع 
من المطلوب إعلانه أم ممن ينوب عنه في استلام الإعلان””. 


1- أما بالنسبة لضمانة وجوب بيان رقم الدعوى فقد وضع القانون الإجرائي ضابطا تشريعيا لسلامة 
الإعلان القضائي هو وجوب اشتمال ورقة الإعلان على رقم الدعوى بسجل قيد الدعاوى بال محكمة الواجب 
الحضور أمامها حيث نصت عليها المادة (1-1/16) من قانون المرافعات العراقي» وجرى العمل به في مصرء 
وليبيا دون نص. 


(1) <. عاشور مبروك- نظرات في طرق تسليم الإعلان- مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة 1988- بند 80- ص140. د. محمد الصاوى 
مصطفى ابراهيم- الشكل في الخصومة المدنية- رسالة دكتوراه- حقوق الزقازيق- 1992- ص112 113. 

.م..,183 .]2 زعلتكلن عتنالغع2:0 رتعطء ناه -175 .م :206 .]2 بلةتتصداطا ركاء ع8 - 

1.97.2[ :.م15كنا[ .1 ,1999 .221 .2ة0 :1998 -تكصدرز 3 زوع للتدو17- 


(2) نقض مدني- 1981/6/4- طعن رقم 1325 لسنة 50ق- مج-س32- ج1- ق307- ص1741. 
نقض مدني 1978/1/14- طعن رقم 270 لسنة 42ق3- مج- س29- ج1- ق42- ص191. 
نقض مدني 1973/11/13- طعن رقم 253 لسنة 38ق3- مج- س24- ج3- ق186- ص1070. 
نقض مدني 1966/2/17- طعن رقم 319 لسنة 30ق3- مج-س17- ج1- ق44- ص318. 
نقض مدني 1963/5/30- طعن رقم 202 لسنة 28ق3- مج- س14- ج2- ق108- ص769. 
نقض مدني 1959/3/5- طعن رقم 410 لسنة 24ق3- مج- س10- ج1- ق31- ص199. 


(2)3 ياسين الدركزلى- شرح أحكام التبليغ والمواعيد والبطلان- ج1- دار الأنوار للطباعة بدمشق- 1979- ص36. د. عمر على المبيض- 
أحكام التبليغ في ظل قانون أصول ا محاكمات المدنية الأردني- مجلة مؤتة للبحوث والدراسات - جامعة مؤتة بالأردن- ج12- 


ع3- آذار 1997- ص215. 
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والهدف من وجوب بيان رقم الدعوى هو إتاحة الفرصة للمعلن إليه لمراجعة المحكمة الواجب الحضور 
أمامها عن طريق رقم قيد الدعوى لمعرفة المزيد من المعلومات عن الدعوى المرفوعة ضده قبل الجلسة 
حتى يستطيع تجهيز دفاعه. وتوفيرا لوقت المحكمة بدلا من التأجيل لإعداد ا مستندات. 

2- أما فيما يتعلق بضمانة وجوب بيان رقم الإعلان» فقد وضع القانون الإجرائي ضابطا تشريعيا 
لسلامة الإعلان القضائي هو وجوب اشتمال ورقة الإعلان على رقم الإعلان بسجل قيد الإعلانات بقلم 
المحضرينء حيث نص عليه في (الفصل السادس/ثامنا) من مجلة الإجراءات المدنية والتجارية التونسية, 


وجرى العمل به في مصرء وليبيا دون نص. 


والهدف من وجوب بيان رقم الإعلان هو إتاحة الفرصة للمعلن إليه لمراجعة قلم المحضرين إن 
احتاج لذلكء كما أنه يحتم وجود سجل لقيد الإعلانات بقلم المحضرين بأرقام مسلسلة مما ممثل رقابة على 
أعمال المحضرين ف الإعلان. 

3- وبالنسبة لضمانة وجوب بيان موضوع الإعلان وطلبات المعلن وأسانيدها: فقد وضع القانون 
الإجراق ضابطا تشريعيا لسلامة الإعلان القضائي هو وجوب اشتمال ورقة الإعلان على موضوعه وطلبات 
المعلن وأسانيدها. حيث نصت عليه كثير من التشريعات في: (م 14/!) من نظام المرافعات الشرعية 
السعوديء و(م 6/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنيء و(م 6/5) من قانون ا مرافعات القطري, 
و(م 8 /ه) من قانون المرافعات الكويتي, و(م 4/405)من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني» والقانون 
القضائي البلجيكي في ( 21.3 702 تته)ء و(م 3/) من قانون الإجراءات المدنية الجزائري اعتبرت خلو ورقة 
الإعلان من موضوع الإعلان سببا في تعيبيها يؤدى إلى البطلان. 

غير أن البعض الآخر من التشريعات لم تنص عليه ضمن البيانات العامة لأوراق المحضرينء وإنما نصت 
عليه باعتباره من البيانات الخاصة لأوراق المرافعات حسب الغرض منها ومن تلك التشريعات: القانون 
امصريء والفرنسيء والسوريء والعراقيء والتونسيء والليبي... 

يقصد بموضوع الإعلان:الأمر الذي يجب أن يعلمه المعلن إليه سواء كان ورقة تكليف بالحضورء أو 
ورقة حكم. أو ورقة حجز..... ويتعين أن يكون هذا الموضوع واضحا محددا نافيا للجهالة» وإلا كان الإعلان 
غير ذي موضوع مما يجعله ورقة بيضاء. 


60 


00 القتسم الأول -. 


وتظهر الأهمية العملية لضمانة وجوب بيان موضوع الإعلان وطلبات المعلن وأسانيدها في إحاطة 
المعلن إليه علما بموضوع الإعلان» وتحديد المطلوب منه.وتحديد علاقته بطالب الإعلانء ومعرفة الغرض 
من الإعلان. وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم بتمكين المعلن إليه من الإجابة عن طلبات طالب الإعلانء 
وتجهيز دفاعه أو محاوله الصلح معه. ومعرفة ما إذا كانت المحكمة المطلوب الحضور أمامها مختصة بنظر 
موضوع الإعلان أم لا. وتعطى فكرة واضحة للقاضي عن موضوع النزاع المعروض عليه مما يساعده على 
سرعة الفصل في القضيةء والرقابة على عمل المحضر هل أعلن ورقة ذات موضوع أم أن الورقة المعلنة 
ليست ذات موضوع؟ وهل موضوع الورقة المعلنة مخالف للنظام العام والآداب العامة أم لا؟ ". 


4- وقد أوجب المشرع المصري اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوىء وطلبات المدعى 
وأسانيدها (م 6/63 مرافعات). واشتمال صحيفة الاستئناف على الحكم ال مستأنف وتاريخه وأسباب 
الاستئناف والطلبات (م 230 مرافعات). واشتمال إعلان السند التنفيذي على بيان المطلوب (م 281 


مرافعات). واشتمال ورقة إعلان حجز ما للمدين لدى الغير للمحجوز لديه على نهى المحجوز لديه عن 
الوفاء مما في ذمته إلى ال محجوز عليه أو تسليمه إياه (م 2/328 مرافعات). 


(1) «د. عبد الفتاح السيد- الوجيز- بند 379- ص353. د. محمد العشماوي- قواعد المرافعات- بند 72- ص23: 24. د. رمزي سيف- 
الوسيط- بند 365- ص443. 444. د. عبدالمنعم جيرة- دروس في نظرية الدعوي ونظرية الإجراء القضائي- الجامعة الليبية 
73 . هه. نبيل عمر- أصول المرافعات- بند 629- ص718. نقض مدني 2000/4/11- طعن رقم 667 لسنة 63ق- المحاماة 


1- ع1- ص 43. 


4 .م.65 .آ2 :1956 متهة2 زوتعزودنب]18 5ع علنندت يتعتكواء كللمطن .جراء بمكمعوة .[ - 

1 -110.م .1967 فوط بل 1.1.9 زعلتفغصة0 عمسلغءه:5 عل عمتد سمه غأته]' بتتمتكم8 تزبده - 
.148 م.,140 .]8 1991 .ققدم تإعفعلو :1.3 زعقتهك01[ غذه01آ ,امعط أ وساه5ة - 

-471 .م :1107 .]ا ,نمك 0ن[ غذهطة بأعنله0 - 

- .340 .جم :440 .21 -111- 1974 .حذن .اللحاظ :1974 .107آ8 .26 .36 .كان .ووه - 

ت:.تتتحطهة -1975-2 .291 .2ه :1974 .ع6 6 زمتهيدط - 

.5 .2 :284 .21 - 17 :1973 .0107 .الناظ :1973 بأعه 16 .2م00 .وقه0 - 

4 :120 .81 -آ1973-1 .كلت اللناظ :1973 .15قمط 28 :2 .حزن .وقة0 - 


.5 .م :-117 -© .60 1948 .0.2.[ :1948 باأعه 27 :كان .وقة0 - 
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والورقة التي تعلن دون تحديد الغرض منها تعتبر لغوا لا قيمة لها. وتبطل الورقة إذا ورد فيها ال موضوع 
مجهولا بحيث يصعب معرفة حقيقته أو جاء غامضا أو مبهما يصعب استجلاؤه. وإذا كان موضوع ورقة 
الإعلان هو حكم قضائي فلا يكفى أن تتضمن الورقة إشارة إلى هذا الحكم: بل يجب أن ترفق صورة الحكم 
- بسيطة أو تنفيذية - بورقة الإعلان. وإذا كان موضوع ورقة الإعلان المطالبة بتسليم منقول أو عقار وجب 
تحديد هذا المنقول أو ذاك العقار. أما إذا كان موضوع الورقة المطالبة بدفع مبلغ من النقود وجب تحديد 
هذا المبلغ. وإن كان موضوع الورقة المطالبة بالقيام بعمل وجب تحديد هذا العمل '". 


وقد نص المشرع الفرنسي في 2.0.2.050 680 نه) على أن ورقة إعلان الحكم يجب أن يذكر فيها 
بوضوح تام طريق الطعن المتاح أمام الحكم ا معلن- معارضه أو استثنافا أو نقضا- وميعاده وكيفية رفعه. 
وأن التعسف في رفع الطعن يعرض الطاعن لدفع غرامة مدنية أو تعويض للطرف الآخر المطعون ضده ". 
والمشرع المصري لا ينص على مثل تلك البيانات في ورقة إعلان الحكم. وحسنا فعل المشرع المصري لأن 
النص الفرنسي منتقد نقدا شديدا من جانب الفقه الفرنسي. 

5- أما فيما يتعلق بضمانة وجوب بيان مصاريف الإعلان: فقد وضع القانون الإجرائي ضابطا تشريعيا 
لسلامة الإعلان القضائي هو وجوب اشتمال ورقة الإعلان القضائي على بيان رسوم ومصاريف إجراءات الإعلان 
حيث نصت عليه كثير من التشريعات في: ( الفصل السادس/ سابعا) من مجلة الإجراءات المدنية التونسية. و 
(ءقاءط.م.[.ء.21.6 43 ته) من القانون القضائي البلجيكي, و( .0.2.0.5.معاعصك 67 .:20 ) من قانون ال مرافعات 
الفرنسي القديم. 


(1) د. نبيل عمر- أصول ال مرافعات- بند 629- ص718. محمد نصر الدين كامل- الدعوى وإجراءاتها- بند 159- ص312. 
2 .307:2 .]8 زعلتكك عتملئءمتام متتوعط عن[ أ عل 2 اع صهآ ,تعطعنامء - 
1 :2131 .82 :117 :2001 .0 14 .2.ن).[ ,2.1797 1151.5[ 20015 .10 :2001 كهمم 3 رع2 عزن .ووه )2( 
4 :71.66 -1986-11 وعذن .الناظ :1986 ملتحة 28 ع2 .كك وقيء 
.5 :2]1.6 -1982-11 .ان .للنا8 19825 بكصهر[ 7 2 .كان .وقىء 


.م284 .21 -117- .1973 .كذن .للناظ :1973 .أء0 16 :.جدم0 .وقىء 
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والهدف من وجوب بيان مصاريف الإعلان هو الوصول .لعرفة مقدار الرسم المدفوع» وسهولة 
تسويتها عدد ما يرجع بها خصم على الآخرء ومساعدة المحكمة في تقدير التعويض عن الخطأ في إجراءات 
الإعلان والحكم ببطلانه /0" 


وحيث أن الرسم أو المصاريف لا يعتبر شكلا للعمل الإجراي. غير أنه من الناحية العملية قد يتخذ 
الرسم أهمية تقترب من أهمية الشكلء فإذا قام خصم بعمل إجرائي دون دفع 


الرسم الواجب فإن الموظف الذي يتم العمل أمامه بمتنع - رفض مادي- عن استلام الأوراق وإتمام 
الإجراءات. وإذا تم العمل دون أن يشعر الموظف بعدم دفع الرسم.ء فإن للقاضي أن ينبه الخصم إليهاء 
ويستبعد القضية من جدول الجلسة إلى حين سداد الرسم (م 2/13 من القانون رقم (90) لسنة 1944 
الخاص بالرسوم القضائية). على أنه إذا صدر الحكم فإنه يكون صحيحا منتجا لآثاره. فلا يجوز إبطال 
الحكم بسبب المخالفة المالية» لأن الرسم ليس شكلا للعمل الإجرائي. فامخالفة المالية في القيام بعمل 
إجرائي لا ترتب البطلان ما لم ينص القانون على غير ذلك ويلاحظ أن دفع الرسم لا يولد أي أثر قانوني في 


1 2 
حد ذاته 2 


6- وفيما يتعلق بضمانة وجوب بيان خطوات تسليم الإعلان: فقد وضع القانون الإجرائي ضابطا 
تشريعيا لسلامة الإعلان القضائي هو وجوب اشتمال ورقة الإعلان 


9 -58 .م ز198 -195 .21 ,1914 علطم لك رزوت تومتس دوع لهنم5 ع0ه0 عنآ بتللسدع0 عفلتلهه )ء +مئمء11 )1( 


.3 :81.7 179-25 عقة1 ب.أومتدط]ط -عتعصظ عتامهز عل وتعزودوتسط دعل ك1" بحتاع تند[ عممتطط - 
:106 -105 .]8 :140 عقوه8 .تكك -عمتام -وققك -1115ا[ بطمتاع ه1860 بمرعع1م8 - 


.6 :30 .81 ,10 .عقد] 210 .مطناه؟ تتعزودند "0 دعاعظ 01202 أء ستحتصتلط بأءلناه8 - 
(2) <. فتحى والى- الوسيط- بند326- ص360. د. محمد محمود إبراهيم- أصول صحف الدعاوى- دار الفكر العربى بالقاهرة 1986- 
ص220. د. نبيل عمر- الوسيط- ص395. 
نقض مدني 1984/4/17- طعن رقم 1086 لسنة 49ق- مج- س35- ج2- ق407- ص2149. 
نقض مدني 1973/12/29- طعن رقم 486 لسنة 37ق3- مج- س24- ج2- ق238- ص1388. 
نقض مدني 1973/2/6- طعن رقم 490 لسنة 37ق3- مج- س24- ج1- ق27- ص144. 


.7 :21.36 :10 .835 210 .لزه :55161 10*11 وعاع لخ بجع01027) أء للاكتصالط باع كتناو8 - 
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القضائي على بيان الخطوات التي اتبعها المحضر في سبيل تسليم الإعلان. حيث نصت عليه كثير من 
التشريعات في: رم 1) من قانون المرافعات المصريء و(.663.21.0.2.0.5 نتته)ء و(م401/ أخيرة) من قانون 
أصول المحاكمات المدنية اللبنانيء و(م 2/9) من قانون أصول المحاكمات امدنية الأردني» و(م2/12) من 
قانون المرافعات الليبي» و( م 106) من قانون الإجراءات المدنية الصوماليء و(م55) من قانون الإجراءات 
امدنية السودانيء و(م8) من قانون المرافعات القطريء و( م9/أخيره) من قانون المرافعات الكويتي. 


والهدف من وجوب بيان خطوات تسليم الإعلان هو بعث الثقة في جدية إجراءات الإعلان» وحث 
المحضرين على عدم الإهمال في القيام بإجراءات الإعلان بجديةء ورفع الشبهات عن ال محضرينء ما دام 
يترتب على أوراق الإعلان كسب أو إضاعة الحقوقء وحتى تتبين المحكمة من جدية خطوات الإعلان 
والتأكد من قيام المحضر بنفسه بالإعلانء وبيان الجهد الذي بذله المحضرء والعنت الذي صادفه في سبيل 
إتمامه ورقابه على المحضر فيما يباشره من إجراءات ”". 

7- فيجب على المحضر إثبات خطوات الإعلان في أصل الإعلان وصوره في حينها. فيثبت مقابلته 
للمراد إعلانه شخصيا سواء أكان في دخل موطنه أم في خارجه. ويحدد مكان وتاريخ تلك المقابلة كما يجب 
على المحضر إثبات انتقاله لموطن امراد إعلانه. وأنه سأل عنه فلم يجده؛ وأنه سلم الصورة لمن له حق 
استلامها في الموطن مع ذكر اسمه وصفته والحصول على 


(1) <. عبدالمنعم الشرقاوى- الاحكام ال مستحدثة في قانون المرافعات الجديد- دار النشر للجامعات المصرية بالقاهرة- 1949- بند2- 
ص23. د. محمد اسماعيل عوض- الموجز في قانون المرافعات- ج1- دار النهضة العربية بالقاهرة- 1967- بند 157: 158- ص186. 
د. رمزى سيف- الوسيط- بند 364- ص456. د. ابراهيم سعد- القانون القضائي- ج1- بند 289- ص713.د. نبيل عمر- الارتباط 
الإجرائي- منشأة المعارف بالإسكندرية- 1994- بند 77- ص114.د. بشندي عبدالعظيم احمد- شرح قواعد القضاء المدني- ج2- 
دار النهضة العربية بالقاهرة- 1996- بند82- ص231: 232. 
نقض مدني 1983/4/28- طعن رقم 720 لسنة 50ق- مج- س34- ج1- ق219- ص1092. 
نقض مدني 1979/11/27- طعن رقم 504 لسنة 42ق3- مج- س30- ج3- ق350- ص69. 
.م :21.227 -آ1- .1994 تحن .التاظ :1994 .]8 7 26 .ك0 .ووه0 - 
.7 .م :282 .]2 -1993-11 .كلت .لالظ :1993 .06 6 2 .حزن .وقةه0 - 
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توقيعه على الأصل بالاستلام. فإن امتنع عن التوقيع أو عن الاستلام ذكر المحضر ذلك وانتقل لتسليم 
الإعلان لجهة الإدارة في اليوم ذاته وذكر اسم وصفة مستلم الإعلان بجهة الإدارة والحصول على توقيعه 
بالاستلام ثم إرسال خطاب مسجل مرفقا به صورة أخرى من الإعلان خلال أربع وعشرون ساعة للمعلن 
إليه في موطنه يخبره فيه بتسليم الإعلان لجهة الإدارة. كما يجب على المحضر إثبات الخطوات التي ترسمها 
لتسليم الإعلان للنيابة العامة في الحالات المنصوص عليها قانونا'". 

ويجب على المحضر بيان خطوات الإعلان بالكتابة في أصل الإعلان وصورته في ذات اللحظة التي تمت 
فيها. وأن ينتقل بنفسه انتقالا فعليا حقيقيا لا صوريا لمكان تسليم الإعلان. فإذا لم ينتقل المحضر وكتب 
ورقة الإعلان في مكتبة أو على المقهى وادعى أنه انتقل على خلاف الواقع أو انتقل وم يثبت إجراءات 
الإعلان فإن الإعلان يكون باطلا فضلا عن مساءلته القانونية. ولا يجوز إثبات حصول الخطوات التي سبقت 
تسليم الصورة بشهادة الشهود إذا أغفل المحضر ذكرها في محضر الإعلان”. 


كما يجب على المحضر ذكر مكان الإعلان حيث يعتبر ضمانة وحجة على أن المحضر لم 


)1( د. رمزى سيف- الوسيط- بند 365- ص443. د. وجدى راغب- مبادىء الخصومة المدنية- ج1- دار الفكر العربى بالقاهرة- 1978- 
ص56. محمد نصر الدين كامل- أوراق ال محضرين- بند17 - 19- ص 43. 
نقض مدني 1983/4/28- طعن رقم 720 لسنة 50ق- مج- س34- ق219- ص1092. 
نقض مدني 1969/1/9- طعن رقم 548 لسنة 34ق3- مج- س20- ج1- ق14- ص84. 
نقض مدني 1963/5/30- طعن رقم 203 لسنة 27ق3- مج- س13- ج2- ق107- ص722 
(2) د. محمد محمود ابراهيم- اصول صحف الدعاوى- ص327. د. احمد ابوالوفا- المرافعات- بند379- ص361.د. عزمى عبدالفتاح- 
قانون القضاء- ص500. د. على الحديدى- قانون المرافعات- ج2- دار النيل للطباعة بالمنصورة ص17 18. 
نقض مدني 1977/12/27- طعن رقم 220 لسنة 44ق- مج- س28- ج2- ق323- ص1888. 
نقض مدني 1962/5/30- طعن رقم 203 لسنة 27ق3- مج- س13- ج2- ق107- ص722. 
نقض مدني 1962/2/14- طعن رقم 4 لسنة 28ق (أحوال شخصية)- مج- س13- ج1- ق35- ص224. 


:116 .]8 :140 .عقه؟ كان .عمتام وممك -متكتاز ملاع ه1860 بزمنتعع لط 
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يخرج عن دائرة اختصاصه. وأنه من باب أولى أن يصف ال محضر المكان الذي تم فيه تسليم الإعلان» أو 
الغرض منه لتأكيد انتقال المحضر انتقالا فعليا لمكان تسليم الإعلان'”. 


وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه: (متى كانت البيانات التي أثبتها المحضر في ورقة الإعلان 
دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون 
صحيحاء ويترتب عليه جميع الآثار القانونية. ومنها افترض وصول الصورة فعلا إلى المعلن إليه في الميعاد 
القانوني. ولا يجوز دحض هذه القرينة بإثبات أن الصورة لم تصله؛ أو لم يعلم بحصول الإعلان في الميعاد, إلا 
أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت 
تحت سمعه 0 

كما قضت محكمة النقض المصرية بأن تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من 


المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام لهذا التحقيق سند من أوراق الدعوى ". 


وقد نص المشرع الفرنسي (6782.0.5.0.80 .خنه) على أنه في حالة التمثيل الاجبارى يجب أن يعلن 
الحكم إلى ممثل المعلن إليه بطريق الإعلان فيما بين المحاميينء وأن يذكر في ورقة إعلان الحكم نفسه أن 
هذه الشكلية قد تم اتخاذها وإلا كان الإعلان باطلا . 


(1) «د. نبيل عمر- أصول المرافعات- بند 628- ص717.د. زى محمد النجار- المشكلات العملية في إعلان الدعوى التأديبية- دار 
النهضة العربية بالقاهرة- 1993- ص26. 
(2) نقض مدني 1989/1/18- طعن رقم 183 لسنة 51ق- مج- س40- ج1- ق41- ص192. 
(3) نقض مدني 1991/1/31- طعن رقم 1225 لسنة 57ق - مج- س42- ج1- ق58- ص352. 
نقض مدني 1990/5/10- طعن رقم 1076 لسنة 57ق- مج- س41- ج2- ق191- ص118 
نقض مدني 1980/11/12- طعن رقم 799 لسنة ك4ق- مج- س31- ج2- ق353- ص1904. 
نقض مدني 1976/4/6- طعن رقم 574 لسنة 42ق3- مج- س27- ج1- ق167- ص871. 
نقض مدني 1955/11/24- طعن رقم 220 لسنة 22ق3- مج- س6- ج3- ق209- ص1527. 
.9 :21.17 -آ1988-1 .كن .للنا8 1988 «حكصول 13 2 .05 .وقه0 2 (4) 
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ويجب على ال محضر تدوين الخطوات التي اتبعها في سبيل تسليم الإعلان في محضر الإعلان» وهو من 
المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها المحضر في حدود 
مهمته؛ ولا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن بالتزوير. والأصل إن الإعلان لا يثبت حصوله إلا بتقديم أصل 
الأوراق الدالة عليه. أما إذا فقد أصل محضر الإعلان فيجب الاعتداد بصورته الرسمية إن وجدت,. أما إذا 
فقدت جميع صورة الرسمية فيجب الرجوع لسجلات قلم كتاب ا محكمة. وقلم ا محضرين للتثبيت من 
تاريخ حصول الإعلان إذا حدث ضياع أو سرقة لمحضر الإعلان بعد تمامه ". 


أما بالنسبة لقانون المرافعات الإيطالي فقد أوجب على المحضر بمقتضى (م148) تحرير محضر الإعلان 
في أسفل نهاية أصل الإعلان» وفي كل الصور المسلمة للمراد إعلانهم محتويا على بيانات مستلم الإعلان» 
وتاريخ الإعلان» ومكان التسليم. وإذا تعذر على ا محضر تسليم الإعلان فيجب عليه بيان الجهود التي بذلها 
والظروف والصعوبات والعقبات وما قام به لتذليلها وما منعه من إتمام الإعلان. وفي مصر ترد بيانات 
إجراءات الإعلان عملا بعد عبارة لأجل التي ترد عادة في نهاية صيغة الإعلان . 

8- أما فيما يتعلق بضمانة وجوب بيان تسليم الإعلان في مظروف مغلقء فقد وضع القانون 
الإجراي ضابطا تشريعيا لسلامة الإعلان القضائي هو وجوب اشتمال ورقة الإعلان 


(1) د. محمد العشماوي- قواعد المرافعات- بند 24- ص10. فايز الايعالى- أصول التبليغ- ص202-201. 
نقض مدني 1984/12/12- طعن رقم 890 لسنة 53ق- مج- س35- ج2- ق391- ص2066. 
نقض مدني 1978/3/20- طعن رقم 496 لسنة 44ق- مج- س29- ج1- ق160- ص816. 
نقض مدني 1978/2/25- طعن رقم 848 لسنة 43ق- مج- س29- ج1-ق 118- ص609. 
نقض مدني 1965/11/11- طعن رقم 462 لسنة 30ق3- مج-س-16-ج3- ق161- ص1036. 
:21.162 -1992-117 .لذن للناظ 19927 التحة 14 تمن .ومون 
.م :21.315 -017.1991-11) .للناظ :1991 .7هآ8 20 وكزن .ومون 
(2) د. وجدي راغب- مبادئ الخصومة ص 56, مبادئ القضاء- ص396. 
.م :7.12 .196:11 :258آ .01 1ومطء5 -تواتومتعصن_آ دتطسصسامن وله] صذ عتسلعءه2 للحتت رمللقة2 بح طمعوم] ,خغأءلاءعم مهن مخبنه- 1خ - 
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القضائي على بيان تسليم الإعلان في مظروف مغلق يحمل اسم وعنوان المعلن إليه وتاريخ الإعلان وتوقيع 
ا محضر وخاتم ا محكمة على مكان غلق ال مظروف. حيث نصت عليه كثير من التشريعات: في (الفصل 3/38) 
من قانون ال مسطرة المدنية ا مغربيءو (م3/65 )من قانون الإجراءات المدنية الموريتانيء وكعوءط.44.0[.5 .خته)» 
و(3/236) من قانون الإجراءات المدنية الجزائريء و(م6/157) من قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي رقم 
(447) لسنة 1988. وفي القانون الفرنسي نص (.21.2.2.0.5.0.5 .657 .86)ء وهو ما لمم تكن تفرضه نصوص 
قانون المرافعات الفرنسي السابق ولا يوجد نص صريح في قانون المرافعات المصري يلزم اللحضر بتسليم 
الإعلان القضائي في مظروف مغلق ". 

والهدف من تلك الضمانة المحافظة على سرية بيانات ورقة الإعلان القضائي عند تسليمها لغير 
شخص اللعلن إليه؛ والتأكد من عدم فض المظروف المغلقء والعبث بأوراق الإعلان من قبل مستلم الإعلان 
قبل إيصالها للمعلن إليه كما أن تسليم أوراق الإعلان في مظروف مغلق يحفظها من التلف أو الضياع ". 


وتهيب الدراسة بالمشرع المصري الأخذ بهذا الضابط التشريعي لسلامة الإعلان نظرا لأهمية العملية 
في الإعلان القضائي مع كتابة عبارة يسلم على وجه السرعة على ظهر المظروف المختوم بخاتم ا محضرين 
على مكان غلق المظروف ضمانا لسرية الإعلانء والمحافظة على أوراقه من التلف والضياع. 

9- وفيما يتعلق بضمانة وجوب بيان إجراءات الإعلان» فقد وضع القانون الإجرائي ضابط لسلامة 
الإعلان القضائي هو وجوب اشتمال ورقة الإعلان على بيان الإجراءات التي 


0( د. عبدالحميد أبوهيف- المرافعات- بند684- ص498. د. محمد إبراهيم زيدء د. عبد الفتاح الصيفي- قانون الإجراءات الجنائية 
الإيطالي الجديد- دار النهضة العربية بالقاهرة- 1990- ص157. 

.5 .م :380 .]2 .1.1 زعتتهك01ناز غذه0[ بأمتعم أكء وبنآه5 - 

6 :398 .]2 -117- 1964 .لذن .الناظ :1964 نهمط1]1 نه5 .وقه0 - 

.7 .مت -آ]- 1963 .زنك .للداظ :1963 لتاحة 26 بع12 .ع0 .0935 - 2 (2) 


4 ...870 .[2 -آ1- 1958 .كذن .للتدظ 1958 .ع6 18 ن2 .كان .ووو - 
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اتبعها طالب الإعلان في سبيل إتمام الإعلان على الوجه الصحيح'". حيث يتم إعلان الخصوم بصور صحيفة 
الدعوى بعد أداء الرسم الذي يثبت على أصل صحيفة الدعوى في خزينة المحكمة. ثم يقدم طالب الإعلان 
أصل الأوراق وصورها لقلم المحضرين المختص ليتولى قيدها بدفتر قلم المحضرينء ويتسلم طالب الإعلان 
إيصالا بتاريخ ورقم القيد بالدفتر. وبعد مضى خمسة أيام في المدن أو البنادر أو في الموعد الذي يحدده 
المحضر الأول. ويتقدم صاحب الشأن إلى قلم المحضرين ومعه الإيصال السابق تسليمه كي يتسلم أصل 
الأوراق بعد إتمام إعلانها. وذلك بعد إثبات صفته وشخصيته وتوقيعه بالاستلام بدفتر قلم المحضرين. 


وإذا م يتم الإعلان للخصوم أو لأحدهم لاى سبب فعلى طالب الإعلان تصحيح بيانات ورقة الإعلان» 
وإزالة سبب عدم إتمام الإعلان. ثم يعيد تقديم الأوراق لقلم المحضرين الذي يقوم بتقدير رسم إعادة 
الإعلان. وبعد سداده لخزينة المحكمة يتم قيد الأوراق بدفتر قلم المحضرين تمهيدا لإعلانها. 

وبعد إتمام الإعلان واستلامه من قلم المحضرينء يجب على صاحب الشأن تقديممه إلى قلم كتاب 
المحكمة المختصة لإيداعه ملف الدعوى. ويجب في إعلان صحف الدعاوى ذكر بيان تاريخ اليوم والساعة 
الواجب حضور الخصوم فيهما إمام المحكمة ال مختصة. وبيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي بها مقر 
المحكمة أن لم يكن له موطن فيهاء وبيان وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها (م 63 مرافعات مصري 
. عهاءط .2 [.0 702.21.4.5 .تته)؛ 

أما بالنسبة لإجراءات إعلان الأوراق المتعلقة بدعوى منظورة أمام المحكمة فإنه إذا تأجلت القضية 
لإعلان خصم أو لإعادة إعلانه أو لإدخاله فيهاء فعلى صاحب الشأن تحرير أصل الإعلان وصورة مطابقة له 
بقدر عدم الخصوم المراد إعلانهم محتوية على جميع بيانات أوراق المحضرين مع التكليف بالحضور 
بالجلسة المحددة. ويجب أن يوقع طالب الإعلان أو وكيل رسمي عنه على أصل الإعلان وصورة ثم يقدم 
أصل الإعلان إلى أمين سر الجلسة 


(1) عبدالفتاح مراد- أصول أعمال أقلام الكتاب- مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية- 1989- ص85-83. 


.ص7 :201 .للا زاعتتسدك8ا زمتههطاء1 
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بالمحكمة لتقدير الرسم المستحق وبعد مراجعة الرسم: وسداده لخزينة المحكمة يتسلم صاحب الشأن 
جميع الأوراق- الأصل والصور- لتقديمها بمعرفته لقلم المحضرين المختص ليتولى إعلانها. 


وإذا كان الإعلان في دعوى سبق صدور قرار بإعفائها مؤقتا من الرسوم فيقدر الرسم على أصل 
الإعلان ثم يقيد بدفتر المطالبة بالمحكمة ويؤشر الموظف المختص برقم وتاريخ القيد وتختم التأشيرة بخاتم 
المحكمة ويقدم أصل الإعلان وصوره لقلم المحضرين لإجراء الإعلان» وبعد إتمام الإعلان يتسلمه صاحب 
الشأن من قلم المحضرينء ويتقدم به لقلم كتاب المحكمة المختصة لإيداعه بملف الدعوى المنظورة أمامها 
لتكون جاهزة للنظر فيها بجلسات قضائية وليت هذا الأمر يكون تحت إشراف ورقابة قاض للإعلان وذلك 
لتوفير وقت المحكمة والخصوم عند نظر النزاع من المحكمة في جلسات قضائية, وتفادى مرحلة إعادة 
الإعلان» و الدفع ببطلانه . 


0م 


- القتسم الأول - 


المطلب الثاني 


أوصاف ورقة الإعلان 


0- توجد مجموعة أوصاف أساسية لورقة الإعلان القضائي كورقة من أوراق المحضرين يجب مراعاتها 
عند تحرير ورقة الإعلان. وتلك الأوصاف هي: وجوب تكليف المحضر والخصوم أو وكلائهم بتحرير ورقة 
الإعلان» ووجوب تحرير ورقة الإعلان باللغة الرسمية للدولة» ووجوب تحرير ورقة الإعلان من أصل وصور 
بقدر عدد الخصومء ووجوب الالتزام برسمية ورقة الإعلان... وتمثل تلك الأوصاف ضوابط لسلامة الإعلان» 
وضمانات لمصلحة ال معلن إليه لتأكيد علمه بالإعلان. 


41- ففيما يتعلق بضمانة وجوب تكليف المحضر والخصوم أو وكلائهم بتحرير ورقة الإعلان: فالأصل 
أن يقوم المحضر بتحرير ورقة الإعلان بعد أن يقدم له صاحب الشأن البيانات اللازمة. غير أنه تيسيرا لعمل 
ا محضر وتخفيفا للعبء عنه. فقد وضع القانون الإجرائي ضابطا تشريعيا لسلامة الإعلان هو وجوب اشتراك 
الخصوم أو وكلائهم مع المحضر في تحرير أوراق الإعلان. وذلك في (م6) مصريء و(م5) كويتيء و(م2) 
قطريء و(م7) الليبي» و(م12) من نظام المرافعات الشرعية السعوديء و(.3:62.31.0.7.0.5) التي أوجبت 
علي الخصوم تسير الخصومة تحت الأعباء المفروضة عليهم واتخاذ الإجراءات في الأشكال والمواعيد 
القانونية. 

فيقوم طالب الإعلان بنفسه أو عن طريق وكيله بتحرير ورقة الإعلان على أساس مبدأ اشتراك 
الخصوم مع المحضر في تحرير ورقة الإعلان. غير أن هناك من البيانات لا يعلمها طالب الإعلان وقت تحرير 
ورقة الإعلان كتلك البيانات المتعلقة بالمحضرء أو بتاريخ الإعلان, أو بمستلم الإعلان. فقد جرى العمل على 
أن يقوم الخصوم بتحرير ورقة الإعلان وتقدهها لقلم المحضرين تاركين مسافات على بياض فيها لاستيفاء 
البيانات إلى لا يمكن معرفتها إلا وقت قيام ال محضر بالإعلان. وقد جرى العمل على كتابة ورقة الإعلان 
بالآلة الكاتبة لضمان وضوح الخط أو تكون ورقة الإعلان نموذجا مطبوعا على بياض. وفي فرنسا 
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يتم إعداد ورقة الإعلان بالكتابة على الآلة الكاتبة مع استخدام ورق الكربون ( 2ك 1292 -52 .]2.2 


1 
3ه :061952). 0 


ويجب عند تحرير ورقة الإعلان مراعاة كتابتها بخط واضح يقرأ وان تكتب بعبارات كاملة إلا ما 
جرى العرف على إيجازه أو اختصاره, وإلا تترك مسافات على بياض بين العبارات. وألا يكتب بين السطورء 
وان تكون الورقة خالية من الكشط أو التجريح أو الإضافة, فإن لزم إضافة عبارة أو كشطها وجب أن يوقع 
ا محضر بجوار هذا الكشط أو تلك الإضافة. والهدف من ذلك ضمان الثقة في البيانات الواردة بورقة 
الإعلان» وحتى لا تتعرض للعبث أو التلاعب فيها” كما يجب مراعاة حكم (م204) من التعليمات الإدارية 
للنيابات الصادرة عام 1979 التي نصت على أنه: (لا يجوز إجراء شطب أو كشط أو تصحيح في بيانات ورقة 
التكليف بالحضور وإذا لزم تصحيح كلمة أو عبارة فيها وجب شطبها بخط رفيع لا يمنع قراءتها ويثبت 
أمامها بالهامش الكلمة أو العبارة الصحيحة مع التوقيع عليها ممن أجرى التصحيح وبيان عدد الكلمات 
التي شطبت). 


وإذا وقع في ورقة الإعلان كشط أو محو أو تحشير أو غير ذلك من العيوب امادية. فإن الأمر يخضع 
لتقدير محكمة الموضوع”. وذلك قياسا على حكم (م28) من قانون الإثبات المصري رقم (25) لسنة 1968 
التي نصت على أن: (للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط 


(1) <د. محمد حامد فهمي- المرافعات- بند391- ص434. د. عزمى عبدالفتاح- قانون القضاء- ص486. د. عاشور مبروك- الوسيط في 
قانون القضاء المصري- ط1- ج2- مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة- 1997- بند 667- ص70:71. 


.60 :1995 عاطمدعع0 يعلتحزن عتدل6ء2:0 بوتجدامرلصعءظ8 معع مع 


.9 :8]1.39 :140 .125 ركه .عم17ط.ونه1ن .5أكتا[ ناماع ه1860 ,منتعع لظ 
(2) محمد وعبد الوهاب العشماوى- قواعد المرافعات- ج1- بند 1- ص 662. د. أحمد هندى- قانون المرافعات- بند 252- ص53. 
د. أحمد مليجى- التعليق- ج1- م9- بند380- ص180. د. عزمى عبد الفتاح- قانون القضاء- ص486. 
(3) محمد نصر الدين كامل- الدعوى وإجراءاتها- بند 15- ص290. د. محمد ماهر أبو العنين- إجراءات المرافعات أمام القضاء 
الإداري - ج2- ص 245. 


8:10 .11 زع تنه 001[ غذمجمآ بمممة 11 
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والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب امادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها وإذا 
كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه 
أو الشخص الذي حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه). 


وإذا حررت ورقة الإعلان كلها أو بعضها بالقلم الرصاصء فإن قلم المحضرين يمتنع عن قبولها عملا 
خشية زوال الكتابة بالرصاص أو محوها بالتلاعب فيها. وإذا كتبت ورقة الإعلان بخط لا يقرأ اعتبرت 
بياناتها معدومة ويحكم ببطلانها- وعملا يمتنع قلم المحضرين عن قبولها- وعملا توجب المحاكم إعادة 
إعلان الخصم على أن تكتب ورقة الإعلان بخط واضح. ويوجب القانون الفرنسي على المحضر كتابة ورقة 
الإعلان بحبر اسود ثابت يتعذر محوه (2كمة :1952 46 12م 1292 -52 .لط 0 


2- ويجب تحرير ورقة الإعلان بالكتابة. والكتابة هنا ليست مجرد الإثبات بل هي مطلوبة لوجود 
الإجراء. وتدون بورقة الإعلان جميع البيانات القانونيةء وخطوات تسليمها للمعلن إليه. ويجب أن تحتوى 
ورقة الإعلان على دليل استكمالها لشروط صحتها. فلا يجوز تكملة النقص في بيانات ورقة الإعلان بأي دليل 
غير مستمد من الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل. كما لا يجوز إحالة ورقة الإعلان للتحقيق لإثبات 


القيام بالإجراء على نحو صحيح '". 


(1) «. أحمد أبوالوفا- الدفوع- بند183- ص348-347. د عزمى عبدالفتاح- قانون القضاء- ص486. 


د. عاشور مبروك- الوسيط في قانون القضاء- بند661- ص67:68. محكمة طنطا 1918/6/14- مرجع القضاء لعبدالعزيز ناصر- 


ق6917- ص1808. 
.6 :81.48 ,.آ زعتتحل6ء20 ,1021102 .عتعمظ نمل 6ع 10م عل وعاعى بزمهلنء 31 
.6 :72136 :140 .عقة8 كن .ع0 .01955 -115تا[ بمملاع ه1560 بممعع م1 
(2) «د. عبدالحميد ابوهيف- المرافعات- بند 656- ص475. د. عبدالفتاح السيد- الوجيز- بند362- ص347. د. احمد ماهر زغلول- 
قواعد الإعلان- بند27- ص64. د. وجدى راغب- مبادئ القضاء- ص379. . 
نقض مدني 1977/3/9- طعن رقم 456 لسنة 343- مج- س28- ج1- ق118- ص646. 
نقض مدني 1977/2/9- طعن رقم 716 لسنة 42ق3- مج- س28- ج1- ق79- ص406 


وك 314 ام ام ا ا الم ااال 231111111 
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وعند تحرير ورقة الإعلان لا يتعين الالتزام بألفاظ معينة, فأي لفظ يفيد المعنى يكفى ويصح استعماله بأي 
صيغة مادامت تحقق الغاية منه. ويكفى الاختصار غير المخل بالمعنى. فلا يلزم إيراد عبارة مطولة. كما لا 
يلزم أن ترد بيانات ورقة الإعلان بترتيب معين مادامت مستوفية للبيانات القانونية. كما أن البيان الواحد 
قد يأق جزء منه في موضع من ورقة الإعلان» ويرد جزء أخر متمما له وموضحا إياه في جزء أخر من الورقة 
ذاتها 0 

وعند تحرير ورقة الإعلان يجب مراعاة إن بياناتها يكمل بعضها بعضا. فإذا ورد نقص في بيان فلا 
يبطل الإعلان إذا أمكن الاستدلال على البيان الناقص من بيان أخر مكافى أو مراد له ورد في نفس ورقة 
الإعلان أيا كان ترتيبه في الورقة. سواء أورد في خصوص البيان المحدد له أم ضمن بيان أخر ما دام قد ورد 
بطريقة توصل للنتيجة المطلوبة دون لبس أو إبهام. وإذا ورد خطأ يسير في بيان من بيانات ورقة الإعلان 
بحيث لا يحتاج إلى عناء وجهد في كشفه من الظروف والأوضاع المصاحبة للإعلان فلا يبطل بسبب هذا 
الخطأ كما لو ذكر في تاريخ الإعلان 2000/1/1 بدلا من 200/1/1 . 


ويجب مراعاة شكلية (واءهههاهة) ورقة الإعلان القضائي عند تحريرها غير أن ظهورها بالشكل 
القانوني لا يوحى دانما بصحتهاء فقد تكون رغم ذلك باطلة للغش في 


.م :91 .]2 :1912 زمتقهم 
.6 .41.5 .]2 :1975 وعلاععتظ ,1.2 عتاموط ع 1 ,محتوط عمنهك لس[ غذه0آ عل تمصع حصغلة غائه1' ,لتهنام8 عترعلط 
(1) محمد وعبد الوهاب العشماوى- قواعد المرافعات-ج1- بند 541- ص662. د. أحمد مسلم- أصول المرافعات- دار الفكر العربى 
بالقاهرة- 1978- بند361- ص393. محمد نصر الدين كامل- الدعوى وإجراءاتها- بند 148- ص284.د. وجدى راغب- مبادئ 
الخصومة- ص40» مبادئ القضاء- ص380. 
نقض مدني 1959/1/29- طعن رقم 374 لسنة 24ق- المحاماة- س40- ع2- ق18- ص372. 
(2) «. عبدالحميد ابوهيف- المرافعات- بند663- ص481. د. رمزى سيف- الوسيط - بند360- ص432. 
نقض مدني 1963/10/24- طعن رقم 306 لسنة 28ق3- مج- س14- ج3- ق136- ص974. 
نقض مدني 1963/6/20- طعن رقم 204 لسنة 28ق- مج- س14- ج2- ق125- ص878. 


نقض مدني 1953/1/8- طعن رقم 306 لسنة 20ق3- مج- س4- ج2- ق47- ص328. 


74 


00 القتسم الأول -. 


الإعلان بتغيير الحقيقة بأية وسيلة بقصد تحقيق مصلحة خاصة تتعارض مع القانون وفي هذا المقام 
حكمت ال محكمة النقض المصرية بأنه: ( من المقرر أن قاعدة الغش يبطل التصرفات هي قاعدة قانونية 
سليمة ولو لم يجربها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش 
والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموما 
صيانة لمصلحة الإفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلق قد وجهه بطريقة تنطوي على 
غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه منعه من الدفاع في الدعوى أو 


ادق 


ليفوت عليه اللواعيد). 


3- أما فيما يتعلق بضمانة وجوب تحرير ورقة الإعلان القضائي باللغة الرسمية للدولة: فقد وضع 
القانون الإجراقي ضابطا تشريعيا لسلامة الإعلان هو وجوب تحرير ورقة الإعلان باللغة الرسمية للدولة. 
وذلك عملا بالقاعدة العامة في (م19) من قانون السلطة القضائية المصري رقم (46) لسنة 1972 التي نصت 
على أن: (لغة المحاكم هي اللغة العربية...). وفي (م83) من قانون الإجراءات المدنية الصومالي التي أوجبت 
استخدام اللغة الصومالية في جميع مراحل الدعوى. وفي القانون الفرنسي فإن اللغة الرسمية للدولة هي 
اللغة الفرنسية التي يجب أن تحرر بها جميع الأعمال الإجرائية وإلا كانت باطلة. ( 2 دل عت 06 نل ه1نامه 
01ل تنعط 12 ع 1هامصعع "!1 مده 1975 .ع6 31 حل 1349 -75 .810 1ه1 -1 عد سه امتهم 24 يلك فته" أه -1آ1 د 


2 
122215 عسوصة)” 1 


والهدف من وجوب تحرير ورقة الإعلان القضائ باللغة الرسمية للدولة» أن اللغة 


(1) نقض مدني 1995/1/26- طعن رقم 2946 لسنة 60ق- مج- س46- ج1- ق50- ص450. 
نقض مدني 1992/12/31- طعن رقم 3274 لسنة 58ق- مج- س43- ج2-ق302- ص1492. 
نقض مدني 1988/2/23- طعن رقم 9 لسنة 55ق (أحوال شخصية)- مج- س39- ج1- ق58- ص278 
نقض مدني 1985/6/6- طعن رقم 309 لسنة 52ق- مج- س36- ج2- ق181- ص877. 
نقض مدني 1981/1/28- طعن رقم 183 لسنة 43ق3- مج-س-32- ج1- ق75- ص386 
:131 .]8 زعتندك له[ غذه1 بصميذ8 - (2) 
.6 :11.37 :140 .عوه8 .كان .210 .01255 .كتكنا[ زوعاعة دعل جمتاع ه1560 زمنرع ه121 - 
.2315 :2108 1998 102له1 علنحته عسل غعممرط 2 عل عدوتاهءط أه غذه01آ يدمتاعد 1021102 بمتللنسن] - 


5 ...تناو -1983 .221 .22© :1983 71215 23 :ناته .1251 .010 لتر[ - 
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الرسمية للدولة هي وسيلة التفاهم الأكثر شيوعا بين سكان الدولة. كما إنها تمنع طالب الإعلان من 
التعسف باستخدام لغة أجنبية لا يعرفها المعلن إليه. مما يضطره إلى ترجمة الأوراق المعلنة له لمعرفة 
مضمونهاء وربما يخطئ المترجم أو لا يجد مترجما يترجم تلك اللغة الأجنبية التي استخدمها طالب الإعلان. 
كما إنها تسهل عمل ا محضر والقاضي مما يؤدى إلى سرعة الفصل في القضايا. بالإضافة إلى إنها تقلل من 
الحاجة لاستخدام مترجمين قانونيين مما يقلل من مصاريف هؤلاء المترجمين والتي تعتبر جزءا من 
مصاريف الدعوى. 

ويعتبر تحرير ورقة الإعلان القضائي باللغة الرسمية للدولة عنصرا شكليا من عناصر العمل الإجرائي. 
فإذا حررت ورقة الإعلان بغير اللغة الرسمية للدولة كانت باطلة: ولو كانت مكتوبة باللغة التي يعرفها 
الخصوم ما لم ترفق بترجمة معتمدة '". 

4- وفيما يتعلق بضمانة وجوب تحرير ورقة الإعلان القضائي من أصل- وبالنسبة لصحيفة 
الدعوى أصلين (م2/65 مصري معدلة بالقانون رقم 18لسنة 1999م - وصوره بقدر عدد المعلن إليهم: 
فوجوب تحرير ورقة الإعلان من أصل (([همنوتمه) وعدة صور (:»ذمهء) بقدر عدد الأشخاص اراد 
إعلانهم. ضابط لسلامة الإعلان القضائي. فالأصل يرد إلى قلم الكتاب محتويا كافة خطوات وإجراءات 
تسليم الإعلان للمعلن إليه ليكون دليلا على حصول الإعلان, أما الصورة فتسلم للمعلن إليه بعد تمكينه 
من الإطلاع على الأصل ©. 


والهدف من تلك الضمانة تسليم صورة طبق الأصل لكل معلن إليه لبعث الثقة والطمأنينة في 
نفسه. واثبات ذلك على أصل الإعلان الذي يودع ملف القضية كدليل على تمام 


(1) ضياء شيت خطاب- بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969- معهد البحوث والدراسات 
العربية بالقاهرة- 1970- بند 135- ص171.: الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية- مطبعة العانى- بغداد- 1973 بند 211- ص 
7. د. عبدالحكيم فودة- أسباب صحيفة الاستئناف- دار الفكر الجامعى بالإسكندرية- بند 62- ص63. د. محمد جمال عطيه 
عبدا مقصود عيسى الشكلية القانونية- رسالة دكتوراة- حقوق الزقازيق- 1993- ص228 

(2) د. نبيل عمر- اصول المرافعات- بند 630- ص719. د. احمد صاوى- الوسيط- بند306- ص458. 


.7 :231 .81 ؛56-57 .م :21.42 :1975 60 :1.2 زغغنه1' 10دمم18 
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الإعلان. وليستطيع القاضي والخصوم مراقبة صحة خطوات وإجراءات تسليم الإعلان '". 


ويجب تحرير ورقة الإعلان القضائي من أصل وصور بقدر عدد المراد إعلانهم ولو كانوا متضامنين أو 
ملتزمين بالتزام لا يقبل التجزئة أو كانوا يقيمون في مكان واحد. كان ترفع دعوى ضد كل من الزوج 
وزوجته. وجب إعلان كل منهم بإجراء مستقل. أما إذا تعددت صفات المراد إعلانه فإنه يعلن بصورة 
واحدة. كأن ترفع دعوى ضد شخص بصفته الشخصية. وبصفته وكيلا أو وليا عن شخص أخرء وكأن ترفع 
دعوى ضد مجموعة أشخاص ووكلوا جميعا احد المحامين فيكفى تسليمه صورة واحدة من الإعلان باعتباره 


وكيلا عنهم جميعا”. 


ويتعين أن يتطابق الأصل والصورء وان تكون كل منهما صحيحة في ذاتها لأنها تقوم مقام الأصل 
بالنسبة للمعلن إليه مشتملة على جميع البيانات المطلوبة في ورقة الإعلان. وهذا هو ما نص عليه القانون 
القضائي البلجيي في (٠هاءط‏ .0.1.0 45::ة)» و(م14) من نظام المرافعات الشرعية السعودي ". 

أما بالنسبة للقانون الفرنسي: فقد أوجب كتابة ورقة الإعلان القضائي من أصليين وصور بقدر عدد 
ا مراد إعلانهم. والهدف من تلك الضمانة في القانون الفرنسي بتطلب أصلين حتى يثبت عليهما ما تم من 
خطوات وإجراءات لتسليم صورة الإعلان للمراد إعلانه. ثم يسلم أحد الأصليين لطالب الإعلان لتقديمه في 
ملف القضية كدليل على تمام الإعلان» أما 


(1) محمد وعبدالوهاب العشماوى- قواعد المرافعات- ج1- بند 542- ص663. د. رمزى سيف- الوسيط- بند 364- ص436. د. عزمى 
عبدالفتاح- قانون القضاء- ص487. د. وجدى راغب- مبادئ القضاء- ص391, 397-396. 
مم :287 .]2 :1979 1.1.7.160 نم1" مم1 
(2) د. أحمد أبوالوفا. ومحمد نصر الدين كاملء ومحمد عبد العزيز يوسف- المدونة- ج1- بند317- ص402. محمد كمال 
عبدالعزيز- تقنين المرافعات- ج1-م9- ص122.123. 
نقض مدني 1968/1/25- طعن رقم 105 لسنة 33ق3- مج- س19- ج1- ق21- ص132. 
(3) د.أحمدابوالوفا- الدفوع- بند184- ص350- 351. د. أحمد هندى- قانون ال مرافعات- بند 252- ص53,54. 


8١ 09.‏ ؛207 .2 ,2]1.231 :1975 .60 .1.2 زغأنة1' :8011310 - 
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الأصل الثاني فيحفظه المحضر بالأرشيف لمدة عشر سنوات مجمعا ومرقما سنويا بالسجل ال معد لذلك (.2 


1 
6 .1607 29 :222 -2501.56 -24 .1ت 1 


5- وبالنسبة لضمانة وجوب الالتزام برسمية ورقة الإعلان القضائي: تضفي صفة الرسمية على ورقة 
الإعلان القضائي بتوقيع المحضر- كموظف عام- الذي قام بإجراءات الإعلان في نهايتهاء بعد أن يثبت فيها ما 
تم على يديه طبقا للخطوات والإجراءات القانونية. في حدود سلطته واختصاصه. وتلك الضمانة تعتبر 
ضابط لسلامة الإعلان تهدف إلى بعث الثقة 5 صحة أوراق الإعلان كمحررات رسمية (دعناوقمعطنهه وعاعه) 
ويترتب على ذلك أن يعتبر المحضر مرتكبا لجريمة تزوير أن قام بتغيير الحقيقة في ورقة الإعلان» بإثباته ما 
لم يحصلء أو عدم إثباته ما حصل أمامه مما يجب تدوينه. كما يعتبر مرتكبا جريمة تزوير كل من يقوم 
بتزوير أو تغيير أو تقليد توقيع المحضر بالإضافة إلى انعدام ورقة الإعلان المزورة وتجريدها من أي مفعول 
أو ا 

وورقة الإعلان القضائي لها قوة المحررات الرسمية في الإثبات. فهي حجة مما ورد فيها من بيانات ما م 
يطعن بتزويرها. وتقتصر هذه الحجية على البيانات المطلوبة قانونا وحررها المحضر عن أمور باشرها 
بنفسه أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره بحيث أمكنه إدراكها بالسمع أو البصر. أما ما يدونه ا محضر 
على سبيل الرواية عمن خاطبه فيمكن إثبات ما يخالفه 


.6-7 .ط :42 -41 .81 :140 .عمد رحك -عمتام -وممك -215نا[ بممتاع ه560 بمعععمم8 - 2 (1) 


.م زوءع106 و10 .1989 .أومتتاط .7ع8 ,...علتكلن عنتدلغء2:0 ع1 ع000 تتمعتحتده]8 يك علمكتاوظ عغاع1زه1' هآ بدمالتدعوع.آ عتلصم - 
.1148 


.5 :23 .]2 :10 .عقو -1-ع2]0 .ترهط زعل كان عنمغ ]8 صظ ععناكدا[ ع تعزومنه11 10[ وعاعقة 0202 أء مستحتصتلط رأعلناه8 - 
.م :159 .]2 -1آ1- 1994 .كلن .لالظ 1994 .صتهز 15 2 .كان .ووو - 
١-9‏ -1آ1 - 1993 كك -1لنا1993:8 .صنن[30 جب ع0055-0157-2 - 
.9 .م :43 .117-11 -1993 .لذن .الناظ :1993 .1697 2 .دمن .ووو0 - 
7 .2 :.111150[ :1983 .أوقتتاطط .ع1 1983 2221 6 ريوط - 
(2) «. رمزى سيف- الوسيط- بند36- ص432,433. د. احمد ابوالوفا- التعليق- م9- ص118. 
نقض مدني 1978/3/20- طعن رقم 496 لسنة 44ق- مج- س29- ج1- ق160- ص816. 


نقض مدني 1972/4/13- طعن رقم 162 لسنة 36ق- مج- س23- ج2- ق111- ص708. 
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بطرق الإثبات كافة. ونفس الحكم فيما أثبته المحضر من أمور ظنية فيمكن إثبات ما يخالفها بطرق 
الإثبات كافة كما لو اثبت أنه يظن أن المعلن إليه يقيم في الخارج لأنه يتجاوز بذلك حدود سلطته ". 


6- وترتيبا على ما تقدم فإذا اثبت المحضر أنه انتقل إلى موطن المعلن إليه لإعلانه وسلم الصورة 
لمن قرر أنه ابن المعلن إليه, أو أبوه. فإن الورقة تكون حجة على قيام المحضر بالانتقالء وتسليم الورقة إلى 
الشخص الذي زعم أنه ابن أو أب للمعلن إليه. ولكنها لا تكون حجة على ثبوت نسب من تسلم الورقة أو 


(2 


أبوته للمعلن إليه "". 


أما الصفات التي يقررها من خاطبه المحضر في موطن المعلن إليه فتدرج في ورقة الإعلان على 
مسئولية من قررها للمحضر. وبالتالي فلا يلزم الطعن بالتزوير لإثبات أن الشخص الذي ادعي صفة معينة 
قد ادعاها كذبا. لان هذا أمر لا يرجع إلى تقريرات المحضر نفسه بل إن المحضر قد أثبتها على أنه مجرد 
ناقل لقول من خاطبه في الموطن. أما إذا اثبت المحضر في محضره إن المخاطب معه قرر له صفة معينة 
وكان الهدف هو إثبات أن المخاطب معه لم يقرر مطلقا ما أثبته المحضر في محضره فيتعين أن يكون ذلك 
بطريق الادعاء بالتزوير”. 


(1) «د. عبدالحميد ابوهيف- المرافعات- بند 656- ص475.476. د. عبدالفتاح السيد- الوجيز- بند 367- ص347.محمد وعبدالوهاب 
العشماوى- قواعد المرافعات- ج1- بند544- ص665:.666. د. محمد ماهر ابوالعنين- إجراءات المرافعات- ج2- ص245. د. أحمد 
ماهر زغلول- قواعد الإعلان- بند26- ص65. 
نقض مدني 1997/1/28- طعن رقم 8 لسنة 63ق (أحوال شخصية)- مجلة القضاة- س29- ع2- 1997- ق9-ص555. 
نقض مدني 1992/6/23- طعن رقم 152 لسنة 59ق (احوال شخصية)- مج- س43- ج1- ق179- ص 860 
نقض مدني 1985/11/28- طعن رقم 678 لسنة 50ق- مج- س36- ج2- ق218- ص1057. 
نقض مدني 1984/12/12- طعن رقم 890 لسنة 383- مج- س35- ج2- ق391- ص2066. 
2( د. عزمي عبد الفتاح- قانون القضاء- ص488. د. وجدى راغب- مبادىء القضاء- ص379. 
نقض مدني 1987/1/1- طعن رقم 878 لسنة 54ق- مج- س38- ج1- ق17- ص60. 


(3) د. احمد ابوالوفا- بند 182- ص437: التعليق- م9- ص119. المرافعات- بند 369- ص442 هامش (1). (2). د. نبيل عمر- 


الوسيط- بند 197- ص514. 


نقض مدني 1992/6/23- طعن رقم 2 لسنة 59ق (أحوال شخصية)- مج- س43- ج1- ق179- ص860. 
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ويكون محل الطعن بالتزوير نفي صاحب المصلحة لا أثبته المحضر في محضر الإعلان» من بيانات في 
حدود وظيفته عن أمور باشرها بنفسه أو وقعت تحت سمعه وبصره (م11 من قانون الإثبات المصري رقم 
(25) لسنة 1968). أما ما يدونه المحضر من أمور ظنية أو على سبيل الرواية عمن خاطبة فيمكن إثبات 
عكسه بكافة طرق الإثبات. وإذا وقع تناقض بين ما أثبته المحضر في أصل الإعلانء وما أثبته في الصورة, فلا 
يكون المعلن إليه في حاجة إلى الطعن بالتزوير لإبطال الإجراءات لأنها تبطل جرد التناقض بينهما. كما أنه 
إذا خرج ا محضر عن حدود سلطته واختصاصه واثبت في الورقة أمورا أو ملاحظات لا يتطلبها القانون فلا 
يلزم لتكذيبها الادعاء بالتزوير ". 


وفي مصر يعد المحضر موظفا عاماء أما في بلجيكا وفرنسا فلا يعد المحضر موظفا عاما وإنما يعتبر 
شخصا مكلفا بخدمة عامة (اعتغاونمناح مععقاه) يقوم بدور معاون للقضاء (ععتدد[ ع0 ععنتهنلتحسسة). ولا 
سبيل للطعن فيما أتثبته المحضر من بيانات إلا عن طريق الطعن بالتزوير سواء في مصرء أو في بلجيكاء أو في 
فرنسا . 


(1) د.رمزي سيف- الوسيط- بند 360- ص433. د. أحمد صاوي- الوسيط- بند303- ص456. 
نقض مدني 1991/4/4- طعن رقم 1499 لسنة 55 ق- مج- س42- ج1- ق139- ص868. 
نقض مدني 1989/3/5- طعن رقم 1223 لسنة 52ق- مج- س40- ج1-ق 123- ص701. 
.5 .م :279 .]2 :1979 .60 :7.1 5 1.1 زفأندم]' نمهناه8- )2( 
نصت امادة الأولى من “1945 .210 2 بسكل 2592 .45 .]2 ععسقصصملمه) 
وامعدلة ب (32 .6ه :1955 7221 20 1ك 604 -55 .210 .10 


”...56115 تحط ونتهك 016 ع1 غدزهة ععتأدن[ ع 5ن زووزن1] وء1 “ 
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ا مبحث الثاني 


استكمال العنصر اممادي للشكل ف الإعلان 
(نظرية تكافؤ البيانات) 


تمهيد وتقسيم: 

7- كانت الشكلية في القانون الروماني القديم شكلية معقدة.حيث كانت تقتضى التقيد بعبارات 
مقدسة. وبترتيب معين. أما في العصر الحديث فتتصف الشكلية با مرونة» انطلاقا من الفلسفة التي تقوم 
عليها الإجراءات من أنها مجرد خادمة للحقوق. 

وضمانا للتخفيف من الشكلية» وتجنبا لقسوة نظام البطلان. فقد ظهرت نظرية تكافؤ البيانات أو 
المترادفات كمظهر طرونة الشكلية في العصر الحديث. فإذا حدث نقص في أحد البيانات التي نص عليها 
القانون فإن الشكل لا يكون معيباء ما دام يمكن استكمال هذا النقض من بيان آخر مرادف للبيان الناقص 
موجود بورقة الإعلان ذاتهاء ويحقق الغاية التي أرادها القانون من البيان الناقص. وتعتبر تلك النظرية 
ضمانة جوهرية لطالب الإعلان ما تتمتع به من مرونة كبيرة في تحقيق مبدأ الاقتصاد في الإجراءات بالحد 
من حالات البطلان. وتلك النظرية هي في الأصل من خلق و«ابتداع القضاء الفرنسي. 

ويمكن تأصيل نظرية تكافؤ البيانات بالتعسف في استعمال الحق الذي يقوم على مبدأ نسبية 
الحقوق. فالإجراء ليس غاية في ذاته» وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية معينة.ولهذا فإنه إذا نص القانون على 
البطلان وتحقق عيب في الإجراء فنشأ عنه حق للخصم في التمسك بالبطلانء فإن هذا الحق إنما يقصد 
بإعطائه لصاحبه ضمان تحقق الغاية من القاعدة المخالفة. فإذا تمهسك صاحب الحق بالبطلان رغم تحقق 
الغاية من الشكل أو البيان المطلوب - أو رغم عدم تحقق ضرر له في القانون الفرنسي والبلجيكي - فإنه 
يعتبر استعمالا غير مشروع للحق؛ لأنه لا يتمسك بالبطلان بقصد تحقق الغاية التي أعطى الحق من 
أجلها. مما يعد تعسفا في استعمال الحق (م4 5 من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948)!") 


(1) د. فتحى والى نظرية البطلان بند 199 ص 371 - 372. د. وجدى راغب - النظرية العامة للعمل القضائي - منشأة المعارف 


بالإسكندرية - 1974-ص 634. 
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وتلك النظرية أخذ بها القانون القضائي البلجيي في (.عهاءط .2 .[ .© .867 .86ة) وطبقها القضاء واعتنقها 
الفقه البلجيي”". 


كما اعتنقها الفقه والقضاء المصري والفرنسي”. 


.2 : 1975 .60 :2 .'1' :467 ,466 .5 - :565 .]2 :1977 .60 :3 .1 زناقهم 26 901:4 .2 :1217 .]2 :60.1979 :11 .17 :1 .1 انها بلتهنامجه - (1) 


.4 -213 .2 :236 .21 ؛ 203 -201 .2 و 225 -221 
3 -140 .2 :163 -161 .711 باعتتصد]8 بواءعمطاء8 - 


2 .1993.2 زوع لاعستاظ ر .60 .2 زعلتكك عتدلغءه:2 عل مدعنا تامام ماسمعصغك بمعنع 1ن غ1 مغن - 


(2) د. مصطفى كامل كيرة - قانون المرافعات الليبي- دار صادر بيروت- 1969 - ص281. د. إبراهيم نجيب سعد - القانون القضائي - 
بند 281- ص701, 702. د. وجدى راغب- مبادئ الخصومة- ص40, 41 ؛ النظرية العامة للعمل القضائي ص632- 637. د. أحمد 
هندى- قانون المرافعات - بند 251- ص48. د. عزمى عبد الفتاح- قانون القضاء- ص496-495. د. فتحى والى- نظرية البطلان - 
ط2- تنقيح د. أحمد ماهر زغلول- بند 108-102- ص198-190. د. نبيل عمر- الوسيط- ص594؛ الهدر الإجرائي واقتصاديات 
الإجراء- ج1- دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية 1999- بند 21- ص 43 
نقض مدني 1994/6/16- طعن رقم 1134 لسنة 59ق3- مج- س45- ج2- ق194- ص 1017. 
نقض مدني 1961/6/1- طعن رقم 8 لسنة 28ق (أحوال شخصية)- مج- س12- ج2- ق80- ص527. 

4 -303 .2 :425 .]7 زعاتهة1 :1155161 أء مهو98-0125 -97 .2 :52 .[2 بغاله1' بتحدظ «تودجع0 أء أعممه5ية0 ١‏ - 
0 .2 :1937 متعج2 .60 .7 زعلتهكءنء تصصطمعناء 01116 عتدتلئءع0ء2 ع0 مم2 زعطءع 00 لتنوط ‏ - 

5 -324 .2 :405 .21 3144 .2 :385 .آل بغأنهما' بآء:ه 11‏ - 

0 .2 :21.49 ,1955 كتته بأأماحوت :1'1' علمك ع ستصدمن اء علتكتن عتدسلئءه2:0 عل ععتمتعم180 زممللهط 2 - 

3 .2 :00115) :22101 -314 -313 .2 :339 .]1 :1.1 زعنتتهك001[ غذه01آ بأمسعط أء ونم[آه 5‏ - 

0 .2 :59 .21 :140 .عوه8 : .حزن عمط .وممك -215نا[ زوعاعة وع0 «دمتاءع ه160 بمنروع 8 - 

9 .2 زوغع11 5ع :1993 .ومتبطط .187 بع تجلئعمع2 عل عاعة '1 2 غتم1ايه *1 عل يمتامدل3ة لسمصرومه ‏ - 

5 .2 بوء116 وع0 :1998 -1و15نآ18 -2697 :.. .لالدلا هآ بنمقطةح[ ‏ - 

9 .2 :179 .[2 -- 1997 .حزن .للندظ :1997 ذأهممط 14 ز.عه5 .5و0 - 

7 .2 -1848-1 .2 .10 :1848 .2 .10 1848 أهمط 17 ر .كان .وقونت ‏ - 


6 .2 -1 -1838 .2 .10 :1836 .21037 23 بلاوع8 .5و5و0 ١‏ - 
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- القتسم الأول - 


وبناء على ما تقدم نتناول تلك النظرية في مطلبين هما: 
المطلب الأول: مفهوم نظرية تكافؤ البيانات. 
المطلب الثاني: تطبيقات نظرية تكافؤ البيانات. 


وذلك على التفصيل التالي: 
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# "ه الشكل في الإعلان القضائي وجزاء مخالفته هه 


ال مطلب الأول 


مفهوم نظرية تكافؤ البيانات 


8- تعتبر نظرية تكافقؤ البيانات» أو المترادفات ضمانة هامة وجوهرية لطالب الإعلان في إجراءات 
وخطوات الإعلان القضائي؛ لأنها تعتبر تطبيقا لفكرة مرونة الشكلية في العصر الحديثء بالحد من تطبيق 
البطلان كجزاء إجرائي مما يترتب عليها الاقتصاد في الإجراءات والنفقات. 

ومعنى تلك النظرية أنه إذا خلت ورقة الإعلان القضائي من بيان معين أو حدث نقص أو خطأ فيه. فإنه 
يمكن تكملة أو تصحيح البيان المعيب ليس فقط من بيان مماثل أو مرادف للبيان المعيب, وإنما أيضا من أي 
بيان آخر ولو لم يكن مماثلا أو مرادفا للبيان المعيبء مادام يؤدى نفس الغاية التي أرادها القانون. على أن 
يكون البيان المماثل أو المرادف للبيان المعيب قد ورد في نفس ورقة الإعلان المعيبة. أو في ورقة أخرى 
ملحقة بها ومعلنة معها في نفس الوقت". 


(1) د. عبد الحميد أبو هيف- المرافعات- بند 663- ص481. د.ابراهيم سعد- القانون القضائي- ج1- بند281- ص702-701. د. نبيل 
عمر- إعلان- بند21- ص38. د. عزمى عبد الفتاح- قانون القضاء- ص495. د. فتحى والي- الوسيط- بند245- ص398؛ نظرية 
البطلان تنقيح د. أحمد ماهر زغلول- بند102- ص190. د. وجدى راغب- النظرية العامة للعمل القضائي- ص633. 

5 -334 .2 :439 .]2 بغاته1 بأماصة[ - 


9 .2 :55 .آل 1954 مقط زوتعزوو 1ب و0[ علنيد0 ريمعتو 14ل مطن اء بومممعع 1م 

8 .2 رغهمك -2 -1965 .221 .2د0 زعتملغ6ء2:0 ع 11665[جا8 وع0آ وممزمهم لل بتاع طعدن أرعطلم - 

1 .2 :221 .71 :1975 .0» : 2 .1 زع)نة1' :8011310 - 

9 :31 .]78 :2 -138 بعوو8 ب8 .2 :27 .21 :1 -138 عقو تحزن .220 .وقه0[1 .1115ا[ زعنتتحلئءه:2 ع0 وعاعة وه 1116نا]ا يستمفصطه1!' اعتصو»[ - 
2 .2 :71.705 جع1 كان عتسسل6ء2:0 بلتقطء صنن0 أء أمععصك؟ - 

3 2 -1 -1908 .2 .180 :1908 لتدكة 13 كان .وقه0 - 

1 .2 -1 -1900 .2 ,12 :1899 .ع6 26 :ان .وقد - 

6 .2 -آ1 -1889 .10.2 :1887 نهطط 11 بتاوع8 .ومدن - 


5 .2 -1 -1880 .2 .10 :1880 22215 3 بلاوع8 .وقد - 
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00 القتسم الأول -. 


ويجب لتطبيق نظرية تكافؤ البيانات أو المترادفات توافر شرطين حتى لا تمحى فائدة الشكلية. هما: وجود 
بيان مرادف أو مماثل للبيان ا معيبء ووجود البيان ا مرادف أو المماثل في نفس ورقة الإعلان المعيب. 

49- 1- أما بالنسبة للشرط الأول وهو وجود بيان مماثل أو مرادف للبيان المعيب: فمن أجل إعمال 
نظرية تكافق البيانات أو المترادفات فلابد من وجود بيان مماثل أو مرادف للبيان المعيب. ولا يشترط أن 
يكون البيان المرادف مماثلا تماما للبيان المعيب. وإنما يكفى أن يكون البيان المماثل أو المرادف متكافئا مع 
البيان المعيب في تحقيق الغاية التي يريدها القانون منه. وتقدير ما إذا كان البيان الممائل أو المرادف 
متكافئا مع البيان المعيب مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض. ولا يعتبر البيان معيبا أو ناقصا 
إلا إذا أدى إلى التجهيل با معنى المقصود منه. وبالتالي لا يترتب البطلان على النقص في بيان إذا أمكن كشفه 
من بيانات أخرى في ورقة الإعلان. وعلى ذلك فذكر موطن محامى المدعى في صحيفة الدعوى يغنى عن 
ذكر موطن المدعىء إذ يعتبر ذلك الموطن موطنا مختارا للمدعى في كل ما يتعلق بالدعوى. ويحقق الغاية 


١‏ 57 اق 
من وجوب ذكر موطن المدعى بصحيفة الدعوى'". 


غير أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هناك بيانات قانونية لا يوجد لها بيان مماثل أو مرادف؟ وبالتالي 
تخرج عن مجال تطبيق نظرية تكافؤ البيانات أو المترادفات. ومن تلك الأشكال 


(1) د.رمزى سيف- الوسيط- بند360- ص432. د. نبيل عمر- إعلان- بند21- ص539؛ أصول المرافعات- بند621- ص7203. د. فتحى 
والى- الوسيط- بند245- ص398, 399 ؛ نظرية البطلان- تنقيح د. أحمد ماهر زغلول- بند 104- ص191. 
نقض مدني 1975/3/26- طعن رقم 595 لسنة 39ق3- مج- س26- ح1- ق134- ص 675. 
نقض مدني 1971/4/15- طعن رقم 443 لسنة 36ق- مج- س22- ح1- ق74- ص482. 
نقض مدني 1970/5/5- طعن رقم 532 لسنة 35ق- مج- س21- ح2- ق128- ص787. 
نقض مدني 1969/12/25- طعن رقم 112 لسنة 35ق- مج- س20- ح3- ق206- ص1322 
نقض مدني 1961/6/1- طعن رقم 8 لسنة 28ق (أحوال شخصية)- مج- س12- ح2- ق80- ص527. 


3 .2 -1- 1908 .12.2 :1908 لتسحة 13 ركان .ومون - 
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القانونية بيان توقيع المحضر على ورقة الإعلان» وتوقيع رئيس الجلسة على الحكم, وتوقيع مستلم الإعلان 
على أصل الإعلان بالاستلام. وتوقيع كاتب المحكمة على الحكم”". 

0- 2- وبالنسبة للشرط الثاني وهو وجود البيان ا لمماثل أو ا مرادف في نفس ورقة الإعلان: أو أخرى 
معلنة معها في نفس الوقت. والهدف من ذلك أن العمل الإجرائ يجب أن يحمل بنفسه دليل صحته. كما 
أن السماح بتكملة النقص من بيان خارج عن الورقة المعيبة يؤدى إلى ضياع الضمانات التي قصدها 
القانون الإجراي من وجوب اشتمال ورقة الإعلان القضاي على بيانات معينة في الورقة نفسها. والسماح 
بتكملة النقص من بيان خارج عن ورقة الإعلان المعيبة يلزم المعلن إليه بالبحث عن البيان الناقص في عمل 
إجرائي آخرء وهذا جهد شاق عليه بالإضافة إلى إثارة الشك والحيرة في نفس المعلن إليه”. 

وانطلاقا من هذا الأساس المتقدم, ممكن استكمال البيان الناقص من ورقة أخرىء إذا كانت هذه 
الورقة مكملة وملحقة بالورقة المعيبة ومعلنة معها في نفس الوقت. 


(1) د.نبيل عمر إعلان- بند 21- ص39. د. فتحى والى. الوسيط- بند 245- ص399. 
1 2 :71.702 ج11 عتسال6ء2:0 بل تفط سند أء اأمععصم؟ - 
.71 .[ .2106 :348 .2 -221.1977-1 .092 :1977 كص[ 19 :ع2 .كز .وقة0 - 


2 - 1 -1904 .10.2 :1904 قتتهطط 11:2 :كن .09535 - 


(2) د. نبيل عمر- إعلان - بند21- ص39. د. أمينة النمر- قانون المرافعات- 1992- بند214- ص350. د. عبد الحكم فودة. أسباب 
صحيفة الاستئناف-ص28.د. فتحى والى- نظرية البطلان- تنقيح د. أحمد ماهر زغلول- بند106- ص 195,194. 
نقض مدني 1984/12/9 - طعن رقم 1671لسنة 49ق3- مج- س35- ح2- ق379- ص2000. 
نقض مدني 1983/3/7 - طعن رقم 1173 لسنة 49ق- مج- س34- ح1- ق134- ص637. 
نقض مدني 1977/12/7 - طعن رقم 584 لسنة 344- مج- س28- ح2- ق301- ص1759. 
نقض مدني 1971/4/15 - طعن رقم 443 لسنة 36ق- مج- س35- ح2- ق74- ص482. 
5 .2 :405 .81 ب مأنه1' : آءع:810 - 
4 .2 :339 .]8 : 1 .1 زعتتهك001[ 01016[ بخمنمعط اء وبآهم5 - 
2 .2 2244 .21 :1975 .60 :2 .1 : 1)6نة1' :8011310 - 
.2.7 :21.68 :1021102 .عتعمظ زععسسلغءه:ظ2 ع7 وعاعة بمملعزو - 
.129 .2 ر .مكتتتا[ -1 -1965 .281 .هدت :1964 .عع 14 زمتيدط - 
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وإذا كانت القاعدة هي وجوب أن يكون البيان المرادف أو الممائل للبيان المعيب موجودا في نفس الورقة 
الحقيقية الناقصة ال معلنة وإلا كان الإعلان باطلا » فإنه يرد على تلك القاعدة استثناء في حالة استبدال 
الورقة أو سرقة بعضها وإحلال أجزاء محلها لم تكن معلنه معها في الأصل- ويثبت الاستبدال أو السرقة 
بكافة طرق الإثبات- فلا يجوز الاستكمال بأوراق عرفيه مصطنعة استبدلت بالورقة الحقيقية الأصلية. 
ولمحكمة الموضوع. أن تتثبت من البيانات الصحيحة التي كانت تتضمنها الورقة الحقيقية الأصلية الرسمية 


بكافة طرق الإثبات» وبالأوراق الأخرى في الدعوى". 


وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض المصرية بجواز تكملة النقص الموجود بورقة الإعلان بدليل 
مستمد من الورقة ذاتهاء بشرط أن تكون هي الورقة الحقيقية التي أعلنت للخصم لورقة أخرى مصطنعة 
استبدلت بالورقة الحقيقية بعد سرقة هذه الورقة وإخفائها. ومن ثم كان لمحكمة الموضوع بعد أن يثبت 
لها حصول هذه السرقة. وأن الورقة التي اتخذ منها الطاعن سندا لدفعه ببطلان صحيفة الدعوى. هي 
ورقة غريبة عن هذه الصحيفة ومدسوسة عليها إلا تقيم وزنا للبيانات الواردة في هذه الورقة, وأن تثبت 
من البيانات الصحيحة التي كانت تتضمنها الورقة الأصلية الحقيقية المسروقة بالرجوع إلى أوراق الدعوى 
الأخرى وبكافة طرق الإثبات7. 


وبصدور قانون ال مرافعات الفرنسي الجديد. وخاصة نص(.1 .0.5 .21 .21.2 216.114)» ومنذ صدور حكم 
محكمة النقض الفرنسية في 1976/10/12م أصبحت محكمة النقض الفرنسية لا تستعمل مصطلح 
(وأدعلهسننوة نه غدعلاهمنتو6) في أحكامها القضائية إلا نادراء وتكتفي في تسبيب أحكامها بأنه لا بطلان 
بغير ضرر (6عترع ومدة 6]ناله1< عل 5د0) فلا يحكم بالبطلان إذا حدث نقص أو خطأ في بيانات ورقة الإعلان 
طامما لم يسبب ذلك 


0( د. محمد محمود ابراهيم- أصول صحف الدعاوى- ص22 ومابعدها. محمد سعد الدين- مرجع القاضى في المنازعات ال مدنية 
والتجارية-ج1- دار محمود للنشر والتوزيع بالقاهرة- 1991- بند 107- ص206. 


(2) نقض مدفي1967/2/16 - طعن رقم 171 لسنة33ق- مج- س18- ح1- ق61- ص406. 
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ضررا للخصم''.وهذا ما دفع بعض الفقه الفرنسي للقول بان ذلك يعتبر تطبيقا ضمنا لنظرية تكافؤ 
2( 
البيانات 2 


1- إذا كان المقصود بتكافق البيانات صلاحية أي بيان موجود بورقة الإعلان لكي يحقق ذات الهدف 
الذي كان يحققه أي بيان آخر مرادف م يرد بذات الورقة أو ورد بها بشكل معيب. كتوقيع المحضر عندما 
يغنى عن ذكر اسمه. فإنها بذلك تختلف عن فكرة التكامل الوظيفي للأعمال الإجرائية في قانون المرافعات 
التي يقصد بها اشتراك أكثر من عمل إجرائي أو حق إجرائي أو منظومة إجرائية في إنتاج أثر قانوني واحد 
داخل الخصومة المدنية بحيث لا يستطيع أي منها منفردا إنتاج هذا الأثر وحده”. أي أن كل هذه 
الإجراءات تساهم لتحقيق هدف قانوني واحد. ووجدت هذه الإجراءات للتوصل إلى هذا الهدف. ومن 
أمثلة ذلك: 


نص (م11) مرافعات مصري: فالإجراء الأصلي تسليم الإعلان لجهة الإدارة المختصة» والأعمال الإجرائية 
المكملة هي: وجوب إرسال خطاب مسجل للمراد إعلانه وإرفاق صورة أخرى من الإعلان بالخطاب 
المسجل... فتلك الأعمال الإجرائية هي أعمال مكملة للإعلان الذي تم في جهة الإدارة وتؤثر في النتيجة 
المترتبة عليه. فعدم إرسال الخطاب المسجلء أو عدم إرفاق صورة أخرى من الإعلان بالخطاب ال مسجل تؤدى 
إلى إعمال جزاء بطلان الإعلان. 


3 .2 ز.صه8 كصذ :12.51976 :1976 .01 12 :مم0 .وقد )1( 
وهذا هو مادفع الفقيه الفرنسي «هء7 عع80» للقول بأن: «نظرية تكافؤ البيانات في طريقها للاختفاء وستصبح أثرا من آثار الماضي 
للهروب من آلية البطلان. فنتكلم عنها في الكتب الدراسية وهى ذات تطبيق نادر لدرجة انها نسيتء وعلى الفقه ان يمتنع عن 
الكلام فى هذه النظرية كمصحح مستقل لبطلان العمل الإجراق امعيب». 

6 -365 .1:2 .71 ببقطه :1977 .كك 01[ .مس1 .297 بأممءط .1 
.6 .2 1.11[ ب.وطه :1977 .كك .101 .مستكا' .ع8 113 .2 :00115 بأمسعم - - (2) 
2.7 :151 .11 :111 عتدل6ء210 021122[ .عتعسظ روعغ116لمالا يسفن اعتاسمسصدمع - 
2 2 :2.703 :01511 عنتدال6ءه:2 بل تتقطء مت أء أمععصم؟ - 
0ه .و0 :665 -664 .2 :2001 .تكن .101 .لهذا" .ع1 2001 .صتد[ 14 بع2 .ك0 .وقه0 - 
)3( د. نبيل اسماعيل عمر- التكامل الوظيفى للأعمال الإجرائية والإجراءات الموازية- دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية 


1- بند 24, 27,. 28.- ص27- 30 ؛ بند 35- ص 39. 
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ونص (م6/13) مرافعات مصري: فالإجراء الأصلي تسليم إعلان أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم 
للنيابة العامة. والأعمال الإجرائية المكملة هي: قيام النيابة العامة بتسليم الإعلان للإدارة القضائية 
المختصة. وقيام الإدارة القضائية بتسليم الإعلان لقائد الوحدة التابع لها المعلن إليه... فتلك الأعمال 
الإجرائية هي أعمال مكملة للإعلان الذي تم في النيابة العامة وتؤثر في النتيجة المترتبة عليه. فعدم قيام 
النيابة العامة بتسليم الإعلان للإدارة القضائية, أو عدم قيام الإدارة القضائية بتسليم الإعلان لقائد 
الوحدة... تؤدى إلى إعمال جزاء بطلان الإعلان. 


ونص (م9/13) مرافعات مصري: فالإجراء الأصلي تسليم إعلان معلوم الموطن بالخارج للنيابة العامة 
المختصة والأعمال الإجرائية المكملة: وجوب إرسال خطاب مسجل مصحوب بعلم وصول للمعلن إليه 
بالخارج على نفقة طالب الإعلان وإرفاق صورة أخرى من الإعلان بالخطابء وإرسال الخطاب المسجل 
خلال (24) ساعة من تسليم الإعلان للنيابة العامة... فتلك الأعمال الإجرائية هي أعمال مكملة للإعلان 
الذي تم في النيابة العامة وتؤثر في النتيجة المترتبة عليه. فعدم إرسال الخطاب ال مسجلء أو عدم إرفاق 
صورة أخرى من الإعلان بالخطاب... تؤدى إلى إعمال جزاء بطلان الإعلان. 

2- كما تختلف نظرية تكافؤ البيانات بمفهومها السابق عن فكرة الإجراء البديل في قانون 
المرافعات. فالإجراء البديل هو الإجراء الذي يحدده القانون الإجرائي بنص تشريعي لتحقيق نفس الأثر أو 
ذات النتيجة التي يحققها الإجراء الأصلي لو تم صحيحا وذلك عند عدم إمكانية القيام بالإجراء الأصلي 
داخل الخصومة المدنية للاقتصاد في الإجراءات والوقت والنفقات. ومن أمثلة ذلك:". 


نصت (م2/10) مرافعات مصري على أنه: (إذا لم يجد ا محضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان 
عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج 
والأقارب والأصهار). ففي هذا النصء الإجراء الأصلي هو وجوب أولوية تسليم الإعلان لشخص اللمعلن إليه 
في موطنه الأصليء والإجراء البديل هو 


(1) «د. نبيل عمر- التكامل الوظيفي- بند 67- 70 - ص80-75. 
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تسليم الإعلان في موطن المعلن إليه لمن يقرر للمحضر أنه وكيله أو خادمه أو أنه من الساكنين معه من 
الأزواج والأقارب والأصهار. فيظهر هنا دور الإجراء البديل عند عدم إمكانية القيام بالإجراء الأصلي لتحقيق 
نفس الأثر أو ذات النتيجة. التي كان يحققها الإجراء الأصلي. 


كما نصت (م1/11) مرافعات مصري على أنه: (إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا 
للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام 
الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع 
موطن ا معلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام). ففي هذا النصء 
الإجراء لأصلى هو تسليم الإعلان في موطن المعلن إليه والإجراء البديل هو تسليم الإعلان في جهة الإدارة 
المختصة. يظهر دور الإجراء البديل عند عدم إمكانية القيام بالإجراء الأصلي في تحقيق نفس النتيجة أو 
الأثر الذي يولده الإجراء الأصلي. 


ونصت (م1/12) مرافعات مصري على أنه: (إذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم 
يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها 
في الموطن المختار). ففي هذا النصء الإجراء الأصلي هو وجوب تعيين موطن مختار للخصم لإجراء الإعلان 
فيه في الحالات المنصوص عليها قانوناء والإجراء البديل هو جواز تسليم الإعلان في قلم كتاب المحكمة 
المختصة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلان الخصم بها في الموطن المختار عند عدم اتخاذ الخصم موطنا 
مختاراء أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح. وبذلك يظهر دور الإجراء البديل عند عدم إمكانية القيام 
بالإجراء الأصلي وتحقيق نفس الأثر أو ذات النتيجة التي كان يحققها الإجراء الأصلي. ويتم ذلك هنا 
بتطبيق فكرة الافتراض (الحيلة) في قانون المرافعات حيث يفترض المشرع أن قلم الكتاب هو بمثابة موطن 
مختار قانوني للخصم. 

ونص (م3/13) مرافعات مصري على أن: (ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة 
لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم. فإن م يكن للشركة مركز 
تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه). ففي هذا النص الإجراء الأصلي هو تسليم إعلان الشركة 
التجارية في مركز إدارتها ممثلها القانوني» 
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والإجراء البديل هو تسليم إعلان الشركة التجارية لشخص ممثلها القانوني أو في موطنه الشخصي. فيظهر 
هنا دور الإجراء البديل عند عدم إمكانية القيام بالإجراء الأصلي لعدم وجود مركز إدارة للشركة وتحقيق 
نفس النتيجة التي يحققها الإجراء الأصلي وعلى نفس المنوال نص (م4/13) مرافعات مصري بخصوص إعلان 
الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة. 


وكما نصت (م3/68) مرافعات مصري - مضافة بالقانون 23 لسنة 1992 - على أن: (ولا تعتبر 
الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى ال مدعى عليه ما مم يحضر بالجلسة). ففي هذا النص 
الإجراء الأصلي هو انعقاد الخصومة المدنية بإعلان صحيفتها إلى ا مدعى عليه بشكل صحيح. والإجراء البديل 
هو انعقاد الخصومة بالحضور ال مغنى عن الإعلان للمدعى عليه. فيظهر هنا دور الحضور كإجراء بديل عند 
عدم إمكانية القيام بالإعلان كإجراء أصلى في تحقيق نفس الأثر أو النتيجة التي يحققها الإجراء الأصلي 
(الإعلان) بخصوص انعقاد الخصومة. وذلك عندما يحل الإجراء البديل محل الإجراء الأصلي في الخصومة المدنية. 
ويتم ذلك بتطبيق فكرة الافتراض (الحيلة) في قانون المرافعات حيث افترض المشرع أن الحضور المغني عن 
إعلان ال مدعي عليه هو بمثابة إعلان قانوني له يترتب عليه انعقاد الخصومة المدنية. 
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المطلب الثاني 


تطبيقات نظرية تكافؤ البيانات 


3- وجدت نظرية تكافؤ البيانات أو المترادفات تطبيقات لها في أحكام القضاء الفرنسيء وقد أيدها 
القضاء المصري في أحكامه. وعلى ذلك نتناول الدراسة تطبيق تلك النظرية على بيانات ورقة الإعلان 
القضاى: 


4- ولتطبيق نظرية تكافؤ البيانات على بيان تاريخ الإعلان' :يجب أن تحتوى ورقة الإعلان القضائي 
على بيان تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. فإذا حدث نقص في التاريخ, فيجب 
أن تتم تكملة البيان الناقص من ذات ورقة الإعلان نفسهاء أو من ورقة أخرى ملحقة بها ومعلنة معها. 
وإذا شاب خطأ في التاريخ لا يحتاج إلى عناء في الكشف عنه فلا محل لإبطال الإعلان» فإذا ذكر تاريخ 
الإعلان ناقصا غير واضح كأن ذكر في التاريخ أنه يوم 3 من الشهر الجاري فيمكن تكملته ببيان آخر ورد في 
نفس ورقة الإعلان» وهو بيان تاريخ الجلسة مثلا إذا ورد فيه أن الجلسة يوم 28 يناير بحيث يكون واضحا 
من الظروف المحيطة بالإعلان أن تاريخ الإعلان مكملا بتاريخ الجلسة يكون هو 3 يناير. 


وكذلك إذا أعلنت صحيفة الطعن في 18 أكتوبر. وذكر فيها أن الطاعن طعن خلال الميعاد القانونٍ في 
الحكم الصادر في 7 أكتوبر 2000 والمعلن في 18 أكتوبر من نفس السنة 


(1) د.أحمد أبو الوفا- الدفوع- بند 181- ص345. د. أحمد صاوى- الوسيط- بند307- ص461. 
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فلا يبطل الإعلان بمقولة عدم ذكر بيان السنة التي تم فيها الإعلانء أو بمقولة الخطأ في ذكر بيان السنة 
بأن كانت قد كتبت 200 بدلا من 2000. 


وعدم ذكر بيان ساعة الإعلان لا يؤثر في صحته. مادام لم يحصل الادعاء بإجراء الإعلان في ساعة لا 


يجوز إجراؤه فيها. وذلك تطبيقا لفكرة افتراض الصحة أو قرينة الصحة في العمل الإجرائي". 


5- وبتطبيق نظرية تكافؤ البيانات على بيانات طالب الإعلان: فإنه يجب أن تحتوى ورقة الإعلان 
القضائي على اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه. واسم من بمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته 
وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره. فكل بيان من تلك البيانات غير مطلوب في ذاته بل ليساهم أو ليتمم 
مع غيره من البيانات الأخرى في تحقيق الهدف منهاء وهو تحديد شخصية طالب الإعلان دون لبس أو 
غموض. فإذا حدث نقص أو خطأ في الاسم أو اللقب أو المهنة أو الوظيفة, فلا بطلان للإعلان إذا أمكن 
تحديد شخصية طالب الإعلان من خلال البيانات الأخرى ال موجودة بورقة الإعلان نفسها. فإذا أغفل طالب 
الإعلان بيان موطنه الأصلي فيكفى بيان موطنه المختار, وإذا لم يذكر بيان موطنه المختار جاز إعلانه في قلم 
كتاب المحكمة اللختصة©. 


(1) نقض مدني 1981/2/22 - طعن رقم 1060 لسنة45ق- مج- س32 - ح1- ق122- ص579. 


نقض مدني 1969/12/23 - طعن رقم 426 لسنة35ق3- مج- س20 - ح3- ق203- ص1303. 
8 .2 : .12152ا[ :1980 .5 .10 ر 1980 22315 31 زع10115ناه1' - 
(2) <. أحمد أبو الوفا- الدفوع - بند 192 - ص34 ومابعدها. د. ابراهيم أبو النجا- انعقاد الخصومة طبقا لأحكام قانون المرافعات 
الليبي- ح1- دار الجامعة الجديدة للنشر بالاسكندرية- 1997 - ص49. 
نقض مدني 1994/4/16- طعن رقم1134لسنة59ق- مج- س45- ح2- ق194- ص1017. 
نقض مدني 1964/12/17- طعن رقم80 لسنة30ق- مج- س15- ح3- ق171- ص1189. 
نقض مدني 1963/6/20- طعن رقم 204لسنة28ق- مج- س14- ح2- ق152- ص878. 
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وإذا كان طالب الإعلان شخصا اعتباريا فإن إغفال ذكر اسم ممثله أو موطنه لا يؤدى إلى بطلان الإعلان 
مادامت قد تحددت شخصية - طالب الإعلان - الشخص المعنوي. 


وقد طبقت محكمة النقض المصرية نظرية تكافؤ البيانات على البيانات التي أوجبتها (م253) 
مرافعات مصري في صحيفة الطعن بالنقض من وجوب اشتمالها على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم 
وصفاتهم وموطن كل منهم... فتلك البيانات تتمم بعضها البعض في سبيل تحقيق الهدف منهاء وهو 


وق 


تحديد شخصية الخصوم في خصومة الطعن بالنقض . 


6- كما أنه لتطبيق نظرية تكافؤ البيانات على بيانات مستلم الإعلان: يجب أن تحتوى ورقة الإعلان 
القضاي على اسم وصفة مستلم الإعلان . وتوقيعه على الأصل بالاستلام. فإذا ذكر المحضر أنه تخاطب مع 
المعلن إليه شخصيا فإن بيان اسم المعلن إليه يغنى عن ذكر بيان اسم مستلم الإعلان وصفته. أما بيان 
توقيع مستلم الإعلان فلا يغنى عنه أي بيان آخر. وإذا ذكر المحضر أنه تخاطب مع شخص آخر غير المعلن 
إليه شخصيا فلابد من ذكر اسمه وصفته وتوقيعه, ولا يغنى أي بيان آخر عن ذلك””. 


7 تطبيق نظرية تكافؤ البيانات على بيانات ال محضر: يجب أن تحتوى ورقة الإعلان القضائي على 
اسم ا لمحضر والمحكمة التي يعمل بها وتوقيعه على الأصل والصور. فيجب أن 
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(2) نقض مدني 1991/4/4- طعن رقم 1499 لسنة55ق- مج- س42- ح1- ق139- ص868. 
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يرد بيان توقيع المحضر في نهاية ورقة الإعلان» ولا تنطبق نظرية تكافؤ البيانات على بيان توقيع ا محضر 
لعدم توافر أحد شروط تطبيقهاء وهو وجود بيان مرادف لبيان توقيع المحضر بورقة الإعلان ذاتها. وعلى 
ذلك فتخلف بيان توقيع المحضر يؤدى إلى بطلان ورقة الإعلان. في حين أن بيان توقيع المحضر يعتبر بيانا 


مرادفا ومماثلا لبيان اسم المحضر في حالة إغفال بيان اسم اللحضر”". 


وإذا ورد خطأ أو نقص في بيان اسم المحكمة التي يعمل بها المحضر فإنه يمكن أن يصحح أو 
يستكمل بما ورد من بيانات أخرى بورقة الإعلان» مادام أن صاحب ال مصلحة لمم يدع بأن المحضر الذي قام 


بالإعلان قد تجاوز حدود اختصاصه ايلحلى©. 


8- تطبيق نظرية تكافؤ البيانات على بيانات المعلن إليه: يجب أن تحتوى ورقة الإعلان القضائي 
على اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لمم يكن له موطن معلوم وقت إجراء الإعلان 
فآخر موطن كان له. فكل بيان من هذه البيانات غير لازم في ذاته بل يساهم مع البيانات الأخرى في 
تحديد شخصية المعلن إليه. فإذا حدث نقص أو خطأ في بعضها كاللقب أو الوظيفة أو المهنة. فلا بطلان 
للإعلان مادام ليس من شأن البيان المعيب التجهيل بشخصية المعلن إليه. 


وذكر بيان موطن مختار بماثل ويكافئ بيان موطن المعلن إليه. وذكر الاسم واللقب قد 


(1) «. نبيل عمر- أصول المرافعات- بند 627- ص715. د.أحمد صاوى- الوسيط- بند 307- ص463. 
نقض مدني 1991/3/7- طعن رقم102 لسنة53ق- مج- س42- ح1- ق108- ص 679. 
نقض مدني 1981/2/22- طعن رقم1060 لسنة45ق- مج- س32- ح1- ق112- ص579. 
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يغنى عن ذكر بيان الوظيفة, وذكر الاسم والوظيفة قد يغنى عن ذكر اللقب. مثل توجيه الإعلان لرئيس 
1( 


جامعة القاهرة ",. 

9- ومن أمثلة تطبيق نظرية تكافؤ البيانات على بيان خطوات الإعلان. عن تسليم صورة الإعلان 
لشيخ البلد أو العمدة يكون في القرية. فإذا تصادف المحضر مع العمدة أو مع شيخ البلد في البندر وسلمه 
الإعلان كان الإعلان صحيحا. وعند تسليم الإعلان بالموطن فخرج مجموعة أشخاص تابعين للمعلن إليه أو 
من أقاربه أو من أصهاره فإن تسليم صورة الإعلان لأي منهم يكون صحيحا وإرفاق إيصال الخطاب 
المسجل عند تسليم الإعلان لجهة الإدارة بأصل ورقة الإعلان يغنى عن بيان إرسال الخطاب. 


0- نظرية تكافؤ البيانات ومعيار الحكم بالبطلان: معيار الحكم بالبطلان في القانون ا مصري تحقق 
أو عدم تحقق الغاية من الإجراءء ومعياره في القانون الفرنسيء والبلجيكي تحقق أو عدم تحقق ضرر 
للخصم. فنتساءل بما تتحقق الغاية من الإجراء المعيب ؟ أو مما لا يتحقق ضرر للخصم ؟ فالإجابة على هذا 
التساؤل: تتحقق الغاية من الإجراء المعيب بوجود بيان مرادف أو مماثل للبيان المعيب بورقة الإعلان 
ذاتها. 


(1) «د.نبيل عمر- إعلان- بند21- ص40. د. وجدى راغب- مبادئ القضاء- ص381 
نقض مدني 1994/6/16- طعن رقم1134 لسنة59ق- مج- س45- ح2- ق194- ص1017. 
نقض مدني 1984/12/10- طعن رقم1671 لسنة49ق- مج- س35- ح2- ق379- ص2000. 
نقض مدني 1983/11/24- طعن رقم503 لسنة50ق- مج- س34- ح2- ق330- ص1687. 
نقض مدني 1973/3/3- طعن رقم469 لسنة37ق- مج- س24- ح1- ق67- ص372. 


3 .2 :72-73 .]2 :1 .1 زعتتصلغءه:2 عل عتمأ م86 :121102 - 

3 2 : .طه8 كص :2001 .10 ؛:570 .2 :1493 .]2 :117 ره .6 :2001 .2 .ل .[ :2001 .تكطه[ 24 ن3 .كن .ومه0 - 
9 .2 :179 .21 :17 :1997 .ان للناظ :11311997 14 زعه5 .وقد - 

2.7 .12 كص :1986 .10 :1985 ملتدكة 16 زوع للتدو7؟ - 

1 .2 :1215ا[ :1982 .5 .10 :1980 .عع 19 نيهم - 

3 -2.112 :141 .]8 -1آ1 -1978 .لذت .للناظ :1978 258/131 2 .ان .وقد - 


١]. 44: 2.6‏ -آ1 -1975 .7ن .الناظ :1975 .865 12 2 .حزن .ووه - 
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فبيانات ورقة الإعلان يجب أن ترد بالورقة صحيحة كاملة. ولكل بيان منها غاية معينة وكل بيان مرتبط 
بالبيانات الأخرى ارتباطا غائيا لتحقيق نتيجة نهائية واحدة. هي عدم تجهيل اراد إعلانه ببيانات ورقة 
الإعلان. وألا يصيبه ضرر من نقص أحد البيانات. وبذلك تطبق نظرية تكافؤ البيانات أو المترادفات من 
خلال تطبيق معيار الحكم بالبطلان”". 

وبهذا نكون قد انتهينا في الفصل الأول من تحديد العنصر المادي للشكل في الإعلان القضائيء 
واستكماله؛ من خلال توضيح التكوين المادي للشكل في الإعلان المتمثل في بيانات وأوصاف ورقة الإعلان» 
ثم استكماله بتطبيق نظرية تكافؤ البيانات. ونتناول في الفصل التاللي العنصر الشخصي وامكاني والزماني 
للشكل في الإعلان. 


(1) <. نبيل عمر- الارتباط الإجرائي- بند75- ص 111: 112. 
نقض مدني 2000/6/27- طعن رقم1865 لسنة63ق - مستحدث اللواد اطدنية 2000/99- ص27,26. 


2 2 :21.703 :111 عتسل6ع2:0 بل تفط ستدد© أء أمعع صم - 
8 .2 .ص12 كصذ 1991 .10 19917 .86 20 زع50 .ومو - 


نوناطاة] .2 .210 :2.389 :1957 .10 :1956 .ع6 12 ع2 .07 .و05 - 
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الفصل الثاني 


العنصر الشخصي وال مكاني والزماني للشكل في الإعلان 


تمهيد وتقسيم: 

01- يتمثل العنصر الشخصي للشكل في الإعلان القضائي في أشخاص الإعلان. فيظهر على مسرح عملية 
الإعلان القضائي في سبيل إتمام تسليم الإعلان صحيحا بإتباع الخطوات والإجراءات القانونية أربعة أشخاص 
هم: طالب الإعلان وهو قد يكون الخصم- المدعى رافع الدعوى أو الطاعن رافع الطعن- أو قلم الكتاب أو 
المحكمة (م6 مرافعات مصري). 


والمعلن إليه وهو ال مدعى عليه المرفوع ضده الدعوى أو المطعون ضده المرفوع عليه الطعن, 
ومستلم الإعلان وهو الشخص الذي يتسلم الإعلان من المحضرء وقد يكون ال معلن إليه شخصياء أو أحد 
أتباعه, أو أحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره الساكنين معه بالموطن, أو أحد رجال جهة الإدارة أو أحد أعضاء 
النيابة العامة أو قلم الكتاب أو أي شخص آخر يحدده القانون. والمحضر هو الشخص ال مكلف قانونا 
بالقيام بإجراءات تسليم الإعلان القضائي. 

ولإتمام عملية الإعلان القضائي على الوجه القانوني الصحيح فيجب على كل شخص من أشخاص 
الإعلان القيام بدوره المحدد له قانونا بحسن نية» وبعيدا عن الغش والتعسف والتحايل على القانون في 
إطار ضوابط سلامة الإعلان. 

ويتمثل العنصر المكاني للشكل في الإعلان القضائي بمكان تسليم الإعلان. فيجب على المحضر تسليم 
الإعلان في المكان الذي حدده القانون لتسليم الإعلان فيه. 

ويجب أن يكون مكان الإعلان داخلا في نطاق الاختصاص المحلى للمحضر ال مكلف بإجراء الإعلان 
والمحدد بنطاق المحكمة التي يعمل بها المحضر ويدون مكان تسليم الإعلان القضائي بمحضر الإعلان عند 
تسليم الإعلان بمعرفة ال محضرء ويعتبر بيان ضمن بيانات ورقة الإعلان. 
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ويسلم الإعلان القضائي لشخص امعلن إليه في أي مكان يجده فيه المحضر. وقد يكون مكان الإعلان هو 
الموطن الأصلي أو المموطن ال مختار أو موطن الأعمال أو الموطن القانوني للمعلن إليه. 

وقد يكون جهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها أو النيابة العامة أو قلم كتاب 
المحكمة التي يتم الإجراء أمامها بالنسبة للمعلن إليه الذي لم يتخذ موطنا مختارا. وقد يكون مكان الإعلان 
هو هيئة قضايا الدولة» أو مركز إدارة الشخص ال معنوي. 

ويتمثل العنصر الزماني للشكل في الإعلان القضائي بزمان تسليم الإعلان. فيجب أن يتم الإعلان 
القضائي خلال زمن الإعلانء وإلا أصبح غير قادر على إنتاج آثاره القانونية التي رتبها عليه القانون فيما لو 
تم الإعلان صحيحا بمراعاة عنصر الزمنء ما لم يوجد إذن من قاضي الأمور الوقتية في حالات الضرورة لإتمام 
الإعلان في غير زمن الإعلان المسموح به قانونا. ويلجأ القانون الإجرائي إلى طريقة الاستنتاج. بمفهوم المخالفة 
لتحديد وقت الإعلان عن طريق تحديد أوقات لا يجوز فيها مباشرة الإعلان وما عداها يكون مباحا فيه 
إجراء الإعلان. 


وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا الفصل على مبحثين هما: 


المبحث الأول: العنصر الشخصي للشكل في الإعلان. 
ا مبحث الثاني: العنصر المكاني والزماني للشكل في الإعلان. 


وذلك على التفصيل التالي: 
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ال مبحث الأول 
العنصر الشخصي للشكل في الإعلان 


تمهيد وتقسيم: 

2- تتطلب عملية الإعلان القضائي وجود أربعة أشخاص كمفترضات شخصية لإتمام خطوات 
وإجراءات تسليم الإعلان. 

فطالب الإعلان هو صاحب ال مصلحة في إتمام الإعلان ووصوله إلى خصمه المعلن إليه الذي قد يكون 
شخصا طبيعيا أو معنويا. ومستلم الإعلان قد يكون هو ال معلن إليه نفسه. وقد يكون شخصا آخر له صفة 
الاستلام بمقتضى القانون. والمحضر هو الموظف المختص بحكم القانون بالقيام بإجراءات الإعلان القضائي. 
وال معلن إليه هو الشخص امراد إعلامه ممضمون ورقة الإعلان سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا. 

ولكل شخص من أشخاص الإعلان دور محدد في عملية الإعلان القضائي وفي إطار ضوابط سلامة 
الإعلان التي تشكل ضمانات هامة في خطوات وإجراءات تسلم الإعلان على الوجه الصحيح قانونا.ويجب 
أن يتسم عمل أشخاص الإعلان بالنزاهة , والأمانة. والأخلاق الإجرائية الحسنة وإلا فلا عدالة ولا حماية 
لحقوق المواطنينء ولاضمان لتطبيق القانون. 

وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين هما: 
المطلب الأول: دور ا معلن والمعلن إليه والمستلم في الإعلان. 
المطلب الثاني: دور ا ملحضر في الإعلان. 


وذلك على التفصيل التالي: 
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المطلب الأول 
دور المعلن والمعلن إليه والمستلم في الإعلان 


3- ضمانة وجوب تحديد دور المعلن في عملية الإعلان القضائي؛ ضابط تشريعي لسلامة الإعلان نص 
عليه المشرع المصري في (م6) من قانون المرافعات بقولها: (...ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات 
وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها...). 

فيجب على طالب الإعلان أو وكيله تحرير ورقة الإعلان القضائي من أصل وصور بقدر عدد الأشخاص 
المراد إعلانهم. ويجب أن تكون الصور متطابقة تماما مع أصل الإعلان. وتحرر الأوراق بصيغة الإعلان على 
لسان المحضر تاركا مسافات على بياض لتحرير البيانات الخاصة بالمحضر أثناء تنفيذه لإجراءات تسليم 
الإعلان. ثم التقدم بتلك الأوراق المراد إعلانها لقلم المحضرين وبعد سداد الرسوم المستحقة عليها بخزينة 
المحكمة. وتبدأ عملية الإعلان القضائي بقيام طالب الإعلان أو من يقوم مقامه بإيداع الأوراق المراد إعلانها 
من أصل وعدد من الصور بقدر عدد الخصوم قلم الكتاب أو قلم المحضرين بحسب الأحوال ويطلب 


إعلان هذه الأوراق؛ فمن تلك اللحظة تبدأ عملية الإعلان القضائي”". 


ويجب على طالب الإعلان أن يكون حسن النية: وألا يتسبب في بطء أو عرقلة إجراءات وخطوات 
الإعلان. وإلا يرتكب غشا في الإعلان بقصد الإضرار بخصمه. كأن يتعمد إعلانه في موطن غير صحيح بقصد 
عدم إيصال الإعلان للمعلن إليه أو إعلانه في النيابة العامة دون القيام بالتحريات الكافية عن موطن خصمه 
الصحيح: أو تسخير بعض الأشخاص في استلام الإعلان أو إعلانه لجهة الإدارة بحجة غلق مسكنه أو عدم وجود 
من يتسلم الإعلان نيابة عنه بموطنه أو رفضه الاستلام... 


ويكون الإعلان باطلا إذا وجه بطريقة تنطوي على غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر 


(1) د. أحمد مسلم- اصول المرافعات- بند 370- ص399. د. نبيل عمر- أصول المرافعات- بند 638- ص726.د. وجدى راغب- مبادئ 


القضاء-ص398. 
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القانون ويجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر في القضية (م 1/241 مصري)”". 


كما يجب على طالب الإعلان اتخاذ إجراءات الإعلان بهدف ضمان وصوله للمعلن إليه وألا يخفى 
الإعلان عن صاحبة في المدة التي يجيز القانون له فيها استعمال حقه حتى يترتب على ذلك انقضا هذه 
المدة وسقوط حق خصمه وإلا كان الإعلان باطلا. ويجوز رفع دعوى أصلية بتقرير انعدام الحكم إذا كان 
الحكم منعدم الوجود قانونا كما لو صدر بناء على إعلانات مزورة من طالب الإعلان. وكما يجب على 
طالب الإعلان مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغير في الصفة قبل إجراء الإعلان ليقوم بتوجيه 
الإعلان لمن يجب إعلانه2. 


ويجب على طالب الإعلان ذكر بيانات ورقة الإعلان كاملة وصحيحة وخاليه من الغش كما يجب 
عليه تزويد امحضر بالبيانات وامعلومات اللازمة لإقمام الإعلان في ا ميعاد القانوني. 


ويجب عليه أيضا متابعة وموالاة ال محضر أولا بأول للاطلاع على خطوات وإجراءات الإعلان ومعرفة 
مصير الإعلان. كما يجب عليه بذل أقصى جهد ممكن في سبيل تسليم 


(1) د.عبد الباسط جميعى- الإساءة في المجال الإجرائي- مجلة القانون والاقتصاد- عدد خاص مناسبة العيد المئوي لحقوق القاهرة- 
3- ص214: 215.د. أحمد صدقى محمود- المدعى عليه وظاهرة البطء في التقاضي- دار النهضة العربية بالقاهرة- 1994- 
ص14,13. د. سيد احمد محمود- الغش الإجرائي- دار النهضة العربية بالقاهرة- 1995- ص166ومابعدها. نقض مدني 
23 طعن رقم 9 لسنة55ق (أحوال شخصية) - مج- س39- ح1- ق58- ص278. 

(2) <. عبد الباسط جميعى- مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد- دار الفكر العربي بالقاهرة- 1980- ص501- 502.د. 
محمد محمود ابراهيم- مبادئ المرافعات المدنية والتجارية- 1985- ص539, د. ابراهيم أمين النفياوى- مسئولية الخصم عن 
الإجراءات - ح1- 1991- ص527,- 528. 
نقض مدني 1974/2/21 - طعن رقم 398 لسنة38ق- مج- س25- ق65- ص396. 
نقض مدني 1963/12/12- طعن رقم 30 لسنة29ق3- مج- س14- ح3- ق166- ص1160. 
نقض مدني 1963/6/13- طعن رقم 180 لسنة28ق- مج- س14- ح2- ق114- ص810. 
نقض مدني 1957/2/7- طعن رقم 169 لسنة23ق- مج- س8- ح1- ق16- ص132. 
استئناف مصر 1925/5/14-الجدول العشري الأول للمحاماة- ق3217 - ص709. 
استئناف مصر 1921/5/30-الجدول العشري الأول للمحاماة- ق3210 - ص708. 
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الإعلان للمعلن إليه وذلك يعتبر تطبيقا لمبدأ وجوب التعاون بين طالب الإعلان - صاحب المصلحة في 
الإعلان والمحضر في إجراءات الإعلان”". 


وإذا كان طالب الإعلان هو المحضر نفسه. أو أحد أزواجه. أو أقاربه» أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة 
في مصرء وفي فرنسا للدرجة السادسة- وكانت (66:) مرافعات فرنسي قديم تحدد المنع بنطاق العائلة- 
فلا يجوز للمحضر مباشرة الإعلانء وإلا كان باطلا. وذلك بمقتضى نص (م26) مرافعات مصري التي نصت 
على أنه: (لا يجوز للمحضرينء ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود 
وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وإلا كان هذا 
العمل باطلا). والهدف من ذلك هو تفادى التحيز والمحاباة والاستفزاز والنكاية والبعد عن المؤثرات 
العائلية التي قد تجنح بالمحضر عن مقتضيات وظيفته فيتسبب في بطلان الإعلان رعاية لنفسه أو لأقاربه 
بأن يتعمد إجراء الإعلان خارج الزمن المحدد له. أو لا يوقع على ورقة الإعلان...7. هذا الحظر أخذ به 
أيضا نظام المرافعات الشرعية السعودي في (م8) منه.ء وجعله حظرا يشمل الدعاوى كافه: بل الإجراءات 
على وجه العموم. 

ويجب على طالب الإعلان أو وكيله تحرير ورقة الإعلان مستوفيه لكل البيانات القانونية, وألا تكون 
مخالفة للنظام العام والآداب العامة. وأن تحرر بخط واضح.ء وأن تكون خاليه من الموانع القانونية لسد 
أوجه الامتناع عن الإعلان أمام المحضرء كما لو كانت الورقة مكتوبة بخط غير واضح لا يقرأ. أو كانت 
خاليه من البيانات القانونية» أو ناقصة على نحو يخل بمهمة المحضرء أو كانت تحرض على الامتناع عن فع 


الضرائبء أو الإضراب عن العمل””. 


4- وقد حددت (م8) من قانون المرافعات المصري معدلة بالقانون رقم (18) لسنة 


(1) د. أحمد مليحي - التعليق- م6- بند353- ص158. د. أحمد ماهر زغلول- قواعد الإعلان- بند36- ص81 
(2) «. أحمد أبو الوفا- المرافعات- بند 376- ص453. د. أحمد خليل- قانون المرافعات- ح2-ص12. 

5 :29 .721 140 بعقة8 : .كذ .0ط .وقه1ن .11215ا[ بطم لعهل16 بممععلم8 - 
(3) د. ابراهيم سعد- القانون القضائي- بند 282- ص703- د.أحمد مسلم- أصول المرافعات- بند368- ص398. د. فتحى والى- 


الوسيط- بند230- ص369. 
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9 الحالات التي تجيز للمحضر الامتناع عن القيام بالإعلان بقولها: (إذا تراءى للمحضر وجه للامتناع 
عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها 
غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها... ). فيجب على طالب الإعلان سد وسائل التحايل 
والامتناع عن الإعلان أمام ا لحضر. 

وا محضر لا يستقل بتقدير سبب الامتناع عن الإعلان. فأمر ذلك متروك لتقدير قاضي الأمور الوقتية 
حيث يجب على المحضر بعد أن يقدم له طالب الإعلان أوراق الإعلان مثبتا بها أحد أسباب الامتناع عن 
الإعلان أن يعرض الأمر فورا على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع المحضر والطالب بإعلان الورقة أو 
بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير كحذف العبارات المنافية للآداب العامة أو بإضافة ما 
يكملها من بيانات ناقصة أو تعديل بعض البيانات. أو منع إعلانها إذا أصبحت الورقة غير ذات موضوع 
بعد المحو أو رفض طالب الإعلان استكمالها لكون مظهرها غير قابل للتصحيح'". 


ولطالب الإعلان أن يتظلم من أمر قاضي الأمور الوقتية إلى المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة 
لتفصل ذهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب (م8 / أخيرة مرافعات مصري). وإذا كانت (م8) 
مرافعات مصري حددت أحوال امتناع المحضر عن الإعلانء إلا أن (م7) مرافعات كويتيء و(م 2/5) إجراءات 
مدنية إماراق م يتحدد فيهما أخوال امتناع المحضر عن الإعلان- كما كان الحال في مصر قبل تعديل (م8) 
مرافعات مصري بالقانون رقم (18) لسنة1999 - مما ترك فرصا غير محدودة للمحضر في الامتناع عن 
الإعلان والاختلاف والتحكم مع طالبي الإعلان وهذا نقص تشريعي يجب تعديله في تلك التشريعات. 


ويجب على طالب الإعلان أن يطلب من قلم المحضرين مباشرة الإعلان. فالمحضر لا يقوم بالإعلان إلا 
بناء على طلب من الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة (م6 مرافعات 


(1) محمد كمال أبو الخير- قانون المرافعات- ج1 - 1963- م9-ص49. د. نبيل عمر- سلطة القاضي التقديرية- بند82- 
ص99.د.مصطفى مجدى هرجة- الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية- ح1- دار ا مطبوعات الجامعية بالاسكندرية 
- 1995- م8- ص93 94. د. وجدى راغب- مبادئ القضاء - ص399. د. أحمد صاوى- الوسيط- بند312- ص473 
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مصري) لأن النشاط القضائي نشاط مطلوب وليس معروضا. وفي ايطاليا يقوم المحضر كمعاون قضائي 
بإجراء الإعلان بناء على طلب المدعى أو النيابة العامة أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة'". وهو ما نص عليه 
أيضا نظام المرافعات الشرعية السعودي في المادة (12) منه. 

5- وقد اختلف الفقهاء حول تكييف العلاقة بين طالب الإعلانء وا محضر الذي يباشر الإعلان على 


ع 


رايين: 

فذهب الرأي الأول إلى أن المحضر يعتبر وكيلا عن طالب الإعلان- مع أنه لا شأن له في اختياره أو 
تعيينه أو مراقبة عمله- وتتبع القواعد المتعلقة بعقد الوكالة والنتائج المترتبة عليه. غير أن المشرع حدد 
مسئولية ال محضر بخطئه التقصيري دون أن يخضعها للقواعد الواردة في باب الوكالة. وينعقد عقد الوكالة 
بينهما بقبول المحضر أو بعدم قبوله لورقة الإعلان”. 

بينما ذهب الرأي الثاني وهو الرأي الحديث والراجح إلى أنه ينكر أن ال محضر ليس له صفة الوكيل 
عن طالب الإعلان. فالمحضر في مصر موظف عام, وفي فرنسا شخص مكلف بخدمة عامة يقوم بالإعلان أو 
التنفيذ بناء على طلب ذوى الشأن. والدليل على ذلك أن الخصم لا يسأل عن خطأ المحضر مسئولية 
المتبوع عن فعل التابع» وإنما يسأل امحضر عن خطته الشخصي””. 


8 -2-157 :10 .7 .]2 زتوله] صذ عتسلعءه:2 لتكتن زمللتعط ,نغععلاءم مدن )1( 
(2) أحمد عثمان حمزاوى- التعليقات على قانون المرافعات- ح1 - مطابع مدكور بالقاهرة1949- م7 - ص32. محمد وعبد الوهاب 
العشماوى- قواعد المرافعات - ح1 - بند 585- ص725. محمد كمال أبو الخير- قانون المرافعات- م7 - ص42. د. مصطفى كيرة - 
قانون ال مرافعات الليبى - ص279. د. محمد محمود ابراهيم - أصول التنفيذ الجبرى- دار الفكر العربى بالقاهرة- 3-- 
ص281ومابعدها. الدناصوري, عكاز- التعليق- م6- ص81. د. محمد ماهر ابو العينين- إجراءات المرافعات- ص255. 
نقض مدني 1970/4/14 - طعن رقم 58 لسنة36ق- مج- س21- ح2- ق98- ص611. 
0 .7:2 .© .0ه :1938 .2 .0.[ زواع أوولد11 وع0 6غتلتطدمصممدع8 1:2 2 زطنامآ صندع[ .141 
2001-5017 11511111611161 1201 تاه 11 دكتاء 161و15 ]1 ,.آ بعلاعمهط صوعل 
1 . :]010 :1 :1951 .221 -2ه 
(3) د. أحمد مسلم- أصول المرافعات- بند 369- ص399, د.أحمد ماهر زغلول- قواعد الإعلان- بند51- ص98. د. حسن اللبيدى- 


اصول القضاء المدني- ح1- 1993- بند71- ص100- 101. د. احمد حشيش- 
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6- وضمانة وجوب تحديد دور المعلن إليه في عملية الإعلان ضابط لسلامة الإعلان. حيث يتطلب 
الإعلان وجود المعلن إليه كمفترض شخصي في عملية الإعلان. والمعلن إليه قد يكون شخصا طبيعياه أو 
شخصا معنويا. ويتم تسليم الإعلان للمعلن إليه شخصياء أو في موطنه الأصلي أو المختار .من يقوم مقامه 
قانوناء أو في جهة الإدارة. أو في النيابة العامة, أو في قلم الكتاب.. 

يجب على المعلن إليه - وقت إبرام عقد أو صفقة- الإفصاح عن بياناته كاملة وصحيحة لطالب 
الإعلان من حيث اسمه ولقبه ومهنته أو وظيفته. وموطنه الأصلي والمختارء أوسنه حتى يتحقق طالب 
الإعلان من مدى بلوغه سن الرشد. فيوجه الإعلان للمعلن إليه إن كان بالغا سن الرشد. أما إن كان قاصرا 
فيوجه إلى الولي أو الوصي على المعلن إليه. وإذا بلغ القاصر سن الرشد فيوجه الإعلان للمعلن إليه بوصفه 
بالغا لا إلى الوصي عليه'". 

كما يجب على المعلن إليه تزويد المحضر بكل البيانات والمعلومات التي يطلبها منه سواء تعلقت 
بخصوصه أم بخصوص معلن إليهم آخرين في سبيل إتمام إجراءات وخطوات عملية الإعلان القضائي. وذلك 
لأن المعلن إليهم في دعوى واحدة يكونون غالبا في مركز قانوني واحد ويعرفون بعضهم بعضاء كأنهم ورثة 
مورث واحدء أو شركاء في التزام قانوني واحد وإذا كان المراد إعلانه يعلن بأكثر من صفه فإنه يكفى تسليمه 
صورة واحدة من الإعلان. 


ويجب على المعلن إليه عدم التعسف في استعمال حقوقه الإجرائية, فلا يتمسك ببطلان 


قانون المرافعات- 1993- بند98- ص142.د. حامد محمد أبو طالب- نظام القضاء المصري في ميزان الشريعة- دار الفكر العربى- 1993- 
ص168. د.اسامة الشناوى.إجراءات إعلان أوراق المحضرين- ال مستحدث في قانون المرافعات وفقا لقانون 1992- مركز البحوث 
والدراسات القانونية بحقوق القاهرة 1993- ص107-106. د. نبيل عمر- قانون ال مرافعات- بند 197- ص433. د. عاشور مبروك- 
الوسيط في التنفيذ- ح1- ط1- مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة 1996- بند 84- ص103, 104. 

(1) د. نبيل عمر- إعلان- بند 37- ص66 ,66؟ الوسيط - بند199- ص520. 
نقض مدني 2000/2/28- طعن رقم 7353 لسنة64ق- مستحدث الواد المدنية 2000/99- ص24. 
نقض مدني 1964/12/17- طعن رقم 493 لسنة29ق3- مج- س15- ح3- ق166- ص1140. 


نقض مدني 1964/3/5- طعن رقم 321 لسنة29ق- مج- س15- ح1- ق51- ص303. 
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الإعلان لأبسط العيوب الشكلية. ولا يتعنت مع المحضر عند مباشرته للإعلان» كأن يحاول التهرب من 
المحضرء أو التهرب من التوقيع بالاستلام» أو الامتناع عن الاستلام في موطنه حتى يجبر المحضر على تسليم 
الإعلان لجية الإدارة أو أن يتوارى من المحضر في موطنه ويخرج طفلا غير مميز لاستلام الإعلان من 
المحضر حتى يستطيع التمسك ببطلان الإعلان فيما بعد. 

كما يجب على المعلن إليه احترام ومراعاة الأمانة الإجرائية. فلا يتواطأ مع المحضر ضد طالب الإعلان 
عند استلام الإعلان. 

7- وإذا كان المعلن إليه هو المحضر أو أحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره للدرجة الرابعة في مصر وفي 
فرنسا للدرجة السادسة: فإن الإعلان يكون باطلا. فيجب منع المحضر من إعلان نفسه أو إعلان أحد هؤلاء 
بناء على طلب الغير للبعد عن المحاباة والتحيز والمجاملات التي تبعد المحضر عن النزاهة والحياد فتجعله 
يتسبب في بطلان الإعلان رعاية لمصلحته أو لمصحة أحد هؤلاء. كأن يتعمد تسليم الإعلان خارج...ساعات 
الإعلان الرسمية أو يهمل بيان خطوات الإعلان أو توقيعه...!". وعلى ذلك فإذا كان المحضر هو المدعى 
عليه المطلوب إعلانه في دعوى تطليق رفعتها زوجته: أو دعوى طرد مستأجر رفعها مؤجره, أو دعوى 
مطالبه بالدين رفعها دائنة... فلا يجوز للمحضر مباشرة الإعلان في تلك الدعاوى لأنه سيكون هو المعلن 
إليه نفسه. وصاحب مصلحة في بطلان الإعلان. 

وعدم صلاحية المحضر للقيام بإعلان الدعاوى الخاصة به- كمدع أو مدع عليه- أو بأحد أزواجه أو 
أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بعد ضابطا تشريعيا لسلامة الإعلان القضائي نصت عليه (م26 ) 
مرافعات مصري بقولها: (لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا 
يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة 
وإلا كان هذا العمل باطلا). و(م18) من قانون الإجراءات المدنية الإماراق. (م22) من قانون أصول 
المحاكمات المدنية السوريء و(م8) من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 


(1) محمد كمال عبد العزيز- تقنين ا مرافعات- ح1 - م26- ص268,267 
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ومع ذلك فقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن الحظر الوارد في (م26) من قانون المرافعات الممصري 
يقتصر على إعلان الغير بناء على طلب المحضر- المحضر هو نفسه طالب الإعلان- أو أحد ممن عددتهم 
(م26). أما إذا قام المحضر بإعلان أحد هؤلاء بناء على طلب الغير- المحضر هو نفسه المعلن إليه- كان 


الإعلان صحيحا". 


ولكن هذا الرأي محل نظرء لعموم نص (م26) مرافعات مصريء ولا تخصيص بغير نص. كما أن الأمر 
يتعلق بنزاهة أعوان القضاء » وتجريدهم من الشبهات وحماية للمتقاضينء وصيانة لسمعة مرفق القضاء 
كمرفق عام في الدولة. كما أن هذا الحظر يسرى على الدعاوى والإجراءات كافة. 

8- وضمانة وجوب تحديد دور المستلم في عملية الإعلان بعد ضابطا لسلامة الإعلان» حيث يتطلب 
إتمام الإعلان وجود شخص مستلم الإعلان كمفترض شخصي في عملية الإعلان. فمستلم الإعلان هو أحد 
أشخاص عملية الإعلان القضائيء وقد يكون المعلن إليه نفسه وفي هذه الحالة يذكر المحضر بمحضر الإعلان 
عبارة مخاطبا مع شخصه. وقد يكون أحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو أحد أتباعه في 
موطنه. وقد يكون أحد رجال جهة الإدارة: مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد؛ وقد يكون أحد 
أعضاء النيابة العامة أو هيئة قضايا الدولة» أو مأمور السجنء أو ربان السفينة أو قلم الكتاب. 


فيجب على مستلم الإعلان أن يدلى للمحضر ببيانات صحيحة: كاسمه وصفته. وأن يوقع على أصل 
الإعلان بالاستلام لإثبات واقعة التسليم. كما يجب عليه عدم التعسفء كأن متنع عن التوقيع بالاستلام 
بدون مبرر قوى للامتناع» أو بمتنع عن الاستلام حتى يلزم المحضر بتسليم الإعلان لجهة الإدارة. فيلتزم 
مستلم الإعلان بأن يقرر للمحضر معلومات وبيانات كاملة وصحيحة خالية من الغش والتعنتء وإلا اعتبر 
مقترفا لجريمة تزوير, فا مستلم يقرر أمام ا محضر على مسئوليته. ويلاحظ أن المحضر غير مكلف قانونا 
بالتحقق من 


(1) «.عبد العزيز خليل بديوى - بحوث في قواعد المرافعات- ص300. د. عاشور مبروك- طرق تسليم الإعلان- ص22هامش (10).د. 
أحمد أبو الوفا - المرافعات- بند376- ص453. د. أحمد خليل - قانون ا مرافعات- ح2- ص12. د. نبيل عمر- الوسيط- بند 197- 
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شخصية وصفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان باللموطنء وعلى ذلك فلا محل للتمسك ببطلان الإعلان حتى 
ولو ادعى المعلن إليه أن الصفة التي قررها مستلم الإعلان للمحضر غير صحيحة:. فلا يجوز أن يتحمل 
طالب الإعلان كذب مستلم الإعلان”". 


ويجب على مستلم الإعلان مراعاة عدم تعارض مصالحه مع مصالح المعلن إليه. فإن وجد تعارض في 
المصالح وجب عليه الامتناع عن استلام الإعلان حتى لا يتسبب في بطلانه» والامتناع هنا يكون له سبب 
مشروع. وهذا ضابط تشريعي لسلامة الإعلان القضائي نصت عليه كثير من التشريعات- ليس من بينها 
القانون المصريء ومن هذه التشريعات -: (م3/8) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي الإماراق» و(م8) 
من قانون أصول ا محاكمات امدنية الأردنيء و(م400) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني» و(م9) 
من قانون المرافعات الكويتي» و(م22) من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري. ويمكن إدراج شرط 
عدم تعارض مصالح مستلم الإعلان مع مصالح المعلن إليه في موضوع الإعلان تحت قاعدة الغش يبطل 
التصرفات والإجراءات. وعلى ذلك لا يجوز لأحد الزوجين استلام الإعلان الموجه منه للزوج الآخر في دعوى 
بينهما لتعارض مصالحهما في موضوع الإعلان. 

ويجب على مستلم الإعلان مراعاة ضرورة توافر أهلية استلام الإعلان لديه. ولم يحدد قانون 
المرافعات المصريء ولا الفرنسي سنا معينا في مستلم الإعلان. مما جعل الفقه والقضاء يكتفيان بان يكون 
مستلم الإعلان مميزا ومدركا لأهمية ورقة الإعلان القضائي وعاما بضرورة توصيلها للمعلن إليهء وذلك لأن 
مجرد استلام صورة الإعلان لا يعتبر تصرفا قانونيا. وتحديد مدى توافر أو عدم توافر أهلية استلام الإعلان 
مسالة متروكة لتقدير قاض 


(1) د.عبد العزيز خليل بديوى- بحوث في قواعد المرافعات- ص299. د. نبيل عمر- أصول المرافعات- بند647- ص734. 
نقض مدني 1998/3/30- طعن رقم 326 لسنة63ق- مجلة القضاة- 1998- س30 - ع2,1- ق183- ص 547. 
نقض مدني 1971/4/27- طعن رقم 291 لسنة36ق- مج- - س22 - ح2- ق88- ص588. 
نقض مدني 1959/3/5- طعن رقم 410 لسنة 24ق3- مج- س10 - ح1- ق31- ص199. 


مط .ؤطه :25 .2 111151[ :2000 .1551نآ] .2697 :1998 .72103 26 :ع2 ,كز .وقه0- 
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الموضوع: لأن الأمر يختلف من شخص لآخر بحسب استعداده الشخصي ونضوجه العقلي. وقد أجازت 
محكمة النقض الفرنسية تسليم الإعلان لشخص عمره (12) سنة”". 

ووجوب تحديد أهلية لاستلام الإعلان يعد ضابطا تشريعيا لسلامة الإعلان نصت عليه كثير من 
التشريعات بتحديد سنا معينا لتوافر أهلية استلام الإعلان- ليس من بينها القانون المصريء ولا الفرنسي-: 
(م4/157) من قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي الجديد رقم (447) لسنة 8 و(م139) من قانون 
المرافعات الإيطالي حددتا سن مستلم الإعلان ب (14) سنة. و(م9) مرافعات كويتيء. و(م972) إجراءات 
مدنية صومالي حددتا سن مستلم الإعلان ب (15) سنة. والقانون القضائي البلجيي في (2 .1 .© .3 لله 35 .6هة) 
حدد سن مستلم الإعلان ب (16) سنة. و(م8) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنيء ( م 8 /3) إماراتق» 
(م400) لبناني» (م22) سوري حددت سن مستلم الإعلان ب (18) سنة. (م1/43) من قانون الإجراءات المدنية 
السوداني اشترطت في مستلم الإعلان أن يكون ذكرا بالغاء وكما اشترط القانون السويدي أن يكون مستلم الإعلان 
شخصا بالغا من أفراد أسرة المعلن إليهء (م2/15) من اللائحة التنفيذية لنظام ال مرافعات الشرعية السعودي 
اشترطت أن يكون مستلم التبليخ بالغ عاقل”. وعليه فتهيب الدراسة بالمشرع المصري تحديد أهليه 
لاستلام الإعلان القضائي. 


(1) احمد جلال الدين هلابى- قضاء النقض في امواد المدنية والتجارية- الهيئة المصرية العامة للكتاب- 1977- بند431- ص422د. 
أحمد شوقى أبو خطوة- الأحكام الجنائية الغيابية- دار النهضة العربية بالقاهرة 1989- بند 38- ص80 . 
نقض جنائى 1976/11/8- طعن رقم 967 لسنة 46ق- مج- س27- ق196- ص869. 
استئناف اسيوط 1921/1/24- مرجع القضاء لعبد العزيز ناصر- ق6938- ص1813. 
اسيوط الإبتدائية 1921/12/26- الجدول العشرى الأول للمحاماة- ق3199- ص706. 
0 .2 :373 .]8 :1 .1 زع تله ك01[ غذم01آ امعط أء وبآه5 - 
6 2 :2211 .]2 :117 برع.لة :2002 : .ط.0 .[ 2001 68 بومعتاتمط - 


.621 .1201 :.تمتحطده5 :1996 .5 .10 :1995 2171315 :ع2 .كز .وق00 - 


1 .2 :435 .]7 :266 -265 .2 :314 -313 .]2 :1975 .60 :1.2 زنكله1' 8011310 - 
9 -158 .2 0 .10 .8].7 تولهآ صذ عتساعءمم لنعتن زمللتةط /أعلاءعم مهت - 


3 .2 بط .7.4.آ2 :1965 بصعلع517 صا عتتلعءءه:2 لتكتن مناتاء ند وتتعلصخ/روتداامصتت مع0د8 طلاس1 - 
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المطلب الثاني 


دور المحضر في الإعلان 


9- يرجع نظام المحضرين إلى القانون الروماني في عهد جستنيانء فقد كان الطلب القضائي يقدم 
للقاضي الذي يأمر بتسجيله وتسليمه إلى موظف عام يسمى المنفذ الذي يقوم بإعلانه إلى المدعى عليه. 
وعرف القانون المصري نظام المحضرين منذ تطبيق مجموعة اللمرافعات المختلطة في عام (1875م)» 
والمجموعة الأهلية عام (1883)» واستمر محافظا عليه في ظل قانون المرافعات السابق رقم (77) لسنة 
9 وحتى قانون المرافعات الحالي رقم (213) لسنة 1968 0 


أما في القانون الفرنسي فلم تكن مهنة المحضرين معروفة قديمما. فقد كان الرقباء الذين يقومون 
بوظيفة التنفيذء والمحضر يقوم بخدمة الجلسات. وبدأ دور الرقباء يندثر في مقابل تزايد دور المحضرين 
إلي أن تم إلغاء نظام الرقباء والاحتفاظ بنظام المحضرين كمعاون للقضاء. وقد ورد أول تنظيم لعمل 
ا ملحضر ف (77111 ص ءوفخصء؟ 27 تلك أه.1). ويعتبر (1923.ع46 027 أه.آ) هو أساس تنظيم مهنة ا محضرين 
ثم ورد تنظيم مهنة المحضرين بشكل واضح ومحدد في: 

:(1945 .2107 ندل 2592 -81.45 ععمطقصمه012) 

:(1956 .291607 1ال 222 -8[.56 أعى126) 

(21093.1966 29 يدك 879 - 21.66 1م.آ) 

.(1975غ0136ة 14 1اكل 770 - 75 ١[.‏ أعى126) 


وامحضرون في مصر نوعان: محضر إعلان. ومحضر تنفيذ. ولا يعرف القانون المصري نظام 


(1) د. ابراهيم سعد- القانون القضائي- ح1-بند280- ص694 هامش (2). د. نبيل عمر- إعلان- بند61- ص99. د. أحمد ماهر زغلول- 
قواعد الإعلان- بند9و4 - ص96 هامش (106) 


2 :2.8 1991 .60 .عذن .06م :1021102 .تإعمظ بعع كداز عل 5تعزوو1ب] 211660 - 
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محضري الجلسات المعروف في القانون الفرنسيء والجزائريء واللبناني» والأردنيء والسويسري. والمحضر في مصر 
موظف عام بينما في فرنسا شخص مكلف بخدمة عامة: وبالتالي فلا سبيل للطعن فيما أثبته ال محضر من 
بيانات وقعت تحت سمعه وبيصره إلا عن طريق الطعن بالتزوير (.2 .0 .0 .1371 ناته 1 


وفي مصر يوجد بكل محكمة ابتدائية قلم للمحضرين يضم كبير المحضرينء وعددا كافيا من 
المحضرينء وتوجد فروع لهذا القلم بالمحاكم الجزئية» أما محاكم الاستئناف. ومحكمة النقض فلا يوجد بها 
قلم للمحضرين وإنما يتولى إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالإجراءات أمامها أحد المحضرين التابعين 
للمحكمة الجزئية التي يقع مكان الإعلان في دائرتها. وتقسيم عمل المحضر إلى محضر إعلان يقوم 
بإجراءات الإعلان» ومحضر تنفيذ يقوم بإجراءات التنفيذ, إنما هو تقسيم إداري داخل المحاكم لا يترتب 


على مخالفته بطلانء فقد يقوم محضر التنفيذ بإجراء الإعلان» والفكس صحيح حسب ظروف العمل”". 


أما في فرنسا فيتنوع المحضرون إلى: محضر تنفيذ. ومحضر إعلان» ومحضر جلسات يختص بحفظ 
نظام الجلسة ويراد فه في مصر الحاجب. ولا بمارس ال محضر عمله من داخل المحكمة كما هو الحال في 
مصرء وإنما يقوم بعمله من خلال غرف خارج المحكمة. ففي دائرة كل محكمة جزئية يوجد غرف إقليمية 
يعمل من خلالها المحضر (كله)صعصعنهدم46 ع#طصسعطن). وفي دائرة كل محكمة استئناف يوجد أيضا غرفة 
للمحضرين (علهدهنعة: »:طسدطه). وتوجد فوق هذه الغرف الإقليمية جميعا غرفة قومية ( ءعتطصهط 


علهصه212). على مستوى 


(1) د. عزمى عبد الفتاح- نظام قاضي التنفيذ- دار النهضة العربية بالقاهرة- ص24- 32 ؛ قواعد التنفيذ الجبرى- دار النهضة العربية 
بالقاهرة 3- ص 27- 29. 


7 .2 :1989 ونروط 116 :1122215 ع115]16[ 2:آ زمتاماوظ عمرعزط - 
١1. 432: 2. 184- 5‏ زعتنهك لاز خزمع0ة بأعنله0 - 
(2) «. نبيل عمر- اصول المرافعات- بند 160- ص173. د. حامد محمد أبو طالب- نظام القضاء المصري في ميزان الشريعة- ص167. 


د. أحمد مليحي- التنفيذ- دار النهضة العربية بالقاهرة- 1994- بند 118- ص146. د. أحمد خليل- قانون التنفيذ الجبري- دار 
الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية- 1996- ص236 هامش (1). 


113 


# "ه الشكل في الإعلان القضائي وجزاء مخالفته هه 


الدولة كلها وتوجد بوزارة العدلء وتقوم بتقديم الخدمات العامة للغرف الإقليمية وتراعى مصالح 
المحضرين ومسئوليتها عنهم'". 

وعلى ذلك فمهنة المحضر في فرنسا تقترب من نظام المهن الحرة» وأن كانت الحرية ليست مطلقة, 
وإنما مقيدة بالنظام القانوني الذي وضعه المشرع الفرنسي للمحضرين. 

وفي مصر لا يجوز للمحضر باعتباره موظفا عاما أن يتخذ مساعدا يعاونه كما هو الحال في القانون 
البلجيكي, والقانون الفرنسي (1923 .46 27 1ك ذمآ .12 -6نمة). ويباشر مساعد المحضر ال محلف اليمين 
6686 بض الجماك: الإجراقة المستموح له مياهرتها فانونا بافم مسف لقنياء ولس سمهو ود 
أن يجهز المحضر ورقة الإعلان ويضعها في مظروف مغلق. وتكون العبرة بتوقيع المحضر وليس بتوقيع 
مساعده. ويكون المحضر هو المسئول عن أخطاء مساعده التي سببت بطلان العمل الإجرائي. ولا يجوز 
بلساعد المحضر إعلان محاضر المعاينات, والتنفيذء وبيوع المنقولات القضائية أو الاختياري بل تظل من 
اختصاص ال محضر لأهميتها. ويمكن للمحضرين الحلول محل بعضهم بعضا كمساعد محضر ويطلق عليه 
في تلك الحالة المحضر البديل صدناممن5 »أنوونن15 ..). ويمكن لمساعد المحضر- بعد موافقة صاحب 
المكتب الملحق به- القيام بأعمال لمصلحة مكتب محضر آخر تحت مسئولية هذا الأخير”. 

وهناك بعض التشريعات جعلت نشاط ال محضر في صورة مهنة حرة ففي سويسرا يوجد محضر 
جلسات كموظف عام بالدولة يختص بحفظ نظام الجلسة. ومحضر صاحب مهنة حرة مارسا الإعلان (م26 
من قانون الإجراءات امدنية الفيدرالي بجنيف)”, وفي القانون المغربي 


7 :21.76 :1991 :1221102- عترعصظ زععتاكد[ عل عزوسوند15 بلنع ذاه - )1( 


2 .2 :105 .21 19967 معد ترعتيزك :14 .4 به نا 6 1 يك وعذه7 بعغطءعت00 .© - 


6 -315 .2 :279 .]2 : 1979 .60 :1 .17 :1 .'1' نخد ب10هنام8 - )2( 
5 :81.6 1414 بعوه8 : .كذ .عمط .01255 -0115ا[ بممتغدء 4 نا810 بممععتم8 - 
2.4 :17 -6 21.1 :140 بعنه8 :كان .عمط .و0195 -0115[ بممتاعه160:مع 821 - 


4 .2 :264 .21 :17 :1974 .07 .1لها8 1974 تهمط 2 :ه50 .ووه - 


8 : 02676 جع155نا5 كلام عتندك ناز خزمع0آ بلتعطاء رطم .[ تتعطخله1] - )3( 
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يتولى العون القضائي- ا محضر- شخصيا القيام بعمليات التبليغ- الإعلان- اللازمة للتحقيق في القضايا. ومهنة 
العون القضائي مهنة حرة منظمة بالقانون رقم (440) لسنة 8019ف الذي تضمن اختصاصات العون 
القضائي» وتعينهء وتدريبهء وكيفية الترخيص له مزاولة ال مهنةء والتزاماته, والأجور التى يتقاضاهاء ووسائل 


مراقبته. وطرق تأدييه 0 


وكذلك الأمر في القانون الجزائري فإن المحضر كضابط عمومي هو الذي يتولى إجراء التبليغ القضائي 
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (م 5 من القانون رقم (3) لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحضر). 
وأجاز المشرع الجزائري بصدور القانون رقم (3) لسنة 1991 تأسيس مكاتب عمومية للمحضرين لدى 
المحاكم. ويقوم المحضر بتسير مكتبه لحسابه الخاص وتحت مسئوليته وإشراف وكيل الجمهورية (م 3 من 
القانون رقم 3/19910 بشأن تنظيم مهنة المحضر)» ويتحدد اختصاصه الإقليمي بدائرة اختصاص المحكمة 
التي يتبعها مكتبه (م 2 من القانون رقم 3/19910 بشأن تنظيم مهنة المحضر). وصدر المرسوم التنفيذي رقم 
(185/1991) في أول يونيو 1199 ف يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضرء وممارستهاء ونظامها الانضباطي» 
وقواعد تنظيم المهنةء وسير أجهزتها”. وعلي نفس المنوال القانون الموريتاني رقم 18 لسنة 1997م بشأن 
تنظيم مهنة المحضرينء ونفس الحال في القانون التونسي حيث منح ال مشرع التونسي للعدل المنفذ صفة 
المأمور العمومي المساعد للقضاء في الفصل الأول من القانون رقم 29 لسنة 1995. وقام المشرع الليبي 
بعمل خصخصة جزئية بلهنة المحضرين حيث أجاز إجراء الإعلان أو التنفيذ عن طريق مكتب إعلان أو 
شركة خاصة يكون لها ذات الصلاحيات ال مقررة قانونا للمحضرين (م7مرافعات ليبي معدلة بالقانون 
رقم 25لسنة 01م ). 


(1) د. إدريس العلوى العبد اللاوى- القانون القضائي الخاص- ح1- مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء- ص305- 312 
(2) بوشير محند أمقران- النظام القضائي الجزائري- ح2- ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر- 1994- ص162. 


- القانون رقم 3 بشأن تنظيم مهنة المحضر الصادر في 1/81991/ف الموافق 22 من جمادى الثانية 1411ه والمنشور 
بالجريدة الرسمية الجزائرية في العدد 2 الصادر في 23 جمادى الثانية 1411ه ص2629 -. 


- المرسوم التنفيذي رقم 1991185/ مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 ه الموافق أول يونيه1991. والمنشور بالجريدة الرسمية 
الجزائرية في العدد 27 الصادر في 19 ذو القعدة 1411 ه . ص1004 -1009. 
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أما في النظام القضائي الإسلامي: فمن الآداب المستحبة اتخاذ أعوان للقاضيء وذلك يشمل المحضرين» 
وتكون مهمتهم إحضار الخصوم واستدعائهم. ولهم عدة أسماء منها: الأعوان» صاحب المجلس,ء الجلواز, الأجر 
ياءء الشرطة» العوين, الرجاله. وهذه نظم مستحدثة ل تكن في عهد الصحابة والتابعين» وإنما استخدمت فيما 
بعد. ويقرها حسن السياسة الشرعيةء ولا ينكرها الإسلام لأن الدين والأخلاق والآداب غير ما كانت عليه في 
صدر الإسلام. والقاضي هو المسئول عن أعمال المحضرء ومن ثم يجب عليه مراقبته ومنعه من المآكل الرذية 
والفساد والخيانة. وإلا عزله لأن عيب المحضر راجع على القاضي وفعله عار عليه'”. 

0- والمحضرون في النظام القضائي الإسلامي موظفون عموميون أجرهم من بيت مال المسلمين لأن 
فصل الخصومات وفض المنازعات مصلحة من المصالح. وبيت ال مال هو الذي يتولى الصرف على كل ما فيه 
مصلحة المجتمع. ويشترط في تعينهم أن يكونوا من ذوى الدينء وأهل الثقة والورع والنزاهة والأمانة 
والتعفف. والبعد عن الطمع وقبول الهدية أو الرشوةء وأن يكونوا في زى الصالحينء وأن يأمرهم القاضي 


بالرفق واللين من غير ضعف ولا تقصير”. 


وفي مصر يشترط فيمن يعين محضراء إلا يقل المؤهل عند التعيين عن شهادة الثانوية 


(1) أبن أبى الدم- كتاب أدب القضاء- تحقيق د. محمد مصطفى الزحيلى- دار الفكر- بند 41- ص109-108. د.شوكت محمد عرسان 
عليان- السلطة القضائية في الإسلام- رسالة دكتوراه- جامعة الأزهر- كلية الشريعة القانون بالقاهرة- 1972 ص135. د. نصر فريد 
محمد واصل- السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام ح1- مطبعة الأمانة- 1977ص239-238. ابن الدم- كتاب أدب القضاء- 
تحقيق ودراسة د. محى هلال سرحان- رسالة دكتوراه- جامعة الأزهر- كلية الشريعة والقانون بالقاهرة- 1982- ح2- ص66.د. 
حامد محمد أبو طالب- التنظيم القضائي الإسلامى- ح1- مطبعة السعادة بالقاهرة- 1982- ص102. 

(2) محمد الحبيب التجكانى- النظرية العامة للقضاء والإثبات- دار الشئون الثقافية العامة ببغداد- ص142. د.محمود محمد 
هاشم- النظام القضائي الإسلامى- دار الفكر العربى بالقاهرة- 1984- ص230-229؛ القضاء ونظام الإثبات - جامعة الملك سعود- 
ص80. جمال صادق المرصفاوى- نظام القضاء في الإسلام- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1984- ص65. د.نادية محمد 
شريف العمرى- القضاء في الإسلام ودوره في القضاء على الجريمة- ح2- المركز العربى للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض- 
2ه- ص71-70. د. سعود بن سعد آل دريب- التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية 
ونظام السلطة القضائية- رسالة دكتوراه- المعهد العالى للقضاء- بجامعة الإمام محمد بن سعود- ص437. 
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العامة أو ما يعادلها. ويعين المحضر تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين علي الأكثر (م148 من قانون 
السلطة القضائية ال مصري رقم (46) لسنة1972). وأن يحلف هينا أمام هيئة المحكمة التابع لها في جلسة 
علنية بان يؤدى أعمال وظيفته بالذمة والعدل (م158 من قانون السلطة القضائية). 


أما في فرنسا فقد نظم (1975 142004 سل 770 - 210.75 »ك24) شروط ممارسة مهنة ال محضرين. 
فيشترط فيمن يكون محضراء أن يكون فرنسيا- ذكرا أو أنثى بدون موافقة زوجها- بالغا من العمر(25) 
سنة. وأن يكون قد أدى الخدمة العسكريةء وألا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرفء أو سبق 
عزله من وظيفة: أو حكم عليه بالإفلاس. وأن يكون حسن السير والسلوك. وأن يجتاز فترة تدريب مهني- 
تتولاها الغرف الإقليمية للمحضرين- مدة عامين كاملين بعد أن كانت (3) سنوات ( 734 - 2.21.86 :.عامصهم) 
6 فهطد 2 ملك. (1975 .كتامة 14 نك 770 -2.21.75 206.10 ) )وأن يكون حاصلا على ليسانس في القانون أو 
شهادة معادلة. وأن يجتاز امتحانا شفويا وآخر تحريريا بنجاح أمام هيئة متخصصة. وأن يمتلك مكتبا. وأن 
يقيد بجدول محضري المحكمة. وأن يحلف اليمين القانونية. وأن يودع توقيعه وإمضائه قلم كتاب 
المحكمة الكلية التي يقع فيها مكتبه”". 


بينما في الجزائر يشترط فيمن يكون محضرا: أن يكون جزائري الجنسية» وأن يبلغ من العمر(25) 
سنة على الأقلء وأن يكون حاصلا على شهادة الليسانس في الحقوق أو في الشريعة الإسلامية أو شهادة 
معادلة لهاء وأن يكون متمتعا بحقوقه ال مدنية والسياسية, وأن 


.43 -542 .2 :1948 .60 .7 :11 .'1' زوعزودندة11 و12 ناح[ عحمأاون 9 - )1( 
0 اوناك :1 1 نم0186 وعذه غث علتحزن ععسسلئ6ءه:2 جر[ه][ عتلسفقة - 
.2.0 :81.17 88 .820 ز .أوقتبطط عترعصظ زععتاكدز عل تتعزووتن11 بجاعتتنادآ عممتلتطم ‏ - 


5 1984 كتعة2 به .14 نممتاتعععتة ,مآ وعذه؟ اء علتحتن عتدصلغعه:2 ع أعتتصدللة بل م متها وعنوعة[ -تدط حاء كن[ لعظلم ‏ - 
.69 .81.1172 


.5 .2 :460 .]2 1995 .60 .7 زوع ته ك101] قطم أ تطتاقم] بأممءط ععع80 ١‏ - 
2 :1996 .1221102 : .6 .15 زعلتكتن ععسلغعمع2 بعغممن عممتالتطط أ تعنمو نم[ مدعل - 


-120 .2 ب1998 متعه2 بتإعمزك :6 .2 زوع ته ك01] كه مأنامم1آ بستممه81 تلص غء لسدغآط سمتهلة ‏ - 
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يؤدى اليمين القانونية أمام الجهة القضائية المعين على مستواهاء والإقامة بالدائرة الإقليمية التي يوجد بها 
مكتبه ما مم يعفى من هذا الشرطء وصدور قرار من وزير العدل بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين 
بالسماح للمحضر بإنشاء مكتب أو شركة مدنية أو جمعية محضرين(م109.4 من القانون رقم3/19910 
بشأن تنظيم مهنة ا محضر- م2 من المرسوم التنفيذي رقم5/199118). 

وقد نصت علي نفس الشروط السابقة (م17) من القانون الموريتاني رقم 18 لسنة 1997 بشأن تنظيم 
مهنة المحضرء و(م5: 7 8) من قرار اللجنة الشعبية العامة الليبية رقم 128 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال 
المحضرين التي تؤدى عن طريق المكاتب أو التشاركيات. 


وضرورة توافر الشروط السابقة في ال محضر تمثل ضوابط تشريعية لسلامة الإعلان القضائي حيث 
تجعل من المحضر شخصا يعي جيدا أهمية الإعلان» والآثار القانونية المترتبة عليه. ووجود ا محضر كمفترض 
شخصي في الإعلان بتلك الشروط بمثل ضمانة هامة لإتمام عملية الإعلان القضائي على الوجه الصحيح من 
شخص متخصص ومكلف قانونا بإجراءات الإعلان. 

1- وتكليف المحضر للقيام بعملية الإعلان القضائي يعد ضابطا تشريعيا لسلامة الإعلان وضمانه 
لوصول ورقة الإعلانء وعلم المعلن إليه بها عن طريق شخص متخصص في الإعلان. وقد نصت على تلك 
الضمانة الكثير من التشريعات: (م6) مرافعات مصريء وفي القانون الفرنسي (.2 .0 .2 .0 .21 651 .06ه)ء و(م 
0 من قانون الإجراءات المدنية السودانيء و(م7) من قانون المرافعات الليبيء و(م36) من قانون 
الإجراءات المدنية الصوماليء و( الفصل 5) من مجلة الإجراءات المدنية والتجارية التونسية, و(م18) من 
قانون أصول المحاكمات المدنية السوريء و(م6) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنيء و(م398) من 
قانون أصول ا محاكمات ال مدنية اللبنانيء و(م1/13) من قانون ال مرافعات العراقيء و(م137 / 1)مرافعات 
إيطالي» و(م6) من قانون الإجراءات المدنية الموريتاني. 


وبالنسبة لقانون القضاء البلجيكي فإنه اعتمد الإعلان عن طريق ال محضر كشخص مكلف بخدمة 
عامة (عواءط .2 .[ .0 .21.1 32 .24 ). ويتحدد الاختصاص المحلى للمحضر ف القرار املي الصادر بتعينه 
ويترقت على :مغالقمة بطلان جوهري متحلق بالنظاء العام 
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لاعتباره متعلقا بقواعد التنظيم القضائي. والقانون السويدي اعتمد هو الآخر الإعلان عن طريق ال محضر 
كموظف عام”"". وفي فرنسا يحتكر المحضرون إعلان جميع الأوراق القضائية وغير القضائية كقاعدة عامة 
(8 .© .0.2 .65127 .انة). ما لم ينص القانون على وجوب الإعلان بطريقة أخرى ( .0 .2 .0 .27 21.3 651 ننه 
:5) كالإعلان البريديء والإعلان بين المحامين والإعلان بالتسليم المباشر مقابل إيصال استلام أو التوقيع على 
الهامش بالاستلام, وهو ما يطلق عليه الإعلان في الشكل العادي (#متقصنكىه عصترمة مآ دك دمقهء2068 هآ ) علما 
بأن الإعلان على يد محضر ممكن اللجوء إليه داتما ولو في الأحوال التي يجيز القانون فيها سلوك طريق 
الإعلان في الشكل العادي". 

ويقوم المحضر بإعلان الأوراق القضائية على اختلاف أنواعها سواء أكانت متعلقة بمنازعات مدنية أم 
تجارية أم أحوال شخصية أم عماليه... وسواء أكان بناء على طلب الخصوم أم قلم الكتاب أم المحكمة. 
واحتكار المحضر لعملية الإعلان يمثل ضمانة جوهرية لتحديد الشخص ال مسئول عن إجراءات الإعلان» 
وتحقيق الطمأنينة في عملية الإعلان. ويجب ثبوت صفة المحضر فيمن يقوم بالإعلان وقت القيام به. ولا 
أثر لزوال صفة المحضر بعد تمام الإعلان على صحته. وذلك سواء أكان المحضر موظفا دانما أم مؤقتا مادام 
أنه عين من الجهة المختصة وحلف اليمين القانونية©. 


2 .2 :1974 زوع [اععتصظ :.1 .'1' بلتكتن معنم 1ه[ غتمعط سعتط مك عون - (1) 
6 .2 :281 .21 1979 .0» :1 .'1' -217 .2 :241 .81 2.464 :27 .1< ر1975 .60 :2 .1 زنأاله1' :210-همه ‏ - 
1 .2 :703 .آ8 نصعلع517 صذ عسلعءه22 علتكتن ملاع عتمظ -وتاطممته ‏ - 
1 .2 :143 .11 زعتندك 101[ غزم2آ بصدممة 11‏ - 


7 .2 .122 كصذ 1990 .5 .10 :1990 .8109 27 3 .كن .وقون ‏ - 
1 .2 :143 .]8 بعتندك نلن[ غذه0آ بممية81 - (2) 
7 .2 .122 كط :1990 .5 .10 :1990 .هلم 27 3 .كأن .ووو - 
(3) «. نبيل عمر- أصول امرافعات - بند636- ص725. د. أحمد أبو الوفا- التعليق- م6- ص112. د. أحمد مليجى- التعليق م6 - 
بند352- ص156. 


.7 .2 .ص12 كطذ :1990 .10 :1990 .8107 27 ع3 .أن .ووه - 
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ومتى التزم المحضر في إجراءات الإعلان بالقواعد التي أوجبها القانون. قامت قرينة قانونية على 
وصول صورة الإعلان للمعلن إليه. ولا يجوز دحض هذه القرينة إلا عن طريق الطعن بالتزوير على ما 
أثبته المحضر باعتباره موظفا عاما. ويجب إجراء الإعلان عن طريق المحضرين ما لم ينص القانون على غير 
ذلك. فتدخل المحضر شخصيا أمر لازم وليس له أن يوكل غيره في إتمام الإعلان. فلو أن امحضر وكل زوجته 
أو ابنه بإتمام الإعلان كان الإعلان باطلا. ولا يجوز الاتفاق على أن يتولى شخص آخر خلاف المحضر إجراء 
الإعلان ما لم ينص القانون على غير ذلك”". 

غير أن هناك بعض التشريعات التي جعلت الإعلان إما بواسطة المحضرء أو بواسطة صاحب الشأن 
ما لم ينص القانون على غير ذلك. ففي اليمن نص قانون المرافعات في (م21) على أن يكون الإعلان بواسطة 
صاحب الشأن أو المحضر ما لمم ينص القانون على غير ذلك. وفي النظام السعودي فإن المحضر هو ال مكلف 
بالإعلان كموظف عام, وكان يجرى العمل على إمكانية قيام المدعى نفسه بإجراء الإعلان قبل صدور نظام 
المرافعات الشرعية السعودي. وجعل هذا النظام التبليغ بواسطة المحضرينء وأجاز التبليغ بواسطة صاحب 
الدعوى- المدعى- إذا طلب ذلك. وذلك أخذا بما جرى عليه القضاء في صدر الإسلام» واستنادا لنص (م212 
م43) من نظام المرافعات الشرعية السعودي”. 


وأقترح رأى في مؤتمر العدالة الأول المنعقد بالقاهرة عام 1986 بأن يكون من حق كل 


(1) د. محمد محمود إبراهيم- مبادئ المرافعات- ص457. محمد كمال عبد العزيز- تقنين ا مرافعات- م6- ص111. 
نقض مدني 1989/1/18- طعن رقم 183 لسنة51ق- مج-س40- ح1-ق41- ص191. 

(2) د. عبد الرحمن عباد- أصول علم القضاء- 1981- ص114 - 115. د. محمد شتا أبو سعد- أصول النظام القضائي- بند168- ص139- 
0. د. حامدمحمد أبو طالب- النظام القضائي- ص75.د. عبد المنعم جيرة- نظام القضاء في المملكه العربية السعوديه -1988- 
ص372. د. نبيل عمر- أصول المرافعات الشرعية وعلم القضاء في المملكة العربية السعودية- منشأة المعارف بالاسكندرية 1993- 
بند3527- 359- ص411- 412. د. سعيد خالد على الشرعبى- حق الدفاع- بند51- ص355 هامش (3). د. طلعت دويدان د. 


محمد بن على كومان- التعليق- م12- ص97. م43- ص 293. 
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شخص إعلان خصمه أو يكون الإعلان بواسطة ال محضر. بحجة أن ذلك من مستلزمات القضاء المدني 
والتجاري لتحقيق عدالة ناجزة» ويمكن تعزيز الأمر بخطابات بعلم وصول أو بتدخل الشرطة أو العمدة أو 
مجالس القرى”". 

غير أن القول بإمكانية قيام طالب الإعلان نفسه بإجراء الإعلان. هو قول لا يقبله عقل ولا منطق 
نظرا لأنه قد لا يتيسر على ال مدعى أمر القيام بالإعلان» كما أن تعارض مصلحة طالب الإعلان مع مصلحة 
المعلن إليه تجعل المدعى يوجه الإعلان نحو مصالحه الشخصية. كما أنه قد يحدث نكاية واستفزازا 
للمدعى عليه عند إجراء الإعلان خاصة في زمن انعدام الضمير وخراب الذمم. بالإضافة إلى أنه يجرد الإعلان 
من ضمانة صفة الرسمية التي يكتسبها من قيام المحضر بالإعلان التي تكفل له قوة في إثبات حصول 
الإعلان” .كما أنه ينفي ضمانة وجوب إتمام الإعلان عن طريق شخص محايد مسئول بحكم وظيفته عن إي 
إهمال أو تقصيرء وقد يحدث تحايل وتلاعب بوصول الإعلان في وقت مناسب. 


وفي النظام القضائي الإسلامي”: يتم الإعلان عن طريق المدعى نفسه فإن لم يستجب المدعى عليه 
طواعية للحضور مع خصمه فإن القاضي يأمر. بإحضاره بواسطة أعوانه. ويتم الإعلان عن طريق ال مدعى 
نفسه الذي يقوم بدعوة خصمه للحضور معه إلى مجلس القضاء. 


(1) د. محمد شتا أبوسعد- تيسير إجراءات التقاضي المدنية- مؤتمر العدالة الأول بالقاهرة 1986- ص3- 5. 

(2) د. محمد الشيخ عمر- قانون الإجراءات المدنية السوداني-ح1 - 1980- ص177. د. محمد شتا أبو سعد- قانون الإجراءات المدنية 
الإسلامي السوداني- ح1- مطبعة جامعة القاهرة- 1985- ص210. د. أحمد ماهر زغلول- قواعد الإعلان- بندة ص31-30. د. 
الكوني عبوده- قانون علم القضاء- ح2- ص162. 

(3) د. محمد نعيم ياسين- نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية- رسالة دكتوراه- جامعة 
الأزهر- كلية الشريعة والقانون بالقاهرة 1971- ص449- 469. د. عبد الرحمن عبد العزيز القاسم- مدى حق ولى الأمر في تنظيم 
القضاء وتقيده- رسالة دكتوراه- حقوق القاهرة- 1973- ص305 وما بعدها. ابنأبى الدم- كتاب أدب القضاء- تحقيق ودراسة. د. 
محى هلال سرحان- ح1- ص140-138؛ ح2- ص95- 97. محمد حمد المحمود الرحيل- نظام القضاء في الإسلام- رسالة ماجستير- 
معهد الدراسات الإسلامية العالية-1983- ص380. محمد عبد الرحمن البكر- السلطة القضائية وشخصية القاضي- ح1- الزهراء 
للإعلام العربي- 1988- ص299. د. أحمد عبد الملك بن أحمد بن قاسم- قضاء المظام في النظام الإسلامي- 1990- ص183- 185. د. 
محمود محمد هاشم- إجراءات التقاضي والتنفيذ- جامعة الملك سعود- بند107- ص140. د. سعيد خالد على الشرعي- حق 


الدفاع- ص357- 363. 
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ويوجب الإسلام على المدعى عليه المؤمن أن يستجيب إذا دعاه خصمه إلى مجلس القضاء. للتحاكم إلى 
شرع الله عملا بقوله تعالى: (أنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون)”". 

أما من دعي إلي التحاكم لغير شرع الله فيجب عليه الامتناع عن الإجابة. ولقوله تعالى ( يا أيها 


الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم...)") عملا فقول رول اتلد ل طن كان 
بينه وبين أخيه شيء فدعي إلى حاكم من حكام المسلمين فأبى أن يجيب فهو ظال لاحق له)'”. فالحضور 
الاختياري للخصوم يجزى في قيام الدعوى وفي انعقاد الخصومة فقد حضر علي س مع خصمه اليهودي 

وقد يتم الإعلان عن طريق المحكمة إذا تم يستجب ال مدعى عليه طواعية للحضور مع خصمه فإن 
القاضي يأمر بإحضاره بناء على قول المدعى» ويطلق على هذه الطريقة في الفقه الإسلامي بالإدعاء. فالقاضي 
ليله يأمر بإعلان الخصم بالحضور بواسطة رسول القاضي مع إبراز علامة تدل على اغا القاضي له كقطعة 
شمع أو طين أو ورقة مختومة بخاتم القاضي ومكتوب عليها (أجب القاضي فلانا) وإذا امتنع المدعى عليه عن 
الحضور فيأمر القاضي بإحضاره جبرا بقوة أعوان القاضي أو صاحب الشرطة أو الوالي.فإن اختفى بعث القاضي 
مك زتاذ يطل بأ هات أن قم منمن أو تشميع ناية به إخرع نم فية من إنمان أو بعيوان احجان الصتم 
علي الحضور ومواجهة خصمه. فالأصل في الفقه الإسلامي هو المواجهة بين الخصوم. 


72 ولتيسير مهمة امحضر في الإعلان, تقترح الدراسة: 
فين لحرن طن الماصلوى لان لللنبامن و١‏ الوق مطريلل" اقاقام> لاذز لشي عاض جر 
يتناسب مع مسئولياتهمء ويكفل لهم حياة كريمة. مع العناية باختيارهم: والاهتمام بتدريبهم العلمي 


والعمليء ورفع مستواهم المادي والأدبي”. 


)1( سورة النور آية رقم (51). 
(2) سورة النساء آية رقم (59). 
)3( سنن الدار قطني ج4- ص214.سنن الكبردج10- ص140. 


(4) د. عبد الفتاح مراد- المخالفات التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة- ح1- رسالة دكتوراه- حقوق إسكندرية- 1993- ص1056. 
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تعيين الذكور في أعمال المحضرينء لأنها تتطلب قوة عضلية؛ وجسمية وقوة تحمل. فأحيانا يضطره أداء 
العمل إلى أن يمشى مسافات طويلة راجلا في ظروف جوية سيئة كالأمطار والوحل والحر الشديد. وتكليف 
الإناث بأعمال المحضرين فيه عنت وإرهاق لهنء مما اكتفى بإسناد أعمال مكتبية هينة لهنء وأصبحن 
عمالة زائدة. وليت الأمر يقف عند هذا الحد بل ظهر تغيبهن عن العمل بسبب طبيعتهن الأنثوية مما 
آثار الارتباك وعدم الانتظام في العمل”". 


منح ا محضرين دراجات بخارية لتيسير أعمالهم وإنجازها في أقل وقت ممكن. وصرف حقيبة جلدية 
لائقة خاصة بال محضرين ليحفظ فيها أوراق مأموريته حتى لا تتعرض للتلف والضياع. وتوفير الأدوات 
الكتابية.ء وكل ما تتطلبه إعمال ا محضرين من أوراق» وإخطارات وطبع النماذج التي يحررها المحضرون 


اختصارا للوقت والجهد2. 


وجوب إعادة النظر في المعاملات امالية للمحضرينء برفع بدل السفر والانتقال» وبدون حد أقصى 
ورفع الحوافزء وصرف بدل طبيعة عمل للمحضرين. وصرف أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية وذلك 
بما يناسب التكاليف الفعلية وظروف العصر. وحتى لا تتحمل الدولة شيئا فترفع رسوم أعمال المحضرين””. 


وجوب تناسب عدد محضري الإعلان مع الأوراق المطلوب إعلانها وإيجاد مكاتب ودواليب لتمكنهم 
من تنظيم عملهم في راحة ويسر. وفي فرنسا يزداد عدد ا محضرين بحسب 


20( برهان عطور- خواطر في التبليغ والتبلغ- مجلة المحامون السورية- س44- 1979- ع6- 8- ص176. 
السيد عبد الوهاب الليدانى- دراسة خاصة بال محضرين- مؤتمر العدالة الأول بالقاهرة- 1986- ص17,16. 

(2) عبد الرحمن أبو المجد- مذكرة في شأن أعوان القضاء- برنامج ندوة معوقات تنفيذ الأحكام المدنية في 15, 16 يونية 1996- 
بالمركز القومى للدراسات القضائية بالقاهرة- ص2. صلاح الدين رشدي- دراسة واقعية بشأن أوضاع المحضرين- برنامج ندوة 
معوقات تنفيذ الأحكام المدنية- ص4. 

(3) أحمد فتحى مرسى- مشكلات بطء إجراءات التقاضي ووسائل علاجها- مؤتمر العدالة الأول بالقاهرة 1986- ص17,16. سعد عبد 
العظيم عيسى- هموم المحضرين- مؤتمر العدالة الأول بالقاهرة 1986- ص8 ومابعدها. أحمد شفيق- مذكرة لبرنامج ندوة 
معوقات تنفيذ الأحكام المدنية في 15- 16 يونية 1996. محمد محمد الزى سلامة- مذكرة بشأن تعيين ا معاونيين القضائيين... 
برنامج ندوة معوقات تنفيذ الأحكام المدنية- ص2. مصطفى مهران- مذكرة لبرنامج ندوة معوقات تنفيذ الأحكام المدنية في 15- 


6 يونية 1996. 
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احتياجات العمل فقد كان عدد ال محضرين وفي عام 3 6) عام 6 ( 2872) في عام 7 (2873) ف 
عام 2 (3117) في عام 5 (3194) في عام 8 (3228) محضرا يقومون بأكثر من 13 مليون عملء 
بتكلفة تتجاوز أربعة مليار فرنك فرنسيء ومن خلال أكثر من 2105 مكتب7". 


وجوب زيادة المدة المقررة للإعلان حتى يكون لدى المحضر الوقت الكافي للتحري عن المراد إعلانه, 
والتحقق من إقامته بالمكان المطلوب الإعلان فيه وإمكان إعلانه لشخصه أو لأحد المقيمين معه إلى ساعة 
للإعلان الأول في كل بلد ثم نصف ساعة لكل إعلان يليه في نفس البلد مع تخصيص نصف ساعة لتناول 
وجبة الغذاءء ونصف ساعة لأداء الصلاة. 

محاولة الاستفادة من تجربة القانون الأردني الذي أجاز إجراء الإعلان بواسطة شركة خاصة- مكتب 
خاص- معتمدة من وزارة العدلء واعتبار الشخص القائم بالإعلان محضرا بال معنى ال مقصود في قانون 
المرافعات. ويتحمل الخصم الذي يرغب في الإعلان بهذه الطريقة نفقات الإعلان التي لا تعتبر ضمن 
مصاريف الدعوى. وذلك إلى جانب وجود محضري المحكمة التابعين لوزارة العدل (م3/6 مضافة بالقانون 
رقم14 لسنة2001). ولا يخشى من ذلك نظرا لوجود المسؤولية المدنية والجنائية والتأديبية للمحضرين. فقد 
جمع المشرع الأردني في نطاق المحضرين بين المحضر الموظف والمحضر الخاص(ازدواجية التنظيم). وسوى 
بينهما في المهام (وحدة الهام). واختلاف المركز القانوني: فالمحضر الموظف يخضع لقواعد الوظيفة 
العامة.بينما المحضر الخاص صاحب مهنة حرة يعمل لحساب نفسه. 

فقد نصت (م3/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني المضافة بالقانون رقم (14) لسنة2001 
على أنه: (3- أ- يجوز إجراء تبليغ الأوراق القضائية بواسطة شركة خاصة 


(1) السيد عبد الوهاب اطيدانى- دراسة خاصة بال محضرين- ص7و8 
ننتامع 186 ع2 -(31) غ210 402 .م :457 .آ2 زوع تنه 101[ ممه تطتامم] بامتتءط -128 .2 زر عوتمعصهة8 عغ16 اونا[ هآ زمناماو 8‏ - 
7 .2 :379 .21 :1996 .12201102 : زوعتتوك001 


4 .2 :1996 كتعنهط :71آ2 روع11ه 0101[ 5طهم م مم1 بأووم12 عتتتم1 -ع[غطء 811‏ - 
1 .2 بوع211 1011[ 1025 )105 بنمستسمج]8 أء لسسد 11 - 


0 - 2.17 :1996 روتعزوو ندل دعل لدع 6[ أعاعه8 عن]آ ر تعووعه عتترعزط - ممع[ - 
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واحدة أو أكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تتسيب من وزير العدل. ويصدر لهذا الغرض نظام خاص 
لتمكين تلك الشركة من القيام بأعمالها وفق أحكام هذا القانون. 
ب- يعتبر محضرا بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ. 


ج- يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في إجراء التبليخ بهذه الطريقة. ولا تعتبر 
هذه النفقات ضمن مصاريف الدعوى). 


وأخذ قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي بنفس تجربة القانون الأردني في المادة السابعة منه 
المعدلة بمقتضى القانون رقم (25) لسنة 2001ف والتي نصت على أن: (... ويجوز أن يكون الإعلان أو 
التنبيه أو الإخبار أو التبليغ أو التنفيذ بواسطة مكاتب أو تشاركيات تنشأ لهذا الغرضء يصدر بتنظيمها 
وتحديد اختصاصاتها وكيفية ممارسة عملها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين 
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام» ويكون لهذه المكاتب والتشاركيات ذات الصلاحيات المقررة 
للمحضرينء كما يكون بلا تصدره من محررات ذات الحجية التي للمحررات الصادرة عن ا لمحضرين... 

ويعتبر القائمون بالإعلان أو التنبيه أو الإخبار أو التبليغ أو التنفيذ بالمكاتب والتشاركيات المشار إليها في 
حكم الموظفين العموميينء كما تعتبر الأختام والأوراق والسجلات التي يستعملونها في حكم الأوراق والأختام 
والسجلات الرسميةء وذلك لتطبيق أحكام هذا القانون...). 

بمقتضى هذا النص أجاز المشرع الليبي إجراء الإعلان أو التنفيذ بواسطة مكتب الإعلانء أو شركة 
خاصة: يكون لها ذات الصلاحيات القانونية المقررة للمحضرين. ويكون لمحرراتها ذات الحجية التي هي 
للمحررات الصادرة عن المحضرين بالمحكمة. ويكون القائمون بالإعلان أو التنفيذ بهذا المكتب أو الشركة في 
حكم الموظفين العموميينء كما تعتبر الأختام والأوراق والسجلات التي يستعملونها في حكم الأوراق 
والأختام والسجلات الرسمية. أي يعتبر الشخص القائم بالإعلان أو التنفيذ محضرا بالمعنى المقصود في قانون 
ا مرافعات. وذلك إلى جانب وجود محضري المحكمة التابعين للدولة كموظفين عموميين. (خصخصة جزئية 
طهنة ال محضرين). بعد استيفاء الشروط القانونية» والقيد بجدول المحضرينء بالمحكمة الكلية التابع لها. 
وذلك بهدف علاج ظاهرة بطء العدالة. وتخفيف العبء عن الدولة وتيسير فرص عمل لخريج القانون. 
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وفي القانون الليبيء والأردني» والتونسيء والجزائري, والمغريء والموريتاني يستحق ال محضر الخاص لأجره من 
صاحب الشأن ويحدد هذا الأجر من قبل الدولة لكل إجراء علي حدة يقوم به المحضر الخاص مع مراعاة 
عدد الأوراق والمسافة. وأن الإجراءات المتعلقة بدعاوى حصل أصحابها علي منحة المساعدة القضائية يقوم 
بها المحضر الخاص مجانا. ومنح القانون المغربي للمحضر الخاص صلاحية القيام بالإعلانات في القضايا 
الجنائية بأجر تدفعه الدولة. 

3- وجوب عدم ممارسة ال محضر لوسائل الاحتيال والغش في الإعلان يعد ضابطا لسلامة الإعلان. 
فيجب على المحضر القيام بواجبه الوظيفي في عملية الإعلان القضائي على أكمل وجه متجنبا وسائل 
الاحتيال والغش في الإعلان كضمانة لعملية الإعلان. فيستطيع بعض المتقاضين عن طريق وكلائهم 
وبمساعدة المحضر التلاعب في عملية الإعلان وعرقلة سير عملية الإعلان مع إعطاء الإعلان الشكل القانوني. 


ومن أمثلة ذلك: الإعلان في موطن وهميء والإعلان في الموطن المختار أو موطن الأعمال على خلاف 
الواقع. والإعلان في النيابة العامة على خلاف الحقيقة, والإعلان في جهة الإدارة بعد تصوير الحالة على خلاف 
الواقع. وتعمد اختلاف بيانات الصورة عن أصل الإعلان. وتعمد الإعلان في مكان مغلقء وتسليم الإعلان 
لشخص من طرف طالب الإعلان على أنه من الساكنين مع المعلن إليه» وامتناع المحضر عن الإعلان بدون 
مبرر بالتواطؤ مع أحد الخصوم لتفويت ميعاد معين كإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة» وذكر ا محضر على 
خلاف الحقيقة أنه تخاطب مع شخص رفض ذكر اسمه. أو رفض الاستلام أو ذكر المحضر العبارة الشهيرة 
(م يستدل على العنوان)» أو تعمد تأخير الخطابات المسجلة المرسلة للمعلن إليه لإخباره بتسليم الإعلان 
لجهة الإدارة وإثبات المحضر وهو جالس في مكتبه أو في منزله أو في المقهى أنه انتقل للإعلان على خلاف 
الواقع.. وغير ذلك من وسائل الخغش مع كثرة الإغراءات أمام المحضرين..'". 


(1) د. أحمد صدقى محمود- المدعى عليه وظاهرة البطء في التقاضي- ص11. د. على عوض حسنن- إجراءات التقاضي الكيدية 
وطرق مواجهتها- دار المطبوعات الجامعية بالاسكندرية 1996- بند49- ص 63- 64. د.سنية أحمد محمد يوسف- غش الخصوم 
كسبب للطعن بإلتماس اعادة النظر- دارالجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية 1998- بند 379- ص457- 458. نقض مدني 
8- طعن رقم 300 لسنة 70ق3- مستحدث الدوائر المدنية 2001/2000- ص44- 46. نقض مدني 2001/5/21- طعنان رقما 
6- 795 لسنة70ق3- مستحدث الدوائر ابلدنية 2001/2000- ص46- 47. 
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وعملا ينتقل طالب الإعلان مع ال محضر للإرشاد. وكلمة الإرشاد هذه يعرف معناها المحامون, 
والقضاة. والجمهور حتى أصبحت وأساسا للتعامل مع المحضرين الأمر الذي يقف حياله قانون العقوبات 
بحيث أصبح المواطنون يتعاملون مع المحاكم في حرج شديد, إما أن يدفع الرشوة, وهو في هذه الحالة 
مهدد بتهمة جناية الرشوة. أو لا يدفع فلا يصل إعلانه للمعلن إليه. وبالتالي يتعطل الفصل في دعواه 
وتتزعزع ثقة الناس في القضاء”". 


ووصل الأمر عملا إلى الآن بعض المحضرين يتلاعب على جميع الخصوم سواء أكان مدعيا أم مدعيا 
عليه. 


ولذلك يجب ضبط الرقابة والتفتيش ,لواجهة حالات التسيب والانحراف في جهاز المحضرين طنع 
التلاعب والغش والتحايل في عملية الإعلان. 
4- يقع على المحضر أثناء تنفيذ عملية الإعلان القضائي عدة واجبات وظيفية تمثل ضوابط لسلامة 
الإعلان. وضمانات لعملية الإعلان2: 
- التزام المحضر بالمحافظة على أسرار القضايا التي في عهدته (م160 من قانون السلطة القضائية المصري)» 
وإلا كان مقترفا لجريمة إفشاء أسرار الوظيفة. ضمانة لسرية الإعلان. 
- التزام المحضر بالامتناع عن إتيان أي عمل من شأنه تقليل الثقة في الهيئة التي ينتمي إليها سواء في 
داخل أم خارج دور القضاء (م 164 من قانون السلطة القضائية المصري)» ضمانة على سلوك ال محضر في 
أداء عمله السلوك المألوف بنزاهة. 


(1) وليم اسكاروس- وجوب إلغاء المادة 70 من قانون المرافعات- ا محاماة- س55- 1975- ع7- 8- ص122. 
(2) د. محمد عبد الخالق عمر- مبادئ التنفيذ- ط4 - دار النهضة العربية بالقاهرة 1978- ص347. د. عبد الباسط جميعى- مبادئ 
الممرافعات - دار الفكر العربى بالقاهرة- 1980- ص410- 411. د. عزمى عبد الفتاح- قواعد التنفيذ- ص29؛ نظام قاضي التنفيذ- ص30. د. 
هشام إبراهيم السعيد عبد الكريم- المسئولية المدنية لمعاونى القضاء- رسالة دكتوراة- جامعة القاهرة- حقوق بنى سويف 1995- 
ص135ومابعدها. د. عبد الحكيم عباس عكاشة- قانون المرافعات ح1- ط1- دار النهضة العربية بالقاهرة- 1997- بند 107- ص218- 
29 
17-19 .2 :8].9 زوتعزومتبطط دع علني رمعتصع 1ل مطن أء ممكمعودةم ‏ - 


8 .2 باء0 -2 -1973 .291 .جه زوعع كنا[ دعل تتعزودتن]] '([ وعاعة دع «متاأوء قتصعذ5 12[ :126؟ ممع[ - 
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- التزام المحضر بالقيام بعمله. وعدم الغياب إلا بعد استئذان رؤسائه. والإقامة في الجهة التي يعمل بها 
(م161 من قانون السلطة القضائية المصري) ضمانة لانتظام ا محضر في القيام بالإعلان. 

- التزام المحضر بتنفيذ أوامر القانون ضمانة لصحة الإعلان كالتزام المحضر بالامتناع عن مباشرة عمل 
يدخل في حدود وظيفته في الدعاوى الخاصة به أو بأزواجه أو أقاربه أو أصهاره للدرجة الرابعة وإلا 
كان العمل باطلا (م26 مرافعات مصري) وكالتزام المحضر بالتحقق من خلو ورقة الإعلان مما يخالف 
النظام العام والآداب العامة (م8 مرافعات مصري). 

- التزام المحضر بأن بألا يشترى باسمه ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان نظر 
النزاع يدخل في حدود اختصاص المحكمة التي يباشر عمله فيها (م471 مدني مصري) - قياسا على 
القضاة- ضمانة بلنع نشأة مصالح شخصية مالية خاصة با محضر بسبب أو بمناسبة وظيفته. 

- التزام المحضر بواجب الصدق والأمانة واللياقة والتفاني في العمل ضمانة لسلامة سلوك المحضر من 
التلاعب في الإعلانات وممارسة عمله بحياد. والتحقق من صلاحية مستلم الإعلان لاستلامه. 

- التزام المحضر بعدم الجمع بين وظيفته والأعمال المحظورة بالقوانين واللوائح ضمانة لتكريس ال محضر 
كل وقته وجهده لعملية الإعلان. 

5 ووجود المسئولية الجنائية للمحضر كموظف عام تمثل ضابطا لسلامة الإعلان. فقد يرتكب 
المحضر في أثناء تنفيذه لعملية الإعلان أفعالا تعد جرائم في القانون الجنايء فتنعقد مسئوليته الجنائية 
وبالتالي سيكون المحضر حريصا وحذرا من ارتكاب أي فعل يعد جريمة خوفا من المسئولية مما يترتب على 


ذلك ضمانة لحسن سير وسلوك المحضر في عملية الإعلان". 


.2 424 .]8 .1 .1 زعتتهك 101[ غذمعجآ امعط أء وسسامك )1( 
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فقد يرتكب ال محضر إحدى جرائم الرشوة الواردة في المواد من (103 إلى 111) من قانون العقوبات 
المصري. كما قد يرتكب المحضر إحدى جرائم استيلاء واختلاس الأموال والأوراق الخاصة بوظيفته, والغدر 
الواردة في المواد من (112حتى119مكرر) من قانون العقوبات المصري. وقد يرتكب ال محضر إحدى جرائم 
تجاوز الموظفين حدود وظائفهمء وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها الواردة في المواد من 
(120احتى125) من قانون العقوبات المصري أو إحدى جرائم سوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس 
الواردة في المواد من (126حتى132) من قانون العقوبات المصري. بالإضافة إلى جرائم التزويرء وإفشاء أسرار 
الوظيفة, والامتناع عن أداء العمل الوظيفي... 

6- ووجود المسئولية المدنية للمحضر تمثل ضابطا لسلامة الإعلان. فقد يرتكب المحضر أثناء تنفيذ 
خطوات وإجراءات الإعلان القضائي أفعالا تعد أخطاء مدنية. فتنعقد مسئوليته المدنية» ويلزم المحضر 
بتعويض المضرور من الخصوم. وبالتالي سيكون المحضر حريصا وحذرا وسيبذل عناية الرجل الحريص 
المتبصر في تنفيذ عملية الإعلان خوفا من المسئولية مما يترتب على ذلك ضمان حسن سير وسلوك ال محضر 
في أدائه لعمله في تنفيذ عملية الإعلان» فالمسئولية أداة لترهيب المحضر من ارتكاب أي فعل يعد خطأ في 
نظر القانون". وفي فرنسا تعتبر المسئولية المدنية للمحضر مسئولية مهنية, فتكون مسئولية عقدية 
وتنطبق (.0.0.8 2.1992 ) مدني فرنسي بالنسبة موكلي المحضرء وتكون مسئولية تقصيرية بالنسبة للغير 
بمقتضى (.00.8 2241382 


فامسئولية المدنية للمحضر تعد مسئولية شخصية نتيجة لخطئه الذي سبب ضررا. وهذا يدخل في 
عموم (م163) مدني مصري التي نصت على أن: (كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض). 
ونصت (م728) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 


(1) نقض مدني 1971/4/20- طعن رقم 178لسنة36ق- مج- س22-ح1- ق76- ص 495. 
نقض مدني 1969/6/12 - طعن رقم 267 لسنة 35 ق - مج - س 20- ج2- ق 146 - ص914 
2 .2 :426 .]8 :1 .'1' زعتتوك001[ غزمجآ بأمضعط كه دنر[ه5 - 
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8 بقولها: (لا يسأل الموظف إلا عن أخطائه الشخصية). ونصت (م2/6) من قانون المرافعات المصري 
بقولها: (ولا يسأل المحضرون إلا عن خطثهم في القيام بوظائفهم). وعلى ذلك فمسئولية المحضر المدنية لها 
أركان ثلاثة هي: الخطأ أي أن تكون المخالفة بسبب خطأ المحضر أيا كانت درجته: والضرر أي أن يترتب 
على المخالفة ضرر للخصم. وعلاقة السببية بين خطأ ا محضر والضرر الذي أصاب المضرور. 

وقد حدد قانون الإجراءات المدنية الصومالي حالات المسئولية المدنية للمحضر في (م 37) منه بقولها: 
(يخاصم المحضرون مدنيا: 
1- إذا رفضوا أو تركوا أو أخروا القيام بواجباتهم. 
2- إذا أقاموا بإجراء باطل عمدا أو بخطأ جسيم). 

أما القانون القضائي البلجيي فقد نص في (6هاء5 .5 .[ .866.0 6:ة) على مسئولية المحضر عن بطلان 
الأعمال الإجرائية والإهمال في واجباته الوظيفية, والحكم عليه بالتعويضات. بالإضافة إلى مسئوليته المدنية 
والتأديبية والجنائية طبقا للقواعد العامة (..عواءط .2 .[ .0 .532 -531 ا 


ونتناول أركان المسئولية المدنية للمحضر: 

1- أن تكون المخالفة بسبب خطأ المحضر. فالمحضر أثناء تنفيذ عملية الإعلان قد يرتكب أخطاء 
منها: عدم مراعاة صفة مستلم الإعلان» ومكان وزمان الإعلان» وبيانات ورقة الإعلان التي يدونها ا محضر 
بنفسه. وعدم إتباع القواعد والإجراءات القانونية عند قيامه بالإعلان. وإجراء الإعلان في يوم لاحق لليوم 
الذي حدده طالب الإعلان مما ترتب عليه سقوط حقه في الطعن أو سقوط حقه الموضوعي بالتقادم. 
وتسليم الإعلان لشخص غير مميز. وعدم تسليم الإعلان لجهة الإدارة. وعدم توجيه خطاب مسجل للمعلن 
إليه يخبره فيه بتسليم الإعلان لجهة الإدارة والامتناع عن القيام بالإعلان بدون مبررء وعدم إجراء 


:11 .7 :1 .'1' ؛ 468 -467 .2 :566 .]2 :1977 .60 :1.3 نعتاتوط .2 :49 -48 .2 اه 46 .2 :32 اه 28 .21 1975 .60 :1.2 زتها بلتمسمجه 2 (1) 


60. 1979: 2]. 1218: 2. 2 
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الإعلان أصلا... وتقتصر مسئولية المحضر على القيام بإجراءات وخطوات الإعلان وفقا للبيانات التي يدونها 
طالب الإعلان في ورقة الإعلان". 


ولا يشترط درجة معينة في الخطأ الموجب بلسئولية ا محضر. فلا يشترط أن يكون الخطأ جسيما أو أن 
يرقى إلى مرتبة الغش, فيكفى الخطأ العادي لقيام المسئولية. وذلك بعكس القانون الإيطالي الذي يشترط 
الغش أو الخطأ الجسيم (م60 مرافعات إيطالي”. أما القانون الصومالي فيشترط أن يكون خطأ الحضر 
عمديا أو جسيما (م37 من قانون الإجراءات المدنية الصومالي). 


وتنتفي صفة الخطأ عن فعل المحضر بتوافر حالة الدفاع الشرعيء أو حالة تنفيذ أمر صادر إليه من 
رئيسه. أو حالة الضرورة (م166. م2167 م168 مدني مصري) طبقا للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية. 

2- أن يترتب على المخالفة ضرر للخصم. فيجب أن فيتولد عن خطأ المحضر ضرر لأحد الخصوم 
(1636 مدني مصري- .7 .0 .0 1992 138266 .01). فإذا م يترتب ضرر فلا تقوم المسئولية. فإذا دفع ببطلان 
الإعلان ورفضت المحكمة هذا الدفع فإنه لا يحق للخصم الرجوع على ا محضر حتى ولو كان قد أخطأ في 
إجراء الإعلان» لأن الضرر يكون 


(1) أحمد مصطفى هلال- إجراءات الإعلان والتنفيذ- ط1- 1965- بند25- ص12-11. د. رمزى سيف- الوسيط- بند394- ص507 
ومابعدها.د. حلمى محمد الحجار- القانون القضائي- ح2- بند 661- ص104 -105. د. إبراهيم أبو النجا- انعقاد الخصومة- 
ص79. 
- استثناف مصر 1932/11/20- طعن رقم 387 لسنة 49ق3- المحاماة- س13- ع6- ق356- ص720. 
- استثناف مصر 1910/4/7- طعن رقم 432 لسنة 1909- المجموعة الرسمية- س11- ع10- ق134- ص366 
2 -47 .2 :1942 كتعه2 عدغط1' زعتزمغدء م86 عاناحمتده؟ هآ بجتاه2ة0) 81211116 عمد [ 


وعل :1988 .أوكتباطط .7ع8 رعع كداز دعل وتعتومتبطط دع عاط دفصومدع18 2[ اأء عتتصلغء22:0 عل وعاعة دعل عغتمه لمع 1:6 نآ نلأمن8 دعتتوعدر 


.7 :2 و روء106 
3 -482 2 'وء106 وع 1991 .1ودونندآ1 .ع3 بععنأكنا[ ع قرع زووندة] دع وعاعة دع 1116لنآ8؟ عن[ بلنداتده5 لسهامس 


(2) «. ابراهيم سعد- القانون القضائي - ح1- بند311- ص771. د. محمد عبد الخالق عمر- مبادئ التنفيذ- بند 331- ص348. د. 
أحمد مليجى- التنفيذ- ص153 - 154. 


.2 :11111551615 و0 1511ا([ - 
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منتفيا. وفي سبيل بحث الضرر يتعين على المحكمة أن تنظر إلى الآثار التي كانت ستحقق في حالة صحة 

الإعلان لتقف على ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب لتحديد مبلغ التعويض الذي تقضى به 

جبرا لهذا الضرر. والضرر قد يكون ماديا أو أدبيا. ويقع عبء إثبات الضرر على من يدعيه بكافة طرق 
5 )10( 

الإثبات '. 


3- وجود علاقة سببية بين خطأ ا محضر والضرر الذي أصاب الخصم. فيجب توافر علاقة السببية بين 
خطأ ا محضر والضرر الذي أصاب ا مضرور. واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع 
التي تستقل بها محكمة الموضوع. ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض بشرط أن تورد الأسباب 
السائغة لذلك. ومتى أثبت ال مضرور الخطء والضررء وكان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة مثل هذا 
الضررء. فتقوم قرينة على توافر علاقة السببية بينهما لصالح الخصم المضرور. وللمحضر المسئول نفى هذه 
القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يدله فيه؛ كالقوة القاهرة بأن حال فيضان أو غرق أو 
حريق أو وباء دون قيامه بواجبه بالمنطقة التي يتعين مباشرة الإعلان فيها. وكخطأ احد الخصوم أو الغير 
بأن أهمل طالب الإعلان في متابعة إجراءات الإعلان وإمداد المحضر بالبيانات اللازمة لإتمام إجراءات 
الإعلان وذكر بيانات غير كافيه بورقة الإعلان أو بأن أهمل مستلم الإعلان في جهة الإدارة أو النيابة العامة 
أو شخص آخر في إتمام إجراءات الإعلان... وإذا كان الخطأ مشتركا بين المحضر والمضرور انعقدت 
مسئوليتهما معا عن الخطأ المشترك 2 


(1) د.رمزى سيف- الوسيط- بند394- ص508. د. أحمد أبو الوفا- المرافعات- بند 411- ص519-518. أنور طلبه- موسوعة المرافعات 
- دار المطبوعات الجامعية بالاسكندريه- ح1- م6- ص120- 121. د. هشام ابراهيم- المسئولية ا مدنية لمعاونى القضاء-ص153. 


.7 .2 :1988 .أوكتبطط .عر .6د اماع16 آ بلأود8 - 


.2 لكان عتمالغء2:0 زعغدمن أاء تعتباع 1ه[ - 
(2) د. مصطفى كيرة- قانون المرافعات الليبي- ص278. د. أحمد ماهر زغلول- أصول التنفيذ- ح1- ط2- مكتبة سيد عبد الله 
وهبه بالقاهرة 1986- بند220- ص336 وما بعدها. د. إبراهيم النفياوى- مسئولية الخصم- ص33 وما بعدها. 


استئناف اسيوط 1928/2/29- طعنان رقما 21 لسنة2ق, 26 لسنة 3ق- المحاماة-س8- ع8- 5303-9- ص881. 
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7- ويكفى أن يقوم الدليل على أن خطأ المحضر في عمله قد أضر بالمضرور. فإذا صدر حكم نهائي ببطلان 
الإعلان وكان سبب الحكم بالبطلان هو خطأ المحضر أو إهماله أو مخالفته للقانون فيعتبر صدور مثل هذا 
الحكم دليلا قويا في دعوى التعويض التي يرفعها المضرور قبل المحضر الذي باشر الإعلان على أن مسئولية 
المحضر ليست مقصورة على الحالة التي يترتب فيها على الخطأ بطلانء فمناط المسئولية هو حدوث ضرر 
لأحد الخصوم. فإذا أهمل المحضر في إعلان محضر الحجز للمدين المحجوز عليه في اليوم التالي للحجز 
(م362 مرافعات مصري). وترتب على ذلك تأخير البيع مما أدى إلى زيادة مصاريف الحراسة فإن ا محضر 
يسأل عن زيادة المصاريف أمام المدين المحجوز عليه ولو أنه لم يترتب على خطأ المحضر أي بطلان'". 

ويقدر تعويض ال مضرور بما لحقه من خسارة وما فاته من كسبء فيتحمل ال محضر قيمة مصاريف 
الإجراءات التي بطلت بسبب خطثه ولو كانت غير لازمة أو غير منتجة أو أريد بها الكيد والمماطلة. فضلا 
على قيمة الحق حسب ما يقدره القضاء بظروف الحالء وما إذا كان الحكم للمضرور بالحق مؤكدا أو 
محتملا ويقدر التعويض في حدود هذا التأكيد أو الاحتمال. كأن تأخر المحضر في إعلان صحيفة الاستئناف 
حتى ينقضي ميعاد الاستئناف. أو ورقة التكليف بالحضور أو إنذار أو إعلان رغبة... حتى يسقط الحق 


الموضوعي بالتقادم. وتقدير قيمة التعويض متروك للمحكمة تقدره حسب ظروف كل حاله”. 


2.0 :335 .]2 :1 .1 زعتتهك01[ 1801014 بأمتتتعم أء وبآه5 - 
8 -927 .م ر1988 1و15ن1ظ .87 و .6د لمع 12:6'آ بللمقدظ - 
(1) «. أحمد أبو الوفا. ومحمد نصر الدين كاملء ومحمد كمال عبد العزيز- المدونة- ح1- بند367- ص338. محمد وعبد الوهاب 
العشماوى- قواعد المرافعات - ح1- بند588- ص729- 730 د. رمزى سيف- الوسيط- بند394- ص509. د. أحمد مليجى- 
التعليق- ح1- م6- بند355- ص162. محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات- م6- ص113. الدناصوري, وعكاز- التعليق- م6- 
ص81. 

2 : 21.207 زواع 1وو1بط2 و12 لمكنم5 ع000 عنآ بتلاعصه01 عغالئله0 غء +مامع11] - 
(2) <. عبد المنعم الشرقاوى- شرح المرافعات المدنية والتجارية- دار النشر للجامعات المصرية بالقاهرة- 1950-بند 217- ص335- 
6 . د. رمزى سيف- الوسيط- بند 394-ص509.د. أحمد أبو الوفا- المرافعات- بند 411- ص519. د. أحمد مليجى- التعليق - 

ح1- م6- بند 355- ص 163. 


2 .2 :1]1.426 : 1.1 بعتتو ك001[ 01011[ امعط أء 5جآه5 - 


133 


# "ه الشكل في الإعلان القضائي وجزاء مخالفته هه 


وإذا كان الأصل في مسئولية المحضر إنها مسئولية غير محدودة إلا أن المشرع قد يحدد مسئولية 
المحضر في حالات معينة بنصوص خاصة منها: (م433) مرافعات مصري حيث مقتضاها إذا حكم قاضي 
التنفيذ ببطلان إجراءات الإعلان عن بيع العقار فإنه يؤجل البيع إلى يوم يحدده ويأمر بإعادة هذه 
الإجراءات على حساب كاتب المحكمة أو المحضر الذي تسبب بخطئه في إبطال الإجراءات!', و(م2/68) 
مرافعات مصري حددت مسئولية الكتبة والمحضرين عن تأخير إعلان الدعاوى بقولها: (وتحكم المحكمة 
المرفوعة ! ليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان 
بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لأي طعن). معدلة 
بالقانون رقم (23) لسنة 1992 ثم عدلت بالقانون رقم (18) لسنة 1999. 


8- مسئولية الدولة عن خطأ المحضر كموظف عام ضمانة لعملية الإعلان””: في مصر 


(1) د. محمد عبد الخالق عمر- مبادئ التنفيذ- بند 331- ص349. د. عاشور مبروك- الوسيط في التنفيذ- بند85- ص106. 

(2) د. محمود محمود مصطفى- مسئولية الدولة عن عمل السلطة القضائية- رسالة دكتوراه-الجامعة المصرية- كلية الحقوق 
8- صت57. 98. د. رمزى طه الشاعر- المسئوليه عن أعمال السلطة القضائية- ط2- دار النهضة العربية بالقاهرة- 1983- 
ص148- 149. د. أحمد ماهر زغلول- دعوى الضمان الفرعية- ط3- ال مطبعة التجارية الحديثة- 1993- بند15- ص25- 26. د. 
محمد عبد الواحد الجميلى- قضاء التعويض- دار النهضة العربية بالقاهرة- 1996/95- ص103. د. عبد الحميد الشواربى- 
المسئولية القضائية- منشأة المعارف بالاسكندرية- 1997- ص162 ومابعدها. 


نقض مدني 1971/4/20- طعن رقم 178 لسنة 36ق- مج- س22- ح1- ق76- ص 495. 

نقض مدني 1969/6/12- طعن رقم 267 لسنة 35ق- مج- س20- ح2- ق146- ص914. 

نقض مدني 1937/3/11- طعن رقم 80 لسنة 6ق-المحاماة- س17- ع9- ق526- ص1034. 

اسيوط الابتدائية 1926/2/20- قضية رقم 290 لسنة 1920 كلى- المجموعة الرسمية- س28- ع1- ق103- ص195. 
استئناف مصر 1913/4/1- طعن رقم 885 لسنة 1912- المجموعة الرسمية- س14- ع6- ق80- ص153. 


استئناف مصر 1910/4/7- طعن رقم 432 لسنة 1909- المجموعة الرسمية- س11- ع10- ق134- ص366. 
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فالمحضر موظف عام يتقاضي مرتبه من الدولة وتسأل وزارة العدل عنه- في حكم الكفيل المتضامن كفالة 
مصدرها القانون- وفقا لأحكام مسئولية المتبوع عن أعمال التابع (م174. 175 مدني مصري) سواء كان خطأ 
ا محضر خطأ شخصياء أم خطأ مرفقيا.وسواء أكان الخطأ من محضر معين بالذات أم شائعا بين عدد من 
المحضرين. ويكون للمضرور رفع دعوى التعويض ضد المحضر أو ضد الدولة أو ضدهما معا عملا بنص 
(م169) مدني مصري. 

وفي حالة قيام الدولة بدفع التعويض يكون لها حق الرجوع على المحضر إذا كان خطأ ا محضر خطأ 
شخصيا. أما إذا كان خطأ المحضر خطأ مرفقيا فليس للدولة حق الرجوع على ال محضر. وإذا كان الخطأ هو 
خطأ طالب الإعلان فيكون هو الملزم بدفع التعويض. أما إذا كان الخطأ مشتركا بين طالب الإعلان وا محضر 
فإن المسئولية تكون مشتركة بينهما بنسبة جسامة خطأ كل منهما. فوجود الدولة ضمانة للمضرور من 
خطأ ا محضر. 

وترفع دعوى المسئولية المدنية على المحضر أمام القضاء العادي- تطبق (م6) مرافعات. و(م163) 
و(م174) مدني مصري- من المدعى المضرور الذي قد يكون أحد أطراف العمل الإجرائي أو خلفه العام أو 
الخاصء وقد يكون من الغير ضد ال مدعى عليه المحضرء والدولة بوصفها متبوعا ممثله في وزارة العدل. 

أما في فرنسا. فاللحضر شخص مكلف بخدمة عامة وليس من الموظفين العموميين ويتقاضي أتعابه 
من أطراف العمل الإجرائي. فترفع دعوى المسئولية المدنية ضد المحضر أمام القضاء العادي وليس القضاء 
الإداري. ويسأل المحضر عن جميع أخطائه؛ ولا تسأل الدولة عنه مسئولية المتبوع عن عمل تابعه ولذلك 
تقوم الغرف الإقليمية للمحضرين بضمان وتأمين المسئولية المدنية للمحضر. ويسأل المحضر طبقا لقواعد 
المسئولية التقصيرية عن أخطائه الشخصية بالمادة 80 .0 .1382.0 .6:ه). في مواجهة الغير. ومسئولية عقدية 
في مواجهة 


ادارية عليا 1979/2/4- طعن رقم 205 لسنة15ق- مج المحكمة الادارية العليا في 15 سنة- ح3- ق10- ص2239. 
7 .2 :351 -348 -آ8 1991 :11 عتدحل6ء2:0 :1021102 بعتإعصظ بعمعتامه[ عل معزومشساط زعلمعلل< ازممعم - 


ماعدظ .وه :95 .2 :1115ا[ :2000 -أو5و1نآ] .ع2 :1999 248/2125 بوتيوط - 
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موكليه بمقتضى (.3.1992.0.0.8) كما يسأل المحضر عن أخطاء مساعده (©0188) طبقا لنص امادة ( انه 
5 .0 .0 .21.5 1384) اطقررة لقواعد مسئولية المتبوع عن عمل تابعه. 


وتهيب الدراسة با مشرع المصري وضع نظام التأمين الإجباري من مسئولية ا لمحضرين المدنية على أن 
تدفع الدولة جزءا من قسط التأمين. ويدفع المحضر جزءا يستقطع من مرتبه لبعث الثقة والأمان 
للمحضرينء والدولة بتخفيف العبء عن ميزانيتها. وللمضرور بضمان قيمة التعويض من شخص موسر. 
كما هو الحال في القانون الفرنسي الذي جعل تأمين مسئولية معاوني القضاء إجباريا- ومنهم المحضر- إلى 
جانب أخذه بنظام صندوق الضمان للمحضرين حيث تقوم الغرف الإقليمية للمحضرين من خلال 
صناديق الضمان بضمان أعمال المحضرين وهو نظام مكمل لنظام التأمين الإجباري حيث يغطى صندوق 
الضمان كل الحالات التي لا يغطيها التأمين". 

وتتقادم دعوى المسئولية المدنية للمحضر بأقرب الأجلين: مرور ثلاث سنوات من يوم علم اللضرور 
بالضرر وبالمسئول عنه. أو بمرور خمسة عشر عاما إذا انقضت المدة الأولى وم يعلم المضرور بالضرر. وإذا 
نشأت الدعوى المدنية عن دعوى جنائية ارتبط تقادم الدعوى المدنية بتقادم الدعوى الجنائية (م172) 
مدني مصري. فقد يحدث تزوير في إجراءات الإعلان بواسطة المحضر نتيجة تواطؤ بينه وبين طالب الإعلان 
فللمضرور الطعن بالتزوير ورفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض حتى ولو مرت المدة الأولى لأن الدعوى 
المدنية لا تتقادم إلا بتقادم الدعوى الجنائية7. 

أما في فرنسا فتتقادم دعوى المسئولية المدنية للمحضر بمرور عشر سنوات ابتداء من نهاية 
مأموريتهم لأنها مسئولية مهنيه (6 .6ئه1989 111944 906 - 89 .210 11 ) بعد أن 


(1) «.أمانى عبد اللطيف حافظ عطيان- ال مسئولية المدنية للمحضر - رسالة دكتوراه- حقوق المنصورة 2000- بند24- ص23. 
1 - 159 .2 جاععاع83 عنآ ب ععوبهم0 - 
9 -28 .2 374 -369 .21 :1001102 -عترعصظ بعم كن[ ع معزوونسط بعلمع16ل< - 


)2( محكمة جنايات ال منصورة 1996/9/9- القضية رقم 3 لسنة 1996 (قسم ثانى)- حكم غير منشور. 
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كانت تخضع للتقادم الطويل ف القانون المدني الفرنسي وهو ثلاثون عاماء وذلك بمقتضى نص ( 2277 .ته 


1 
.5 .0 .0 21.1) معدله ب (6 .2ه :906 -89 -210 00 1 


9 المسئولية التأديبية للمحضر ضمانة لعملية الإعلانء فتنعقد المسئولية التأديبية للمحضر إذا 
ارتكب عملا أو امتنع عن عمل داخل أو خارج وظيفته؛ يتضمن إخلالا بواجبات ومقتضيات وظيفته دون أن 
يكون هذا العمل أو الامتناع استعمالا لحق أو أداء لواجب بممقتضى القانون. حتى ولو لم يسبب ضررا لأحد 
الخصوم. ويقاس خطأ المحضر التأديبي بمعيار موضوعي أي بالسلوك اللألوف للمحضر المعتاد. ومن أمثلة 
ذلك: كأن بمارس المحضر أعمالا تجارية أو سياسية محظورة عليه أو أن يتاجر بالوظيفة ويستغلها وكأن 
يرتكب فعلا يخل بتنظيم وحسن سير العمل وأداء واجبات وظيفته". 

ونظمت أحكام المسئولية التأديبية للمحضر في قانون السلطة القضائية المصري رقم (46) لسنة 1972 
في (المواد 136. 164 حتى 169). فنصت (م136) من قانون السلطة القضائية المصري على أن:( فيما عدا ما 
نص عليه في هذا القانون تسرى على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة ويكون 
لرئيس محكمة النقض سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين 
بالمحكمة. ويكون للنائب العام سلطات الوزير ووكيل الوزارة المشار إليها في الفقرة السابقة بالنسبة 
للعاملين بالنيابة العامة). 

وطبقا لنص (م164) من قانون السلطة القضائية ا مصري يعمل المحضرون تحت رقابة كبير 
ا محضرين بالمحكمة. ويخضع الجميع لرئيس المحكمة باعتبارهم من معاوني القضاء العاملين بالمحاكم» 
فيتم تأديبهم إذا أخلوا بواجبات ومقتضيات وظيفتهم. ومقتضى نص 


.9 .2 376 -21.375 :لله .ترعمظ عامس[ عل علومنس8 281600 (1) 
(2) <. عبد المنعم عبد العظيم جيره- مبادئ المرافعات- 1976/75- ص102 ومابعدها. البشرى الشوربجى- الجريمة التاديبية وتظام 
تأديب العاملين بالمحاكم- المحاماة- س585- 1978- ع1,2- ص132 ومابعدها. 
د. احمد كامل سلامة- الحماية الجنائية لأسرار المهنة- دار النهضة العربية بالقاهرة- 1988- بند311- ص434. د. عبد الفتاح 
مراد- المخالفات التاديبية- ص51. 


2 -391 .2 :425 .81 :1 .1 زعتتهك101[ 1م01[ بأمضعط أء 5جآه5 - 
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(م165) من قانون السلطة القضائية المصري فإنه إذا أخل أحد العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو أقى 

بماهر من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار المهنة التي ينتمي 

إليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية. ويتم تأديبهم بأحد 
00 


طريقين عن طريق رؤسائهم: أو عن طريق مجلس التأديب على النحو التالي'": 


1- تأديب المحضرين عن طريق رؤسائهم (م166 من قانون السلطة القضائية). فيجوز لرؤساء المحاكم 
تأديب المحضرين على مخالفتهم لواجبات ومقتضيات وظيفتهم. وتقتصر سلطة رئيس المحكمة على 
توقيع عقوبتي الإنذار أو الخصم من ال مرتب. ولا يجوز أن يزيد الخصم من ال مرتب في المرة الواحدة 
عن مرتب (15) يوماء ولا يزيد عن (30) يوما في السنة الواحدة. أما غير ذلك من العقوبات التأديبية 
فلا يجوز توقيعها إلا من مجلس التأديب. 


2- تأديب المحضرين عن طريق مجلس التأديب (م167. م168 من قانون السلطة القضائية المصري) 
فيشكل مجلس التأديب في المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه. وكبير المحضرين 
عند محاكمة أحد المحضرين. أما في حالة محاكمة كبير المحضرين فيندب وزير العدل من يحل محله 
في مجلس التأديب ممن هم في درجته على الأقل. ويتم تحريك الدعوى التأديبية بناء على طلب 
رئيس المحكمة. 


ويتم إعلان من تمت إحالته مجلس التأديب بأمر رئيس المجلس بورقة الاتهام, التي تتضمن التهم 
المنسوبة إليه» وبيانا موجزا بأدلتها واليوم المحدد للمحاكمة ويحضر الشخص المتهم أمام المجلس وللمتهم 
حق تقديم دفاعه كتابة أو توكيل محام عنه وتجرى المحاكمة في جلسة سرية (م 169من قانون السلطة 
القضائية المصري). إلا أن النطق بالحكم يجب أن يكون في جلسة علنية. وبمعرفة المحضر أنه لو أرتكب في 
أثناء تنفيذه خطوات وإجراءات الإعلان القضائي أفعالا تعد جرائم تأديبية تنعقد عنها مسئوليته التأديبية. 
فإن المحضر سيكون حريصا 


(1) البشرى الشوربجى- الجرهة التأديبية- ص143- 145. د. عبد الفتاح مراد- المخالفات التأديبية- ص1041 هامش2). د. عبد 
الحكيم عباس عكاشة- قانون المرافعات- بند109- ص220 وما بعدها. 
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وحذرا من ارتكاب أي فعل يعد خطأ تأديبيا خوفا من المسئولية مما يترتب على ذلك ضمانة لحسن سلوك 
المحضر في عملية الإعلان. 

ويعتبر نظام محو الجزاءات التأديبية وآثارها طبقا للقواعد العامة ضمانة للإعلان القضائي. فمن حق 
المحضر المجازى تأديبيا التقدم بعد انقضاء المدة القانونية على توقيع الجزاء للجهة التابع لها لإزالة الجزاء 
التأديبي وآثاره المستقبلية أي رد اعتبار المحضر بشرط سلامة سلوكه وعمله لبعث الثقة في نفسه من 
جديد وتشجيعه على النهوض بكفايته وحسن أداء واجبات وظيفته بتقويم سلوكه الوظيفيء مما يشكل 
ضمانة هامة وجوهرية لعملية الإعلان. 
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المبحث الثاني 
العنصر المكاني والزماني للشكل في الإعلان 


تمهيد وتقسيم: 

0- يجب توافر العنصر المكاني» والعنصر الزماني للشكل في الإعلان القضائي كضمانة لإتمام عملية 
الإعلان على الوجه الصحيح قانوناء وهما يمثلان شكلا قانونيا يجب احترامه. ومخالفته تؤدى إلى بطلان 
الإعلان حتى ولو تحققت الغاية من الإجراء لعدم تحقق الغاية من الشكل ا مطلوب قانونا. 


والعنصر المكاني هو مكان تسليم الإعلان القضايء وحتى يكون التسليم صحيحا يجب أن يكون هذا 
المكان داخلا في نطاق الاختصاص المحلى للمحضر القائم بالإعلان» أي في نطاق اختصاص المحكمة التي 
يعمل بها المحضر. وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن تخلف سلطة أو اختصاص ال محضر هو مما 
ء 010 


يتصل بشكل العمل الإجرائي 

أما العنصر الزماني فهو الساعات المحددة قانونا لمباشرة الإعلان خلالها خارج أيام العطلات والأجازات 
الرسمية؛ ما م يوجد إذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية في حالة الضرورة يسمح بإجراء الإعلان خارج ساعات 
الإعلان الرسمية. ويعتبر ميعاد الإعلان هو تطبيقا من تطبيقات فكرة الزمن في قانون المرافعات التي تعتبر 
أحد الأشكال القانونية المنظمة مباشرة من المشرع في قدرهاء وسريانهاء وعوارضهاء وآثارها بحيث أن دور 
الإرادة الخاصة بالنسبة لعنصر الزمن يمكن اعتباره مجرد دور سلبي بحت. وللزمن دور هام بالنسبة للأعمال 
الإجرائية» فالمواعيد الإجرائية ترتبط بالمراكز والسلطات الإجرائية التي نشأت للخصوم بسبب الخصومة أو 
أثناءهاء وتهدف إلى تحديد النشاط الإجرائي للخصوم بفترة من الزمان وتنظيم سير الخصومة نحو غايتها”. 


-معتللت] .05 :340 6ه 339 .2 : متححره5 :1990 .5 .10 :1990 تتتناز 12 بمغصد/8 امم[ .صدعي .حان]" )1( 
.05 :851 .2 74 '1' :1966.كك .1ل .تمستا" ع8 :1966 صتناز16 ع1 رحكك.وقهت - 


(2) «. نبيل عمر- الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر في المواد المدنية والتجارية- دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية - 


0- بند 263- 264- ص 340- 343. 
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وبناء علي ما تقدم يمكن تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين هما: 


المطلب الأول: العنصر المكاني للإعلان. 
المطلب الثاني: العنصر الزماني للإعلان. 


وذلك على التفصيل التالي: 
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المطلب الأول 
العنصر المكاني للإعلان 


81- وجوب تحديد مكان معين للباشرة الإعلان القضاق ضابط لسلامة الإعلان ولذلك يجب أن تشتمل ورقة 
الإعلان على اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها. لضمان التأكد من أن من قام بالإعلان له سلطة القيام به وأنه 
قد قام به في حدود الاختصاص الإقليمي المحدد له أي في نطاق الاختصاص المحلى للمحكمة التي يعمل بها 
المحضر. ويجب أن يكون مكان تسليم الإعلان داخلا في نطاق الاختصاص المحلى للمحضر الذي باشر الإعلان 
وإلا كان الإعلان باطلا'". 


ومكان تسليم الإعلان القضائي لشخص المعلن إليه يكون في أي مكان يلتقي فيه المحضر بالشخص اراد 
إعلانه» في الشارع: أو المقهىء أو الميادين العامة. وقد يكون مكان تسليم الإعلان اللموطن الأصلي أو المختار 
أو موطن الأعمالء أو الموطن القانوني للمعلن إليه- وقد يكون هو جهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه 
في دائرتهاء أو النيابة العامة, أو قلم الكتاب أو هيئة قضايا الدولة بالقاهرة أو أحد فروعها بالأقاليم حسب 
الاختصاص المحلى لكل منهاء أو مركز إدارة الشخص المعنوي. وقد اختلف الفقهاء في حكم مباشرة الإعلان 
خارج الاختصاص ال محلى للمحضر على رأيين هما: 

بينما ذهب الرأي الأول إلى أن الإعلان يقع صحيحاء ولكن المحضر يكون محلا للمساءلة التأديبية. لأن 
الاختصاص اللحلى للمحضر عمل تنظيميء ولأن القصد من الإعلان للمعلن إليه هو تسليمه الإعلان من 
المحضر كموظف عام ولو في غير دائرة اختصاصه”. 

ذهب الرأي الثاني- جمهور الفقهاء- وهو الراجح إلى القول بأن الإعلان يقع باطلا لأن لكل محضر 
اختصاصا إقليميا محددا بنطاق الاختصاص ال محلى للمحكمة التي يعمل بها. 


(1) «.أسامة الشناوى- إجراءات الإعلان- ص105.د. نبيل عمر- قانون المرافعات- بند 197- ص437. 
د. وجدى راغب- مبادئ القضاء- ص400. 


2( د. عبد العزيز خليل بديوى- بحوث في قواعد ال مرافعات- ص300. 
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وا لمحضر خارج دائرة اختصاصه المحلى يعتبر شخصا عاديا حيث تنعدم صفته كمحضر. وحتى لا تنتفي 
الحكمة من ضمانة وجوب بيان اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها. وهذا الرأي أيدته محكمة النقض 
الفرنسية واعتبرت الإعلان باطلا لعيب موضوعيء ودون حاجة لإثبات شرط الضرر وذلك استنادا لنص 
امادة 8 .طب لح 117 20 


وقد ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار هذا البطلان من النظام العام لتعلقه بنشاط مرفق القضاء”. 


2- وإذا كان مكان تسليم الإعلان يقع خارج نطاق الاختصاص المحلى للمحكمة فترسل أوراق الإعلان 
للمحكمة التي يتوطن المرد إعلانه في نطاق اختصاصها المحلى لتتولى إعلانها وإعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها 
مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من إجراءات. وهذا ما يطلق عليه الإعلان بطريق الإنابة أو الانتداب» ويجرى 
العمل به في مصر دون نص في قانون المرافعات. بينما نصت عليه (م2/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية 
الأردني» و (م412) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبنانيء و(م33) من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري. 


فلو رفعت دعوى أمام محكمة المحلة الكبرى الجزئية وكان يجب إعلان صحيفتها للمدعى عليه في 
القاهرة. ففي تلك الحالة تقوم محكمة المحلة الكبرى بإرسال أوراق الإعلان إلى محكمة شمال القاهرة 


المطلوب إجراء الإعلان في دائرتها لي يتولى قلم محضري محكمة شمال القاهرة إتمام تسليم الإعلان 


وإعادته لمحكمة المحلة الكبرى مرفقا به محضر يفيد ما اتخذته بشأن إجراءات التسليم””. 


(1) د. أحمد مليجى- التعليق- ح1- م6- بند353- ص158. د. فتحى والى- الوسيط- بند230- ص368- 369. د. عاشور مبروك- 
الوسيط في قانون القضاء- ح2- بند766- ص183- 184. 

3 .2 :6 .]7 زواع وو د85 وع0 0106 بجعتو لل مط0 أ حامكمءوتطة 5 

4 .2 :295 .21 -11 -1995 .أن .النا8 :1995 .8103 29 :ع2 .0157 .ووة0 - 

0 .2 :168 .]2 -11 -1976 .كان .التاظ :1976 .311 20 ع2 .017 .وقة0 - 

6 .2 :429 .21 -2.234 : 266 .آل :1975 :2 .'1' زغأنه'1' 801210 - 2( 


5 .2 و بأهع0 -1 -1996 .221 .82© جاع 1وو1د11'آ عل ععصعئاءم مون اع عتأم تت 1 زتناماه1 - 


(3) «. نبيل عمر.. د. أحمد خليل- قانون المرافعات- دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية- ص340. وفي هذا 
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وقد يحدث في الحياة العملية أنه يتعين أن يتم الإعلان خلال فترة وجيزة جدا في دوائر عدة محاكم. فوفقا 
لقانون السلطة القضائية المصري رقم (46) لسنة1972 إذا كانت اللحاكم الجزئية متعددة وتابعة ملحكمة 
ابتدائية واحدهء فيجوز بقرار من رئيس ال محكمة الابتدائية التي تتبعها تلك المحاكم الجزئية ندب أحد 
المحضرين للقيام بإجراءات الإعلان في دائرة أكثر من محكمة جزثية من بين المحاكم التابعة لهذه المحكمة 
الابتدائية؛ وذلك بمقتضى نص (م155) من قانون السلطة القضائية المصري بقولها: (يتولى رئيس المحكمة 
الابتدائية تحديد محل عمل المحضرين ونقلهم وندبهم داخل دائرة المحكمة الابتدائية). 

أما إذا كانت المحاكم الجزئية تابعة لأكثر من محكمة ابتدائية فإنه يجوز بقرار من مساعد وزير 
العدل لشئون المحاكم ندب محضر للقيام بمباشرة الإعلان خارج دائرة المحكمة الابتدائية التي يعمل بها. 
حيث نصت (م153) من قانون السلطة القضائية ال مصري على أن يكون تعيين المحضرين ونقلهم من دوائر 
محكمة ابتدائية إلى أخرى بقرار من وزير العدل بناء على ما تقترحه اللجنة المنصوص عليها في (م4/138): 
وهي مشكلة من مساعد أول الوزيرء ومساعد الوزير لشئون المحاكم, ومدير عام الشئون الإدارية”". 


وفي القانون القضائي البلجيكي يتم تحديد الاختصاص امحلى لعمل ال ملحضر في القرار ملي الصادر 
بتعبينه. وذلك بمقتضى نص امادة (.عع1ء6 .2 .[ .0 .1 .له 516 ا 


الشأن نصت (م208) من التعليمات الإدارية للنيابات الصادرة عام 1979 على أنه: «إذا اقتضى الأمر بإعلان عدة أشخاص يقيمون في 
دوائر محاكم جزئية مختلفة فيجب على النيابة تحرير ورقة التكليف بالحضور خاصة بكل شخص أو أشخاص يقيمون في جهة 
واحدة وإرسالها إلى قلم امحضرين ال مختص حتى يتيسر إعلانهم جميعا في وقت واحد». 

(1) محمد كمال عبد العزيز- أوراق المحضرين- بعض المشكلات العملية في قانون المرافعات- مركز السنهورى للدراسات القانونية- 
3- ص23؛ تقنين المرافعات - م6- ص113. 

)2( نص م1/516 بلجيكي 


قصل 5غ101صت كناه] تتعووع02 تتامم معام حدم واتاعة غحدهد ععتأمناز عل مع زومتقتسط وع1 


(1621.1 5 عة) " صم هصتحدمه عل لمترم عأغ دنآ عدم عصستحصمع غ06 امعصدد 1ل صمسه'1 
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المطلب الثاني 
العنصر الزماني للإعلان 


3- يشكل العنصر الزماني للشكل في الإعلان ضابطا تشريعيا لسلامة الإعلان القضائيء. ترجع أهميته 
إلى عهد القانون الروماني. حيث كان من الجائز إجراء الإعلان في أيام الأعياد وفي يوم العطلة الأسبوعية. بل 
كان الغالب والشائع عملا أن يتم الإعلان في تلك الأيام ليضمن المحضر خلالها وجود أصحاب الشأن المراد 
إعلانهم في محل إقامتهم. وقد حدث في نورمانديا في سنة (1722م) أن أعلنت إحدى الشخصيات الكبيرة في 
يوم الأحد عند خروجها من الكنيسة فثارت تلك الشخصية وبلغت الضجة مسامع ملك فرنسا فحكم 
ببطلان هذا الإعلان". 


ومنذ ذلك التاريخ درجت المحاكم الفرنسية على الحكم ببطلان الإعلان الذي يتم في يوم عطلة 
رسمية. وجاءت بعد ذلك نصوص القانون الفرنسي السابق (.7 .0 .2 .0 مععمة 63 21) تنص على عدم 
جواز الإعلان في أيام العطلات الرسمية إلا بإذن خاص من رئيس المحكمة في حالة الضرورة القصوى”. 


ويطبق الوقت الرسمي المحدد للباشرة الإعلان على الإعلانات القضائية عن طريق ال محضرين. ولا 
يسرى على الإعلانات التي تتم بطريق البريد لعدم توافر الحكمة من تحديد زمن الإعلانء ولآن ورود البريد 
في أي وقت أمر جرت عليه عادة الناس: وليس فيه ما في إجراءات الإعلان عن طريق المحضرين من 
غضاضة. وما تتركه في النفس من أثر. ويرجع لبحث مدى صحة إجراءات الإعلان البريدي لقانون نظام 
البريد رقم (16) لسنة 1970 


(1) محمد وعبد الوهاب العشماوى- قواعد المرافعات ح1- بتد584- ص7222. د. أحمد أبو الوفا- الدفوع- بند247- ص537. د. أحمد 
هندى- قانون المرافعات- ح2- بند255- ص74 هامش (3). 
-335 .2 4394 .]2 :2 .1" بنانهم]” جتعزووتا' أء ممووهة1[© - )2( 


.(1) غ810 :327 .2 ب358 .]2 :1 .'1' زعتتوك001[ غلمجةآ بأمتعط كك دن[ه5 - 
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ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (55) لسنة1972 والتعليمات البريدية. والتعليمات العمومية 
للأشغال البريدية لسنة 1963 '". كما لا يسرى على الإعلانات التي تتم بالنشر في الصحفء أو بالبرق» أو 
بالهاتفء أو بالتلكس, أو بالفاكسء أو بالإنترنيت لعدم توافر الحكمة من تحديد زمن الإعلان. 

4- ويتحدد زمن الإعلان القضائي بصفة مجردة بغير نظر إلى واقعة سابقة أو لاحقة على الإعلان. 
ويتحدد وقت إجراء الإعلان في غالبية التشريعات بطريقة الاستنباط بمفهوم المخالفة باستبعاد الساعات 
والأيام التي لا يجوز فيها إجراء الإعلان» وبالتالي تكون باقي ساعات اليوم في أيام العمل الرسمي هي 
الوقت الرسمي للإعلان. 

فالقانون المصري حدد الوقت الرسمي للإعلان القضائي في (م7) مرافعات معدلة بالقانون رقم (18) 
لسنة1999 بقولها: (لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة 
مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية). بهذا النص 
يبدأ الوقت الرسمي للإعلان من السابعة صباحا وحتى الثامنة مساء خلال أيام العمل الرسمية وبالتالي 
يكون عدد ساعات الإعلان (13) ساعة يوميا. 

وكذلك الأمر في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني» فقد حدد الوقت الرسمي للإعلانء في (م423) 
بقولها: (لا يصح... قبل الساعة السابعة صباحاء ولا يعد الثامنة مساء. ما م يقبل بذلك المقصود بالإجراء أو 
يكن الإجراء تتمة مما شرع به في الوقت القانوني). وبذلك يكون عدد ساعات الإعلان في لبنان (13) ساعة 
يوميا كما هو الحال في مصر. 

في حين أن قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني في (م4) منهء وقانون الإجراءات المدنية الصومالي 
في (م105) منه. حددا الوقت الرسمي للإعلان القضائي من السابعة صباحا وحتى السابعة مساء. وبالتالي 
يكون عدد ساعات الإعلان (12) ساعة يوميا في كل من الأردن والصومال. بينما حدد قانون أصول 
المحاكمات المدنية السوري الوقت الرسمي 


(1) الدناصوريء عكاز- التعليق- م7- ص84. د. عزمى عبد الفتاح- قانون القضاء- ص502. 
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للإعلان في (م19) بأنه لا يجوز قبل السابعة صباحاء ولا بعد السادسة مساء وبذلك يكون عدد ساعات 
الإعلان في سوريا (11) ساعة يوميا. 


وكذلك الحال بالنسبة لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي الإماراق فقد وضع وقتا رسميا لإعلان 
الشخص الطبيعي من السابعة صباحا وحتى السادسة مساء. فيكون عدد ساعات إعلان الشخص الطبيعي 
(11) ساعة يوميا. أما الوقت الرسمي لإعلان الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات والجمعيات 
وا مؤسسات الخاصة يتحدد ممواعيد عملها. وبذلك فإن المشرع الإماراتي اعتد بالعطلة الفعلية للمعلن إليه 
عند إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة"". 


ومع ذلك فإن هناك بعض التشريعات التي حددت الوقت الرسمي للإعلان بأنه لا يجوز قبل شروق 
الشمس. ولا بعد غروبها. مثل (م41) من قانون الإجراءات المدنية السودانيء و(17) من قانون المرافعات 
العراقي. و(م13) من نظام المرافعات الشرعية السعودي””. عملا بمعيار الناموس الطبيعي للكون أي أخذا 
بالدورة الطبيعية للشمس. ولقوله تعالى (وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا)”” . 


5- وإلى جانب ذلك فإن هناك بعض التشريعات التي تحدد الوقت الرسمي للإعلان حسب فصول 
السنة. فتضع وقتا رسميا للإعلان في الشتاءء وآخر للصيف. فمن تلك التشريعات القانون البلجيكي ال ملغى» 
والقانون الفرنسي السابقء والقانون الإيطالي في (م147) مرافعات. 

فبالنسبة للقانون ال لبلجيي فقد كانت (م1037) من القانون الملغى تميز بين فصول السنة: ففي 
الشتاء من أول أكتوبر وحتى 31 مارس ويكون الوقت الرسمي للإعلان من 


(1) د.عاشور مبروك- النظرية العامة لقانون القضاء في دولة الإمارات- ح2- مطبوعات جامعة الإمارات 1993/92- ص116. 

(2) د. محمد الشيخ عمر- قانون الإجراءات المدنية السوداني- ص178. ضياء شيت خطاب- الوجيز- بند 225- ص205؛ بحوث 
ودراسات- بند149- ص181. د. طلعت محمد دويدارء د. محمد بن على كومان- التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية 
في المملكة العربية السعودية- ح1- منشأة المعارف بالإسكندرية- 2001 م 13- ص103. 


(3) سورة النبأء أية (11-10). 
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السادسة صباحا وحتى السادسة مساء. أي أن عدد ساعات الإعلان (12) ساعة يوميا في الشتاء. أما في 
الصيف فمن أول إبريل وحتى 30 سبتمبر فيكون الوقت الرسمي للإعلان من الرابعة صباحا وحتى التاسعة 
مساءء أي أن عدد ساعات الإعلان (17) ساعة يوميا في الصيف. ثم جاء المرسوم الملكي رقم (300) الصادر في 
0 مارس 1936 وحدد الوقت الرسمي للإعلان في الشتاء والصيف بامادة (46) وجعله من الخامسة صباحا 
وحتى التاسعة مساء طوال أيام السنة. أي أن عدد ساعات الإعلان (16) ساعة يوميا على مدار فصول السنة 
كلها. ثم جاءت امادة (.عواءط .2 .0.1 .47 .1ه) معدلة بقانون 24 يونيو 1970- قبل صدور القانون القضائي في 
4 يوليو 1972- وحددت الوقت الرسمي للإعلان في الأماكن الخاصة غير المفتوحة للجمهور من السادسة 
صباحا وحتى التاسعة مساء وم تحدد الوقت الرسمي للإعلان في الأماكن العامة المفتوحة للجمهور 
كالمقاهيء والميادين العامة. والشوارع... وبالتالي فيكون الإعلان في كل ساعات اليوم من الليل أو النهار في 
الأماكن العامة المفتوحة للجمهور عملا بمفهوم المخالفة لمنطوق نص (عهاءط .0.1.2 .1مله 47 باع" . 

أما بالنسبة للقانون الفرنسي: فالقانون السابق في (1037 .*نه) قبل تعديلها في(6 ديسمبر 1954) 
وضعت وقتا رسميا للإعلان في الشتاءء وآخر في الصيف كما هو الحال وبنفس الوقت في القانون البلجيكي 
لل 

أما في القانون الفرنسي الجديد. فقد حدد الوقت الرسمي للإعلان في 50 .0 .5 .0 .21 .664 .انه) بأنه 
لا يجوز قبل الساعة السادسة صباحاء ولا بعد الساعة التاسعة مساء. ولا في أيام الآحاد وأيام الأعياد 
والعطلات الرسمية ما لم يوجد إذن من قاضي الأمور المستعجلة في حالة الضرورة القصوى””. 


6 -175 .2 :207 .71 باعنتصه]ط بواء 85 - )1( 
7 .2 :431 .229131 -218 .2 :258 -243 .]2 ,1975 .60 :2 .1" زنأنه1' هدام - 


2 -328 .2 1.359[ :1 ا عتتهك01[ 801016[ بأمنتتعم أء ددسآه5 -318 .2 392 .[2 غأنهذا' بآء:ه81 - )2( 
.50 .2 :241 .[72 :1956 جتنتوع825010 زعتدحل6ء2:0 ع وعل نظ 702 تمع - 


4 .2 :134 .81 زعنتندك 0ن[ غذه(1 بصمة11 - )3( 
23 .2 :127 .]2 زعلتحلن عتدل6ء220 جتعره] أء سرمت - 
6 .2 :1996 روتتعزوولن11 وع0 لدع 6.]آ أععاعه18 عنا :تعووع0 عترعاط -موع[ - 
4 .2 :1110 .81 بعتتو 101[ غخلمعجآ بأعنله0 - 
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أما قانون المرافعات الإيطالي فإنه حدد الوقت الرسمي للإعلان في (م147) وجعل وقتا رسميا للإعلان في 
الشتاءء وآخر للصيف. فمن أول أكتوبر حتى 31 مارس لا يجوز قبل السابعة صباحاء ولا بعد السابعة 
مساء. أي أن عدد ساعات الإعلان في الشتاء (12) ساعة يوميا. ومن أول ابريل وحتى 30 سبتمبر فلا يجوز 
قبل السادسة صباحا ولا بعد الثامنة مساءء أي أن عدد ساعات الإعلان (14) ساعة يوميا في الصيف”". 


6- ويجب على ال محضر احترام الوقت الرسمي للإعلان لأنه ضابط تشريعي لسلامة الإعلان القضائي 
كما أنه شكل لإجراء الإعلان. فإذا تم الإعلان خارج الوقت الرسمي فإن الإعلان يكون باطلا لتخلف الغاية 
من الشكل حتى ولو تحققت الغاية من الإجراء. ويجب مراعاة شكلية الوقت الرسمي للإعلان سواء تم 
لشخص المعلن إليه أو في موطنه الأصلي أو المختار. وإذا تم الإعلان في الخارج فيطبق الوقت الرسمي 
للإعلان في قانون البلد الأجنبي الذي تم فيه الإعلان”. 

والعبرة في تحديد الوقت الرسمي للإعلان القضائي بالتوقيت الإفرنجيء وليس بالتوقيت العربي. كما 
أن العبرة بالتوقيت الرسمي للدولة» ولا يعتد بالتوقيت الفعلي. ففي الأحوال التي يتقدم فيها الوقت ساعة 
ولاسيما فصل الصيف تكون العبرة بالتوقيت الجديد بوصفه توقيتا رسميا للدولة””. 


7- ويقترح أحد الفقهاء إلغاء نص المادة السابعة من قانون ال مرافعات المصري التي تحدد الوقت 
الرسمي للإعلان بحجة أنه أداة لتدليل المعلن إليه. كما أن باب التعويض امدني ضد سوء نية أو تعسف 
المعلن مفتوح على مصراعيه. فضلا على أنه يعرقل الإجراءات في مجال 


(1) د. أمال أحمد الفزايرى- مواعيد المرافعات- منشأة المعارف بالاسكندرية- 1983- بند88- ص111. 112 ؛ بند153- ص197؛بند 167- 


ص206. 162 .2 :7.11 .]2 وتولهغ] صذ عنتسلعءه:2 لتحزن زمللت2-غه1اءعممه0 - . 


(2) «. نبيل عمر- قانون المرافعات- بند200-ص435. د. أحمد مليجى- التعليق- م7- بند370- ص170. مصطفى مجدى هرجة - 
اموسوعة القضائية- ص90. د. وجدى راغب- مبادئ القضاء- ص399,-400. 


(3) «د. نبيل عمر- قانون المرافعات- بند200- ص435. د. أحمد مليجى- التعليق- م7-بند370- ص170. 
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المرافعات. كما أن الحماية القانونية يوفرها نص المادة الثامنة الذي يتسق مع إلغاء المادة السابعة". 


ولكن هذا الرأي محل نظرء لأنه ابتعد عن الهدف والحكمة من تحديد وقت رسمي للإعلان القضائي. كما 
أن نص المادة السابعة ليس أداة لتدليل المعلن إليه بل هي حق له لصيانة حرمة حياته الخاصة التي نص عليها 
الدستور. والقول بأن باب التعويض المدني مفتوح على مصراعيه ضد سوء نية أو تعسف المعلن فهذا قول بعيد 
عن الصواب لأن تحديد وقت رسمي للإعلان يخص المحضر الموظف العام الذي يباشر الإعلان كما يخص المعلن 
إليه. كما أن القول بأنه يعرقل الإجراءات في مجال المرافعات» قول غير سديد لأن تحديد ميعاد للإجراء هو شكل 
قانونٍ لتنظيم ممارسة الحق في الإجراءء كما أنه بذلك تجاهل الغاية والهدف من مواعيد المرافعات. 

كما أن القول بأن الحماية القانونية يوفرها نص امادة الثامنة. قول بعيد أيضا عن الصواب لأن نص 
المادة السابعة له مجال تطبيق خاص بهء وهو تحديد الوقت الرسمي للإعلان: أما نص امادة الثامنة فمجال 
تطبيقه هو تنظيم إجراءات حالة امتناع المحضر عن القيام بالإعلان» وحالات الامتناع. بالإضافة إلى أنه من أين 
نأق بمحضر يعمل 24 ساعة طوال أيام السنة ؟ كما أن هذا الكلام غريب لم يقل به أحد في أية دولة لا من 
الفقهاء. ولا من القضاء. ولا من المشرعين. 

وتهيب الدراسة بالمشرع المصري تعديل (م7) مرافعات لإطالة عدد ساعات الوقت الرسمي للإعلان من 
السادسة صباحا وحتى التاسعة مساء لإتاحة فرصة زمنية أكبر للمحضر للقيام بعمله. للعثور علي امراد 
إعلانه شخصيا في موطنه قبل ذهابه للعمل أو بعد عودته. أو تواجد أحدا بالموطن بدلا من الإعلان لجهة 
الإدارة. ولا يرد على ذلك بأن موعد السادسة صباحا موعد مبكر للغاية لأنه هو نفس موعد دق جرس 
بائعي اللبن والجرائد. كما لا يرد على ذلك بأن موعد التاسعة مساء موعد متأخر وخاصة في الشتاءء فهو 
موعد مناسب لضمان وحود أحد أوى بموطن المراد إعلانه. كما أنه يجب قصر ساعات الحظر على ساعات 
الليل الحقيقية تمشيا مع حكمة نص (م7) مرافعات مصري. 


(2)1 د. محمد شتا أبو سعد- تيسير إجراءات التقاضي المدنية- مؤتمر العدالة الأول بالقاهرة- 1986-ص2-1. 
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8- والحكمة من تحديد وقت رسمي للإعلان القضائي هي: 
عدم إزعاج الناس في أوقات راحتهم: فساعات حظر الإعلان هي ساعات راحة للإنسان وكفالة الطمأنينة 
للمتقاضين في هذه الأوقات. والحرص على حرمة المساكن وراحة الأفراد نظرا ما تحدثه الإعلانات القضائية 
عادة في نفوس الناس من قلق وخوف. 
عدم إقلاق الناس ف أيام عطلاتهم وتركهم يتمتعون بها دون تنغيص. واحترام خصوصيات الناس في أوقات 
راحتهم وعطلاتهم. فغالبا ما تكون هذه الأوقات أوقات راحة تامة: أو قضاء مصالح شخصية. أو إنجاز 
أعمال بالغة الخصوصية مثل استقبال الضيوف. والاحتفال بالأفراح والمناسبات. 
منع التحكم ومصادرة حق المعلن إليه في أخذ المشورة القانونية لوقوع الإعلان في أوقات أجازات أهل 
امشورة القانونية ( المحامين). مما يعنى حرمانه من استخدام حقه في الدفاع بطريق غير مباثسر 
وخاصة أن طالب الإعلان لا يصيبه أي ضرر لأن مصالح الدولة ستكون معطلة. 


9- وذهب غالبية الفقهاء إلى القول بأن المقصود بالعطلة الرسمية هي تلك العطلات التي تقررها أو 


تعتمدها الدولة رسميا ولا تعمل فيها المصالح والوزارات مثل أيام الجمع والأعياد أيا كان مقدارها ولا تعتبر 
الأعياد القومية والمناسبات عطلة رسمية مادامت الحكومة لا تعطل مصالحها فيها مثل عيد وفاء النيلء وليلة 
الإسراء والمعراجء وليلة رؤية هلال رمضان'"... كما لا تعتبر عطلة رسمية العطلة التي يحددها المعلن إليه 
لنفسه بإرادته فيجوز إعلانه فيها. فلا عبرة 


01) 


محمد وعبد الوهاب العشماوى- قواعد المرافعات ح1 - بند584- ص722. د. عبد الباسط جميعى- الفلسفة الاشتراكية في قانون 

المرافعات- مصر المعاصرة- س56- ع321- يوليو1965- -ص6. د. رمزي سيف- الوسيط- بند376- ص474. محمد أحمد عابدين- 

إعلان الأوراق القضائية- دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية- 1990- ص5. د. محمد شتا أبو سعد- رفع الاستئناف- ص188. 

د. محمد جمال عطيه عبد المقصود- الشكلية القانونية- ص229. د. عاشور مبروك- النظام الإجرائي للطعن بالنقض في المواد 
المدنية- مكتبة الجلاء با منصورة 1994- بند90-ص103 هامش (6). 

8 .2 :358 .]1 :1.1 زعتتهك101[ غذم01آ بأمممعط أء ونآه5 - 

4 .2 :850 .21 -117 -كزن .ل[لحاظ ب1958 [الته[ 3 :50 .وقه0 - 
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إذن بالتحديد الإداري الداخلي في المصالح والشركات ما لم يسمح لها القانون بذلكء عملا بصراحة النص في 
وصف العطلة بأنها رسمية. كما أنه ليس في مقدور المحضر معرفة يوم العطلة الأسبوعية لكل معلن إليه 
كما أنه لا ممكن ربط القواعد التشريعية العامة بممصلحة كل فرد على حده. كما أن المحضر نفسه قد يكون 
في عطلة رسمية بحسبانه من الموظفين يوم عمل المعلن إليه. وهذا هو ما استقر عليه القضاء الممصري 
والفرنسي”". 

وعلى ذلك يعتبر يوم الجمعة يوم العطلة الأسبوعية الرسمية ويقابله في فرنسا يوم الأحد .664 .مه) 
(.0.8 .0.5 .21 مالم تقرر الدولة يوم عطلة آخر كما هو الحال في يوم الأحد أو الخميس أو السبت في 
بعض الشركات والجهات في مصر. وعلى ذلك فإذا قررت الدولة يوم عطلة غير يوم الجمعة بالنسبة لبعض 
الأشفخاص المعنوية فلا يصح إعلانها في هذا اليوم, كما لا يمكن إعلانها يوم الجمعة وهو يوم عمل بالنسبة 
لها لأنه يوم عطلة رسمية للمحضر. ولذلك فيجب على المحضر إذا وجد المكان مغلقا أن يعاود المرور في 
يوم عمل رسمي. 

ومع ذلك فقد ذهب رأى ثان في الفقه إلى أن تحديد العطلة الرسمية يكون بالنظر إلى المعلن إليه. 
وعلى ذلك فإن الإعلان لإحدى الشركات التي تعمل يوم الجمعة. وعطلتها يوم الأحد فإن الإعلان إليها 
يوم الجمعة ولو أنه يوم عطلة رسمية للدولة يعتبر إعلانا صحيحاء وعلى العكس يكون إعلانها يوم الأحد 
مخالفا لنص (م7) مرافعات مصري بحجة 


(1) محمد وعبد الوهاب العشماوى- قواعد المرافعات ح1- بند584- ص723. د. أحمد مسلم- أصول المرافعات- بند374- ص402. د. 
نبيل عمر- إعلان- بند66- ص107. محمد نصر الدين كامل- الدعوى وإجراءاتها- بند224- ص440- 441. د. أحمد ماهر زغلول- 
قواعد الإعلان- بند70- ص117. د. على الحديدى - قانون المرافعات- ح2- ص23. د. عزمى عبد الفتاح- قانون القضاء- ص503. 
د. أحمد صدقى محمود- الوجيز في قانون المرافعات- 1995- ص301. د. وجدى راغب- مبادئ القضاء- ص399 هامش (94). 


د.أحمد صاوى- الوسيط- بند313- ص475-474. د. أحمد هندى- أصول - بند202- ص571. 
نقض مدني 1989/1/18- طعن رقم183 لسنة51ق- مج- س40- ح1- ق41- ص192. 
2.6 :16 .21 141 عمو ب .كذ 220 .وقه[ن -1115ا[ بطم تأدءع 81006 بممععلم8 - 
0 .2 بر .صطوط :1984 .221 .22© :1984 صتناز 13 ع3 .كأ .وقه0 - 
0 .2 : .تتتحده5 -1976 .221 .022 :1976 .التنا[ 16 :ع2 .كز .وقة0) - 
لك .[ .5و0 :64 .2 -117 -0 .60 :1973 .2 .0 .[ 19725 .2103 6 زممر[ - 
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أنه أكثر اتفاقا مع حكمة النص وهي مراعاة مصلحة المعلن إليه بعدم تعكير صفوه في وقت راحته'". 


ولكن نتساءل مع هذا الرأي من أين يؤق بمحضر يوم الجمعة؟ يوم أجازته الرسمية. بالإضافة إلى أنه 
كيف بمكن التعويل على حكمة النص مع صراحته ووضوحه؟ كما أنه إذا كانت عطلة المعلن إليه محددة 
من قبل الدولة» والدولة هي التي قررتها فإنها تعتبر عطلة رسمية للمعلن إليه فعلا. أما إذا كانت عطلة المعلن 
إليه هو الذي حددها لنفسه وم يسمح له القانون بتحديدها فإنها لا تعتبر عطلة رسميةء وإنما تعتبر عطلة 
خاصة في مفهوم (م7) مرافعات مصري. 

والعطلة الرسمية قد تكون خاصة بطائفة معينة من أفراد الشعبء مثل الأعياد الدينية للأقباط فلا 
يصح إعلانهم فيها؛ ولكن يصح إعلان المسلمين فيها لأنها أيام عمل رسمية بالنسبة لهم. والعطلة الرسمية قد 
تكون أياما كاملة: أو يوما كاملاء وقد تكون ساعات من اليوم وباقي اليوم يكون يوم عمل كما هو الحال في 
البنوك التي يبدأ العمل فيها ابتداء من ساعة معينة في أيام معينة, وكما هو الحال في شهر رمضان حيث يبدأ 
العمل الرسمي من ساعة متأخرة عن الأيام العادية» وينتهي في ساعة مبكرة عن الأيام العادية. ففي مثل هذه 
الحالات تعتبر ساعات الأجازة هذه عطلة رسمية محددة من قبل الدولة. ويجب على المحضر أن يراعيها عند 
الإعلان © 


0- وعلى ذلك فإن الإعلان الذي يتم في يوم عمل فعلى للمعلن إليه رغم أنه يوم عطلة رسمية 
للدولة- كأن تعلن إحدى الشركات يوم الجمعة- فإن الإعلان يكون باطلا. أما بالنسبة للإعلان الذي يتم في 
يوم أو ساعة عطلة فعلية للمعلن إليه رغم أنه يوم عمل رسمي للدولة- كأن تعلن إحدى الشركات 
الخاصة يوم الأحد. أو يعلن أحد المحامين في مكتبه وقت الظهيرة- فقد اختلف الفقه والقضاء بشأن مدى 
صحة إثبات المحضر أن المكان مغلق وتسليمه الإعلان لجية الإدارة على رأيين: 


(1) د. عاشور مبروك- طرق تسليم الإعلان- بند18- ص30. د. أحمد هندى- قانون المرفعات- بند255- ص74- 75. د. فتحى والى- 
الوسيط- بند230- ص370. 
(2) محمد نصر الدين كامل- الدعوى وإجراءاتها- بند227- ص443. د. نبيل عمر- قانون المرافعات- بند200- ص436. د. أحمد 


هندى- أصول- بند202- ص570. 
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ذهب الرأي الأول- وهو الراجح, وما أيدته محكمة النقض المصرية- إلى القول بصحة تسليم الإعلان لجهة 
الإدارة لغلق مكان الإعلان» مع حفظ الحق في التعويض إن كان له وجه. كما لو تعمد المحضر الأضرار 
بمصالح المعلن إليه وذلك لأن العبرة بما يحدده القانون لا بما يحدده الشخص اراد إعلانه. كما أن ا معلن 
إليه يعلم أن حظر الإعلان لا يكون إلا في أيام وساعات العطلات الرسمية فإن خالف ذلك وم يترك من 
يتسلم الإعلان في أيام وساعات عطلته الفعلية كان عليه أن يتحمل تبعة ذلكء وتطبق (م11) مرافعات 
مصري ويسلم الإعلان لجهة الإدارة'". 


بينما ذهب الرأي الثاني إلى القول ببطلان تسليم الإعلان لجهة الإدارة في تلك الحالء إعمالا بحكم 
نص ( م7) مرافعات مصري بتحديد وقت رسمي للإعلان. ويتعين على المحضر العودة مرة ثانية لمكان الإعلان 
المغلق في وقت يكون فيه مفتوحا لتسليم الإعلان لأنه من العبث التحايل على نصوص القانون وإجراء 
الإعلان بطريقة فيها تعسف وسوء نية”. 

وإذا كان الرأي الثاني يتفق مع مصلحة المعلن إليه. فهو من الناحية القانونية محل نظر لأنه ليس في 
نصوص القانون ما يوجب على المحضر العودة مرة ثانية للكان الإعلان المغلق لإعلان ا مراد إعلانه في وقت 
آخر. كما أنه لا يممكن التعويل على حكمة النص مع صراحته. كما أنه يؤدى إلى تعطيل نص (م11) مرافعات 
مصري التي توجب تسليم الإعلان لجهة الإدارة بالإضافة إلى أن المحضر ملزم بتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن 
تنفيذ الإعلان على وجه السرعة وإلا عرض نفسه للمساءلة. 


(1) محمد وعبد الوهاب العشماوى- قواعد المرافعات ح1- بند584- ص724-723. د. عاشور مبروك- طرق تسليم الإعلان- بند17- 
ص27- 28. 
نقض مدني 1989/1/18- طعن رقم 183 لسنة51ق- مج- س40- ح1- ق41- ص192. 
نقض مدني 1974/2/17- طعن رقم 336 لسنة36ق- مج- س25- ق56- ص342. 
نقض مدني 1959/5/12- طعن رقم 417 لسنة24ق- مج- س10- ح1- ق24- ص161. 
(2) رزق الله الانطائ- الوجيز في أصول المحاكمات- مطبعة الجامعة السورية 1957- بند270- ص302. محمد كمال أبو الخير- 
قانون المرافعات- م8- ص46. د. أحمد أبو الوفا- الدفوع- بند247- ص539 
نقض مدني 1935/4/18- طعن رقم 96 لسنة4ق- المحاماة- س15-ع10- ق215-ص476. 
استئناف مصر1930/6/18- الجدول العشرى الثاني للمحاماة- ق1134/ب-ص239. 
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1- وإذا تم الإعلان القضائي خارج الوقت الرسمي بدون إذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية في مصر 
كان الإعلان باطلا حتى ولو سلم للمعلن إليه شخصيا.وإذا امتنع المراد إعلانه عن الاستلام في غير الوقت 
الرسمي للإعلان فليس للمحضر أن يعتبره رافضا لاستلام الإعلان ويعلنه في جهة الإدارة. فإن فعل ا لحضر 
ذلك كان الإعلان لجهة الإدارة باطلا". 


ومع ذلك فقد ذهب رأى آخر في الفقه إلى القول بأنه إذا قبل المعلن إليه الإعلان وتسلمه شخصيا في غير 
الوقت الرسمي للإعلان وم يعترض أمام المحضر فإن الإعلان يكون صحيحا على اعتبار أن ذلك يعتبر رضى 


من المعلن إليه يسقط حقه في البطلان لأن تحديد وقت رسمي للإعلان جعل بلصلحته””. 


ولكن هذا الرأي من الناحية القانونية محل نظر إذ أن رضا المعلن إليه بتسليم صورة الإعلان وعدم 
اعتراضه أمام المحضر ليس من بين الوسائل التي حددها القانون لسقوط الحق في التمسك بالبطلان. كما 
أن المعلن إليه قد يتسلم الإعلان وهو لا يدرى بأن له الحق في الامتناع عن الاستلام. والقول بذلك سيكون 
مضيعة للحقوق إذ يفتح الباب أمام استغلال جهل الناس بالقانونء وإعلانهم في غير أوقات الإعلان» 
والاحتجاج عليهم بأن تسلم الإعلان يعتبر رضى يزيل البطلان””. 


2- وبالرغم من تحديد الوقت الرسمي للإعلان القضائيء فإن المادة (7) مرافعات مصريء و .664 غمه) 
(.8 .© .5 .© .2 أجازا تسليم الإعلان خارج الوقت الرسمي المحدد له مراعاة لمصلحة طالب الإعلان 
وكضمانة له. ورعاية لمصلحة المعلن إليه فقد وضع املشرع 


(1) أنور العمروسى- أصول المرافعات الشرعية- دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية- 1983- بند67- ص101.د. عبد الحميد 
الشواربي- مواعيد الإجراءات القضائية- مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية- 1987- ص20.د. أحمد أبو الوفا- التعليق- م7- 
ص115. 

(2) أحمد صفوت- محاضرات في قانون المرافعات- مطبعة الرحمانية بمصر 1930/29- ص9-8. د. أحمد مسلم- أصول المرافعات- 
بند272 ص401. د. أحمد مليجى- التعليق- م7- بند372- ص173. الدناصوري, وعكاز- التعليق- م7- ص84. 


(3) «. أحمد صاوى- الوسيط- بند313- ص476 هامش (2). 
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00 القتسم الأول -. 


ضوابط لسلامة الإعلان في تلك الحالة باشتراط وجود حالة ضرورة» وإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية في 
مصرء وفي فرنسا من قاضي الأمور ال مستعجلة- معلن مع ورقة الإعلان للمعلن إليه. ونفس الحكم في 
القانون القضائي البلجيكي في (ععاءط .2 .[ .0 .2 .له كاه ) . و(م13) من نظام امرافعات الشرعية السعودي. 


فقد توجد حالة ضرورة #إزووءءفم ع4 005) تقتضيها الظروف - فالضرورات تبيح المحظورات - 
وتستلزم إجراء الإعلان قبل فوات ميعاد معين. أو كان المعلن إليه لا يتواجد أبدا في موطنه الأصلي بالنهار 
كما لو كان عاملا يشتغل بالنهار ويأوي ليلا إلى بيته الذي يعيش فيه بمفرده. وكحالات الاستعجال والمواعيد 
القصيرة. ورفض الطعن إذا ثم يعلن خلال ميعاد معين. وكما لو كانت الورقة المطلوب إعلانها حكما قضائيا 
يوجب القانون إعلانه لشخص ال محكوم عليه أو في موطنه الأصلي وتبين أنه سيغادر البلاد مما قد يتعذر 
معه إعلانه على هذا النحو. أو كان امال المطلوب التنفيذ عليه سفينة أو شاحنه أجنبية موجودة في مصر 
وسوف ترحل منها. أو كان المدين المحجوز عليه من البدو الرحل. 

وحالة الضرورة يشرحها طالب الإعلان في العريضة التي يتقدم بها لقاضي الأمور الوقتية المختص ويتولى 
شرح عناصر حالة الضرورة من وجود خطر داهم وشيك الوقوع يعرض مصالحه للخطر إذا م يتم الإعلان 
فوراء وبصرف النظر عن الوقت الرسمي لإجراء الإعلان”"". وحالة الضرورة يجب أن تقدر بقدرها من قاضي 
الأمور الوقتية لأننا بصدد حالة من حالات الاستعجال التي تبررها ظروف وقتية حالة. 

ويخضع تقدير توافر حالة الضرورة لقاضي الأمور الوقتية الذي يصدر الأمر على عريضة بالقبول أو 
الرفض. وتراقبه في ذلك محكمة الموضوع بحيث إذا ثبت لها انتفاء حالة الضرورة» ودفع أمامها ببطلان 
الإعلان تعين عليها الأخذ بهذا الدفع, ولو كان الإذن صادرا من رئيس 


(1) د. أحمد مليجى- التعليق- م7- بند373- ص173. د. عزمى عبد الفتاح- قانون القضاء - ص503. د. أحمد هندى- قانون 
ا مرافعات- بند255- ص76. 


2.6 :271.17 1414 .عدو : .حزن .ععمعظ -ووه1[ن -1115ا[ بم نغهء 81005 بمسوعتمر8 - 


5 .2 :207 .81 زاعتتصد]ط بداء ماع28 -139 .2 :181 .[2 زعل تكن عنتدسلغء2:0 بوعطءعنه00 - 


157 


# ه الشكل في الإعلان القضائي وجزاء مخالفته هه 


الهيئة التي تنظر موضوع الدعوى المعروض عليها '''. حيث أن قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية 
هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتهاء وفي المحكمة الجزئية هو قاضيها (م27 
مرافعات مصري) وزععاءط .2 .[.0 .01.2 47 نقته): و(م 5 مرافعات ليبى). 

أما الضابط الثاني لسلامة الإعلان القضائي خارج الوقت الرسميء: هو الحصول على إذن كتابة من 
قاضي الأمور الوقتية وإعلانه مع ورقة الإعلان للمعلن إليه. وم يبين القانون الإجرائي في (م7) مرافعات 
مصري طريقة الحصول على هذا الإذن. ويمكن أن يحصل عليه إما المحضرء وإما طالب الإعلان. فإذا أراد 
المحضر الحصول على هذا الإذن فإنه يقدم طلبا بذلك مباشرة لقاضي الأمور الوقتية باعتباره الرئيس 
الإداري لهء ويحصل على هذا الإذن كتابة ويظهره للمعلن إليه عند إعلانه. أما إذا أراد طالب الإعلان 
الحصول على هذا الإذن تعين عليه تقديم عريضة لقاضي الأمور الوقتية وفقا لنظام الأوامر على العرائض”. 

ويصدر الإذن من قاضي الأمور الوقتية في غيبة المراد إعلانه بعد أن يقوم القاضي بتكييف الوقائع 
التي حددها المحضر أو طالب الإعلانء وبعد اقتناع القاضي بأن هذه الوقائع تمثل فعلا حالة ضرورة تبرر 
إجازة الإعلان خارج الوقت الرسمي. ويجب إرفاق صورة من الإذن مع الإعلان حتى يتمكن المعلن إليه من 


مراقبة صحة الإعلان © 


(1) محمد وعبد الوهاب العشماوي- قواعد ال مرافعات - ج1- بند 584 - ص723.د رمزي سيف - الوسيط - بند 376 - ص475.د. 
أحمد مسلم - أصول المرافعات- بند 373- ص401. انور طلبه - موسوعة المرافعات - ج1 م7- ص128. د. نبيل عمر - قانون 
المرافعات - بند 202 - ص437, 438. 


2.327-8 :21.297-298 ,21.292:2.324-325 :1979 .60 :17.1 :1.1 ز غأنهم]' مم1 
.9 :181 .لابلاع تتصوك/ة : 06 تتمصءه81 -مدط - 111و[ 
2( د. عبد الحميد الشواربي- مواعبد الإحراءات القضائية- م7- ص20. د. عزمى عبد الفتاح- قانون القضاء- ص504. د. وجدى 
راغب- مبادئ القضاء- ص400. 
2.6 :21.18 141 بعنده8 : .كذ .220 -ووه1[ن -1115ا[ بمتغهء 8100 بمتوعتمر8 - 
(3) د. نبيل عمر- قانون المرافعات- بند202- ص438..مصطفى مجدى هرجة- الموسوعة القضائية- ح1- م7- ص88. د. أحمد 
هندى- قانون المرافعات- بند255- ص77. د. فتحى والى- الوسيط- بند230- ص370. تمييز حقوقي أردني 1998/10/19- تمييز رقم 
0 لسنة 98- ال مجلة القضائية1998- س2- ع10- ص274. 
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00 القتسم الأول -. 


أما في فرنسا فقد جعل القانون الإجرائي إصدار الإذن من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. أو لرئيس 
المحكمة التي يتم الإعلان أمامها سواء كانت المحكمة الجزثية ( .8 .0 .2 .0 .21 851:ه) ٠‏ أو المحكمة 
التجارية (80 .© .2 .© .27 .812 .8:6)» أو محكمة الإيجارات الزراعية ( .8 .0 .7 .0 .21 .874 .0:6).. أو لرئيس 
المحكمة الكلية التي يجب أن يسلم الإعلان في دائرتها5 .0 .2 .0 .21 .897 06ه)( 1). 


وإذا لم توجد حالة ضرورة تستوجب الإعلان خارج الوقت الرسمي لإجراء الإعلان أو لم يوجد إذن 
كتابي من قاضي الأمور الوقتية» أو وجد إذن القاضي وم يعلن مع ورقة الإعلانء ومع ذلك تم الإعلان 
بالمخالفة للمادة السابعة مرافعات مصري فإنه يكون باطلا. ونفس الحكم نص عليه القانون الفرنسي في 
(5 .0 .2 .0 .2 .693 6ه 664 كمه). وهذا البطلان لا يصححه عدم اعتراض المعلن إليه أو من له صفة استلام 
الإعلان. 

وبهذا نكون قد انتهينا في الباب الأول من تحديد مظاهر الشكل في الإعلان القضائي. حيث عالجناه 


من خلال توضيح العنصر المادي والشخصي والمكاني والزماني للشكل في الإعلان. ونتناول في الباب الثاني جزاء 
مخالفة الشكل في الإعلان القضائي. 


4 .2 :134 .81 زعتنه 001[ غزمجآ بمممة 11 
3 .310:2 .]2 زعلتكتن عتمل6عمع2 تدواع[ أء عل داعصمآ بتعطاءه مت 
4 .2 :223 .]72 :10 .ع5هة8 .1 .210 .مده ج61 1و5 10111 وعاعخ بع0207) أء تاكتستالط بأعحكنامظ - 


.6 .2 :21.19 141 عمة8 : .كذ .220 .019355 -11115[ طم خدءع 80606 رمتعم - (1) 
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الباب الثاني 
جزاء مخالفة الشكل في الإعلان القضائي 


ويتخ ٠‏ ذه لين: 


كا الفصل الأول: بطلان الإعلان القضائي ضمانة للمعلن إليه. 


كا الفصل الثاني: وسائل الحد من بطلان الإعلان القضائي ضمانة لطالب 
الإعلان 


تمهيد وتقسيم: 

3- يفرض القانون الإجراقي شكليات معينة تحقق الحماية القانونية الأصحاب الشأن في صورة 
ضمانات. فإذا تمت مخالفة تلك الشكليات أهدرت الضمانات ويصبح العمل الإجرائ المخالف للقانون غير 
فعالء ويفقد آثاره القانونية. فالبطلان جزاء مقرر للخطأ الإجراي» والأكثر شيوعا للمخالفات الإجرائية. 

فالبطلان الإجرائي وصف أو تكييف قانوني لعمل يخالف نموذجه القانوني مخالفة تؤدى إلى عدم 
إنتاج الآثار التي يرتبها عليه القانون عندما يكون صحيحا. فهو الجزاء المقرر قانونا لضمان صحة تحرير 
أوراق الإعلان» وذكر جميع بياناتها الخاصة بطالب الإعلانء وا لمعلن إليه. ومستلم الإعلان وتاريخ الإعلان» 
وخطوات الإعلان» وطرق تسليم الإعلان حسب الكان الذي يتم فيه الإعلان... كضمانة للمعلن إليه في 
عملية الإعلان القضائي بتسليمه إعلانا صحيحا. 


ونظرا ما يثيره البطلان الإجراي من مشاكل وصعوبات فإن القانون الإجرائي يتردد بين عدد من 
مذاهب البطلان في قانون المرافعات. كما أنه ينوع البطلان إلى بطلان خاص وبطلان عام أو متعلق بالنظام 
العام ثم يوضح كيفية التمسك بكل نوع من نوعى البطلان ثم بين آثار الحكم ببطلان العمل الإجرائي 
ا معيب. 


وحرصا من القانون الإجرائي على التخفيف من شكلية الإجراءات مع احترام حقوق المتقاضين» بحيث 
لا يكون هناك إفراط في الشكلية فتضيع فائدتهاء أو تفريط فيها فتهدر الضمانات التي تكفلها. فقد وضع 
القانون الإجراي عدة وسائل للحد من بطلان الإعلان القضاي كضمانة لطالب الإعلان بالاقتصاد في 
الإجراءات والوقت والنفقات. 


وقد راعى القانون الإجرائي عدم الإغراق في الشكلية» بالإقلال من دواعي البطلان. على أساس أن 
الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية منها وليست مطلوبة لذاتها. وعلى ذلك فينبغي أن يكون الشكل أداة 
نافعة في الخصومة القضائية» وليس مجرد شكل يحجب ال محكمة عن تقصى الحقيقة. وذلك بالتخفيف من 
المغالاة في الشكلية بتصحيح البطلان الشكلي طابما تحققت الغاية منه. 


وقد منح القانون الإجراي دورا فعالا للقاضي إزاء الخصومة المدنية المعروضة عليه. 
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وتخفيفا من حدة الشكليات» فيجوز للقاضي أن يأمر بتصحيح الإجراء المعيب لتصحيح شكل الإجراءات 
وردها إلى الوضع الطبيعي لها. لأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحقء وذلك بتمكين 
الصحيح من الباطل فيصححه. لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله. وذلك حتى لا تجبر المحكمة على 
السير في إجراءات مهددة بالزوال والبطلان. ولذلك فيجب منح القاضي سلطة في رقابة الإجراءات لضمان 
صحتها وسلامتها. ويستطيع القاضي التأكد من صحة الأعمال الإجرائية بالاستناد إلى الالتزام بالشكل الذي 
نص عليه القانون لإتمام تلك الإجراءات؛ بمعنى أن عدم احترام الشكل يفترض معه عدم صحة الإجراء. 

وإذا كان بطلان ورقة الإعلان يرجع إلى تعيب عناصرها الذاتية فإن هذا البطلان يسبق عملية 
الإعلان لعيب في الورقة ذاتها. ولا يصححه إعلانها حتى ولو كان هذا الإعلان صحيحا من كل الوجوه. وعلى 
ذلك فإنه إذا كانت صحيفة افتتاح الدعوى باطله لعيب ذاقٍ بها فلا تنتج أي أثر. وإعلانها إعلانا صحيحا لا 
يؤدى إلى تصحيحها. أما إذا وقع إعلان الصحيفة باطلا وكانت الصحيفة في ذاتها صحيحة فإنها تظل مرتبة 
لكل آثارها ويعاد إعلان الصحيفة في الميعاد مصححا. 


وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا الباب إلي فصلين هما: 


الفصل الأول: بطلان الإعلان القضائي ضمانة للمعلن إليه. 
الفصل الثاني: وسائل الحد من بطلان الإعلان القضائي ضمانة لطالب الإعلان. 


وذلك على التفصيل التالي: 
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الفصل الأول 


بطلان الإعلان القضائي ضمانة للمعلن إليه 


تمهيد وتقسيم: 

4- البطلان جزاء مخالفة ضوابط سلامة الإعلان القضاي. وهو ضمانة للمعلن إليه حيث يجب على 
طالب الإعلانء والمحضرء ومستلم الإعلان تنفيذ التزاماتهم في عملية الإعلان القضائي حتى يكون الإعلان 
صحيحا مطابقا لنموذجه القانوني. 

بالإضافة إلى أن حسن سير القضاء واحترام حقوق ال معلن إليه يتطلبان ضرورة التقيد بما نص عليه 
القانون الإجرائي من إجراءات وخطوات لعملية الإعلان القضاي. مما جعل القانون ينص على البطلان 
كجزاء مخالفة النموذج القانوني لعملية الإعلان والبطلان كعلاج للمخالفات الإجرائية ضمانة للمعلن إليه 
لضمان وصول الإعلان إليه صحيحا قانونا. 

ويعتبر الإعلان القضائي صحيحا منتجا لآثاره إلى أن يقضى ببطلانه, أي أن البطلان لا يقع بقوة 
القانون. فحتى يتم توقيع البطلان كجزاء إجراقء أي حتى يتم تجريد الإجراء من آثاره. فيجب أن يصدر 
القاضي حكما بالبطلان بعد تمسك المعلن إليه صاحب المصلحة بذلك. 


ويقتضى البطلان عدم الافتراض فيه حتى لا يتجاوز حدود الغاية من تقريرهء ومن المغالاة في 
الشكلية أن يفرض البطلان كجزاء إجرائي على كل مخالفة ولو كانت بسيطة. الأمر الذي يترتب عليه إرباك 
سير القضاء وضياع الحقوق. ويجب إلا يتوسع المشرع فيه على نحو يصبح الشكل غالب علي المضمون. ولا 
يضيق فيه بحيث يهدر الحكمة من الشكل المطلوب قانونا. 

ولأن القواعد الإجرائية المتعلقة بالإعلان القضائي هي في جوهرها ضمانات للمعلن إليه في صورة 
ضوابط تشريعية لسلامة الإعلان. ولذلك فإن المعلن إليه يكون وحده هو 
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صاحب المصلحة في التمسك ببطلان الإعلان في الحالة التي يتم فيها الإعلان على نحو لا تتحقق معه الغاية 
منه التي توخاها القانون الإجراي. إلا أن مرونة التنظيم الشكلي للخصومة تقتضى عدم التمسك الحرفي 
بإعمال الجزاء الإجرائي لعيوب الشكلء والتغاضي عن بعض العيوب التي تلحق بالإجراء طامما تحققت 
الغاية منه. وإتاحة الفرصة لاستكمال الشكل المعيب. 

وإذا كان بطلان الإعلان القضائي ضمانة للمعلن إليه بتسليمه إعلانا صحيحا. فإن البطلان كجزاء 
يجب عدم الإفراط فيه حتى لا يتجاوز الغاية منه. فيجب أن يؤخذ منه بقدر فلا يتم التوسع فيه على نحو 
يصبح فيه الشكل غالبا على ا مضمونء ولا يتم التضييق منه بحيث يهدر الشكل لصالح المضمون. فالقانون 
الإجرائي يفرض الشكل لتحقيق غايات معينه. فإذا تحققت فلا معنى لإيطال الإجراء تمسكا بالشكل. ومتى 
كانت البيانات التي أثبتها المحضر في ورقة الإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان 
وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحا وتترتب عليه جميع آثاره القانونية. 

وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا الفصل إلي مبحثين هما: 


المبحث الأول: مفهوم بطلان الإعلان القضائي. 
اممبحث الثاني: آثار بطلان الإعلان القضائي. 


وذلك على التفصيل التالي: 
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مفهوم بطلان الإعلان القضائي 

تمهيد وتقسيم: 

5- البطلان جزاء مخالفة الشكل في الإعلان القضاقي. يجب أن يقتصر القانون الإجراق في تحديد 
جزاء البطلان ؛ لأن الإفراط في إعمال الجزاء الإجرائي على كل مخالفة يؤدى إلى إهدار الحقوق الموضوعية. 

ويتحدد مفهوم البطلان من خلال: التعرف اللغوي والاصطلاحي للبطلان» وتحديد مذهب البطلان 
في القانون المصريء والفرنسيء والبلجيي. ثم تحديد أنواع البطلان وأحكام التمسك به. 

وبناء على تقدم يمكن تقسيم هذا المبحث إلي مطلبين هما: 
المطلب الأول: تعريف بطلان الإعلان ومذاهب التشريعات. 
المطلب الثاني: أنواع بطلان الإعلان وكيفية التمسك به. 


وذلك على التفصيل التالي: 
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ال مطلب الأول 


تعريف بطلان الإعلان ومذاهب التشريعات 


6- ورد في المعاجم اللغوية العربية تعريف ( الباطل - البطلان ): بطل الشيء يبطل بطلا وبطولا 
وبطلانا: ذهب ضياعا واخسرا فهو باطل. نقيض الحقء؛ والجمع أباطيل أو بواطل. وسمى الشيطان الباطل لأنه لا 
حقيقة لأفعاله وكل شيء منه لا 'معول عليه. ويقال بطل دم القتيل وذهب دمه بطلا إذا قتل وم يؤخذ له ثأر 
ولا دية. ويقال بطل البيع وبطل الدليل فهو باطلء وهو ما لم تبحه الشريعة'". وعلى ذلك فالبطلان لغة هو 
فساد الشيء وسقوط حكمه. 


واصطلح فقهاء المرافعات على أن البطلان وصف يلحق بعمل قانوني معين مخالفته القانون فيؤدى 
إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها القانون علية لو أنه تم صحيحا”. ومن هذا التعريف يظهر أن للبطلان 
عنصرين هما: عيب مخالفة القانون» وعدم ترتيب الآثار القانونية للعمل الإجرائي بسبب ما شابه من 


عيبا. 


(1) طاهر أحمد الزاوى - ترتيب قاموس المحيط -ج1-ط1- مادة بطل- ص 234. أبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - معجم 
مقاييس اللغة - تحقيق عبد السلام محمد هارون-ج1-ط2- مادة بطل- ص258. ابن منظور-لسان العرب-ج1-مادة بطل 
ص302.أحمد الفيومى-المصباح المنير-ج1-مادة بطل- ص58. محمد الرازى- مختار الصحاح- ترتيب محمود خاطر - مادة بطل - 
ص56. أحمد الفيومى - المصباح المنير - تحقيق د.عبد العظيم الشناوى - مادة بطل- ص51, 52. مجمع اللغة العربية - ا معجم 
الوسيط - ج1- ط3- مادة بطل- ص 63. 

(2) د.فتحى والى- نظرية البطلان - ط1- ص 7 8. د.عبد العزيز خليل بديوى - بحوث في قواعد المرافعات-ص317. د.وجدى راغب 
-مبادئ الخصومة-ص77. د.محمود محمد هاشم - اعتبار الخصومة كأن لم تكن ط1 1989 بند 47-ص87. د.عزمى عبد الفتاح - 
قانون القضاء-ص 553.د.سيد أحمد محمود-التقاضي بقضيه وبدون قضية -1995- ص296. د.نبيل عمر- الوسيط - بند 202 
د58 . 

.19431.15 بعصصدمدامآ بعمغط]” عمذملسه]؟ علتحان عمسلئعممم هآ عل غاخللساا د وختامءة فعنآ بمسمصكه181 عسعلط ‏ - 


.1944.5 قتعوط زعوغط]' علتحزن عمغتاهصم مه عتسلغعهعم عل دعاعة دعل 11665لداا8 وع1 بعللتوع81 عل وترعترمصوء10 - 


.5-5 :1221132 .عتعسظ ر وةانللالا بممصمط ‏ - 
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7- ويختلف البطلان (65انلكن27 ) عن الانعدام ( ععمع متعم ) فالانعدام هو جزاء فقد العمل 
الإجرائي لركن أساسي من أركان وجوده مما يترتب عليه تعطيل الأثر القانوني للإجراء بقوة القانون لعدم 
وحجودهة أصلا 0 


فالاختلاف بين الانعدام والبطلان يكمن في الاختلاف بين الوجود والصحة. فجزاء عدم الوجود هو 
الانعدام» بينما جزاء عدم الصحة هو البطلان. ويلتقيان في عدم إنتاج الآثار القانونية للعمل الإجراي. 
فالعمل الإجرائق يعتبر منعدما قانونا إذا انطوى على عيب بممس وجودة القانوني. ويترتب الانعدام بقوة 
القانون بينما يتقرر البطلان بحكم قضاي. كما أن الانعدام لا يقبل التصحيح. بعكس البطلان يقبل 
التصحيح. بالإضافة إلى أن الانعدام لا يحتاج إلى تنظيم من المشرع لأنه تقرير للواقع» بخلاف البطلان له 
تنظيم تشريعي في القانون ويكون التمسك بالانعدام إما بالطعن في الحكم, أو بتجاهل صدور الحكم 
المنعدم حيث يقع الانعدام بقوة القانون دون حاجة لحكم يقرره أو بالإشكال في التنفيذ بناء على أن سند 
التنفيذ وهو الحكم المنعدم غير موجود قانوناء أو بدعوى البطلان الأصلية ضد الأحكام المنعدمة7. 

ويترتب الانعدام بقوة القانونء والمعدوم لا يقبل التصحيحء فلا يصحح بالحضور أو بالكلام في 
الموضوع. أو بحجية الشيء المحكوم فيه. ولا يصحح مهما طال علية الأجلء وتقضي به المحكمة من تلقاء 
نفسها ولو تحققت الغاية من الإجراءء وبغير حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المتمسك به. والمعدوم لا تلحقه 
أية حصانة» ولا يزول عنه العيب بفوات ميعاد الطعن. ولا يغلق أي طري للتمسك بانعدامه. فهو كالموت 
لا شفاء منه!©. 


)1( د.وجدى راغب مبادئ الخصومة ص88: 89. د.عبد الرؤوف مهدى - شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية- ج1-ط2- 2. 
بند 46 - ص 98 
4 .طبآ.1 بله 3.5 بمانه1 سعنووة1 أء دمووه[© - 
.321 زع00 نوع تتتذ]8 بأتدع 80 - 
(2) د.أحمد أبو الوفا - الدفوع - بند 176- ص 335 - 336. د.أحمد فتحى سرور الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية - ط7 - دار 
النهضة العربية بالقاهرة 3- ص302-295. 111:21.146:2.106 :1982 .كك.للناظ :1982 تدا[ 015.38 .ومون 
(3) أحمد أبو الوفا - أصول المحاكمات الممدنية - ط4 - الدار الجامعية بيروت - 1989 - 358 - ص394 هامش (3). د.محمد نور 


شحاته - مبادئ قانون القضاء - بند 26- ص438. 439. - د. محمود محمد هاشم - قانون القضاء - ج2 - بند 142 - ص206 
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وعلى ذلك - مع مراعاة حكم (م68 /3 ) مرافعات مصري مضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992م - يكون 
الإعلان القضائي منعدما إذا تم بوساطة شخص زالت عنه صفته كمحضر أو كان الإعلان مزوراء أو لم يحدث 
إعلان من الأصل للمعلن إليه كما إذا لم تسلم أيه ورقة للمراد إعلانه ولا لمن له صفة بالاستلام» أو إذا تم 
الإعلان لشخص آخر غير المراد إعلانه اعتقد المحضر خطأ أنه هو المراد إعلانه لتشابه الأسماء أو إذا لم يوقع 
المحضر علي الورقة المعلنة أو تم الإعلان في مكان لا ينتسب إلي المراد إعلانه علي وجه الإطلاق. ويكون 
الحكم القضائي منعدما إذا كان الإعلان منعدما كما لو صدر حكم على شخص في غيبته دون إعلان 
بصحيفة الدعوى أو أعلن بها غشا في موطن وهمي مع الأخذ في الاعتبار حكم (م68 / 3) مرافعات 


دق 
مصري ٠.‏ 


وذهب رأى في الفقه المصري إلى استبعاد اصطلاح الانعدام اكتفاء باصطلاح البطلان» ولكنه في النهاية 
يسلم بنتائج التمييز بين البطلان والانعدام'”. والراجح هو التمييز بين البطلان والانعدام لتباين النتائج 
0300 


ويحدد قانون القاضي الجزاءات التي تترتب على عدم توافر مقتضيات الأعمال الإجرائية 


2 :111 :1993 .نكك .الناظ :1993 :338103 .ه02 .0055 - 
1-1 :1979 .كك.1لاتاظ :1979 خصو[ 11 ب26كك .ؤوقة0) - 


0 :1977 كك.للناظ:1977 كصدر[ 19 كك .وقون - 
(1) «أحمد أبو الوفا - التعليق - م11-ص 142. الدفوع - بند 238م 1- ص508. د.أحمد مليجى - التعليق-م11 - بند533- ص 
3.مصطفي مجدى هرجة - الموسوعة القضائية - ج1- ص 140. د.عزمى عبد الفتاح - قانون القضاء - ص 561. د. سعيد خالد 
على الشرعبى - حق الدفاع - بندا55 - ص354 
نقض مدني 1990/4/4 - طعن رقم 2384 لسنه 54ق - مج - س4 - ج1 - ق 151- ص 917. 
نقض مدني 1979/12/29 - طعن رقم 761 لسنه 40 ق - مج-س30 - ج3 - ق 415- ص 407. 
نقض مدني 1978/4/24 طعن رقم 823 لسنه 48ق3- مج -س 29-ج1 - ق151 - ص1088 
(2) د. فتحى والى - الخصومة القضائية - دار النهضة العربية بالقاهرة بند 51 - ص87 -88 ؛ الوسيط بند249- ص 407 408 


)3( د.محمد نور شحاته- مبادئ قانون القضاء ج2 - بند 26 ص 439. د.عزمى عبد الفتاح 3 قانون القضاء- ص 561 
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المختلفة. وذلك عملا بحكم(م22) من القانون المدني المصري التي نصت على أن ( يسري على قواعد 
الاختصاصء وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه 
الإجراءات). وعلى ذلك يطبق على بطلان أو صحة الإعلان القضائي قانون القاضي الساري أو النافذ وقت 
إجرائه فيخضع الإعلان الذي تم في ظل قانون المرافعات السابق لهذا القانون من حيث الصحة والبطلان 
والآثار حتى ولو صدر قانون جديد يعدل من تلك الأحكام والآثار". 


8- وبالنسبة للتطور التاريخي للبطلان: في مصر م ينظم قانون المرافعات ال مختلط الصادر في 16 
سبتمبر 1875 والذي يعتبر أول قانون مرافعات مصري للعمل به أمام المحاكم المختلطة: ولقانون المرافعات 
الأهلي الصادر في 13 نوفمبر 1883 للعمل به أمام المحاكم الأهلية قواعد البطلان. فاتجه القضاء للأخذ 
بنظام البطلان امقرر في ال مادتين (1029: 1030) من قانون المرافعات الفرنسي القديم. وما صدر قانون 
ا مرافعات المدنية والتجارية الممصري القديم رقم (77 ) سنه 1949 الصادر في 29 يونيه 1949, والمعمول به 
ابتداء من 15 أكتوبر 1949.أورد نصا واحد يتعلق بالبطلان لعيب شكلي هو نص (0م25) بقولها: ( يكون 
الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ) ثم طرأ تعديل 
لهذا النص بالقانون رقم (100) لسنة 1962. 

وبصدور قانون المرافعات المصري الجديد رقم (13) لسنة1968 وتعديلاته - المعمول به حاليا - نظم 
قواعد البطلان في الأحكام العامة منه با مواد من (24-19) وبين أسبابه. وحالاته» وأنواعه. وكيفية التمسك 
بهء وتصحيحه. وأخذ معيار الغاية من الإجراء وترك معيار الضرر متأثرا في ذلك بالقانون الإيطالي الصادر في 
3 أكتوبر 1940 والمطبق ابتداء من 21 أبريل 1942 في امواد (162-156) منه. ولم يأخذ قانون المرافعات 
امصري السابقء ولا 


(1) د.نبيل عمر - إعلان - بند 94 - ص 147. د.أحمد عبد الكريم سلامة - أصول امرافعات المدنيه الدولية - مكتبه العالمية 
با منصورة- 1984 - بند 283 - ص 325, 326. د.أحمد أبو الوفا - التعليق -م11 - ص144 


نقص مدني 10/25 /1962 طعن رقم 40 لسنة 27ق3- مج - س 13 ج3 - ق 140 - ص 937. 
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الحالي بالتفرقة بين البطلان لعيب في الشكلء والبطلان لعيب في الموضوع. كما هو الحال في القانون 


الفرنسي الجديد. فلم بنظم القانون المصري سوى البطلان لعيب في الشكل فقط"". 


أما في فرنسا: فكان البطلان يقوم على مذهب البطلان القضائي (لا بطلان بغير ضرر) ( 6انال]2 ع2 مهم 
“نع ذهدة) قبل صدور مرسوم 1667. أمام بعد صدور هذا المرسوم اعتنق مذهب البطلان الإجباري (لا 
بطلان بغير نص) (16' وصده 6غذللت!< عل 5د2) واحتفظ به المشرع في قانون 1806 في امادتين (1029. 1030) 
من مجموعة المرافعات الفرنسية القديمة. وقد انتقد الفقه هذا الاتجاه. وم يستلزم لإعمال البطلان ضرورة 
النص عليهء كما خرج عليه القضاء بابتداع نظريات ساعدته على هذا الخروج مثل نظرية الانعدام » 
ونظرية الأشكال الجوهرية ونظرية تكافؤ البيانات أو الأشكال. وبصدور المرسوم الصادر في 12 يناير 1933 
عاد المشرع الفرنسي لاعتناق مذهب ( لا بطلان بغير ضرر) وقصره على مخالفة الإجراءات الخاصة بتحرير 
وإعلان صحف الدعاوى أمام محاكم الدرجة الأولى» وصحف الطعن بالاستئناف من خلال تعديل (م70 
مرافعات فرنسي قديم مجموعة 1806 ) بإضافة فقرة ثانيه لها. ثم خطا خطوة أكبر بالمرسوم بقانون الصادر 
في 30 أكتوبر 1935م,» حيث أضاف فقرة أولى للمادة (173) تنص على أن (كل بطلان يلحق بصحيفة أو 
بعمل إجراء لا يمكن الحكم به ما لم يترتب عليه ضرر بممصالح الخصم). وتلك القاعدة طبقها الفقه على 
العيوب الشكلية دون العيون الموضوعية. وهو ما قننه المشرع الفرنسي بال مرسوم الصادر في 20 يوليو 1972 
في المواد ( 59-51) حتى ولو كان الشكل جوهريا أو متعلقا بالنظام العام. وأخذ به قانون المرافعات 
الفرنسي الجديد في ( .2.6.2.0 - 121 - 112.انه) 0 . 


(1) د.محمد حامد فهمى - المرافعات - بند 401 - ص 446. د. عبد المنعم الشرقاوى - الإحكام المستحدثة - ص25 وما بعدها. 
د.فتحى والى - نظرية البطلان -ط1 - بند 151 - ص 281, قانون المرافعات في مائة عام - مجلة القانون والاقتصاد-حقوق القاهرة 
- س 1973-43 -ع2 - ص 410:409. د. وجدي راغب - النظرية العامة للعمل القضائي- ص 635. د. عبد الباسط جميعى - مبادى 
ال مرافعات - ص 487 488. 

- 2.100 :55.آ2 رعأته 1 عنحظ «تهوعء0) أء عرموتة - 2( 
7 :1.13 :1914 .تكك.01 .متها .ع1 زعتتتلعغء2:0 ع ع1غ 1012 دع ودامتاعصد5 وع12 :أم1م 2[ - 
- 2.340 :81.441 بعاتهها]' تتعزودن أء مرمووه[© ‏ - 


وع701 أء علتكك عتدسلغءمعم ع عتتهأاسعصفلة مه16م زعغأومء هآ أء عتتوعء سصدم8 ١‏ - 
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9- وتعتبر السياسة التشريعية في مجال الجزاء الإجراي سياسة معقدة وصعبة لتعدد الاعتبارات 
التي يجب المحافظة عليها عند تقرير الجزاء. فنظام البطلان يهدف إلى التوفيق بين اعتبارين: 

أولهما: إعطاء الفاعلية الكاملة لقواعد لإجراءات» إذا أن فعالية كل قاعدة تقاس بالجزاء الذي يترتب 
على مخالفتها. وثانيهما: تحقيق العدالة لأن البطلان قد يؤدى إلى الإضرار بمصالح الخصوم من زاويتين: 
زاوية تأخير الفصل في الدعوى حيث أن بطلان الإجراء يستتبع القيام بهذا الإجراء من جديد فيترتب على 
ذلك إضاعة في الوقت وزيادة في المصاريف. وزاوية إضاعة الحق نفسه إذا كانت المدة المتبقية من ميعاد 
القيام بالإجراء بعد الحكم ببطلانه قد انقضت. كالحكم ببطلان إعلان الاستئناف بعد انتهاء ميعاد 
الاستئناف فلا يستطيع الطاعن رفع استئناف جديد, لذلك قيل بحق أن بطلان الإعلان القضائي هو مقبرة 
القضايا إذا ترتب علية سقوط الحق'". 


2.192-3 :2].42 :1932 وتإعكزة اأعدعع8] بمم دهع 10 

.8 :444 . الار1'.5' زعاتهعاباء:78101 أء تزع ْزو5 بمهووة1 © - 

2 -2.211 :711.218 زعلعنن) عتدتل6ء2:0 باع ةمططة أء »2م02 - 

1 رزوء116 وع1 :1989 .1و155ن1ظ .227 بعنتتالئء2:0 عل وعاعة وع1 1116لا هآ نستتيد 31‏ - 

1 - 2.120 بإ[ '1' زع200 نامع ؟؟تناهل[8 بع اله أهء عمماظ ‏ - 

4 :71.164 زعتتوك101[ غأذه01آ بممي 11‏ - 

45 :191 - 189 .[2 : م011 عنتتتلةء2:0 زوع طء 001 - 

7 - 2.476 :21.692 ب 1511 عنتدصحلفء 210 بلنتمطكء صتد© أء أمعع ص1 - 

3 :1997 :260 عن و2206 عن[ 25ه0آ عتناتهأصع دم همه 5ؤزه01[ دع[ تتعتصواءظ8 لتهمهع 8‏ - 


وعل :2001 -توكقبطط .97ع8 بصمنخدء قتصوزه عل ع:2126 دع ععتاكداز عل يعزوونن1!"]5 عل دعممعع11ئل وع1 باجتهصع8 عمغافط عتتهلة ‏ - 
4 -222 .2 :78 - 21.59 روءعء10 


1 باء10 -2 - 1973 .291 .002 ,تان وعتتل6ءه:2 ع0 «امتاوع00 :مملن 01‏ - 
.78 :21.101 :11 :1973 .تلن .للناظ :1973 تتتهحمط 14 :0157.2 .0035 - 


9 :11 :1965 .017 .للناظ :1965 كتتهحط 10 :ع2 .05 .093 - 
2.1927 :1925 .12نا[16 *07 .3و0 : 


)1( 5 حلمى محمد الحجار 3 القانون القضائي 3 ج2 - بند 662- ص 106 
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0- ويرجع السبب الرئيسي للحكم ببطلان الإعلان القضائي إلى مخالفة القانون. فيقوم المحضر 
بالإعلان متتبعا خطوات وإجراءات النظام القانوني للإعلان. ومخالفة أي منها يترتب عليه البطلان» وهذا 
الجزاء قد يصيب شكلية ورقة الإعلان.ء وقد يصيب طريقة تسليم ورقة الإعلان. وعند ترتيب البطلان يجب 
شرورة "مراعاة حمانة الإجراءاث نين متمالفة" القاتون:وضرورة حماية الحقوق من الإجراءاك:-فن .ريق 
تحقق الغاية من الإجراء في القانون المصري أو بنفي الضرر في لقانون الفرنسي'". 


فنصت (م 19) من قانون المرافعات المصري على أن:( يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد 
والإجراءات المنصوص عليها في المواد ( 6» 7, 9 10, 11 13 ) فتلك المواد تتضافر لتنشئ نظاما قانونيا إجرائيا 
للإعلان» وتضع (م19) جزاء البطلان إذا خالف العمل الإجراي نموذجه القانوني مما يؤدى إلى عدم إنتاجه 
لآثاره القانونية لو كان صحيحا. وهي تناظر نص اطادة( .36:69321.0.5.0.1) . 


1- وقد يكون الإعلان القضائي باطلا لثبوت التزوير. فقد جرى قضاء محكمة النقص المصرية على أن 
محضر إعلان أوراق المحضرين من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها 
من أمور باشرها المحضر في حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها. فإذا أثبت المعلن إليه تزوير التوقيع 
ال منسوب إليه باستلام الإعلان كان الإعلان باطلا. فكل إعلان مزور يكون باطلا بينما الإعلان الباطل ليس 
بالضرورة أن يكون مزورا”. 


(1) د. نبيل عمر - عدم فعالية الإجراءات الإجرائية في قانون المرافعات - منشأة المعارف بالاسكندرية- 1987 - بند 25 - ص 34 بند 
3-ص55, 56. د.أحمد هندى- قانون المرافعات - بند 326-ص373. د.وجدى راغب - مبادئ القضاء - ص 419 .نقص مدني 
8 طعن رقم 215 لسنة 62ق (أحوال شخصية) - مجلة القضاة - س 29 - ع 1 - 1997 - ق67- ص 654 . نقص مدني 
8 طعن رقم 395 لسنة 52 ق - مج -س 34 - ج1-ق 218 - ص1089. 


8 :198611 .لذن .ل[ناظ :1986 .8107 26 0157.2 .ووه - 
0 :11 :1983 .07 .لالظ 1983 التدكهة27 بع00955.015.2 - 


(2)2 نقص مدني 2000/2/29 طعن رقم 406 لسنه 63ق - مستحدث الواد المدنية 2000/99 - ص25. 
نقص مدني 1998/3/29 - طعن رقم 2695 لسنة 59ق - مستحدث المواد المدنية 1998/97 - ص 26 


نقص مدني 1995/7/12 - طعنان رقما 236 لسنة 54ق» 83 لسنة 55ق - مج - س46-ج2- 1903 - ص 981. 
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2- كما قد يكون الإعلان باطلا لانتفاء الصفة. فمن الجدير بالذكر أن انتفاء الصفة في الدعوى أو 
الطعن أو الدفع يؤدى إلى توقيع جزاء عدم القبول. في حين أن انتفاء الصفة فيمن يباشر أي إجراءا آخر 
غير ما تقدم يؤدى إلى بطلانه. وعلى ذلك فإذا أعلن المحكوم عليه بالحكم من غير المحكوم له أو من يمثله 
قانونا فلا ينتج الإعلان أي أثر. فالإعلان لا ينتج أثره بالنسبة للمعلن إليه إلا بالصفة المحددة بورقة الإعلان. 
فلا تنسحب آثار الإعلان إلى غير المعلن إليه من الأشخاص أيا كانت علاقته بهم. فإذا أعلن الحكم باسم 
المحامى شخصيا وم يذكر أن الإعلان حصل منه بصفقه وكيلا عن طالب الإعلان كان الإعلان غير منتج 
لأثاره وبالتالي لا يمكن اعتبار لإعلان مبدئا لسريان ميعاد الاستئناف. كما أن إعلان الحكم لأحد الخصوم لا 
بصفته الشخصية بل بصفته وكيلا عن بعض شركائه في الميراث لا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إليه 
حو 0 


3- ويؤدى الغش إلى بطلان الإعلان القضائي. ويتحقق الغش بتغيير أو بإخفاء الحقيقة بأية وسيلة 
بقصد تحقيق مصلحة خاصة تتعارض مع القانون. وقد يتمثل الغش في فعل إيجابي هو السلوك غير 
المشروع أو الوسائل غير المشروعة» وإما بفعل سلبي كالسكوت. أو الكتمان. 


وقاعدة الغش يفسد كل شيء هي قاعدة قانونية مصدرها القانون ١‏ لطبيعي وقواعد 


نقص مدني 1987/1/18 - طعن رقم 927 لسنه 53ق - مج - س 38 - ج1 - ق 46- ص 197. 
نقص مدني 1987/1/1 - طعن رقم 878 لسنة54ق- مج-س 38-ج1 - ق 17- ص 60. 
نقص مدني 1984/12/12 - طعن رقم 890 لسنة 53ق- مج -س 35-ج3913-2-ص2066. 
نقص مدني 1975/3/18 - طعن رقم 68 لسنة 40ق-مج-س26-ج1- ق 125-ص631. 
(1) «. أحمد أبو الوفا - اصول المحاكمات - بند 36- 395 هامش (3) ؛ الدفوع - بند14 - ص 36. د. فتحى والى- الوسيط - بند 230 - 
ص 368. د.أحمد ماهر زغلول؛ د.يوسف أبو زيد - اصول وقواعد المرافعات - بند 147 ص 1239. 
نقص مدني 1980/1/17 - طعن رقم 545 لسنة 48 ق - مج - س 31 -ج1 - ق 42 -ص 197. 
قنا الابتدائية 1926/11/1 - الجدول العشري الأول للمحاماة - ق3214 - ص 709 


استئناف مختلط 1922/12/5 - الجدول العشري الأول للمحاماة - ق 3201 - ص 706 
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العدالة الوارد ذكرها في (م1) من القانون المدني المصري. وتقوم تلك القاعدة على اعتبارات خلقية 
واجتماعية في محاربة الغش والاحتيال والخديعة وعدم الانحراف عن جادة حسن النية والأمانة الإجرائية 
الواجب توافرها في الإجراءات للمحافظة على مصلحة الأفراد والمجتمع. وذلك على أساس أن إجراء الإعلان 
بسوء نية يعتبر تعسفا في استعمال الحق". 


وعلى ذلك يبطل الإعلان القضائي متى ثبت أن طالب الإعلان قد وجهه بطريقة تنطوي على الغش 
رغم استيفائه ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه تأسيسا على أن كل عمل أساسه 


سوء النية بقصد التضليل والإضرار بالغير لا 'يكسب” حقا ما ويجب نقضه”. 


ومن أمثلة بطلان الإعلان للغش: بطلان الإعلان إذا تسلمه من تتعارض مصلحته مع مصلحة المراد 
إعلانه. انعدام إعلان صحيفة الدعوى إذا أعلن بها المدعى عليه في موطن وهمي غشا. توجيه إعلان 
صحيفة دعوى طرد إلى المستأجر غشا على العين المؤجرة رغم العلم بوجوده بالخارج. بطلان الإعلان للغش 
في الموطن الأصلي دون الموطن المختار إذا ثبت علم طالب الإعلان بأن خصمه نزيل با مستشفي للرضه. 
وبطلان الإعلان لاتفاق امراد إعلانه مع المحضر غشا على أن يذكر أنه غير موجود مموطنه.إلى غير ذلك. 


(2) 


ويجب تقديم الدليل لمحكمة الموضوع على الغش والتواطؤ ‏ . 


(1) د.عبد الباسط جميعى - الاساءة في المجال الإجراتي - ص215. د.أحمد أبو الوفا - الدفوع - بند.4. 40م - ص 75-72. د.سنية 
أحمد يوسف - غش الخصوم - بند 225- ص270.نقض مدني 2001/1/22 طعن رقم 103 لسنة 65ق ( أحوال شخصية ) - 
مستحدث دوائر الأحوال الشخصية - 2001/2000 ص 61 
نقص مدني 1976/3/23 - طعن رقم 516 لسنة42ق - مج - س 27 - ج1 - ق146- ص 742. 

2 رزروء116 وع0 :1991 و155نآ11.؟ع5]:........عأللداة 5512014 - 

(2) د.عبد الحميد الشواربي - البطلان ا مدني - منشأة المعارف بالإسكندرية - 1991 ص 135.- أنور طلبه موسوعة ا مرافعات - م10 - 
ص 174 
نقض مدني 1997/3/9 -طعن رقم 156 لسنة 64ق ( أحوال شخصية ) - محلة القضاة - -س1998-30 - ع2,1-ق1193- ص 537 


(3) نقض مدني 1996/4/17- طعن رقم 501 لسنة 65ق - مج- س47- ج1- ق125- ص 669. 
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4- اعتنق المشرع المصري مذهب ( لا بطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء ) - متأثرا با لملشرع 
الإيطالي في المادتين ( 156, 157) منه - في (م20)التي نصت على أن: ( يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون 
صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.ولا يحكم بالبطلان رغم النص 
عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء). 


ونسجت على نفس المنوال (م111) من قانون الإجراءات المدنية الصومالء و(م39) من قانون أصول 
المحاكمات المدنية السوريء و(م 13) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي الإماراقء و(م27) من قانون 
المرافعات العراقيء و(م16) من قانون المرافعات القطريء و(م16) من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 


ووفقا لهذا المذهب فإن مناط الحكم بصحة الإجراء أو بطلانه هو تحقق الغاية التي قررها القانون 
للإجراء أو عدم تحققها. فإذا تحققت هذه الغاية كان الإجراء صحيحا رغم عيبه الشكلي حتى ولو نص 
القانون صراحة على البطلان. أما إذا تخلفت هذه الغاية تعيين الحكم ببطلانه حتى ولو لم ينص المشرع 
على البطلان. وتطبيق هذا المذهب يستلزم من القاضي أن يبحث في كل حالة على حدة عن الغاية التي 
قصدها القانون من الشكل وما إذا كانت هذه الغاية قد تحققت أم لا حتى يحكم بصحة الإجراء أو 
بطلانه 0 


نقض مدني 1995/1/26 - طعن رقم 2946 لسنة ق60ق- مج -س 46-ج1- ق50- ص 250 
نقض مدني 1992/12/31 - طعن رقم 3274 لسنة58ق - مج-س 43 - ج2-ق302- ص 1492. 

نقض مدني 1988/2/23- طعن رقم 9 لسنة 55 ق (أحوال شخصية) - مج -س39 - ج1-ق 58 - ص 2711. 

(1) د. رمزى سيف - الوسيط - بند 384- ص 490. ضياء شيت خطاب - الوجيز- بند 226- ص2066205. د.أحمد أبو الوفا- 
أصول ال محاكمات- بند1 35-ص383. د.محمود محمد هاشم-قانون القضاء -ج2- بند 137- ص198. محمد المنصف الزين - 
بطلان الأعمال الإجرائية- المجلة القانونية التونسية - مركز الدراسات والبحوث والنشر- 1991 - ع 1, 2 - ص70. د. أحمد 
هندى - قانون المرافعات -بند 327 - ص 378. د.محمد نور شحاته - الوجيز في الإجراءات المدينه الإماراقي - ج2 -1995 
ص68 69. د. الكونى أعبوده قانون علم القضاء - ج2 - ص 209. د.وجدى راغب - مبادئ القضاء - ص 422. د. فتحى والى 
نظيرية البطلان تنقيح د. أحمد ماهر زغلول - بند 183ص 2311 312. 
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وهذا المذهب يتناسب في مصر مع الأخذ بمبدأ نسبية الحقوق الذي يعنى أن الحق ليس غاية في 
ذاته وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية معينة'". وهدف معيار الغاية حماية المصلحة التي قصد المشرع 

ويقصد بالقانون في ( م 20 /1) مرافعات مصريء قانون المرافعات لأنه هو الذي يحدد بطلان العمل 
الإجرائي. ويقصد بكلمة الإجراء: العمل الإجرائي الذي يكون جزء من الخصومة القضائية. ويقصد بالنص 
الصريح على البطلان: النص عليه بلفظ البطلان أو أي لفظ آخر فيه معناه كالنص على اعتبار الإجراء لاغياء 
أو كأن لمم يكن. أماما يرد في النصوص من عبارات ناهية أو نافيه كعبارة لا يجوز أو لا يصح. أو لا يقبل» 
أولا يسوغ, أو غيرها من العبارات» فإنها لا تفيد البطلان ما للم تكن مصحوبة بالنص الصريح على البطلان 7) 


وفي حالة النص على البطلان يكفى المتمسك بالبطلان إثبات أن العمل الإجرائي قد شابه عيب شكلي 
نص عليه القانون دون حاجة لإثبات تخلف الغاية من الإجراء فهذا أمر مفترض بالنص - قرينه بسيطة 
قابلة لإثبات العكس - فإذا أراد خصمه إهدار تلك القرينة انتقل إليه عبء إثبات تحقق الغاية من 
الإجراء. أما في حالة عدم النص على البطلان فإن هذا لا يممنع من الحكم به» وعلى المتمسك بالبطلان إثبات 
وقوع المخالفة» وأن الغاية من الشكل لم تتحقق بسبب هذه المخالفة فيترتب البطلان بتخلف الغاية من 
الشكل © 


نقض مدني 1999/11/17 - طعن رقم 871 لسنة 61ق - المحاماة 2001 - ع1 - ص27. 
نقض مدني 1976/11/16 - طعن رقم 201 لسنة 42ق - مج - س 27 - ج2 - ق 296 - ص 1583. 
نقض مدني 3/14/ 1976 طعن رقم 542 لسنة 40ق - مج - س 27 - ج1 - ق 125 - ص 628. 


163-4م :7.14 81 تتولهغ1] صذ ع سلعءمعم لحك زعهاللتعم ,لقكهلاءممهت 
6 :1.1" زعتلهء101[ غذه2آ بأممترعط أء ونآهك 


20( د. محمد محمود إبراهيم 3 أصول صحف الدعاوى - ص 385 
(2) د. رمزى سيف - الوسيط - بنده 38- ص 493. د.أحمد أبو الوفا - المرافعات بند 397- ص497. 


عبد الحميد ال منشاوى - التعليق على قانون ال مرافعات - دار الفكر الجامعى بالاسكندرية ٍِ م20 ص48:47. د. عزمى عبد الفتاح 


- قانون القضاء ص 2,563 564. 


(3) «. رمزى سيف - الوسيط - بند 386- ص 494. د.إبراهيم سعد - القانون القضائي - بند 299- ص 743 
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00 القتسم الأول -. 


وعلى ذلك فوجود نص أو عدم وجوده لم يعد مناطا للحكم بالبطلان» وإنما هو تحقق أو عدم تحقق الغاية 
من الإجراء. ووجود النص على البطلان يعفى المتمسك بالبطلان من إثبات عدم تحقق الغاية من الإجراء 
لأنه مفترض بحكم القانون. بينما في حالة عدم النص على البطلان فعلى المتمسك بالبطلان إثبات أن العيب 
الذي لحق بالإجراء أدى إلى عدم تحقق الغاية منه"". 


وترجع الحكمة في ربط البطلان بتحقق أو عدم تحقق الغاية من الشكل في أن المشرع قدر أن 
الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة المدينة. فعندما يتطلب القانون شكلا معينا 
فيهدف إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل. ويجب على القاضي للحكم بالبطلان البحث عما إذا 
كانت الغاية من الشكل قد تحققت أم لا حتى ولو كان الشكل متعلقا بالنظام العام وبصرف النظر عن 
خطأ من قام بالإجراء أو عدم إمكان نسبة خطأ شخصي إليه. ودون اعتبار لحسن أو سوء نيته. ويعد 
تعسفا في استعمال الحقء: التمسك بالبطلان رغم تحقق الغاية من الشكل. إلا أن محكمة النقض المصرية 
ذهبت إلي عدم تطبيق حكم (م 20 /2) مرافعات مصري علي البطلان المتعلق بالنظام العام”. 


5- ويقصد بتحقق الغاية من الإجراءء الغاية الموضوعية لكل شكل أو بيان في العمل الإجرائي التي 
يستهدفها المشرع من الشكل أو البيان» وليس الغاية من الإجراء ككل. والغاية من الشكل مقررة لمصلحة 
المعلن إليه في حين أن الغاية من الإجراء مقررة لمصلحة 


د. وجدى راغب - النظرية العامة للعمل القضائي - ص 637. د. نبيل عمر- أصول المرافعات - بند - 89 - ص 990. د.أحمد هندى - 
قانوني ا مرافعات - بند329 - ص 383. د.عزمى عبد الفتاح - قانون القضاء- ص564. 

(1) محمد كمال عبد العزيز - الجديد في مشروع قانون المرافعات -مجلة القضاة- 1968 -ع1 -ص 134. د.نبيل عمر -عدم فعالية 
الجزاءات الإجرائية - بند 116- ص141؛ قانون ا مرافعات - بند 286 - ص 536: 537. د. مصطفي كيرة - النقص المدني- 1992 - 
بنده 795- ص711. د.عزمى عبد الفتاح - قانون القضاء - ص 2567 568. د. أحمد صاوى - الوسيط - بند 347م- ص 539. 


د.أحمد ماهر زغلولء د.يوسف أبو زيد - أصول قواعد المرافعات - بند 184 - ص1277. 


(2) نقض مدني 25 / 10 / 1967 م - طعن رقم 345لسنة 33 ق - مج - س18 - ج4 - ص 1552 
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# ه الشكل في الإعلان القضائي وجزاء مخالفته هه 


طالب الإعلان. وعليه فقد تتحقق الغاية من الإجراءء ومع ذلك يحكم ببطلانه لعدم تحقق الغاية من 
الشكل. فالإعلان القضائي إجراء يقصد به إيصال واقعة معينة لعلم ال معلن إليه.ء ولكن وصوله إلى علم 
المعلن إليه وإن حقق الغاية من الإجراء ككل لا يكفى للقول بصحته بل يجب أن يصل إلى علم المعلن 
إليه مستوفيا للأشكال والبيانات القانونية وإلا كان باطلا. 

فمثلا إعلان صحيفة الدعوى يوم عيد رسمي للدولة دون الحصول على إذن كتابي بذلكء الغاية من 
الإجراء وهي إعلام المعلن إليه بمضمون ورقة الإعلان تكون قد تحققتء أما الغاية من الشكل وهي عدم 
تكدير صفو هدوء المعلن إليه في أيام الأعياد لا تتحققء وبالتالي يكون الإجراء باطلا. 


وإذا تم الإعلان على يد محضر دون ذكر خطوات تسليم الإعلان بمحضر الإعلان» فالغاية من الإجراء 
وهي إعلام المعلن إليه بممضمون ورقة الإعلان تكون قد تحققتء أما الغاية من الشكل وهي ضمان احترام 
الخطوات القانونية لتسليم الإعلان لا تتحققء وبالتالي يكون الإجراء باطلا. 


ومعيار تحقق أو عدم تحقق الغاية من الإجراء ممنح القاضي سلطة تقديرية في الحكم أو عدم 
الحكم بالبطلان. وهذه السلطة ليست مطلقة» وإنما يقيدها أن تحديد الغاية من الشكل مسألة قانون 
يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقضء فلا يملك القاضي أن يحدد للشكل غاية غير التي أرادها القانون. 
بينما تقدير قاضي الموضوع لتحقيق أو عدم تحقيق الغاية من الشكل يعتبر من مسائل الواقع التي لا 
يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقضء متى بنى حكمه على أسباب سائغة. وتعتبر محكمة النقض هي 


قاضي الموضوع بخصوص الحكم ببطلان أو بصحة الإجراءات التي تتخذ أمامها'". 


)1( د. عبد الباسط جميعى - مبادئ ال مرافعات - ص 491. د. وجدى راغب - مبادئ الخصومة- ص 84. د.محمود محمد هاشم - 
قانون القضاء -ج2 - بند 139 - ص 22. د.أحمد مليجى - التعليق - م20 بند- 782 - ص 381. د. عزمى عبد الفتاح - قانون 
القضاء - ص 568: 569. د.فتحى والى - نظرية البطلان تنقيح د.أحمد ماهر زغلول - بند 185- ص 315. د. أحمد صاوى - 


الوسيط - بند 347 - ص 2540 541. 


نقض مدني 7 طعن رقم 1 لسنة 61ق - مستحدث الواد المدنية 2000/99 ص 44. 
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6 وتوجد حالات للبطلان غير قابلة للنفي بإثبات تحقق الغاية من الإجراء (استبعاد معيار الغاية) ": 


فق 


00 القتسم الأول -. 


00 


إذا كان الجزاء المترتب علي المخالفة جزاء أخر غير البطلان: فالسقوطء وعدم القبولء واعتبار الخصومة 
كأن لم تكن... جزاءات توقع بصرف النظر عن تحقق أو عدم تحقق الغاية من الإجراء. والعمل الإجرائي 
المنعدم كما لو باشر الإعلان شخص غير المحضر فإن الإعلان يكون منعدما حتى ولو تحققت الغاية منه. 
وكذلك الأمر إذا لم يوجد الإجراء أصلا لعدم الوجود المادي للإجراء. 

إذا تم الإجراء صحيحا بالشكل القانوني: فيكون صحيحا بصرف النظر عن تحقق أو عدم تحقق الغاية 
المقصودة منه. فالإعلان الصحيح قانونا يرتب كافة آثاره ولولا لم يصل إلي علم المعلن إليه بالفعل. 

إذا كان الشكل أو البيان المعيب هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغاية, كتوقيع المحضر على ورقة الإعلان 
للإضفاء صفة الرسمية عليهاء فالإعلان يكون باطلا حتى ولو تحققت الغاية منه. 


وكيلا عن المدعى عليه وكما لو قام بالإعلان شخص ليست له صفة المحضر في القانون الفرنسيء فالإعلان 
يكون باطلا حتى ولو تحققت الغاية منه. 

إذا كان الشكل أو البيات الناقص شكلا تنظيما. كميعاد إعلان الطعن بالنقض حيث تتحقق الغاية من 
الإعلان بتقديم مذكرات الرد في الميعاد القانوني. 

إذا كان الشكل يتوقف عليه قبول الإجراءء كعدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع الطعن وإعلانه. وعدم 


5 إبراهيم سعد - القانون القضائي 2 ج1- بند 300 ص 749. انور العمروسى - قانون المرافعات - ج1 م20 ص 23. د. عاشور 
مبروك - الوسيط في قانون القضاء - ج2 بند 633 - ص 37. 


د. وجدى راغب - مبادئٌ القضاء ص 427.د. نبيل عمر - الوسيط - بند 207- ص 666 667. 
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# "ه الشكل في الإعلان القضائي وجزاء مخالفته هه 


مذهب البطلان في قانون المرافعات الفرنسي الجديد: 


7- نظم قانون المرافعات الفرنسي الجديد بطلان العمل لإجرائي في المواد ( - 112 نه 
:212.08.0.5). وقد أخذ بالتفرقة بين البطلان لعيب شكليء والبطلان لعيب موضوعي. ونظم البطلان 
لعيب شكلي في المواد ( .2:.112-116.2.0.2.0.5 )» كما نظم البطلان لعيب موضوعي في المواد (-117نته 


0) 


8- أ- بطلان العمل الإجرائي لعيب شكلي: ") 


(عصصءه ع0 ععت, عتامم وعاءج 5ع غان[آك< 1:2) اعتنق امشروع الفرنسى فى (32:11421.1.21.0.2.0.5) 
مذهب لا بطلان بغير نص عه مصدد 6غ111!< ع0 225) باستثناء الأشكال الجوهرية أو امتعلقة بالنظام 


العام. وعلى ذلك يكون الإجراء باطلا لعيب 


-1977-2 .092.291 زوأعلع أء لله[ - .136.م بأء11665..:022.221.1979-1-00لدالة دعل عسنوف8 غ8 ع مدل 516 1تتاطط.8 - 


3 -522.ص :همك 


.5 بتامتك :12.5.1984 ب1ع 013 عل ومتناسآ8 12 ستطكاءءه 010 

.6 نامتك :10.5.1986 زع ناطن2 ع0101:.] :لتوعصصه8 اء غعتنزتاهد1 
2.211-2 :11.218 بعلذ 0 عتدصلغ6ء2:0 باع :نه ]لا أ» ع 0202 

:137:].65 .125 كذن .220 .وممك - كتتناز ر..عأنللدل8 بلمقطعسيعء8 
5 :71.167 بع11هك 101[ غ1ه0آ مم11 

6 يع تكن عتدالغعه22 بمتوجامترلصع8 

.555 :81.130 يعلتكك عتسل6ء2:0 جتعتره1 أ حرمت 

721.192:2.147-8 زعلتكك عنتسلمء هط زوع طء 0011 

9 .2 :1:21.77 :2002."ذن .لآناط :2002 قتهقمط 5 زع:11 .كك.ووعه -2.419 :21.969 زعتندك ناز غلمطط بأعنلهت 
9-0 .2 بصوط :2001 .221 .622© :2001 للتن[ 12 بع2.ز0 .وقون 

لخد .واه :2.198 :.ككناز 1999 -زأوكتباط .ع8 زر 1997.ع17106 :26كك وقون 
.8 ----1آ111.157.1996-1ا8 :1996 .2306 زع2 .كك. ووه 

1 :21.18 :111 :1995 .عن .للحا :1995 كصدرز 18 ع3 كن .وقدن 

9 :71.70 :[1994,1 .كك.للا8 :194 .8 23 بع2 09 .وود 

.9 11 :1991 .كك.الناظ :1991 .غ4ع0172:230.وق02 

0 :]11 :7.1986ذن .للنا8 :1986 للنز 21 ع2 حزن ومهن 


:1 :1978 .017 اللنا8 ي1978.ع506 بعنز كك وو 
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01) 


00 القتسم الأول - 


في الشكل سواء نص المشرع صراحة على البطلانء أو كانت المخالفة تتعلق بشكلية جوهرية أم متعلقة 
بالنظام العام ولو لم ينص المشرع على البطلان بشأنها. 

وبمقتضى (2::11421.2.31.0.5.0.8 )فإنه يجب على المتمسك بالبطلان إثبات أن المخالفة الشكلية قد 
سببت له ضرراء حتى ولو كانت المخالفة متعلقة بشكلية جوهرية أو من النظام العام. وتقدير الضرر يعتبر 
من مسائل الواقع التي تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع. وبذلك يتفق قانون المرافعات المصريء 
والفرنسي في الآخذ بنظام البطلان لعيب شكلي. فالقانون المصري يأخذ بمعيار تحقق عدم تحقق أو الغاية 
من الإجراءء أما القانون الفرنسي فيأخذ بمعيار شرط الضرر. وتطبق تلك القواعد على بطلان الإعلان القضائي 
يمقتضى م 9 مرافعات مصري 6941.0..0.77هء 693 :81.649م ). 


ويقصد بالشكل الجوهري: الشكل اللازم لوجود العمل الإجرائي أو لتميزه عن غيره من الأعمال 
الإجرائية. ويقصد بالضرر الواجب إثباته: الضرر الإجرائ أي فوات المصلحة وإهدار الحكمة التي قصدها 
القانون بالشكل ا معيب. وترجع الحكمة من اشتراط إثبات الضرر للحكم بالبطلان إلى تجنب التمسك 
بالبطلان بغرض تعطيل الفصل في القضية وبإطالة أمد النزاع أمام القضاء.!') 

واتبعت بعض التشريعات نهج القانون الفرنسي في البطلان لعيب شكلي منها: (م12) من قانون 
الإجراءات المدنية الموريتاني» و( الفصل 14) من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية. و( م 59) من 
قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني» و( م24) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنيء و(م19) من 
قانون ا مرافعات الكويتي» ( والفصل 2/49) من قانون 


2 :414. اليا 1 زعتتهك 1ن[ غذه0آ امعط أء دبرآه5 - )1( 


5)) عع 12 12 بأسعصغك هجهن 1982:1.39:2.44 .كك.01[ .لصتن .187 0212 مصود غانلله]8 عل مدم) عاعغ8 12 نعم ع[ - 
.8 -2.437 :2].3 :1984 .تتامء جمعم .101 بأء ستدن .سلعءة ع1 (لعلمع قصدد غاتللسم عل 


.5 :1975 :2.419 :1978 :2.637 :1992 .كل.1 .لستماكع] امم بأمممعط - 


167 20011 صتناز14 بع2.كك.ومف 2.9 رز 97,30 2 -138 -256ة1 كلت .عملم فهك - متتتاز زعتسملغءمهم عل د5عاعد دعل غغ1[لناه زر ستمفصده]' - 
.7 :21.154 .م5 ناز 017 .ذأووتتاط 


6 :239 .71 -1آ1 -11.157.1996نا1996:8 2301 :ع2 .057 .و03 - 


,:.تتحطمة -1989-2 .2[1م.ههة0 :1989 تصدز 25 زوع [[توويع؟ ‏ - 
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# "ه الشكل في الإعلان القضائي وجزاء مخالفته هه 


المسطرة ال مدنية امغربي» و(م21) من قانون المرافعات الليبي...فللحكم بالبطلان في تلك التشريعات يجب 
إثبات الضرر ( تعتمع صتكل عحنءءط 12 عل غازووءء216 12) ويلاحظ أن محكمة النقض الفرنسية طبقت (216.114 
) على الأعمال القضائية دون الأعمال غير القضائية". 


9- ب- بطلان العمل الإجراق لعيب موضو. ع2 للدم عل نختع لامو تنا تتتامم دعاعة دع 6غ1لله[8 1.2) 
لصحة العمل الإجراتى. 


وقد حدد المشرع الفرنسي في ( 1172.0.2.0.5 .6:ى )العيوب الموضوعية: انتفاء الأهلية للتقاضيء 
وانتقاء سلطة أحد الخصوم., وانتفاء أهلية أو سلطة ممثل أحد الخصوم أمام القضاء وهي نفس العيوب 
الموضوعية التي حددها ال ممشرع اللبناني في (م. 6) من قانون أصول المحاكمات المدنية. 


1:29 :2002 كك -للناظ :2002 كتتهمط 5 بع:11 -كك - ووه )1( 


-.129 -2.128 :2].173 زعتته 01[ غ001[ بصمئغ8 -146.م :001115 “أمترعط - )2( 
992 :.0.5آ زوع تدك 01[ وعهعة دعل 1166لدا؟ ع0 عسنوعءء مك ععتمك01ن زهجاءت دعاء2 تله درهأمصععك ”1ر10 زمعمك مفغاصمد اأعتمم8 - 
.7 :2.1 :تمتك 


7 -2.556 :2]1.130 زعلتكتن عتدلغء2:0 جتعر10 أء اامدمت - 

.5 -2.149 1.195[ 015711 عنتتتل6ع2:0 زجع طء 001 - 

0--2.698:2.479 ج0111 عنتدال6ع20 بلنتقطء صتنا © أء أمعع متم - 

6 :1[.965 بعتنهك101[ غذمجآ بأعنكي -61 -2.60 بعلتتحكك ووععءمع2 ع1 بع2م02 - 
4 :11 :2000 .عن .11نا8 :2000تصهز 13 بع2كك.وقق .2.137 :2]1.195 :11 2001 .كك لاحاظ 13062001 2 عك-وقون - 
4 :11 :1997 .كك .للناظ :1997 7221:5 26:26 كك.0955 - 

4 :21.295 21238:2.145 :11 :1996 .كك الناظ :1996 ع0 23 رع2 كك .وو09 - 
1111.5.1995:11:154 :01.1995 0959.0157.26:2917 - 

.11:50 :1..1994لنا8 .1994 .706 01.2 .09355 - 

لاوط وطه :2.69 رمتهماز 1995 .155ن11.ع2 1994 .عكصدز 12 تتعتللهم غمه]8 - 
7 1-9[ - 1993 تكك انا :1993 .28103 017.17 .09355 - 

معتلناز.وطه :2.275 : تتحطدوة :10.1989 :1989 كتتهمم 15 :ع2 -كزن .وقونت - 

1 وآ كصذ :10.1986 :1985 .180 بزعع م2207 ره حلم - 


أنه 1978-1-8.2910.17 ملهمجهة06 :1997 .2097 30 2 1ن .ووه - 
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ووجود عيب موضوعي بالعمل الإجرائي يؤدى تلقائيا إلى بطلانه دون حاجة إلى إثبات شرط الضرر ولو لم 
ينص المشرع صراحة على البطلان, كما لو قام بالإعلان شخصي ليست له صفة المحضرء أووجه الإعلان إلى 
من ليست له أهلية. أو صدر الإعلان من شخصي ليس له صفة المدعى أو الطاعن طالب الإعلان أووجه 
الإعلان لشخص ليس له صفة مدعى عليه أو طعون ضده ". 


وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية التعدد الوارد في المادة (2.117.2.0.5.0.5) لأسباب البطلان 
لعيب موضوعي ورد على سبيل الحصر (6:665صتتاهة ؛معدءنا هانصمذ). بينما ذهب بعض الفقه الفرنسي إلى 
أن ما ورد في المادة (3:11721.0.2.0.8) ليس تعداد حصريء ومد حكمها إلى عيوب موضوعية م ترد 
بنصها. كبطلان الإعلان إذا تم بواسطة شخص آخر خلاف اللحضر". 

وفي القانون الفرنسي أصبحت أوجه البطلان المتعلقة بالنظام العام في معظمها من أوجه البطلان 
لعيب موضوعي. بمعنى أن أوجه البطلان المتعلقة بالنظام العام أخذت تضمحل لصالح البطلان لعيب 
موضوعي” وقضت الدائرة المختلطة بمحكمة النقض الفرنسية حديثا بأن النقص في بيانات التعريف 
بالممثل القانوني للشخص ال معنوي في العمل الإجرائي 


- 2.5 :71.26 :140 .عق :0ن .عوع2 .ومقك -وكتاز نسمتاعدل26 زممععتمظ - 2 (1) 
3 :117 :1999.كك.1[ناطا :30205:.1999 :0132© .ووق -2.39 :721.50 :111 :2001 .كك - للناط 2001 لنظجة - 25 بع3 09 .و03 - 


6 :م12 لص :10.1986 :1985 .التناز 12 ترإعصدلح - 


- 1982 بك تل .مستعاءتت ( عدت مصدد عأخللن81 عل قدم) عاع6: 12[ ععمم عن[ - (2) 
9 107 .21 -11 -1999 .كذن .للناطا 1999 صتمسازة 2 .كك -وقق -2.30 :21.14 - 
.5 :71.296 :1 :1998 .007 .للناط :1998 ع0 13 بع 0159 .و0903 - 
4 :72 .[7 -11 -1989 .07 .للناط :1989 وتتقمط 15 ب 26 .01597 .و0903 - 
2-- - 177 -1982 .017 .[لناط :1983 521231 :2م00 .0955 - 


4 :2.176 -آ1 -1981 تك للتاط :1981 .206 بجع015.2 .وو090 - 


-.2.131 :21.175 ب عند ك 101[ غذه0[ بدممن83 - (3) 
.8 - 1172.37 .1ه جع000 تلوعتكتان 11 بترعط 80 - 
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دون حدوث ضرر لا يشكل بطلان لعيب شكلي ولا بطلان لعيب موضوعي.!'' وعند تحقق الضرر فإن ذلك 
يشكل بطلان لعيب موضوعي لا بطلان لعيب شكي.!” 


مذهب البطلان في القانون القضائي البلجيي: 


0- اعتنق قانون القضاء البلجيكي مذهب (لا بطلان بدون نص) في (©هاء5 < .ز. ».1. له 860 غمه) بقولها: 
(مهما يكن الشكل ناقصا أو معيبا فلا يمكن اعتبار العمل الإجرائي باطلا إلا إذا كان البطلان منصوصا عليه 
صراحة بالقانون). ومن أمثلة النصوص القانونية التي نصت على البطلان صراحة#واء702.01.5.0 4 43همه ) 
بخصوص بيانات أوراق المحضرينة. 

والحكم بالبطلان أوجب المشرع البلجيي تحقق ضرر للخصم المتمسك بالبطلان من الإجراء اللعيب 
بمقتضى نص (أواءط.8610[.2.مه )بقولها: «لا يجوز للقاضي الحكم ببطلان العمل الإجرائي الناقص أو المعيب إلا 
إذا أضر بمصالح الخصم المتمسك بالبطلان».”) وبذلك فإن المشرع البلجيكي قد دمج مذهب لا بطلان بغير نص 
ومذهب لا بطلان بغير ضرر معا كأساس واحد للحكم بالبطلان. ثم وضع عليه استثناء لبعض الأشكال والبيانات 
المحددة بنص ( .عهاءط8630[.0© 4862:) على سبيل الحصر وجعل البطلان لعيب في تلك الأشكال أو البيانات 
بطلانا مطلقا أو من النظام العام يحكم به القاضي من تلقاء نفسه. ولو لم يتمسك به أحد الخصوم: وذلك 
لأهميتها ولأنها تشكل ضررا في حد ذاتها عند مخالفتها'”. 


-15632.685 .]7 :117 زبتتصدوو :2002.© 60 .0.2.[ :18167.2002 زع8:ز381 .ط0 .ووة©0 - (1) 
1 2.1 بنع :01.2002 مللداطا :2002 .167 22 بع تلط .طن .وقة0 - 


3 رزوع8 كصذ :2003 .12 : 2003 .أمءو18 زع2 .0197 .ووه 2 (2) 


-.21.189:2.173-175 :1975 .6 :1.2 :21.1201:2.89 :1979 .60 :آ97.1:آ.1' بفاندن بلتتمسامع - (3) 


.2.116-0 11.122-123! :آلآ للشالا زدزءموطاء] - 
- .2.131 :71.139 باعتتسدل8 روتعمومعء8 (3) 


3 :2]1.558 :1977 .60 :1.3 زعتامهم ع2 ,2.180 :2]1.196 :1902.176 .21 ,1975 .6 :1.2 بغأتهت بلتهنامج - 2 4) 
.0 :11.137 باعتتصه]خم :ولءع ماع82 - 


.2.107-109 ز عنا هام عتتتةخدع مطغاظ8 رمعنيعك عن[ - 
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المطلب الثاني 


أنواع بطلان الإعلان وكيفية التمسك به 


1- يتنوع البطلان بحسب العيب إلى: بطلان لعيب شكليء وبطلان لعيب موضوعي. كما يتنوع 
البطلان لعيب شكلي بحسب المصلحة التي يحميها القانون إلى: بطلان يتعلق با مصلحة الخاصة. وبطلان 
تعلق بالمضلحة الغامة, 


أولا البطلان الشكلي (عصمه8 06 65)نلله]2 1.65) 

2- يتنوع البطلان الشكلي لبطلان خاصء وبطلان عام. فيكون البطلان خاصا إذا ترتب على مخالفه قاعدة 
مقررة لحماية مصلحة خاصة لأحد الخصوم. ويكون البطلان عاما إذ ترتب على مخالفة قاعدة مقررة لحماية 
مصلحة عامة والمرجع في تحديد نوع المصلحة هو إرادة المشرع. والبطلان الناشئ عن عيب في الإعلان هو بطلان 
خاص مقرر لحماية مصلحة المعلن إليه» باستثناء البطلان الناشئ عن عدم توقيع المحضر على ورقة الإعلان يكون 
بطلان متعلقا بالنظام العام في مصر.”"/ 


وم يحدد المشرع حالات البطلان نوعيهء وإنما ترك ذلك التحديد لقاضي الموضوع: الذي يجب عليه 
مراعاة المصلحة التي يهدف المشرع إلى حمايتها بالقاعدة المخالفة وذلك لأن فكرة النظام العام فكرة مرنة 
ومتغيرة من مجتمع لآخر ومن زمن لأخر. ومع ذلك فإن المشرع قد ينص في حالات معينة على تعلق 
البطلان بالنظام العام أو عدم تعلقه به عندما يوجب على القاضي الحكم به على من تلقاء نفسه. أو يعلق 
الحكم به علي طلب صاحب الشأنء أو بالنص على أن البطلان يزول بنزول من له حق التمسك به. فإذا م 
يوجد نص تشريعي وهو الوضع 


(1) د.أحمد مسلم- أصول المرافعات - بند 448- ص 478. د. محمد محمود إبراهيم- أصول صحف الدعاوى- ص 402. 
نقض مدني 1993/3/25 - طعن رقم 763 لسنة 57ق - مج -س44-ج1- ق 123- ص 743. 
نقض مدني 1991/3/7 - طعن رقم 102 لسنة 53ق -مج -س42-ج1-ق1083 - ص 679. 
نقض مدني 1977/4/5 - طعن رقم 119لسنة 43ق3- مج س28 - ج1 - ق 156- ص 909 


نقض مدني 1970/4/23 طعن رقم 69 لسنة 36ق- مج-س 21 -ج2-ق111-ص689. 
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الغالب» فالأمر يكون متروكا لقاضي الموضوع ليحدد نوع البطلان حسب نوع المصلحة اللحمية”". 


أحكام التمسك بالبطلان الخاص 


3- لا يجوز التمسك بالبطلان إلا ممن شرع لمصلحته. قاعدة مستقرة في الفقه والقضاء وأخذ بها 
املشرع في (1/216) مرافعات مصري. و(م17) مرافعات قطري, و(1/14) إجراءات مدينة إماراتيء و( م.2/) 
مرافعات كويتي. وتطبق تلك القاعدة حتى في حالة تعدد الخصوم, ولو كان هذا التعدد إجباريا أو كان 
موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة. أو محكوما فيه بالتضامن. وبالتالي فإذا تمسك بالبطلان غير من تقرر 
ممصلحة تعيين عدم قبول الدفع به لانتفاء المصلحة. 

ولا يجوز للمحكمة القضاء بالبطلان تأسيسا على وجه م يتمسك به من شرع البطلان .لصلحته نظرا 
لخصوصية المصلحة المحمية بالإجراءء واعتبار الخصومة وسيلة لحماية الحقوق الخاصة. 


وينتقل حق التمسك بالبطلان إلى الخلف العام. والخلف الخاص وفقا للقواعد العامة. فلورثة من 
شرع البطلان لمصلحته التمسك بالبطلان المقرر لمورثهم. ولا يجوز للنيابة العامة كطرف منضم التمسك به. 
كما لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ويجوز للدائن أن يستعمل حق مدينه في التمسك 
ببطلان العمل الإجرائي في خصومة موضوعها حق مال (م 235 مدني مصري ) بالتدخل في الخصومة أو 
بالطعن في الحكم. وبطلان الإعلان القضائي بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع البطلان لحمايته؛ فلا يجوز 
لغير المعلن إليه إعلانا باطلا الدفع بالبطلان» لأن المعلن إليه هو المتضرر من إغفال مواعيد وإجراءات 
الإعلان» ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. يلا يخالطه من واقع". 


(1) دد.فتحى والى - الخصومه القضائية - بند 52 - ص 89-88. د.أحمد هندي - قانون المرافعات - بند 33- ص 394. د.عاشور مبروك - 


النظرية العامة لقانون القضاء في دولة الاماراتي -ج2- بند 5 -ص 29. د.أحمد صاوى- الوسيط- بند 348 - ص 542. 


(2) «. إبراهيم سعد - القانون القضائي -ج1-بند 301- ص 751. د. أحمد مسلم - أصول المرافعات- بند. 45 
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وفي أحوال التضامن لا يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان للصلحته. فالتضامن يقوم على فكرة 
النيابة التبادلية فيما ينفع لا فيما يضر. فإذا أسقط أحد المتضامنين حقه في التمسك ببطلان الإعلان 
القضائي. فإن ذلك لا بمتد إلى الباقين. وإذا كان بطلان الإعلان مقررا ضد أحد المتضامنين فلا يمكن التمسك 
به إلا في مواجهته دون الباقين. فلا يجوز تمسك المستأنف ضده الذي كان إعلانه صحيحا ببطلان إعلان 
غيره من المستأنف عليهم في النيابة العامة لعدم كفاية التحريات. 


أما إذا كان البطلان مقررا لمصلحة جميع المتضامنين وتمسك به من شرع البطلان بلصلحته أفاد 
منه الباقين. فإن كان الإعلان باطلا بالنسبة لأحد الخصوم, وكان ال موضوع غير قابل للتجزثة فإنه 
يترتب عليه البطلان بالنسبة للجميع. على أنه لا يستفيد من صح إعلانه من البطلان الحاصل في 
إعلان غيره إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذي يتطلبه القانون فيتمسك به صاحب الشأن 
الإعلان بالنسبة للجميع. وعلى ذلك فلا يجوز للمعلن إليه الحاضر التمسك ببطلان إعلان المعلن 
إليه الغائب ". وذلك إعمالا لقاعدة نسبية التمسك 


ص 479.د. عزمى عبد الفتاح - قانون القضاء - ص 574. د.أحمد هندى - التمسك بالبطلان في قانون المرافعات-دار الجامعة الجديدة 
للنشر بالإسكندرية- 1999 - بند1 -ص 3-21. 
نقضى مدني 1993/2/25 - طعن رقم 763 لسنة 57ق - مج - س 44 - ج1 - ق123 - ص 743. 
نقض مدني 1991/4/4 - طعن رقم 499 لسنة 55ق - مج- س 42 - ج1 - ق 139 - ص 868. 
نقض مدني 1982/6/3 - طعن رقم 488 لسنة 48ق - مج - س33 - ج2 - ق 117 - ص662. 
نقض مدني 1978/5/9 - طعن رقم 236 لسنة 45ق - مج - س 29 - ج1 -ق235- ص 1197. 
نقض مدني 1977/1/12 - طعن رقم 403 لسنة 43ق - مج-س 28-ج1 -ق50-ص224. 
نقض مدني 1972/4/25 - طعن رقم 322 لسنة 37ق - مج-س 23-ج1203-2-ص768. 
نقض مدني 1970/11/17 - طعن رقم 194 لسنة 36ق - مج -س 21 -ج3-ق185-ص1138 
نقض مدني 1963/12/18 - طعن رقم 152 لسنة 29ق - مج - س 14 - ج3-ق 168- ص1170 
(1) «.نبيل عمر- إعلان - بند 137 - ص 205 بند 139- ص 209 د. أحمد أبو الوفا - أصول المحاكمات -بند359 - ص 395 هامش (22)» 
الدفوع -بند 25 - ص 58, 59. د.وجدى راغب - مبادئ القضاء - ص 429. 


تنا أتقنان ععصدامم] "1 ع0 عختلتطزو خآ 12 عل عمعصةظ جره وعغتسخ][ دعا نتتدع 1102 معط - ممع[ - 
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بالجزاء الإجرائي ومبدأ قابلية الخصومة للتجزئة. 

4- ولا يجوز التمسك بالبطلان الخاص من الخصم المتسبب فيه, قاعدة قدهة تنتمي بجذورها إلى 
القانون الروماني» ومستقرة في الفقه والقضاء وأخذ بها المشرع ال مصري في (م2/21) مرافعات. فليس لمن كان 
سببا في البطلان أن يتمسك به. ولو كانت القاعدة المخالفة مقررة بلصلحته. فليس لشخص أن يدعى ضد 
فعله. ويجب إلا يستفيد الخصم من خطأ ارتكبه أو من تقصيره أو مخالفة أسهم فيهاء وذلك بشرط قيام 
علاقة سببية بين فعل الخصم وبين العيب الذي شاب الإجراء”". وأخذ المشرع الإماراق بتلك القاعدة في (م 


- 2.58 66 ولع )ز20 عوعط) :1815 
نقض مدني 7 - طعن رقم 7 لسنة 7ه - مج -س 41- ج1 - قى 39- ص 187 
نقض مدني 2 - طعن رقم 2 لسنة 1ق - مج -س39- ج2 ق 156 - ص 954. 
نقض مدني 06 - طعن رقم 8 لسنة 0ق -مج - س38-ج1- ق103- ص 464 
نقض مدني 9 طعنان رقما 2,505 549 لسنة 8ف مج-س33- ج2 - ق205-ص1134. 
نقض مدني 6 - طعنان رقما 638.: 1094 لسنة 7ق مج-س 32-ج2- ق 267- ص 1476. 
نقض مدني 8 - طعن رقم 6 لسنة 3ف - مج-س31-ج2-ق 354- ص1910. 
نقض مدني 2 - طعن رقم 3 لسنة 3ق - مج-س 28 - ج1- ق50- ص 224. 
نقض مدني 6 - طعن رقم 9 لسنة35ق - مج-س21-ج1-ق 54- ص 333. 
نقض مدني 0 طعن رقم 3 لسنة ق - مج-س20-ج1 - ق59- ص368. 
نقض مدني 5 - طعن رقم 5 لسنة 3 - مج - س 18- ج1 - ق 14- ص92. 
نقض مدني 9 - طعن رقم 4 لسنة 1ق - مج - س17-ج3- ق 187- 1350. 
نقض مدني 5 - طعنان رقما 459. 471 لسنة 6ق - مج - س 14 - ج2 - ق 84 - ص 579. 

(1) د. فتحى والى - نظرية البطلان - بند 274 - ص 505 وما بعدها. د. نبيل عمر- أصول المرافعات - بند 907 - 1009.د.محمود 
محمد هاشم - قانون القضاء -ج2 - بند 141- ص205. د. عزمى عبد الفتاح - قانون القضاء - ص574. د.أحمد هندى - التمسك 
بالبطلان - بند 5 - ص 20-16. 

81.56:7.103-4 بغانة 1 بنمعظ- تع دغن أء أعممه15ه0 - 
116:0" باءده81 - 


8 1:8 زع تدك 101[ غ011[ بأممعط أء 5ون[آه5 - 
نقض مدنى 1991/4/4 - طعن رقم 9 لسنة 55ق - مج - س 42 - ج1 -ق 139- 868. 
نقض مدني 6/4/ 1981 - طعن رقم 1325 لسنة 0كق - مج -س32 - ج2 - ق 307- ص 1714. 


نقض مدني 1978/4/24 - طعن رقم 123 لسنة 47ق مج-س-29-ج1- ق 214- ص 1088 
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ويستوي أن يكون المتسبب في البطلان هو الخصم نفسه. أو شخصا آخر يعمل لحسابه كمحام أو 
نائب قانونيء ودون اشتراط وقوع غش أو خطأ. فتكفى مساهمة الخصم في المخالفة. فمثلا طالب الإعلان الذي 
ذكر موطنا غير صحيح له بورقة الإعلان» فإذا تم إعلانه في هذا الموطن مرة ثانيه كان الإعلان صحيحا. 
والمعلن إليه الذي ذكر موطنا غير صحيح لنفسه من قبل في أوراق الدعوى. والمعلن إليه في موطنه الذي 
أخفى صفته كضابط في القوات المسلحة. أو أخفى صفته كمسجون أو أخفى صفته كربان سفينة تجارية, 
أو أخفي موطنه..... فلا يجوز له التمسك بالبطلان لأنه المتسبب فيه. ويتحمل وحده تبعة هذا الخطأ. 

5- ولا يجوز التمسك بالبطلان الخاص إذا تنازل عنه من شرع البطلان .لصلحته صراحة أو ضمنا. 
فإذا ورد البطلان أثناء سير الخصومة وقبل الحكم في موضوعها فإن وسيلة التمسك به هي الدفع بالبطلان 
الذي يجب التمسك به قبل التعرض للموضوع باعتباره دفعا شكليا تسرى عليه (م108) مرافعات مصريء 
واطواد ( 74 .:21.0.2.0.5:113:112.2 ) من القانون الفرنسي. 


فيجب إبدائه علي نحو صريح وجازم قارع لسمع المحكمة قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع 
بعدم القبول. كما يجب إبداء جميع وجوه البطلان مرة واحدة وإلا سقط الحق فيما مم يبد منها ما م 
يتعلق بالنظام العام أما إذا نم يتمسك بالبطلان حتى صدور الحكم دون سقوط الحق في التمسك به أو 
كان البطلان واقعا في الحكم ذاته. فالتمسك بالبطلان يكون في صحيفة الطعن في الحكم بطريقة الطعن 
المناسب وإلا سقط الحق فيه. وإذا كان البطلان واقعا في إجراء في إجراء التنفيذ فإن وسيلة التمسك به 
هي المنازعة في التنفيذ. وترجع الحكمة من ضرورة إبداء أسباب البطلان مرة واحدة حتى لا يتخذ من 
تعدد أسباب البطلان وسيلة الإطالة أمد التقاضي”" . 


نقض مدني 1973/3/3 - طعن رقم 469 لسنة 37ق - مج - س 24 -ج1- ق 67- ص 372. 
(1) د. محمد حامد فهمى - المرافعات بند 408 ص 455. د.رمزى سيف - الوسيط - بند 391 - ص 2503 504. د.أحمد مسلم - أصول 
المرافعات - بند 454 - ص 483. د. محمد محمود إبراهيم - أصول صحف الدعاوى - ص404, 405. د. نبيل عمر - قانون المرافعات- 


بند201 - ص436. د.عزمى عبد الفتاح - قانون القضاء - ص 
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والأصل أن تقضى المحكمة في الدفع الشكلي بالبطلان قبل الفصل في الموضوع (م2/108) مرافعات 
مصريء وذلك لأن الفصل في الدفع الشكلي قد يغنيها عن التعرض للموضوع., إذا أنه قد يترتب على قبوله 
انقضاء الخصومة أمامها بغير حكم في موضوعها. وقد يحدث عملا أن تقضى المحكمة بضم الدفع الشكلي 
إلى ا لموضوع وتصدر فيهما حكما واحداء وذلك عندما يقتضى الفصل في الدفع بحث الموضوع بشرط أن 
تبين المحكمة ما حكمت به في كل الدفع والموضوع(م2/108) مرافعات مصري. 

وفي فرنسا فنظرا لوجود نظام قاضي تحضير الدعوى الذي يهيئ الدعوى لمحكمة الموضوع خالصة 
من الدفوع الشكلية بالبطلان من البداية (.21.0.2.0.5. آله 2:4.771). وهذا هو الأفضل - فإن ذلك يؤدى إلى 
توفير الوقت والجهد وحماية مصالح الخصوم وحسن سير العدالة. حيث أنه إذا وجد رئيس الدائرة أن 
القضية المنظورة أمامه لا يمكن الفصل فيها بالصورة التي قدمت بها فإنه يقرر إحالتها إلى التحضير ويندب 
لذلك قاضيا من قضاتها يتمتع بسلطات أو سع من نظيره قاضي التحقيق في القانون المصري '". 
أحكام التمسك بالبطلان المتعلق بالنظام العام 

6- يجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان المتعلق بالنظام العام حتى ولو كان هو الذي قام 
بالعمل الإجرائي الباطل» أو تسبب في بطلانه. ولا يجوز التنازل عن التمسك بالبطلان العام صراحة أو ضمناء 


لأن الخصم لا يملك سلطة التصرف فيها يتعلق بالمصلحة العامة: وذلك لرعاية المصلحة العامة التي تعلو 
علي أي اعتبار ولصيانة النظام العام”. 


4. د. أحمد هندى - قانون المرافعات بند 331 - ص 399.د. وجدى راغب - مبادئ القضاء - ص431. 
11:50 200.تك. لها :610.2001,ع11 حلت .وقه0- 
9 .م:111:21.156 :0152000 للحا :406.200 :057.3 .ومه0- 
(1) نقض مدني 1978/4/24 م - طعن رقم 823 لسنة 47ق - مج - س29- ج1 - ق214 - ص1088 
(2) طزيد من التفصيل عن نظام قاضي التحضير راجع: د. نبيل عمر - نظام قاضي التحضير في القانون الفرنسيى ونظام. النيابة 
امدنية المقترح العمل به في مصر- دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية-1999 - ص - 37 


.7045 :0172001 .للناظ :2001 تتتقحط13ع12 كك وقون - 
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ويجوز للنيابة العامة بل يجب عليها التمسك به حتى ولو عارض أحد الخصوم. كما يجب على المحكمة أن 
تقضى به من تلقاء نفسها حتى ولو لمم يتمسك به أحد الخصومء ودون حاجة لنص صريح وذلك لأن المسائل 
المتعلقة بالنظام العام تعتبر مطروحة علي المحكمة بمجرد وجود وقائعها بملف الدعوى. ويجوز التمسك به في 
أيه حالة كانت عليها الإجراءات» وأمام أي درجة من درجات التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. وذلك 
بشرط إلا تكون الغاية من الإجراء قد تحققت لأنها مانع من الحكم بالبطلان أيا كان نوعه (2/2) مرافعات 
مصري ومع ذلك قضت محكمة النقض المصرية بعدم تطبيق (م20) علي البطلان المتعلق بالنظام العام'". 

فمثلا إغفال بيان توقيع المحضر على صورة الإعلان - إذا هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغاية - يعدم 
ذاتيتها كورقة رسمية» فيكون البطلان الناشئ عنه متعلقا بالنظام العام. 

وفي مصر ميز المشروع الدفع بالبطلان المتعلق بالنظام العام بأحكام خاصة ( م21 222 108 ) 
مرافعات مصري. 


وذلك على عكس قانون المرافعات الفرنسي الجديد لم يفرق بين الدفع بالبطلان المتعلق بالنظام 
العام والدفع بالبطلان المتعلق بالمصلحة الخاصة. حيث اخضع جميع الدفوع الإجرائية لحكم واحد 
(74.2.0.2.05غمه ) وهو ما يتفق مع أحكام المادتين ( 0.2.0.5 .11321 - 2:6112 ) وبدأت فكرة البطلان 
المتعلق بالنظام العام تختفي لصالح البطلان لعيب موضوعيء فأوجه البطلان المتعلقة بالنظام العام 
أصبحت في غالبيتها من أسباب البطلان لعيب موضوعي. فالدفع بالبطلان الشكلي المتعلق بالنظام العام لم 
يحظ بأي استثناء أو تمييز في قانون المرافعات الفرنسي الجديد حيث أخضع جميع الدفوع الشكلية لنظام 
إجرائي واحد هو وجوب إبداء الدفوع الإجرائية معا وقبل أي دفاع موضوعي أو دفع بعدم القبول حتى 


ولو كان الدفع متعلقا بالنظام العام”. 


(1) د. فتحى والي- الخصومة القضائية - بند 53- ص 91. د. رمزى سيف الوسيط - بند 391 ص 503. د.أحمد مسلم - أصول 
المرافعات - بند 449 ص 478. د. عزمي عبد الفتاح - قانون القضاء ص 577 - 578. 
نقض مدني 1978/2/8 طعن رقم 14لسنة 46ق مج - س 29 - ج1 - ق - ص 426 


-.2.131 :71.175 زعتته 1011[ غذهآ بنمدممن21 - (2) 
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ثانيا: البطلان لعيب موضوعي (0هم6 ع0 1165آت]8 وع.1) 


7- البطلان لعيب موضوعي يشوب العمل الإجرائي بوصفه عملا قانونيا شكليا يلزم لقيامة صحيحا 
قابلا لآن يرتب آثاره القانونية توافر مقتضياته الموضوعية التي تتعلق بجوهر العمل ذاته من حيث 
الإرادة والمحلء والسببء وصلاحية القائم بالعمل - فإذا تعيب أو تخلفت إحدى تلك المقتضيات فإن 
ا مخالفة تشكل سببا موضوعيا للبطلان”". 


والدفع ببطلان العمل الإجرائي لعيب موضوعي يجوز التمسك به في أي حالة تكون عليها الإجراءات. 


ومع ذلك يجوز للمحكمة الحكم بالتعويض على المتمسك بالدفع بالبطلان لعيب موضوعي متأخر 
بنيه التسويف أو بقصد المماطلة وإطالة أمد النزاع. وهذا هو ما نص عليه المشرع الفرنسي في ( ينه 
0.0.05 ). وهو ما كان يطبقه القضاء الفرنسي قبل صدور قانون المرافعات الفرنسي الجديد”. 


وللمتمسك بالبطلان لعيب موضوعي التمسك به ولو مم ينص المشروع صراحة على البطلان ودون 
حاجة الإثبات أن المخالفة سببت له ضررا ( .54.119.21.0.5.0.8ة) ويجب على المحكمة التمسك بالبطلان 
لعيب موضوعي إذا تعلق بالنظام العام» كما يجوز لها إثارة البطلان لانعدام الأهلية الإجرائية كأمر جوازي 
لها (21.0.5.0.5 .120 .نمه ) ولا يحكم 


.2.67-8 :221102 .180 لا بعلتكتن عتسلغءه:2 جتعنمع 1ه[ ممع[ - 


(1) د.عزمي عبد الفتاح - قانون القضاء - ص 556 - 557 .د. أحمد هندي - التمسك بالبطلان - بند10 - ص 60 - 61. 

101ء:10.5.1979 زوغعع511 ععتكة 115616[ دظ تتع 1*2 أذزمعل نكل قتاطاكش :نآ زوء15ه12 و10 - (2) 

4 :21.33 :3 -138 .5ه ب.كذن .عمنم -وممك -متعناز ر فأتللن]! بستمهدده]' - 

.9 :7.1 ,.علتكك عتسلغعهم ع0 ع000 تتدوع تكتاهل8 بترعطم8 - 

1 :01711 عنتتللةءه2:0 بوعطء 0011 - 

.7 :7 1[ :0 .60 :2002.مء.ز 2000صتناز27 ع2 .حكك.وقون - 

.25 2106.075 :2.197 نصتمهز 1983:10.5.1984 كصدز 25 زعللك5ية81 - 

--1(,2.1926-1 1924 .11ناز2 يكك.وقون - 


.6--10.2.1913-1 :2906.1912 ركك.وقون - 
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بالبطلان القابل للتصحيح إذا اختفى سبب البطلان وقت الفصل في النزاع المعروض على القضاء( .121غمه 
ومو سن 00 


وقد نص المشرع اللبناني على تلك الأحكام في المواد ( 59 60 61 ) من قانون أصول المحاكمات 
المدنية اللبناني الجديد. والتي اعتبرها الفقه اللبناني ترجمة لنصوص القانون الفرنسي ( -118-119-120 .ته 


2 
2 0) 


وتهيب الدراسة بالمشرع المصري تنظيم البطلان لعيب موضوعي أسوة بالقانون الفرنسيء واللبناني» 
وبنفس النهج. وهو نظام لا يتعارض مع نصوصه. 

ويلاحظ أن البطلان الناشئ عن مخالفة المقتضيات الموضوعية لا يخضع طعيار الغاية الذي يخضع 
له البطلان لعيب شكلي. كما أن بطلان العمل الإجرائي لعيب شكليء وبطلان العمل الإجرائي لعيب 


موضوعي يتم الدفع بأيهما كدفع إجرائي'”. 


.7 :.120كطذ 10.1994 :1994 .2207 زع11 .كلت .ومدن )1( 
140 1992:1012 15همد5 3:2 كك. و05 
(2) د. حلمى محمد الحجار - القانون القضائي - ج2 - ؤبند 681 - ص 118, 119. فايز الايعالى- أصول التبليغ - ص 242 وما بعدها. 


.«١ )3(‏ إبراهيم النفياوى - مسئولية الخصم - ص 755. 
.9 :بع 10111[ غذم0آ : غ001 - 
9 :111 .2002.كك.1لنا8 :2002 -تكصهز30ب3,.كل0 .وقوه - 


0 مقة2 :2001 .032.221 :2001 مللتناز 12 ع2.حن .ووه - 
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ا مبحث الثاني 


آثار بطلان الإعلان القضائي 
تمهيد وتقسيم: 

8- أوجب القانون الإجرائي على طالب الإعلان تقديم الأوراق القضائية المطلوب إعلانها إلى قلم 
المحضرينء من أصل وصور بقدر عدد المراد إعلانهم. ليستطيع ا محضر ترك صورة لكل منهم بعد الإطلاع 
على أصل الإعلان. ويجب مطابقة الصور للأصل في جميع البيانات باستثناء البيانات التي يستحيل ورودها 
في الصورة وفقا لترتيب إجراءات الإعلان. كبيان إرسال خطاب مسجل للمعلن إليه لإخطاره بتسليم الصورة 
لجهة الإدارة فهو بيان لا يرد إلا في الأصل دون الصورة لأنه إثبات لإجراء لا يتخذ بداهة إلا بعد تسليم 
الصورة. 

ويترتب على بطلان الإعلان القضائي اعتباره كأن م يكنء وبطلان الإجراءات اللاحقة المبينة عليه 
وعدم تأثر الإجراءات السابقة عليه وعدم تأثر الحق الموضوعيء وقيام مسئولية المتسبب فيه بالتعويض 
ودفع غرامة. وتترتب تلك الآثار نتيجة الحكم ببطلان الإعلان. فالإعلان القضائي يظل صحيحا منتجا لآثاره 
القانونية رغم المخالفة الشكلية التي لحقت به إلي أن يقضى ببطلانه. فالبطلان لا يقع بقوة القانون وإنما لا 
بد من صدور حكم يقرر البطلان. وهذه القاعدة, عامة تسرى أيا كان نوع البطلانء سواء كان متعلقا 
بالنظام العام أو متعلقا بالمصلحة الخاصة. 


وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا المبحث إلي مطلبين هما: 


المطلب الأول: آثار عيوب أصل أو صورة الإعلان. 
المطلب الثاني: آثار الحكم ببطلان الإعلان. 


وذلك على التفصيل التالي: 
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المطلب الأول 


آثار عيوب أصل أو صورة الإعلان 


9- لا حاجة للطعن بالتزوير عند اختلاف أصل الإعلان مع صورته للقضاء ببطلان الإعلان. فمجرد 
المغايرة بين الأصل والصورة كاف لاعتبار ورقة الإعلان باطلة بشرط أن تكون الصورة هي صورة أصل الإعلان 
التي سلمت فعلا للمعلن إليه المحررة بخط يد المحضر وعلى ذلك فإذا خلت الورقة المدعى بأنها صورة 
الإعلان من أية كتابة محررة بخط يد المحضر فإنها تكون غير صالحة للبحث فيما إذا كانت هي صورة 
أصل الإعلانء ولا تعول عليها المحكمة في أنها هي الصورة التي سلمت فعلا للمعلن إليه. وهذا هو ما 
جرى عليه قضاء محكمة النقض المصرية» ونص عليه القانون القضائي البلجيي في ( عواءطصزء.كه بخره)”". 


0- وعن أثر عيوب الأصل والصورة بالنسبة لطالب الإعلان. فليس لطالب الإعلان التمسك ببطلان 
الإعلان القضائي لاختلاف الصورة والأصل لأنه هو الذي قدمها لقلم المحضرين بحالتيهما فيكون هو 
المتسبب في البطلانء وذلك في الحالات التي يكون فيها البطلان متعلقا بالمصلحة الخاصة. أما إذا كان 
البطلان متعلقا بالنظام العام كعدم توقيع المحضر على الصورة أو الأصلء فلطالب الإعلان التمسك 
بالبطلان عملا بنص المادة (2/21) مرافعات مصري. 


(1) «. أحمد أبو الوفا - التعليق - م 9-ص119 
نقض مدني 1996/12/22 - طعن رقم 8529 لسنة 65ق - مج - س47-ج2 - ق 296 ص 1616 
نقض مدني 1992/1/16 - طعن رقم 3431 لسنة 60ق - مج -س 43 ج1 - ق 39 - ص 177 
نقض مدني 1991/4/4 - طعن رقم 1499 لسنة55ق - مج-س 42-ج1 - ق 139- ص868 
نقض مدني 1989/3/5 - طعن رقم 1223 لسنة 52ق3- مج-س40 -ج1- ق 123 - ص 701. 
نقض مدني 6 - طعن رقم 1 لسنة 36ق - مج دين 1م ج2 - ق170 - ص 1061 
نقض مدني 1967/2/16 - طعن رقم 171 لسنة 33ق - مج - س 18 - ج1- ق 61 - ص 406. 
73 جب:ل.'1' زعنتتهك101[ غذه01آ بامنتءط أء ودبآه5 -2.325 :21.405 بفغنهء]' باء :ه210 - 
7 :1975 .60 :1.2 :11216 :2011310 - 
9 :آ[ :1993.كك. اناه 93 .انال 0020 - 


.5 :11 :1951 .اذن للناط 1951 - كصورز 30 ”.دهن .وقون - 
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1- أما عن اثر عيوب الأصل والصورة بالنسبة للمعلن إليه, فإنه لبيان أثر اختلاف الأصل والصورة 
على صحة أو بطلان الإعلان القضائي بالنسبة للمعلن إليه يلزم التفرقة بين ما إذا كان وجه الاختلاف 
جوهريا أم غير جوهري بينهما: 

فإذا كان وجه الاختلاف بين الأصل والصورة غير جوهريء وكانت البيانات المطلوبة في الأصل والصورة 
قد استوفيت على النحو ا مطلوب قانوناء فلا يؤثر في صحة الإعلان مجرد الاختلاف الثانوي أو غير الجوهري 
بينهما. كاختلاف توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة طاا أن المحضر هو الذي وقعه. وكاختلاف 
التاريخ بين كل من الأصل والصورة طاما كان الإعلان قد تم صحيحا في الميعاد القانوني بالنظر إلى كل من 
التاريخين. وكاختلاف الصياغة وترتيب البيانات في كل من الأصل والصورة. وكاختلاف بيانات الأصل 
والصورة بالنقص أو الخطأ فيهما طاما أمكن تدارك هذا النقص أو ذاك الخطأ من البيانات الأخرى التي 
اشتملت عليها نفس الورقة. فكل هذه الأمور لا تؤدى إلى البطلان طابلا تحققت الغاية من الشكل7". 


أما إذا كان الاختلاف بين الأصل والصورة جوهريا بحيث يكون من شأنه إبطال الإعلان لخلو أحدهما 
من بعض البيانات الجوهرية كما لو خلت الصورة أو الأصل من توقيع المحضر أو من اسم طالب الإعلان 
أو من أسم المعلن إليه أو من تاريخ الإعلان... فاختلف الفقهاء بشأن أثر الاختلاف الجوهري على صحة 
الإعلان نتيجة لاختلافهم حول التكييف القانوني لأصل وصورة الإعلان على النحو التالي: 


فذهب الرأي الأول - جمهور الفقهاء والقضاء - إلى أن الأصل هو أصلء والصورة هي 


(1) د. نبيل عمر - أصول المرافعات - بند1 63 - ص 720 د. محمود محمد هاشم - قانون القضاء - ج2 بند 124 - ص 179. محمد 
نصر الدين كامل- الدعوى وإجراءاتها - بند 151 - ص 291. د. بشندى عبد العظيم - شرح قواعد القضاء المدني - ج2 - بند 83 - 
ص 234. د. وجدى راغب - مبادئ القضاء - ص 397. د.أحمد ماهر زغلولء د.يوسف أبو زيد - أصول وقواعد المرافعات- بند 57 
1- ص1248. 
نقض مدني 1972/3/9 - طعن رقم 141 لسنة 37ق - مج- س 23 - ج1 - ق 58 - ص 369 
نقض مدني 1969/12/25 - طعن رقم 112 لسنة 35ق - مج - س 20 - ج3 - ق 206 - ص 1322. 


نقض مدني 1957/1/5 - طعن رقم 254 لسنة 22ق - مج- س 7-ج1- ق5 - ص 56. 
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صورة. وأن الصورة تقوم مقام الأصل بالنسبة للمعلن إليه. فالأصل يشتمل وحده على توقيع المعلن إليه؛ 
كما يشتمل علي بيان الخطوات التالية لتسليم الصورة إلى جهة الإدارة. وأصل الإعلان يعتبر حجه للمعلن 
وحجه عليهء وهو يمثل واقعة الإعلان كاملة لأن المشرع يفترض تطابقه مع الصورة. والصورة تعتبر حجة 
للمعلن إليه إن كانت باطلة, وحجه عليه إن كانت صحيحة. وأساس بطلان الإعلان لعدم تطابق الأصل 
والصورة هو ما يبعثه هذا الاختلاف من شك في نفس امعلن إليه. فإعلان الورقة يشمل فضلا عن تسليم 
الصورة إلى المعلن إليه إطلاعه على الأصل فإن لم يتطابقا يكون في حيره من أمره. وأي خطأ جوهري سواء 


أكان في الأصل أم في الصورة يبطل الإجراء"". 


لق 


بينما ذهب الرأي الثاني إلى أن الأصل والصورة يكونان أصليين» كل أصل بمثل جزء من الواقعة 


القانونية التي هي الإعلان» فهما معا أصل واحد لواقعة واحدة مركبة من 


(1) 


محمد وعبد الوهاب العشماوى - قواعد المرافعات -ج 1 بند542 -ص 663, 664. د.أحمد مسلم - أصول المرافعات - بند 409- 
ص440: 441.د.نبيل عمر - إعلان - بند.3 - ص 58. محمد نصر الدين كامل - أوراق المحضرين - بند 5 - ص17-13. د.أمينه 
النمر - قانون ال مرافعات - بند 192- ص 349. د.أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 373- ص 447 هامش (1).: (2). محمد كمال 
عبد العزيز - تقنين المرافعات- م9 - ص 128-122. د. عزمى عبد الفتاح - قانون القضاء - ص 487. د.أحمد صاوى - الوسيط - 
بند 306 - ص 459 - 460. 
نقض مدني 1992/3/26 - طعن رقم 2310 لسنة 56 ق- مج - س 43 - ج1 - ق 111 - ص 522. 
نقض مدني 1991/4/4 - طعن رقم 1499 لسنة 55ق - مج - س 42 - ج1 - ق 139 - ص 868. 
نقض مدني 1989/3/5 - طعن رقم 1223 لسنه 52ق-مج-س 40 ج1 - ق 123 - ص 701. 
نقض مدني 1987/1/1 - طعن رقم 878 لسنة54 ق -مج-س 38-ج1 -ق 17 - ص 60 
نقض مدني 1981/6/22 - طعن رقم 591 لسنه 40ق - مج - س 32 - ج1-ق 340- ص 1887. 
نقض مدني 1976/3/16 - طعن رقم587 لسنة 41ق3- مج - س 27 ج1 - ق 133 - ص 665 
استئناف مصر 8 /1937 - الجدول العشرى الثاني للمحاماة-ق 1166 - ص 244. 
.7 :11.93 :112116 بنااظ تون أء أع ه0215 
:21.338 :1.1 زعتتهك001[ 01014[ بأمنتتعم أء دنامد -405:2.325.للارغاته1' باع مك1 
05.20 :2.991 :1997 .كك .1ك .لستتا ع8 :1997 .صتباز 36:18 بكك.وكوت 
.9 :117 :1993 .017 .11ناظ :21651.1993 .0010 .0035 


.8 :1 :1977.ك .الداظ :1977 .التنازة بع:1آكلت .وقوت 
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عنصرين فالعيب الذي يصيب أحدهما يجب أن يوجه كما لو كان عيبا في عمل واحد. فالعيب سواء ورد 
فيما يسمى بالأصل أم فيما يسمى بالصورة يكون أثره على الإعلان هو نفس الأثر الذي يترتب على عيب 
ورد في جزء من العمل الإجراي الواحد". 


2- ويلاحظ أن لكل من أصل الإعلان وصورته وظيفة مختلفة في التمسك بالبطلان 
على النحو التالي”: 

فإذا اوجد العيب في الصورة دون الأصل وقدم اللعلن إليه الصورة المعيبة إلى ا محكمة. فللمعلن إليه 
التمسك ببطلان الصورة المعلنة ولو خلال أصلها من أسباب البطلانء باعتبار أن الصورة تقوم بالنسبة 
للمعلن إليه مقام الأصلء وذلك دون حاجة للطعن بالتزوير على الأصلء ولا يحتج عليه. بما جاء في الأصل, 
ولا تأثير لتوقيعه على الأصلء لأن التوقيع يفيد الاستلام ولا يفيد علمه بما جاء في الأصل. أما إذا لم يقدم 
المعلن إليه الصورة المعيبة إلى المحكمة. فيجب الأخذ بالقرينة المستمدة من مطابقة الصورة للأصل, 
وحيث أن الأصل 


(1) د. محمد محمود إبراهيم - أصول صحف الدعاوى- ص 343 وما بعدها. د. فتحي والى - نظرية البطلان - تنقيح د. أحمد ماهر 
زغلول - بند 462 وما بعده ص 857 وما - بعدها. 

(2) د. محمد العشماوى - قواعد المرافعات - بند 26 -ص 11. أحمد صفوت - محاضرات - ص 4. محمد كمال أبو الخير - قانون 
ا مرافعات -م10 - ص 54. د. رمزى سيف - الوسيط - بند 364 - ص 438. د. إبراهيم سعد - القانون القضائي - ج1 - بند 281 - 
ص 696 هامش. (1)د. أحمد ماهر زغلول - قواعد الإعلان - بند6هِ - ص 92. د. فتحى والى - الوسيط - بند 244 - ص 394 - 
9. د. بشندى عبد العظيم - شرح قواعد القضاء المدني - ج2 - بند83 - ص 236 وما بعدها. د.وجدى راغب - مبادئ القضاء - 
ص 396 وما بعدها. 
نقض مدني 1996/12/22 طعن رقم 8529 لسنة 65ق - مج- س 47 - ج2 - ق 296 -ص 1616. 
نقض مدني 6 طعن رقم 1 لسنة 60ق - مج-س 3 - ج1 - ق 39 - ص 177 
نقض مدني 1992/3/26 - طعن رقم 2301 لسنة مج - س 43- ج1 - ق 111 - ص 522 
نقض مدني 1991/3/7 - طعن رقم 102 لسنة 53ق- مج-س 42 - ج1 - ق 108- ص679 
نقض مدني 1991/4/4 - طعن رقم1499 لسنة 55ق - مج- س 42 - ج1 - ق 139- ص 868 
نقض مدني 1/17/ 1987- طعن رقم 878 رقم 894 مج - س 38 - ج1 - ق 17 ص60 
نقض مدني 098 طعن رقم 5 لسنة 52 - مج - س 34 -ج2 - ق 218 - ص 1089. 
نقض مدني 1977/12/7 - طعن رقم 584 لسنه 44ق - مج- س 28 - ج2 - 3013 - ص 1759. 


نقض مدني 1969/12/25 - طعن رقم112 لسنة 35ق - مج - س 20 -ج3 - ق 206 - ص 1322 
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صحيحا فيفترض بالتبعية صحة الصورة. وإذا وجد العيب في الأصل دون الصورة, وقدم المعلن إليه الصورة 
السليمة إلى المحكمة. فليس له التمسك بالعيب الوارد بالأصل لأن البيانات الواردة بالأصل لم يتطلبها 
القانون لمصلحة المعلن إليه» وإنما يكفى ذكرها بالنسبة للمعلن إليه في الصورة. أما إذا لم يقدم المعلن إليه 
الصورة السليمة إلى المحكمة. فيجب الأخذ بالقرينة المستمدة من مطابقة الصورة للأصلء وحيث أن الأصل 
معيب فيفترض بالتبعية تعيب الصورة. وبالتالي يكون للمعلن إليه سلطة الاحتجاج بالعيب لإبطال الإعلان 
عن طريق تقديم أو عدم تقديم الصورة للمحكمة. 
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ال لمطلب الثاني 
آثار الحكم ببطلان الإعلان 


3 - يعتبر العمل الإجرائي صحيحا منتجا لآثاره حتى يتقرر بطلانه بحكم من المحكمة المختصة 
سواء أكان البطلان متعلقا بالنظام العام أم متعلقا بالمصلحة الخاصة. وسواء أكان البطلان منصوصا عليه صراحة» 
أم غير منصوص عليه في القانون. 

والأصل أن الحكم بالبطلان يكون واجبا على المحكمة متى توافر سببه. وحصل التمسك به الطريق الذي 
رسمه القانون. ومع ذلك فقد ينص القانون على إعطاء القاضي سلطة تقديرية في الحكم بالبطلان المتعلق 
بالمصلحة الخاصة. أو عدم الحكم به. فيكون الحكم بالبطلان جوازي للمحكمة. فمثلا تنص ( م2/49) 
إثبات مصري على أن: (يجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه في الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين 
فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. والإيجاز الحكم بسقوط ادعائه ) '". 


4- ويترتب على الحكم بالبطلان عدم قدرة الإجراء على إنتاج الآثار القانونية التي كان من الممكن 
أن ينتجها لو كان صحيحا. فيبقى الإجراء المعيب منتجا لآثاره إلى أن يحكم ببطلانه. فإذا حكم ببطلانه 
أعتبر كأن مم يكن وتزول جميع آثاره الإجرائية والموضوعية. فإذا حكم ببطلان صحيفة الدعوى استتبع ذلك 
بطلان جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى. والحكم ببطلان إعلان صحيفة 
الاستئناف لإعلانها بعد فوات ميعاد الاستئناف أو لعدم توقيع المحضر على ورقة الإعلان... يؤدى إلى زواله 
وزوال آثاره القانونية كافة © 


(1) د.رمزى سيف - الوسيط - بند 392 - ص 504. د. نبيل عمر - إعلان - بند 169 - ص 260. د. عزمى عبد الفتاح - قانون لقضاء - 
ص587. د. محمد نور شحاته - الوجيز في الإجراءات المدنية- ص 74. 
(2) د.عبد الحميد أبو هيف - المرافعات -بند 698- ص 510. د.وجدى راغب - مبادى الخصومة - ص 90: دراسات في مركز الخصم 
-بند 7 - ص 179. د. محمود محمد هاشم - قانون القضاء - ج2 - بند 144 - ص 209. د. نبيل عمر - قانون المرافعات - بند 
8 - ص 540 . 
.2.149 زقكنا0ء بأوااعم -2.390 :21.420 :1.1 زع تنه ك101[ 101016 بأمطمء2 اء وبآه5 - 


6 :21.713 ج .ع تددلئء20 بلنتقطء صتد0 أء أمععصك؟ - 
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والحكم ببطلان الإجراء المعيب لا يحول دون إمكانية تجديد الإجراء مرة ثانية بشكل صحيح خلال 
ميعاده القانوني. فإذا انقضى ميعاده استحال بعد ذلك اتخاذ الإجراء. 

فالحكم ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيع المحضر عليه وكان ميعاد الاستئناف مازال ممتدا 
تأخير الفصل في القضية بعكس ما لو اتخذت الإجراءات سليمة من البداية". 


5- كما أن الحكم ببطلان العمل الإجرائي لا يؤثر على صحة الأعمال الإجرائية السابقة عليه متى 
مت صحيحة في ذاتها. فبطلان إعلان الحكم لا يؤثر على صحة الحكم ذاته. وبطلان إعلان صحيفة الدعوى 
لا يؤثر على صحة المطالبة القضائية. وبطلان إعلان صحيفة الطعن لا يؤثر على الطعن ذاته خلال ميعاد 
الطعن. وذلك عملا بنص ( م 3/24) مرافعات مصري بقولها: ( ولا يترتب على بطلان الإجراءات بطلان 
الإجراء السابقة عليه....). ونسجت على نفس منوال القانون المصري ( م3/19) من قانون المرافعات 
القطريء و( م16) من قانون الإجراءات المدنية الاتحاد الإماراقء و(م159) من قانون المرافعات الإيطالي'0) 

6- ومتى حكم ببطلان العمل الإجرائي المعيب فإن ذلك لا يؤثر على الحق الموضوعي. فبطلان 
إعلان صحيفة دعوى اللمطالبة بدين مثلا لا يترتب عليه ال مساس بهذا الدين. ولذلك يجوز تجديد إعلان 
صحيفة الدعوى الباطل. ومع ذلك فقد يؤثر بطلان العمل 


2 -24:2.101. لوقك :1996 .10.5 زعتنصل6ع20م ع 65غ1للنااة وعنآ 0مه11ننه8:2 - 
(1) «.عبد الحميد أبو هيف - المرافعات - بند 698 - ص 510 د. نبيل عمر - الوسيط - بند 208 - ص 668. 
4 يعلتكه عتدسلغء1:0م بتطاعذه6 - 
.7 ,: 21.130 زعلتحك عتتصل6ء2:0 جتع[10 أ بالمتلم0 - 
(2) «. أحمد أبو الوفا - أصول ال محاكمات - بند 363 - ص 397. د.أحمد صاوى - الوسيط - بند 350 - ص 549 
نقض مدني 7 طعون 4 6158. 6209 لسنة 62 ق - مج - س 45 - ج1 - ق38 - ص 180 
نقض مدني 1993/3/28 - طعن رقم 402 لسنة 53ق - مج - س 44 - ج1 - ق 136 - ص 826. 
1 :1.411 بنانه1' بآء :ه810 - 


1 2.197 زان عتسلؤ6ء2:0 جعطءع001 - 
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الإجرائي على الحق الموضوعي عندما لا يمكن حمايته إجرائيا بسبب فوات الميعاد القانوني لاتخاذ الإجراءء 
كما لو اكتملت مدة تقادم الحق الموضوعي أو فات ميعاد الطعن!" 

7- ويترتب على بطلان العمل الإجراقي بطلان الأعمال الإجرائية اللاحقة له المرتبطة به قانونا. 
ويقصد بالارتباط هنا الارتباط القانوني الذي يجعل العمل السابق مقترضا قانونيا لصحة العمل الإجرائي 
اللاحق. فبطلان المطالبة القضائية يؤدى إلى بطلان إجراءات الخصومة اللاحقة عليها لأن ما بني على 
الباطل يكون باطلا مثله أما إذا كانت الأعمال الإجرائية اللاحقة له مستقلة عنه وغير مرتبطة به. ولم تكن 
مبنية عليه. فإنها لا تبطل ببطلانه. فبطلان إعلان الحكم لا يؤدى إلى بطلان الحكم ذاته. وبطلان إعلان 
صحيفة الدعوى لا يؤدى إلى بطلان الصحيفة ذاتها لأن كل منهما مستقل عن الآخر حتى ولو انصب على 
نفس الواقعة” وبطلان إعلان الخصوم بإيداع الخبير تقريره قلم الكتاب لا يؤثر علي صحة الحكم القضائي 
في الموضوع الذي لم يسند في أسبابه إلي تقرير الخبرة. 

وهذا هو ما نصت عليه المادة ( 3/24) مرافعات مصري بقولها: (....ولا يترتب على بطلان الإجراء 
بطلان الإجراءات......اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه ) ونسجت على نفس 


(1) «. أحمد مسلم - أصول المرافعات - بند 459 - ص 487. د. عزمى عبد الفتاح - قانون القضاء - ص 588 
052.149 :1أ0مء2 -2]1.422:2.390 :1.1 بلتتدك لاز ختمعل متعم أء ناهد - 


.3442.146 يعلتعكك عتتصل6ء0م نتتدعطع1 أء علتاعصها بتعطعهامت - 


(2) «. رمزى سيف - الوسيط - بند 392- ص 504. د. محمود محمد هاشم - قانون القضاء - ج2 - بند 142 - ص 210. د. وجدى 
راغب - مبادئ الخصومة - ص 90. د. أمينة النمر - قانون المرافعات - بند 259- ص 425. د. أحمد مليجى - التعليق - م24 -بند 

7 - ص 429. د.عاشور مبروك - الوسيط في قانون القضاء - ج2 - بند 642 - ص 46 47. د. نبيل عمر - الوسيط - بند 208-ص 669. 

نقض مدني 1995/7/12 - طعنان رقما 236 لسنة 54 ق» 83 لسنة 55ق - مج - س 46 - ج2 - ق 190 - ص 981. 

1 :11116 بآء:ةه]28 - 
١1.421: 0‏ :1.1 زع تونهك001ز غذه01آ بأممعط أء وساه5ة - 
3ن عتتللغء0م بأمطء زه © - 
1 :81.197 زعلتكك عتتتلغءه:2 بتعطعنه0 - 


7 :21.130 زعل تكن عتسلغءه22 تتعتره1 أء سرمت - 
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منوال القانون المصري ( م3/19) مرافعات قطريء و( م16) إجراءات مدنية اتحادي إماراق.(م114 ) 
إجراءات مدنية صومالي, و(م159) مرافعات إيطالي. 


8- كما يترتب على الحكم ببطلان العمل الإجرائي قيام مسئولية المتسبب فيه. فإذا كان بطلان 
الإعلان يرجع إلى خطأ المحضر أو طالب الإعلان أو المعلن إليه أو مستلم الإعلان فتتقرر مسئوليته عن 
البطلان. وتطبق القواعد العامة في المسئولية التقصيرية إذا ثبت وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهماء 
وتحكم المحكمة بتعويض المضرور عن الضرر الذي أصابه. وتقدير التعويض مسألة موضوعية متروكة 
لتقدير قاضي الموضوع بشرط أن يسبب حكمه تسبيبا كافيا. ويدخل القاضي في تقديره للتعويض مدى 
احتمال كسب الدعوى أو أثر فوات الفرصة التي ضاعت على المضرور لعدم إمكان رفع الدعوى أو الطعن 
أو استئناف سير الخصومة من جديد, فضلا على النفقات والمصاريف حسب القواعد العامة" . 

وعلى ذلك فإذا حكم ببطلان الإعلان لعدم توقيع المحضر أو لعدم إثباته صفه من تسلمه أو صلته 
با معلن إليه. فإن المحضر يسأل عن مصاريف الإعلان والتعويض عن الأضرار التي لحقت طالب الإعلان. 
وإذا كان بطلان الإعلان راجعا إلى خطأ طالب الإعلان - وليس المحضر -كما إذا كان طالب الإعلان قد أخطأ 
في ذكر بيانات التعريف بالمعلن إليه» 


(1) «د. رمزى سيف - الوسيط - بند 394 - ص 507 وما بعدها. د. احمد مليجى - التعليق - ج1 - م20- بند 783- ص 382-381.د. 
على الحديدى - قانون ا مرافعات - ج2- ص 97. د. عزمى عبد الفتاح - قانون القضاء - ص 589. 
نقض مدني 1971/4/20 - طعن رقم 178 لسنة ق36 - مج - س 22 - ج1 -ق 76 - ص 495. 
نقض مدني 1969/6/12 - طعن رقم 267 لسنة 35ق- مج -س 20- ج2 - ق 146 - ص 914. 


2 :21.413 رتم1" بآء:ده81 - 

0 :01115 :ا10اعم - 391.م :21.423 :11 عتم ك101[ 01016[ بأمممعط اء وبآه5 - 

8 :71.130 زعلتكك عتتللغء10م جتعزه80 اع تتصدمء -151.م زعلتعكتت عتدلغء220 بأمطء زهو - 
5 :140 .ع25 كان .عه2ط .وممك -متتتاز بسمناع ه1860 بممععم8 - 

.طع 1ن[ .وط0 :2.350 تبستصدهة :10.1996 :1996 دنع 2ر وعل[لتدو17 - 

3 :435 .1996-1-11 كك النا8 ,1996 .ع6 3 .ان .وقه0 - 

- .كان للنا8 1994 باعه 1زعئ]آ: .01 .وقة0‎ 1994- 1-١١7 

.8 :2]1.330 - 1 - 1993 .لذن .الناظ :1993 .171109 بع:خ8] .أن .وقه0 - 

2 1-1.327 - 1988 .ان .للناظ ر1988 .2107 22 بعن] .كك.وقة0 - 
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فإن المحضر لا تقع عليه أيه مسئولية لأنه لا يسأل إلا عن خطئه في القيام بوظيفة ( م2/6 مرافعات 

وقد نصت على تلك الضمانة ( م23 مرافعات أهلي ) بقولها: «إذا حكم ببطلان العمل بسبب فعل 
المحضر فقد صار ملزما بمصاريف امرافعات الملغاة وبالتعويضات إذا كان لها وجهء فضلا عن الحكم عليه 
بالعقوبات التأديبية». وكذلك الأمر في ( م25 ) مرافعات مختلط. 


كما نص عليها المشرع الفرنسي بالنسبة للمحضرين في ( .2.0.2.0 711 © 659 .نه ) وبالنسبة لأعوان 
القضاة والمحامين في .2.0.5.0 698 :4ه 697 .كنه ). ويلاحظ أن إهمال قلم المحضرين في إجراء الإعلان 
خلال الزمن الذي حدده طالب الإعلان لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة التي يترتب عليها وقف سريان 
امواعيد. 

9- ومتى حكم ببطلان الإعلان فللمحكمة فرض غرامة على المتسبب في البطلان سواء أكان هو 
المحضر أم طالب الإعلان. فنصت (م28) مرافعات عراقي على أن: (للمحكمة أن تفرض على القائم بالتبليغ 
غرامة لا تقل عن ثلاثة دنانير ولا تتجاوز عشرة دنانير إذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير 
قابل للطعن). 

ونصت (م14) مرافعات مصري على فرض غرامة على طالب الإعلان في حالة تعمده ذكر موطن غير 
صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه. وذلك بقولها: (تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة 
جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه على طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد 
عدم وصول الإعلان إليه). معدلة بالقانون رقم(23) لسنة 21992 وعدلت أيضا بالقانون رقم (18) لسنة 


.9 


كما نصت (م85) مرافعات مصري على فرض غرامة على طالب الإعلان إذا كان بطلان إعلان صحيفة 
الدعوى للمدعى عليه راجعا إلى فعل المدعى. وذلك بقولها: (إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه 
بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعلن لها إعلانا صحيحا بوساطة خصمه 
فإذا كان البطلان راجعا إلى فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز 
خمسماتة جنيه).مستبدلة بالقانون رقم (18) لسنة 1999. 
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وهذا النص ممنح القاضي مزيدا من الايجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى بتوجيه الخصوم نحو 
تصحيح الإجراءات توصلا لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامه. وهو ما يتفق مع اتجاه 
المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان اعتبارا بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق. 


كما نصت ( م 2/68) مرافعات مصري - معدله بالقانون رقم (23) لسنة 1992 - على أن: ( وتحكم 
المحكمة ال مرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير 
الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لأي 
طعن).معدله بموجب القانون رقم (18) لسنة 1999. وذلك بزيادة الغرامة بمقدار المثل. والهدف من هذا 
النص هو حث قلم الكتاب» وقلم المحضرين على عدم التراخي في الإعلان. 

ونص ال مشرع الأردني على هذا الحكم في المادة (14) من قانون أصول المحاكمات المدنية معدله 
بالقانون رقم (14) لسنة 2001 بقولها: ( متى أعيدت الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة على أحد الوجوه 
امبينة في المواد السابقة تسير في الدعوى إذا رأت أن التبليغ موافق للأصول وإلا فتقرر إعادة التبليغ على 
أنه إذا تبين للمحكمة أن التبليغ لم يكن موافقا للأصول أو أنه لم يقع أصلا بسبب إهمال المحضر أو تقصيره 
يجوز لها أن تقرر أيضا الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين دينار ولا تتجاوز خمسين دينارا 
ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا.) 

بهذا النص منح المشرع الأردني القاضي دورا ايجابيا في تسيير الخصومة المدنية. حيث أجاز للمحكمة 
الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز خمسين دينارا ويعتبر قرارها بهذا الشأن 
قطعيا. إذا تبين للمحكمة أن الإعلان لم يكن موافقا لأحكام القانون أو أنه لم يتم أصلا بسبب إهمال 
المحضر أو تقصيره. 

وبهذا نكون قد انتهينا في هذا الفصل من تحديد بطلان الإعلان القضائي كضمانة للمعلن إليه. حيث 
عالجناه من خلال توضيح التعريف بالبطلانء ومذاهب التشريعات, وأنواعه» وكيفية التمسك بهء وآثار 
عيوب أصل وصورة الإعلان» وأثار الحكم ببطلان الإعلان. ونتناول في الفصل التالي وسائل الحد من بطلان 
الإعلان القضائي كضمانة لطالب الإعلان عن طريق التصحيح الفعلي للإعلان بالتكملة أو التحول أو 
الانتقاص. أو عن طريق التصحيح الحكمي للإعلان بالنزول عن التمسك بالبطلان. وبالحضور. 
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الفصل الثاني 


وسائل الحد من بطلان الإعلان القضائي 


ضَمانة لطالف الإغلان 


تمهيد وتقسيم 

0- بمر البطلان بمرحلتين؛ الأولى مرحلة قيام سبب البطلان أي توافر حالة من حالات البطلان» 
وتتحقق يتخلف الغاية من أحد أشكال العمل الإجرائي الذي قام به طالب الإعلان معيبا. أما المرحلة الثانية 
فهي مرحلة تقرير البطلان بحكم من القضاء. ولا يرتب البطلان آثاره إلا بعد صدور حكم بالبطلان. وبين 
المرحلتين يقوم طالب الإعلان بإثبات قيام سبب من أسباب تصحيح الإعلان المعيبء وبالتالي يمتنع صدور 
حكم بالبطلان. فتصحيح بطلان الإعلان يعنى زوال البطلان عن الإعلان ال معيب بعد توافر سبب الحكم 
بالبطلانء أي أن الإعلان المعيب القابل للإبطال يصبح غير قابل له بالتصحيح وبالتالي يصبح العمل الإجرائي 
مطابقا لنموذجه القانوني ومنتجا لكل آثاره القانونية. 

ويتم ذلك بإثبات طالب الإعلان أنه رغم إصابة الشكل بعيب - سواء أكان البطلان منصوصا عليه أم 
لا - فقد تحققت الغاية ال موضوعية التي يستهدفها المشرع من تقرير الشكل ال معيب. وهذا هو اتجاه 
امشرع الحديث فيحاول ضمانا لسير الخصومة نحو غايتها النهائية تفادى البطلان بوسائل عديدة بهدف 
الاقتصاد في الإجراءات والوقت والنفقات, وذلك بالحد من تكرار اتخاذ الإجراء. 


ويكون دور القاضي في الخصومة المدنية دورا إيجابيا لا سلبياء فيقع على عاتقه تنبيه الخصوم إلى ما 
يشوب إجراءاتهم من عيوب قد تؤدى إلى الحكم بالبطلان. كما يجب عليه توجيه الخصوم نحو تصحيح 
الإجراءات بإحدى وسائل التصحيح. كأن يكلف طالب 
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الإعلان بإجراء إعلان جديد صحيح قبل فوات الميعاد'". فمن المغالاة في التمسك بالشكلية الإصرار على 
للبطلان. 


ويكون الحد من بطلان العمل الإجرائي المعيب بأحد طريقين: إما التصحيح الفعلي أي التصحيح 
بزوال العيب. أو التصحيح الحكمي أي التصحيح مع بقاء العيب. ويعد التصحيح وسيلة فنيه فعالة في 
تجنب البطلان تكفل تحقيق التوازن بين مرونة الشكل وضرورة احترامه.وإذا كان البطلان راجعا إلي عيب 
في بيانات ورقة الإعلان فإنه يسبق عملية الإعلان ولا يصححه إعلان الورقة بشكل صحيح. 

وقد حرص القانون الإجرائي باستخدام وسائل الحد من بطلان الإعلان القضائي المعيب كضمانه 
لطالب الإعلان علي الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة الإجراءات واكتمالها علي أسباب 
بطلان الإجراءات أو قصورها متى تكون في خدمة الحق وليست سببا لفقده. ولذلك سمح المشرع 
باستكمال العمل الإجرائي عوضا عن استبداله» ولم يشترط استكمال أن يتم بوسيلة التي اتخذ بها العمل 


المعيب. وإنما أجاز أن يتم ذلك بأي وسيلة تحقق الغاية”. 


وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين هما: 
ا لمبحث الأول: التصحيح الفعلي للإعلان القضائي المعيب. 
ا مبحث الثاني: التصحيح الحكمي للإعلان القضائي المعيب. 


وذلك على التفصيل التالي: 


(1) محمد كمال عبد العزيز - تقنين ال مرافعات - م20 -ص 249. 
نقض مدني 1993/1/31 - طعن رقم 2589 لسنة 57ق - مج - س 44 - ج1 - ق 70- ص 396. 
نقض مدني 1984/4/30 - طعن رقم 1355 لسنة 49ق - مج - س 35- ج1 - ق 222 - ص 1164. 
نقض مدني 1976/11/16 - طعن رقم 201 لسنة 42ق - مج - س 27 - ج2 - ق 297 - ص 1583. 


(2) نقض مدني - 2003/6/9م- طعن رقم 1316 لسنة 72ق- مستحدث المواد المدنية 2003/2002 - ص19-18. 


210 


ال مبحث الأول 
التصحيح الفعلي للإعلان القضائي امعيب 


تمهيد وتقسيم: 


بتكملة العمل الإجرائي المعيبء وإما أن يتم بتحول أو انتقاص العمل الإجرائي المعيب بهدف التقليل من 
الهدر الإجرائي بالنسبة للإجراء بالإيقاء عليه بشكل صحيح. 


ويكون التصحيح بتكملة العمل الإجرائي المعيب بتعديلء أو بإضافة البيان أو الشكلء أو العنصر 
المعيب خلال اميعاد المحدد قانونا للقيام بالعمل الإجرائي ا لمعيب ال مراد تصحيحه بالتكملة. 


المعيبة يتوافر بمموجبها عمل إجرائي آخر صحيح. 


وإما أن يتم التصحيح بانتقاص العمل الإجرائي المعيب - البطلان الجزثي - إذا كان مكونا من أجزاء 
قابلة للانقسام, فإذا بطل جزء فإن ذلك لا يؤدى إلى بطلان الأجزاء الأخرى. 


وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين هما: 
ا مطلب الأول: تصحيح الإعلان بالتكملة. 
ال ممطلب الثاني: تصحيح الإعلان بالتحول أو بالانتقاص. 


وذلك على التفصيل التالي: 
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ال مطلب الأول 


2- استحدث المشرع المصري التصحيح بالتكملة بالقانون رقم (100) لسنة 1962 بإضافة فقرة 
جديدة للمادة (25) من قانون المرافعات السابق رقم (77) لسنة 1949. وهو ما أكدته امادة (23) من 
قانون المرافعات الحالي رقم (13) لسنة 1968 بقولها: (يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك 
بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء. فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في 
القانون حددت ال محكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه). وهذا هو ما 
أخذ به قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني في (م26) منه. و(م15) من قانون الإجراءات المدنية 
الاتحادي الإماراقيء و( م21) من قانون المرافعات الكويتي, و(م3/59, 4) من قانون أصول المحاكمات المدنية 
اللبناني» و(م18) من قانون المرافعات القطريء و(م40) من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري» و( .امه 
.08.0.5 115) بقولها: (بطلان الإجراء يزول بتصحيحه.وذلك إذا لم يكن الحق في اتخاذه قد سقطء 
وبشرط إلا تكون المخالفة قد تركت أي ضرر)ء و(2/.0.5.0.8 .121 6:ة) بقولها: (في حالات التصحيح, لا 
يحكم بالبطلان إذا زال سببه وقت صدور الحكم من ال محكمة بالبطلان). 


غير أن هناك بعض التشريعات لم تنص صراحة على إمكانية تصحيح العمل الإجرائي المعيب 
بالتكملة. كما هو الحال في التشريع الليبيء رغم الاعتراف به من الفقه والقضاء". ويتم تصحيح العمل 
الإجرائي المعيب من طالب الإعلان وفق ما تقرره المادة (23) من قانون ال مرافعات المصري في صورة طلب 
يستكمل به الإجراء المعيب بالإضافة المقتضى الشكلي أو الموضوعي الذي ينقصه حتى تتوافر كل مقتضياته 
التي تمنع الحكم ببطلانه أي تكملته بما يؤدي إلي زوال العيب- عن طريق طلب تأجيل الدعوى لإجراء 
التصحيح/0. 


)1( د. الكونى اعبوده - قانون علم القضاء - ج2 ص 219. 
نقض مدني ليبى 1970/5/19 - مجلة المحكمة العليا - س 7 - ع1 - ص 76. 


(2) «.أحمد أبو الوفا - الدفوع - بند 13 - ص 1135 التعليق م 23 - ص210. 
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3- ويشترط لتصحيح العمل الإجرائي امعيب بالتكملة شرطان: 


أولهما: أن يضاف إلى العمل الإجرائ ا لمعيب ما ينقصه ؛ فيجب إضافة الشكل أو البيان الناقص أو 
تعديل المقتضى المعيب بالعمل الإجرائي. ويجب أن تكون التكملة تامة بمعنى أنه يجب أن تتوافر في 
العمل الإجرائي المعيب بعد تكملته سائر ما يقتضيه القانون فيه أي أن يطابق العمل الإجرائي نموذجه 
القانوني. ويستوي أن يكون العيب شكليا أو موضوعياء وسواء أكان البطلان عاما أم خاصا. ويجب أن يتم 
التصحيح بالتكملة قبل التمسك بالبطلانء على إلا يترتب على التصحيح سقوط حق أو ضرر للخصم الآخر في 
القانون الفرنسي”". 

وقد تتم التكملة التي يتم بها تصحيح العمل الإجرائي المعيب بنفس الوسيلة التي تم بها العمل 
المراد تكملته أو بوسيلة أخرى. ولا يشترط أن يكون البيان المضاف مماثلا تماما للبيان الناقص أو المعيب ما 
دام يؤدى نفس الوظيفة التي يؤديها هذا البيان. ويجوز التصحيح قبل التمسك بالبطلان أو بعد التمسك 
به ولكن قبل صدور حكم من المحكمة بالبطلان”. وتطبيقا لذلك فإنه إذا أعلنت صحيفة دعوى أو طعن 
لا تشتمل على البيانات التي أوجبها القانون فإنه يمكن إعلان صحيفة مكمله للبيانات الناقصة خلال 
الميعاد القانوني". وإذا قام الدائن بإعلان الأمر الصادر بالأداء دون العريضة أو بإعلان العريضة دون أمر 
الأداءء فإنه يجوز له القيام بإعلان لاحق يعلن به المدين مما لمم يتم إعلانه منهما (م205 مرافعات مصري). 


(1) د. نبيل عمر - أصول ال مرافعات - بند 924- ص 1029. د. أحمد هندى - قانون المرافعات - بند 333 - ص 404. د. فتحى والى - 
الوسيط - بند 252- ص 413. 

5 - 154-م زعل كان عتدحلغء2:0 بأمطاءذه - 146 - 145 .© :001:5 زأمناتء - 

7 1012116[ غذهآ باع1له0 - 

(2) د.أحمد أبو الوفا - أصول المحاكمات بند. 36 - ص 400 هامش (6). د.امنية النمر - الدعوى وإجراءاتها - بند 158 - ص 404. د. 
مصطفى كيرة - النقض المدني - بند 795 - ص 711. د. عزمى عبد الفتاح - قانون القضاء - ص 583. 

7 :2.346 زعل[ كلت عتمل6ءه:2 بتتوعتاع1 أء ع2 اع صما رتعطاءنه0 - 

(3) نقض مدني 1964/12/3 - طعن رقم 20 لسنة 30 ق - مج - س 15 - ج3 - ق 161 - ص 1091 دسوق الجزئية 1901/7/3 - مرجع 


القضاء لعبد العزيز ناصر - ج3 - ق 7017 - ص 1831 
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وقد نص المشرع الصومالي في (م116) من قانون الإجراءات المدنية على تجديد الإجراءات الباطلة 
بقولها: ( يجب على القاضي الذي ينطق بالبطلان أن يأمر بتجديد الإجراءات التي لحقها البطلان إذا كان 
ذلك ممكنا ويدين القاضي في نطقه بالبطلان الشخص المسئول عنه بمصاريف تجديد الإجراءات). 


يممقتضى هذا النص أوجب المشرع الصومالي على القاضي الذي يحكم بالبطلان أن يأمر الخصم 
بتجديد الإجراءات التي حكم ببطلانها مع إلزام ال مسئول عن البطلان بمصاريف التجديد. وم ينص اللشرع 
اطمصريء ولا الفرنسي على مثل هذا النصء وإن جرى العمل به. 


والتجديد هو إحلال عمل إجرائي صحيح محل عمل إجرائي باطل - إعادة العمل الإجرائي وفقا 
للقانون - مثل إعادة الإعلان صحيحا محل الإعلان الأول الباطل. ويشترط في التجديد أن يتم بنفس الوسيلة 
التي تم بها العمل الباطل: وأن يكون العمل الإجرائي الجديد مطابقا تماما من الوجوه كافه للعمل الباطل, 
وأن يقوم بالتجديد من يلك قانونا مباشرة الإجراءء وأن يكون التجديد ممكنا وضروريا. ويطلق البعض 
على التجديد التصحيح الكلى للإجراء المعيب". 

وتطبيقا لذلك فإنه إذا أعلنت صحيفة الطعن لا تشتمل على البيانات القانونية, فإنه يمكن إعادة 
إعلانها صحيحة خلال ميعاد الطعن. 


ثانيهما: أن يتم التصحيح بالتكملة في الميعاد القانوني لاتخاذ الإجراء المعيب. فيجب 


(1) د. فتحى والى - نظرية البطلان -ص701.د. نبيل عمر - أصول المرافعات - بند 922 - ص 1028. د. محمود نجيب حسنى-شرح 
قانون الإجراءات الجنائية - ط2 - دار النهضة العربية بالقاهرة - 1988 - بند 391- ص 356. د. أمال عثمان -شرح قانون 
الإجراءات الجنائية - ط2 الهيئة المصرية العامة للكتاب - 1991 - بند 240- ص 391, 3.392. فوزية عبد الستار -شرح قانون 
الإجراءات الجنائية-دارالنهضة العربية بالقاهرة - 1992 - بند 29 ص 40. أدوار غالى الدهبى - الإجراءات الجنائية - ط2 - 
مكتبة غريب - 1992 - بند 563 ص 784 - 3.785. أحمد فتحى سرور- الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية - ط7- دار النهضة 
العربية بالقاهرة - 1993 - ص 317. 
نقض مدني 1998/2/25 طعن رقم 8412 لسنة 66ق - مستحدث الواد المدنية 1998/97 - ص 37 38. 


نقض مدني 1980/2/12 - طعن رقم 352 لسنة 46 ق - مج س31 - ج1 - ق 93 - ص 481. 
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تصحيح العمل الإجرائي المعيب بالتكملة في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء المعيبء. وإلا أصبح 
التصحيح غير ممكن (م23 مرافعات مصريء ..20.0.5.0 1151.2 يانه ) 07 . 

وعلى ذلك فلا يعتد بإعلان صحيفة الاستئناف إذا وجهت إلى المستأنف ضده في الميعاد وم تسلم 
تسليما فعليا ولا حكميا إلى أحد ممن يجيز القانون تسليمها لهء ولا يغير من ذلك أن يكون المستأنف قد 
أعلن المستأنف ضده ف النيابة بإعلان جديد بعد فوات ميعاد الاستئناف. وحتى يمكن اعتبار الإعلان 
الجديد مصححا للإعلان السابق فكان يجب إتمام الإعلان الجديد في ميعاد الاستئناف. وإذا شاب إعلان 
صحيفة الدعوى بطلان جاز تصحيحه قبل فوات ميعاد الثلاثة أشهر ميعاد اعتبار الخصومة كأن م تكن 


(م70 مرافعات مصري) . 


ويشترط في الميعاد المقرر في (م23) مرافعات مصريء أن يكون مقررا في القانونء وأن يكون لازما لأن 
يترتب على عدم مراعاته البطلان أو السقوط. ويستوي بعد ذلك أن يكون ناقصا أو كاملا أو مرتدا. فمثلا 
ميعاد إعلان الطعن بالنقض ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان. ولذلك فيمكن تصحيح إعلان 
الطعن بالنقض ولو بعد فوات الميعاد. وعلى ذلك فإن وقوع بطلان في إعلان بعض المطعون عليهم لا 
يترتب عليه سوى إعادة إعلانهم بالطعن إعلانا صحيحا ولو بعد فوات الميعاد المحدد للإعلان» ما دام أن 
هذا الميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان” . 


5 يزعلتك عتتحلئء0هم زأمطاءذه© - 146 - 145.م زوتتامء زأمهعم - 2 (1) 
7 إبع لان عتمالغء2:0 زتتوع جاع[ أء علواقصه]آ زوعطعنامء - 


(2) <. إبراهيم سعد - القانون القضائي- ج1- بند305 -ص 7262, 763. د. نبيل عمر - أصول المرافعات - بند 925 - ص 1031.د. عزمى 
عبد الفتاح - قانون القضاء - ص 584. 


نقض مدني 1998/2/25 - طعن رقم 8412 لسنة 66ق - مجلة القضاة - س 30 - 1998 - ع1 2 - ق 43 - ص 292. 
7 بع نه ناز غذم0آ بأعنلهن - 


7 بع كان عتنالغع220 زعتتوعاع.[ أ علداعصمآ بعطعهامن - 
(3) د. أحمد أبو الوفا - التعليق - م 23 - ص 210. د. أحمد صاوى - الوسيط - بند 353 - ص 552. 


[69) د. مصطفي كيرة - النقض المدني - بند 795 - ص 711. 
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ومع ذلك يتمنى بعض الفقهاء أن يجعل المشرع باب تصحيح العمل الإجرائي الباطل أكثر سعه 
بحيث يجوز التصحيح ولو بعد فوات الميعاد القانوني لاتخاذ الإجراء المعيب ما دام أن الإجراء الأول املعيب 
قد تم في الميعاد القانوني فإنه يكون قد حفظ الميعاد. وذلك حتى يرتفع الحرج من قصر بعض المواعيد أو 
عدم كشف العيب بالعمل الإجرائي إلا بعد فوات الميعاد”. 


ولكن يرد على هذا التمني بأنه يفوت الحكمة من تحديد المواعيد.ء ويجعل تحديدها في القانون 
عبثاء ويفتح الباب أمام الخصوم بالتحايل على ما قرره المشرع من مواعيد. علما بأن الميعاد.يحفظ بإتمام 
الإجراء صحيحا من الأصل خلال الميعاد أو أن يشوبه عيب ويتم تصحيحه خلال اميعاد فإذا لم يحدث هذا 
ولا ذاك سقط الحق في الإجراء. ولا جدوى من تصحيحه بالتكملة". 


وإذا لم يكن للإجراء ميعاد محدد في القانون كان على المحكمة أن تحدد ميعادا لإجراء التصحيح 
اللازم. وإذا حددت المحكمة ميعادا للتصحيح كان على الخصم أن يقوم بالتصحيح خلاله وإلا تعرض 
للحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه بحكم (م1/99 مرافعات مصري معدلة 
بالقانون رقم (18) لسنة 1999). كما يجوز لها التأجيل مرة ثانية إذا ما اقتنعت بعذر الخصم في قيامه 
بالتصحيح خلال الميعاد الأول» ولها أن تحكم بالبطلان مادامت أنها قد هيأت للخصم المخالف الفرصة 
لتصحيح الإجراء المعيب وم يتمه في الميعاد ومن أمثلة ذلك ما تنص عليه (م85) مرافعات مصري على 
أنه(إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى 
جلسة تالية يعلن لها إعلانا صحيحا بوساطة خصمه). فيجب على المحكمة في حالة غياب المدعى عليه أن 
تتحقق من صحة الإعلان» فإذا تبين لها أن الإعلان غير صحيح وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية. 
على أن هذا التأجيل لا يخل بحق ا مدعى عليه في أن يدفع بالدفوع التي يرتبها له القانون نتيجة عدم 
إعلانه إعلانا صحيحا في موعد معين كالدفع باعتبار الخصومة كأن لم تكن. ويجب تأجيل الدعوى سواء 
أكان بطلان الإعلان لعيب في 


(1) د.أحمد مسلم - أصول ال مرافعات- بند 457 - ص486. 


(2) د.أحمد صاوى - الوسيط - بند 353 - ص 553. 
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ذات عملية الإعلان أم لأي سب آخرءوسواء أكان بطلان الإعلان متعلقا بالنظام العام أم بطلان نسبى. وإذا 
تم الإعلان الجديد صحيحا فلا ينتج آثره إلا من تاريخ إجرائه» ولا يكون له أثر رجعى. 


وإذا لم يحدد القاضي ميعادا لتصحيح الإجراءء فإنه يجب لإمكان التصحيح في هذه الحالة أن يتم في 
ذات مرحلة التقاضي التي اتخذ فيها الإجراء المعيب المراد تصحيحه. لأنه بصدور الحكم الفاصل في النزاع 
تخرج القضية عن ولاية المحكمة:. وبالتالي بمتنع إجراء التصحيح. ويلاحظ أن تصحيح العمل الإجرائي 
المعيب وفقا للمادة (23) مرافعات مصري اختياري للخصم؛ وللمحكمة » فقد يقوم به الخصم من تلقاء 
نفسه أو بأمر ا لحكمة". 


4- ويتحدد نطاق تصحيح العمل الإجرائ المعيب بالتكملة بالعمل الإجراق ا معيب القابل 
للإبطال. فإذا كان العمل الإجرائي منعدما فلا مجال لتصحيحه. ولابد من اتخاذه من جديد. وسواء ورد نص 
على البطلان أم لا وسواء تم التمسك بالبطلان أم لاه وسواء أكان العيب أو النقص في مقتضى موضوعي أم 
في مقتضى شكليء وسواء أكان البطلان لعيب متعلق بالنظام العام أم متعلق با مصلحة الخاصة: وذلك لأن 
النظام العام لا يضار مادام قد أمكن تكملة العمل الإجرائي المعيب فهذا يؤدى إلى توفير الوقت والجهد 


والنفقات والإجراءات مما يشكل ضمانة هامة لطالب الإعلان'”. 


(1) «د. أحمد أبو الوفا- التعليق- م23- ص210. د. أحمد صاوى- الوسيط- بند353- ص554.د. أمنية النمر- الدعوى وإجراءاتها- 
بند158- ص404؛ قانون المرافعات- بند262- ص429- 430. 
نقض مدني 1998/2/25- طعن رقم 8412 لسنة66ق- مجلة القضاة- س30- 1998- ع1, 2-ق43- ص292. 
نقض مدني 1976/2/2- طعن رقم 437 لسنة40ق- مج- س27- ح1- ق77- ص356. 

(2) د. رمزى سيف- الوسيط- بند388- ص499. د. أحمد مسلم- أصول المرافعات- بند456- ص485. د, عبد الباسط جميعى- مبادئ 
المرافعات- ص496. د. وجدى راغب- مبادئ الخصومة- ص92. د. نبيل عمر- أصول المرافعات- بند429- ص1030. د. أحمد أبو 
الوفا- الدفوع- بند63م- ص138. د. عزمى عبد الفتاح- قانون القضاء- ص583. د. فتحى والى- الوسيط- بند252- ص413. 
نقض مدني1970/4/16- طعن رقم387 لسنة 35ق- مج- س21- ح2- ق103- ص646. 
تقض مدني1968/11/26- طعن رقم450 لسنة34ق- مج- س19- ح3- ق213- ص1407. 


نقض مدفي1955/2/17- طعن رقم100 لسنة22ق- مج- س6- ح1- ق93- ص708. 
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5- وتترتب آثار التصحيح بالتكملة إذا تم تصحيح العمل الإجرائي المعيب بالتكملة في الميعاد القانوني لاتخاذ 
الإجراء. فيزول ما قد لحق بالعمل الإجرائ المعيب من بطلانء وم يعد محلا للتمسك بالبطلان سواء تم 
التصحيح ممن قام بالإجراء المعيب أم من الخصم الآخر”". 


والتصحيح بالتكملة لا ينتج أثره إلا من تاريخ حصوله. لا من تاريخ القيام بالإجراء الذي لحقه 
التصحيح بالتكملة. فالتصحيح بالتكملة ليس له أثر رجعى. وذلك طبقا لنص (م23/أخيره) مرافعات مصري 
بقولها: (...ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه). وقد استحدث المشرع المصري هذا الحكم بالقانون 
رقم (100) لسنة1962؟ ثم أكده قانون المرافعات الحالي رقم (13) لسنة 1968 وهو ما تبناه المشرع الفرنسي 
في (5 .0 .2 .0 .2 .115 غنه) بشرط إلا يكون قد حدث سقوط أو إلا يؤدى التصحيح إلى ضرر. وقد كان 
القضاء المصري في ظل القانون القديم رقم (77) لسنة 1949 يجرى على غير ذلك. حيث كان التصحيح يؤدى 
إلى زوال العيب ويجعل الإجراء صحيحا بأثر رجعى منذ اليوم الذي تم فيه الإجراء المعيب اللراد تصحيحه 
بالتكملة©2. 


وتطبيقا لذلك فإذا كان الإعلان معيبا ولازما لتعجيل السير في الدعوى أو لتصحيح شكلها بعد انقطاع 
الخصومة فيها فلا يرتب الإعلان آثاره إلا من تاريخ التصحيح بالتكملة. فإذا لم يتم تصحيح الإعلان المعيب 
إلا بعد مرور ستة أشهر- ميعاد سقوط الخصومة- فإن الخصومة تسقط". 


(1) د.نبيل عمر- أصول المرافعات- بند929- ص1036. د. عزمى عبد الفتاح- قانون القضاء- ص583. 

د. عاشور مبروك- الوسيط في قانون القضاء- بند647- ص53. د. أحمد صاوى- الوسيط- بند354- ص554. 

7 2 :1115 .11 بعتتو ك01[ غذه2آ باع01ه0 - 

(2) «. فتحى والى- نظرية البطلان- بند292- ص542. محمد كمال عبد العزيز- تقنين المرافعات- م23- ص258. 

د. عزمى عبد الفتاح- قانون القضاء- ص583. 

نقض مدني 1998/2/25- طعن رقم8412 لسنة66ق- مستحدث الوا د المدنية 1998/97- ص37. 

نقض مدني 1968/11/26- طعن رقم450 لسنة 34ق3- مج- س19- ح3- ق213- ص1407. 

نقض مدني 1967/5/24- طعن رقم204 لسنة 31ق3- مج- س18- ح3- ق162- ص1091. 


(3) ١.أمينة‏ النمر- الدعوى وإجراءاتها- بند158- ص406. 
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6- ويوجد فرق بين التصحيح.ء ونظرية تكافؤ البيانات. فالتصحيح بالتكملة يتم عن طريق تكملة 
تضاف على العمل الإجرائي المعيب. ولا يكون له أثر رجعى. بينما عند تطبيق نظرية تكافؤ البيانات فلا 
توجد أية إضافة وإنما يوجد تحقيق للغاية التي كان يحققها البيان الناقص وهذا التحقيق يتم من ذات 
بيانات ورقة الإعلان نفسهاء وبذلك ينتج العمل الإجرائي آثاره من تاريخ اتخاذهء فتكافؤ البيانات يكفى 
لتكملة ما بالورقة من نقص. وعلى ذلك فنظرية تكافؤ البيانات» والتصحيح بالتكملة يحققان هدفا واحدا 
هو الحد من إعمال جزاء البطلان. أما نفى البطلان فيتم عن طريق إثبات تحقق الغاية من الإجراء طبقا 
لنص (م20) مرافعات مصريء أو إثبات عدم تحقق ضرر للخصم في القانون الفرنسي”". 

وعلى ذلك فلا مانع بمنع طالب الإعلان من أن يتدارك خطأ حصل منه في الإعلان الأول بإعلان ثاني 
يصحح فيه ذلك الخطأ إذا كان الإعلان الثاني قد حصل في اطيعاد القانوني. فإذا كلف المستأنف خصمه 
بالحضور أمام محكمة كلية خطأ بدل تكليفه بالحضور أمام محكمة استثناف عالي» فأرسل إليه إعلانا آخر 
يصحح به خطأه وجب أن يشتمل الإعلان الثاني على جميع بيانات إعلان الاستئناف وخلال الميعاد القانوني 
للاستئناف © 


(1) «. نبيل عمر- إعلان- بند183- ص278. 
(2) استناف مصر 1913/2/17- مرجع القضاء لعبد العزيز ناصر- ح3- ق7018- ص1831. 


دسوق الجزئية 1901/7/3- مرجع القضاء لعبد العزيزناص- ح3- ق7018- ص1831. 
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المطلب الثاني 
تصحيح الإعلان بالتحول أو الانتقاص 
7- أجاز المشرع المصري في قانون المرافعات التصحيح بتحول العمل الإجرائي المعيب في (م1/24)» 
والتصحيح بانتقاص العمل الإجرائي المعيب في (م2/24) أو ما يعرف بمبدأ البطلان الجزئي. وذلك بهدف 
الحد من آثار بطلان الإعلان القضاقي كضمانة لطالب الإعلان تؤدى إلى الاقتصاد في الوقت والإجراءات 
والنفقات. وكذلك الحال في (م19) مرافعات قطريء و(م1/16) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي 
الإماراق. 


غير أن هناك بعض التشريعات لم تنص على تصحيح العمل الإجرائي المعيب بالتحولء أو بالانتقاص. 
فمن تلك التشريعات: قانون المرافعات الفرنسي الجديدء وقانون المسطرة المدنية المغري» وقانون أصول 
المحاكمات المدنية الأردني» وقانون المرافعات الليبي» وقانون أصول المحاكمات المدنية السوريء وقانون 
أصول المحاكمات المدنية اللبناني» وقانون المرافعات الكويتي» ومجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية, 
وقانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية الموريتاني.. 

8- نص قانون المرافعات المصري على ضمانة تصحيح الإعلان القضائ ا لمعيب بالتحول في (م1/24) 
عناصره). 
الإجرائ ال معيب عناصر العمل الإجرائ الآخر الصحيح. أي أن الإجراء المعيب يصح باعتباره الإجراء الآخر 


الذي توفرت عناصره. بمعنى أنه تكييف جديد للعناصر غير المعيبة لإنتاج عمل إجرائي جديد صحيح'". ويعتبر 
ذلك تطبيقا لفكرة الافتراض (الحيلة) 


(1) د. رمزى سيف- الوسيط- بند390- ص501. د. ابراهيم سعد- القانون القضائي ج1- بند304- ص760 


نقض مدني 1969/12/2- طعن رقم 422 لسنة 35ق- - مج- س20- ح3- ق193-ص1248. 
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في قانون المرافعات؛ فإذا كان العمل الإجرائي باطلا وتوافرت فيه عناصر إجراء آخر فيفترض أنه صحيح 


باعتباره الإجراء الذي توافرت فيه عناصره”". 


وعلي ذلك فيشترط لتحويل العمل الإجرائي الباطل (م24 /1 مرافعات مصري) أن يكون العمل الإجرائي 
باطلا - وليس منعدما أو لم يتخذ أصلا- لتعيب بعض مقتضياته. وأن تمثل مقتضياته الباقية الصحيحة 


وفكرة تحول العمل الإجرائي المعيب إلى عمل إجرائي صحيح تشبه فكرة تحول العقد المنصوص عليها 
في (م144) من القانون المدني المصري. مع ملاحظة أنه يشترط في تحول العقد الباطل إلي عقد آخر صحيح أن 
تكون نية المتعاقدين قد اتجهت إلى إبرام العقد الصحيح. 

أما بالنسبة لتحول العمل الإجرائي فإنه يتم بصرف النظر عن نية من قام به. فآثار الإجراء لا تحكمها 
إرادة الخصم الذي اتخذه. وإنما تترتب بحكم القانون بمجرد توافر عناصره سواء اتجهت إليها نية متخذ 


الإجراء أم ل" . 


وتحول العمل الإجرائي المعيب إلى إجراء آخر صحيح لا يتم تلقائيا بقوة القانون أو أن الخصم هو 
الذي يقوم به. وإنما يقوم به القاضي إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصم بإعطاء العناصر السليمة 
ا مستخلصة من العمل الإجرائي المعيب تكييف قانوني جديد. ويتم التحول سواء أكان البطلان متعلقا 
بالنظام العام أم بالمصلحة الخاصة. وتسرى آثار العمل الصحيح المتحول عن الإجراء الباطل من تاريخ 
التحولء لأمن تاريخ اتخاذ الإجراء الباطل2. 


(1) د. نبيل عمر- عدم فعالية الجزاءات الإجرائية- دار الجامعة الجديدة لنشر بالاسكندرية- 2002- بند225- ص274. 

(2) د. احمد مسلم- أصول المرافعات- بند458- ص486. د. نبيل عمر- أصول المرافعات- بند932- ص1040. د. وجدى راغب -مبادئ 
الخصومة- ص 93. محمد كمال عبد العزيز- تقنين المرافعات- م24- ص261. 
د. عزمى عبد الفتاح- قانون القضاء- ص585. د. عاشور مبروك- الوسيط في قانون القضاء- ح2- بند648- ص54. 


(3) «. إبراهيم سعد- القانون القضائي -ج1-بند303- ص760. د. نبيل عمر- سلطة القاضي التقديرية- بند82- ص99. 


221 


# ه الشكل في الإعلان القضائي وجزاء مخالفته هه 


وتقدير كفاية العناصر التي تؤدي إلي تحول الإجراء الباطل إلي إجراء صحيح من مسائل القانون التي 


9- وتطبيقا لذلك: 


إذا أعلن من له موطن معلوم بالخارج للنيابة العامة تمهيدا لإتمام الإعلان بالطريق الدبلوماسي أو 
القنصلي. ثم أفادت وزارة الخارجية أن المنطقة التي يقيم فيها المراد إعلانه بالخارج محتله بواسطة العدو, 
ونم يستدل على موطنه بالخارج فإن الإعلان الذي كان باطلا لأنه لم يتم في موطن اراد إعلانه بالخارج 
يتحول إلي إعلان صحيح باعتباره إعلانا في النيابة العامة لمجهول الموطن'". 

إذا لم يذكر موطن اراد إعلانه أو كان هذا البيان معيبا بورقة الإعلانء فإن الإعلان يكون باطلاء ومع 
ذلك إذا تم تسليم الإعلان لشخص اراد إعلانه فإن الإعلان يعتبر صحيحا. 


إذا تم تسليم الإعلان في غير موطن اللعلن إليه. ولكن المعلن إليه هو الذي استلم الصورة بنفسه 


2( 
ليه . 


إذا تم تسليم الإعلان في قلم الكتاب. وتصادف استلام المعلن إليه للصورة بنفسه. فإن الإعلان الذي يعد 
باطلا لتسليمه في قلم الكتاب بدلا من تسلمه لشخص المعلن إليه أو في موطنه الأصلي يتحول إلى إعلان 


د. محمد نور شحاته- مبادئ قانون القضاء- بند28-ص يهد4- 445. د. أحمد أبو الوفا- التعليق- م24- ص211. 
د. عاشور مبروك- الوسيط في قانون القضاء- بند648- ص55- وعكس ذلك محمد وليد الجارحي - النقض المدني - ص500 - 
حيث يرى أن عملية التحل تتم بقوة القانونء فلا يستطيع القاضي الامتناع عن إعماله؛ ولا يتوقف إعماله على إرادة الخصوم 
(1) «. أحمد أبو الوفا- التعليق- م24- بنده4-ص212. 
(2) «.ابراهيم سعد- القانون القضائي - ح1 - بند304- ص760, 761. د. عزمى عبد الفتاح- قانون القضاء- ص586. 


اه .و0 :345 .2 بوع21نا[ 2000 .أوو1باآط .ع8 :1999 .066 28 :ع2 ,كز .وقه00 - 
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تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه في جهة الإدارة عندما توجه المحضر لتسليم الإعلان لجهة الإدارة بعد 
امتناع ابن المعلن إليه أو زوجته أو خادمه عن الاستلام. فإن الإعلان الذي يعد باطلا لتسليمه لجهة الإدارة 
يتحول إلى إعلان صحيح لشخص امعلن إليه. 

اعتبار إعلان صحيفة الدعوى أعذار للمدين عند طلب تنفيذ العقد أو فسخه إذا بطل الإعلان 
وتضمنت الصحيفة تكليفه ا مدين بالوفاء. 


0- نص المشرع ال مصري على ضمانة تصحيح الإعلان القضائي المعيب بالانتقاص في (م2/24) من 
قانون المرافعات بقولها: (وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل...) وعلى 
نفس المنوال نص (م1/16) اتحادي إماراق. 

ويقصد بانتقاص العمل الإجرائي المعيب (البطلان الجزئي) أن الإجراء إذا كان باطلا في شق منه 
وصحيحا في شق آخر فإنه يبطل في الشق الأول فقطء ويصح في الشق الثاني. وينتج العمل الإجرائي المعيب 
نفسه بعض الآثار التي ينتجها لو كان صحيحا”". 


وفكرة انتقاص العمل الإجرائي المعيب تعتبر تطبيقا لفكرة انتقاص العقد ال منصوص عليها في (م143) 
من القانون المدني المصري. مع ملاحظة أنه لا يجوز انتقاص العقد إذا ما تبين أن العقد ما كان ليتم بغير 
الشق الباطل وهنا يتعين بطلان العقد كله حتى ولو كان قابلا للانقسام. وبما أن نص (م2/24) مرافعات 
مصري لا ينص على هذا القيد فلا محل لإعماله بالنسبة للأعمال الإجرائية ولأن القانون هو وحده المستقل 


بتحديد آثار الأعمال الإجرائية, ولا دور لإرادة الخصوم في تحديدها”. 


(1) د. نبيل عمر- أصول ال مرافعات- بند935- ص1044- 1045. د. أحمد هندى- قانون المرافعات- بند334- ص411. 


(2) محمد كمال عبد العزيز- تقنين المرافعات- م24- ص262. د. فتحى والى- الوسيط- بند254- ص417- 418. 
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وفي انتقاص العمل الإجرائي المعيب توجد بعض عناصر العمل الإجرائ ا لمعيب صحيحة رغم وجود عيوب 
في عناصره الأخرى. فينتج الشق الصحيح بعض الآثار القانونية للعمل الإجرائي المعيب. أي أن الآثار التي 
تترتب في الانتقاص إنما تترتب لأجزاء صحيحة من العمل الإجرائي المعيب بعد حذف الجزء المعيب من 
العمل الإجرائي دون إضافة جزء جديد وإلا كان تصحيحا بالتكملة. أي أن العناصر الباقية غير المعيبة تكون 
عملا قانونيا آخر يعرفه القانون فتتولد آثار جزئية عن جزء العمل الإجرائي غير المشوب بالبطلان”". 

1- ويشترط لتصحيح العمل الإجرائي المعيب بالانتقاص شرطان: 


أولهما: أن يكون العمل الإجرائي معيبا. سواء تعلق العيب بتخلف مقتضى شكلي أو مقتضى 
موضوعيء وسواء تعلق البطلان بالنظام العام أم كان متعلقا بالمصلحة الخاصة. فالانتقاص ما هو إلا وسيلة 
للحد من آثار البطلان. وإذا كان العمل الإجراي لم يتخذ أصلا أو منعدما فلا يرد عليه تصحيح, وإنما يجب 


5 2 
اتخاذه من جديد” 3 


ثانيهما: أن يكون العمل الإجرائي مركبا وقابلا للتجزئة. فيجب أن يكون العمل الإجرائي المعيب مركبا 
من عدة أجزاء قابلة للانقسام بعضها صحيح والبعض الآخر معيب. ولا يلحق البطلان إلا الجزء المعيبء أما 
الجزء السليم فيرد عليه التصحيح بالانتقاص لينتج بعض آثار العمل الإجرائي المعيب التي ينتجها لو كان 
صحيحا. أما إذا كان العمل الإجرائي المعيب عملا بسيطا أو مركبا من عدة أجزاء غير قابلة للانقسام وأعيب 
عنصر منه فيؤدى إلى بطلان العمل كله ولا تنطبق بشأنه (م2/24مرافعات مصر).وهذا هو مذهب جمهور 
الفقهاء والقضاء في مصر وهو الراجح”. 


(1) د. محمد نور شحاته- مبادئ قانون القضاء- بندو2- ص445. د. محمود هاشم- قانون القضاء- ح2- بند145- ص214. 
د. أحمد هندى- قانون ال مرافعات- بند334- ص411- 412. د. وجدى راغب- مبادئ القضاء- ص437. 

(2) «. نبيل عمر- أصول المرفعات- بند937- ص1046. د. عاشور مبروك- الوسيط في قانون القضاء- ح2- بند649- ص56. 

(3) <. إبراهيم سعد- القانون القضائي ح1- بند304- ص761. د. وجدى راغب- مبادئ الخصومة- ص94 د.محمود هاشم- قانون 
القضاء - ح2- بند145- ص214. د. عزمى عبد القتاح- قانون القضاء- ص586- محمد وليد الجارحي -النقض المدني - ص5001. 
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غير أن بعض الفقه ذهب إلى أبعد من ذلك للقول بجواز إعمال فكرة الانتقاص عندما يكون العمل 
الإجرائي بسيطا غير قابل للتجزئة أو الانقسام ولكنه متعدد الآثار حيث يقع الانتقاص على آثاره”". 


ولكن هذا الرأي يعتمد على فكرة أن البطلان لا يرد على العمل الإجرائي ذاته وإنما يرد على آثاره. 
ودون مراعاة أن البطلان يصيب أولا العمل الإجرائي المعيب- فالبطلان هو جزاء عدم مطابقة العمل 
لنموذجه القانوني- ثم تحكم المحكمة ببطلان العمل الإجرائي ا معيبء ونتيجة لحكم البطلان فإن العمل 


الباطل لا ينتج آثاره القانونية. فالبطلان لا يرد على آثار العمل الإجراي إنما يرد على العمل ذاته". 


2- ويقوم القاضي بانتقاص العمل الإجرائي المعيب إما بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه 
بعد دعوة الخصوم لسماع أقوالهم فيما يتعلق بالانتقاص. وإذا تم الانتقاص فإن الشق الباطل يعتبر وكأنه 
غير موجود. وبالتالي لا يولد أي أثر. أما الشق الصحيح فيبقى وتتولد منه كافة آثاره القانونية من تاريخ 
اتخاذ الإجراء المعيب لا من تاريخ الانتقاص. فالشق الصحيح تم صحيحا منذ البداية- لا من تاريخ 
الانتقاص- وينتج بعض آثار العمل الإجرائي المعيب. ويتم الانتقاص سواء ورد نص على البطلان أم لاء وسواء 
تم التمسك بالبطلان أم لا. ويشكل ذلك ضمانة لطالب الإعلان لأنه يوفر الوقت والجهد والنفقات". 


نقض مدني 1977/5/17- طعن رقم 698 لسنة42ق- مج- س28- ح1- ق212- ص1230. 
نقض مدني 1973/5/15- طعن رقم 115 لسنة38ق- مج- س24- ح2- ق133- ص748. 
نقض مدني 1955/5/28- طعن رقم 63 لسنة22ق3- مج- س6- ح3- ق156- ص1178. 
(1) د. فتحى والى- الخصومة الفضائية- بند55- ص96؟ الوسيط- بند254- ص418. 
(2) «د.نبيل عمر- أصول المرافعات- بند937- ص1046- 1047. 


(3) د. رمزى سيف- الوسيط- بند390- ص502. د. نبيل عمر- أصول المرافعات- بند938- ص1048. محمد كمال عبد العزيز- تقنين 
المرافعات- م24- ص263. د. أحمد هندى- قانون المرافعات- بند335- ص411. د.عاشور مبروك- الوسيط في قانون القضاء- 


بند649- ص57. د. وجدى راغب- مبادئ القضاء- ص437. 
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3- ومن تطبيقات ذلك: 
إذا كان إعلان صحيفة الطعن صحيحا بالنسبة لبعض الخصوم, وباطلا بالنسبة للبعض الآخر فإن 
الإعلان يعتبر صحيحا في شقه الأول. وباطلا في الشق الثاني. وكما إذا أعلنت صحيفة الدعوى بإجراء صحيح 
لبعض المدعى عليهم دون البعض الآخر. وكما إذا وجه الخبير الإعلان لبعض الخصوم دون البعض الآخر". 
إذا حكم بعدم قبول الدعوى لأن الحق الذي تستند إليه تتوافر بصدده شروط استصدار أمر الأداء. 
فمن الجائز اعتبار إعلان صحيفة الدعوى ممثابة تكليف بالوفاء يغنى عن إعادته عند استصدار أمر 
الأداء©, 


الحكم متعدد الأجزاء الذي يستقل كل جزء فيه بموضوع وسبب بحيث لا يكون أحد هذه الأجزاء 
أساسا للأخرء فإن بطلان الحكم في جزء منه لا يترتب عليه بطلان الحكم كله””. 


(1) «. أحمد أبو الوفا- المرافعات- بند405- ص512 هامش (4). 
(2) د. أحمد أبو الوفا- الدفوع- بند27- ص66. استئناف القاهرة 1965/11/16- طعن رقم 255 لسنة80ق (الدائرة التجارية 
السابعة)- مجلة ادارة قضايا الحكومة- س11- ع2- ابريل/ يونيه 1967- ق35- ص 547. 
9 .2 : .ضوط :2001 .21 .22© :2001 .غ0 16 : .2م00 .ؤوقة0 - 


(3) محمد وليد الجارحي - النقض المدني - ص501. 
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ا للبحث الثاني 
التصحيح الحكمى للإعلان القضائي ا معيب 


تمهيد وتقسيم: 
أي أن يتم التصحيح رغم بقاء العيب الذي شاب العمل الإجرائي أي إعفاء قانوني من البطلان مع بقاء 
بتحقق واقعة قانونية يحددها القانون يترتب عليها سقوط الحق في التمسك بالبطلان بافتراض نزول 
الخصم عن التمسك بالبطلان لقيام واقعة قانونية تحول دون التمسك به لتحقق الغاية من الإجراء 
المعيب.بهدف تحقيق حماية فعالة للحق الموضوعيء فالإجراءات مجرد وسيلة لحماية الحق الموضوعي. 

فمن أهم الوسائل التي جاء بها القانون الإجرائي للحد من بطلان الإعلان القضائي كضمانه لطالب 
الإعلان: تصحيح الإعلان القضائي ا معيب بنزول المعلن إليه عن التمسك ببطلان الإعلان صراحة أو ضمنا. 
وبالنزول يهدر المعلن إليه حقه في التمسك بالبطلان فيصبح الإعلان الباطل إعلانا صحيحا بأثر رجعى أي 
من لحظة اتخاذه. 

بالإضافة إلى إمكانية تصحيح الإعلان القضائي المعيب بالحضور في حالات محددة قانونا مثل نص 
(م108)» و(م114), و(م3/68) مرافعات مصري. ويتم ذلك عن طريق سقوط حق امعلن إليه في التمسك 
ببطلان الإعلان القضائي المعيب بالحضور. كتطبيقات تشريعية طبدأ وسيلة الأشكالء بتحقق الغاية من 
الشكل القانوني'''.لضمان استمرار سير الخصومة القضائية لتحقيق غايتها واعتبارات العدالة. 
وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين هما: 
المطلب الأول: تصحيح الإعلان بالنزول عن التمسك ببطلانه. 

وذلك على التفصيل التالي: 


(1) د. وجدى راغب - النظرية العامة للعمل القضائي - ص636): 638. 
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المطلب الأول 


تصحيح الإعلان بالنزول عن التمسك ببطلانه 


2 


5- نص المشرع ا مصري على ضابط تصحيح الإعلان المعيب بنزول المعلن إليه عن التمسك ببطلانه 
كضمانه لطالب الإعلان تؤدى إلى الاقتصاد في الإجراءات والوقت والنفقات. وذلك في (م22) من قانون 
المرافعات التي نصت على أن: (يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك فيما 
عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام). وبالنزول عن التمسك ببطلان الإعلان القضائي المعيب 
يسقط حق اللمعلن إليه في التمسك بالدفع ببطلان الإعلان. 


وتصحيح الإعلان القضائي المعيب بالنزول عن التمسك ببطلانه ضابط تشريعي لسلامة الإعلان نصت 
عليه كثير من التشريعات: (م25) من قانون المرافعات الليبيء و(م2/20) من قانون المرافعات الكويتي» 
و(م2/59) من قانون أصول المحاكمات امدنية اللبناني» و(م1/17) من قانون المرافعات القطري, و(م40) من 
قانون أصول المحاكمات المدنية السوريء و(م2/112)من قانون الإجراءات المدنية الصومالي» و(م3/25) من 
قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. 

يزول بطلان الإعلان القضائي المعيب إذا نزل عنه من شرع البطلان لمصلحته صراحة أو ضمنا. فمن 
حق المعلن إليه النزول عن التمسك ببطلان الإعلان» وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان 
بالنظام العام. فتصحيح العمل الإجرائي المعيب بالنزول عن التمسك بالبطلان مشروط بأن يكون سبب 
البطلان متعلقا بالمصلحة الخاصة. أما إذا كان سبب البطلان متعلقا بالنظام العام فمع جواز تمسك الخصم 
به غير أنه لا يمملك حق التنازل عنه لأن الحكم به لا يتوقف على إرادته» وإنما تقضى به المحكمة من تلقاء 
نفسها ولو لم يتمسك به الخصم أو نزل عنه صراحة أو ضمنا "". 


(1) د.رمزى سيف - الوسيط - بند 389 - ص499. د. محمد نور شحاته - مبادئ قانون القضاء - بند 27-ص443. د.مفلح عواد 
القضاة- أصول المحاكمات المدنية - مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع بالأردن - 1988 - ص292. د. أحمد صاوى - الوسيط - بند 


2- ص551. 
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والنزول عن الحق في التمسك بالبطلان لا يؤدى إلى التصحيح إلا إذا كان هذا الحق لخصم واحد. فإذا كان 
هذا الحق لأكثر من خصم فإن نزول أحدهم عن حقه يعتبر تصحيحا. 

ولكنه لا يترتب أثرا إلا بالنسبة له فقطء ولا يحرم الآخرين من حقهم في التمسك بالبطلان. وذلك 
لأن التنازل عن حق التمسك بالبطلان تصرف إجرائي يتم بإرادة منفردة يعبر فيه الخصم عن إرادته صراحة 
أو ضمناء دون اشتراط موافقة الخصم الآخر إذ ليس له مصلحة في الرفضء أي أن يتم النزول دون حاجة 
لموافقة الخصم الآخر'''. ويتحدد مجال النزول عن البطلان بالإجراء الباطل دون الإجراء المنعدم. 

6- ومتى تم النزول عن البطلان صراحة أو ضمنا فإنه يقع باتاء ولا يحوز العدول عنه أو التحلل 
من وقت القيام به ويسرى في مواجهة الخلف العام والخاص/”. 

والنزول الصريح عن حق التمسك بالبطلان يكون بإعلان الخصم إرادته في النزول عن حقه في 
التمسك بالبطلان. ولا يشترط أن يبدى الخصم إرادته في شكل معين فقد يكون كتابة في مذكرة تعلن 
للخصم الآخر أو تقدم للمحكمة, وقد يكون شفويا في الجلسة بحضور الخصم الآخر””. 


نقض مدفي1991/3/7- طعن رقم 102 لسنة 53ق-مج-س42-ح1- ق108-ص679. 
نقض مدني1972/4/25- طعن رقم 322 لسنة 37ق-مج-س23-ح2- ق120-ص768. 
استئناف القاهرة 1959/1/27 - طعن رقم103 لسنة 75ق - المحاماة - س- 40 - ع2- ق 49 - ص403 

(1) <. إبراهيم سعد - القانون القضائي - ح1 - بند306- ص765. د. وجدى راغب - مبادئ الخصومة - ص88. د. أحمد مليجى - 
التعليق - م23 - يند 864- ص422. د. فتحى والى - الوسيط - بند 353-ص416. د.أحمد هندى - قانون المرافعات بند 334- 
ص408. 409. د. عزمى عبد الفتاح - قانون القضاء - ص576. 
نقض مدني1971/6/17 - طعن رقم 432 لسنة 36ق- مج-س22-ح2-ق 125-ص 764. 

(2) د. فتحى والى - الوسيط - بند 353 - ص416. د. أحمد صاوى - الوسيط - بند 352- ص25551 
نقض مدني1977/3/16 - طعن رقم 517 لسنة 43ق3- مج - س28- ح1-ق127-ص697. 

(3) «. رمزى سيف - الوسيط- بند 389 -ص499. د. وجدى راغب -مبادئ الخصومة - ص88. د. عزمى عبد الفتاح - قانون القضاء - 
ص576. 


نقض مدني 16 / 3 / 1977- طعن رقم 569 لسنة 43 ق - مج - س 28 - ج1- ق 128- ص705 
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أما النزول الضمني فهو سلوك من الخصم تستنتج منه المحكمة إرادته في النزول عن حقه في التمسك 
بالبطلان. كما إذا رد على الإجراء المعيب بما يدل على اعتباره صحيحا أو ناقش موضوع الإجراء المعيب 
دون التمسك بالبطلان... ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية في ذلك دون رقابة عليه من محكمة النقض 
بشرط أن يبنى استنتاجه على أسباب معقولة وسائغة لا على الظن أو الاحتمال أو على واقعة غير قاطعة 
الدلالة 0, 


وتطبيقا لذلك فإن رد المشترى على إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة الذي وجه إليه» وكان معيبا. فإن 
هذا الرد الذي وجهه المشترى للشفيع يصحح ذلك البطلان. حيث إن المشترى أقر فيه بأنه تلقى إعلان 
الرغبة ولاحظ على بياناته مجانبتها للحقيقة فسارع إلى تصحيحها وعرض على الشفيع الحلول محله في 
عقد البيع بالثمن الحقيقي والنفقات الحقيقية دون أن يتمسك بأي اعتراض أو تحفظ في شأن إعلان 
الرغبة. فهذا السلوك من المشترى يدل على نزوله عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته. ويصبح إعلان 
الرغبة في الأخذ بالشفعة صحيحا منذ اتخاذه كورقة من أوراق المحضرين يسرى عليه ما يسرى على تلك 
الأوراق من أحكام الصحة والبطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات . 

ولا يجوز النزول عن حق التمسك بالبطلان مقدما وبصفة عامة. فلا يعتد بمثل هذا الاتفاق لأنه 
يكون غير محدد لأسباب البطلان التي لو علمها المتنازل فقد لا يقدم على نزوله. وإنما يجوز الاتفاق إذا 
كان التنازل محددا ببطلان عمل معين.ولسب معين فال محظور هو الاتفاق مقدما على النزول العام غير 


المحدد لأنه ينطوي على تجهيل بما يتم التنازل عنه 2 


(1) «. رمزى سيف - الوسيط - بند389 - ص500. د. مفلح عواد القضاة - أصول المحاكمات - ص292. 
نقض مدني 1977/3/16- طعن رقم 569 لسنة 43ق-مج - س28-ح1- ق 128-ص705. 
(2) «. أحمد هندى - التمسك بالبطلان - بند 9- ص45 -46. 
نقض مدني 1977/3/16 - طعن رقم 569 لسنة 43ق - مج - س 28 - ح1 - ق128 -ص705 
(3) «. رمزى سيف - الوسيط - بند 389-ص500. د. إبراهيم سعد - القانون القضائي- ح1-بند306-ص764.د. أحمد مليجى - التعليق 


- م22 - بند 852 - ص413. د. عاشور مبروك - الوسيط في قانون القضاء - بند 638 - ص 43. 
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ولا يجوز التنازل عن الحق في التمسك بالبطلان قبل ثبوت الحق فيه وذلك حتى يتفادى المشرع ما قد 
يلجأ إليه الأفراد من إجبار القوى للضعيف على التنازل عن التمسك بالبطلان مما يؤدى إلى التعسف 
والقهر. ومجرد السكوت عن الدفع بالبطلان لا يعتبر تنازلا عنه مهما طالت مدته ما لم يسقط الحق في 
الدفع بالبطلان ". 


وإذا تنازل الخصم عن حقه في التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته خارج ساحة القضاء. وم يصرح 
بذلك أمام المحكمة, ولم يدون تلك الرغبة في مذكرة فإن ذلك لا يعتبر تنازلا يرتب آثاره بل هي رغبة عدل 
عنها الخصم. فلابد أن يعبر الخصم عن رغبته في التنازل عن البطلان أمام المحكمة شفهيا أو كتابة أو 
بمذكرة يودعها قلم الكتاب أو يقدمها للمحكمة ويعلن بها خصمه؛ فإن هذا التنازل فقط هو الذي ينتج 
آثره ولا يحق للمتنازل العدول عن تنازله أمام ذات المحكمة أو أمام محكمة الطعن ". 

والنزول عن البطلان قد يرد على الحق في التمسك بالبطلانء وقد يرد على طلب البطلان نفسه بعد 
إبدائه وقبل الحكم به. وفي الحالة الثانية يشمل الطلب والحق معا. على أن الغالب أن يحدث النزول قبل 
التمسك بالبطلان فيرد على الحق في إبداء البطلان. ويشترط لتحقق النزول عن البطلان: صدوره ممن له 
الحق في التمسك بالبطلان أو من وكيله وتوافر أهلية النزولء وهي الأهلية اللازمة للتقاضيء وتوافر إرادة 
الخصم على النزول عن طريق علمه بالعيب المؤدى إلى البطلان '". 


(1) د. أحمد مسلم - أصول المرافعات - بند 451 - ص481-480. د. نبيل عمر - سقوط الحق فاتخاذ الإجراء- منشأة لمعارف 
بالإسكندرية-1989 - بند 121-ص221. د. وجدى راغب - مبادئ القضاء-ص430. د.أحمد هندى - التمسك البطلان - بند 9- 
ص 43. 

(2) محمود عزمي البكري - الدفوع في قانون المرافعات - منشأة المعارف بالإسكندرية 1996-ص49. د.أحمد هندى - التمسك 
بالبطلان - بند 9- ص39. 
نقض مدني 1977/3/16 - طعن رقم 517 لسنة43ق - مج-س28-ح1-ق1273 - ص697. 


(3) د. محمد محمود إبراهيم - أصول صحف الدعاوى - ص405, 406. 
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المطلب الثاني 


(تصحيح الإعلان بواقعة قانونية مستقلة) 


7- قد يحدد المشرع واقعة معينة بنص القانون إذا تحققت أثناء سير الخصومة القضائية ترتب 
عليها سقوط الحق في التمسك بالبطلان ممن شرع البطلان لمصلحته. وذلك لضمان سير الخصومة نحو 
تحقيق غايتها النهائية بصدور حكم في موضوعها دون أن تكون مهددة في مرحلة لاحقة منها ببطلان عمل 
إجرائي تم في مرحلة سابقة. وتلك الواقعة ترتب آثارها بمجرد تحققها بقوة القانون بصرف النظر عن إرادة 
الخصم, فتؤدى إلى سقوط الحق في التمسك ببطلان الإعلان.لحماية الحق الموضوعي ولاعتبارات العدالة, 
وذلك تأسيسا علي فكرة افتراض النزول الإرادي عن التمسك بالبطلان بقوة القانون ممن شرع البطلان 
مصلحته بمجرد تحقق الواقعة القانونية. 

وتلك الوقائع محددة بنص القانونء ولا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها. وليس للقاضي أية 
سلطة تقديرية في إضافة وقائع جديدة مصححة للبطلان إليها. ومن تلك الوقائع» ما نص عليه قانون 
المرافعات ا مصري في (م108): و(م114). و(م3/68). 


(1) تصحيح الإعلان القضائي المعيب بإبداء الدفع بعدم القبول أو بالكلام في الموضوع (م108 مرافعات 

مصري)» (.74.21.0.5.0.5 زاتته). 

8- يجب على المعلن إليه التمسك بالدفع ببطلان الإعلان القضائي المعيب باعتباره دفعا شكليا قبل 
إبداء الدفع بعدم القبولء وقبل التعرض للموضوع. لأن حسن سير القضاء يفرض التخلص من العيوب 
الشكلية من البداية. وذلك ما م يكن الدفع بالبطلان متعلقا بالنظام العام أو نشأ سببه بعد الكلام في 
الموضوع. فبمجرد تحقق واقعة إبداء الدفع بعدم القبول أو الكلام في الموضوع يسقط حق المعلن إليه 
إعلانا معيبا في التمسك ببطلان الإعلان 
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القضاي المعيب'". وذلك يمثل ضمانه هامة وجوهرية لطالب الإعلان حيث تؤدى إلى سرعة الفصل في 
القضايا الحيلولة دون تعطيل الإجراءات والاقتصاد في الوقت والإجراءات والنفقات. وذلك تطبيقا لأحكام 
(م105) مرافعات مصريء وامواد (21.0.5.0.5 113 1266 74:1 غمة). والمادتين (109, 1/110) من قانون أصول 
المحاكمات المدنية الأردني» و(م70) من قانون المرافعات القطريء و(م73) من قانون ال مرافعات العراقي. 
و(م144: 145) من قانون أصول المحاكمات المدنية السوريء و(م91) من قانون المرافعات الليبي. 


وتتحقق الواقعة القانونية (إبداء الدفع بعدم القبول - الكلام في الموضوع) التي حددها القانون 
الإجرائي كوسيلة فنية لإعمال جزاء سقوط الحق في التمسك بالدفع الشكليء وحتى قبل فصل المحكمة في 
تلك الواقعة القانونية يحرم المعلن إليه من مكنه إبداء الدفع ببطلان الإعلان القضائي المعيب الذي كان 
من حقه التمسك به عند حضوره أمام املحكمة ©. 


والدفع بعدم القبول هو دفع لا ينعى به الخصم على شكل الخصومة أو موضوعهاء وإنما ينعى به 
على حق المدعى في رفع الدعوى؛ باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره. 
كالدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة أو لانتفاء الصفة أو لسبق الفصل في الدعوىء أو لرفعها بعد 
فوات الميعاد. ويترتب على الحكم بعدم قبول الدعوى زوال الخصومة أمام المحكمة '". 


أما الكلام في الموضوع فيكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية 
فيها ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى الطلب أم الدفاع كتابة أم شفهيا. فمجرد إبداء المعلن إليه 
أي طلب متعلق بالموضوع - يعتبر تعرضا للموضوع - يسقط حقه في الدفع ببطلان الإعلان القضائي 
المعيب. ومسألة ما يعتبر كلاما في الموضوع. ومالا يعتبر 


(1) د. فتحى والى - الوسيط - بند 285 - ص486. د. نبيل عمر - الوسيط - ص422. د. أحمد صاوى - الوسيط - بند 163-ص289- 


291 
(2) «. أحمد هندى - التمسك بالبطلان - بند 11 - ص72. 
4 .2 :711.819 بعتتو ك 101[ غزمدآ بغخع01ة0 - 


(3) «. أحمد ابو الوفا - المرافعات - بند204 وما بعده-ص228 وما بعدها. د. أحمد صاوى - الوسيط - بند 162 -ص289. 


233 


# "ه الشكل في الإعلان القضائي وجزاء مخالفته هه 


يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. أما تكييف الواقعة باعتبارها كلاما في الموضوع فيخضع لرقابة 
محكمة النقض باعتبارها مسألة قانونية "2 


ويعتبر تعرضا للموضوع طلب اللعلن إليه رفض طلبات خصمه. أو مناقشة هذه الطلبات» أو إبداء طلبا 
عارضاء أو تقديم مذكرة بالدفاع وعدم التمسك فيها بالدفع ببطلان الإعلان. أو طلب وقف الخصومة:؛ أو 
طلب ضم الدعاوىء أو عرض دفع الدين المطلوب منه. 

ولا يعتبرا تعرضا للموضوع طلب التأجيل للإطلاع والاستعداد. أو لتقديم مذكراتء أو مستندات 
بصفة عامة دون تحديد مضمونها إذ يكون الغرض من طلب التأجيل في هذه الحالة مجرد الدراسة 
والتمهيد لإبداء الدفع ببطلان الإعلان. وزوال بطلان الإعلان القضائي بالكلام في الموضوع مقصور على 
البطلان الخاص دون البطلان المتعلق بالنظام العام. ودون حالة انعدام الإعلان . 


وقد يحدث عملا أن يتكلم المعلن إليه في الموضوع محتفظا بحقه في التمسك بالبطلان فيما بعد. فإذا وردت 
هذه التحفظات في صورة عامة - كأن يقول المعلن إليه: أنه يتكلم في الموضوع على سبيل الاحتياط ويتمسك 
بمختلف أوجه البطلان - فلا أثر لها دون شكء ولا تحول دون سقوط الحق في التمسك بالبطلان. أما إذا كانت 
التحفظات خاصة ومحددة فإنها تحفظ الحق في التمسك بالبطلانء وما دام الخصم قد تمسك بالبطلان فله حق 
الكلام في الموضوع دون أن يخشى شيئا 0. 


(1) د. فتحى والى - الوسيط - بند285-ص486 وما بعدها. محمود عزمى البكرى - الدفوع - ص42 43. د.فتحى والى -نظرية 
البطلان - تنقيح د. أحمد ماهر زغلول - بند 397- ص703-702. د. احمد صاوى - الوسيط - بند 163-ص289. 


نقض مدني1971/4/27 - طعن رقم 291 - لسنة 36ق-مج-س22 -ح1 - ق 88-ص558. 
.9 :21.419 :1 '1' زع تله ك101[ غذم01آ بأمسعط أء 5بآه5 - 
(2) «.نبيل عمر - أصول المرافعات- بند 525- ص592. د. أمينة النمر - الدعوى واجراءاتها-ص174, 175. د. أحمد أبوالوفا- الدفوع 
- بند54- ص114-113. د. فتحى والى - نظرية البطلان- تنقيح. د. أحمد ماهر زغلول - بند 374-ص695. 
(3) «. أحمد أبو الوفا - الدفوع - بند 52-ص112-111. د. أحمد هندى - التمسك بالبطلان -- بند 11-ص80. 


.9 .2 :11.419 :1.1 زعتتهك101[ غذم1نآ امعط أء وبآه5 - 
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وزوال بطلان الإعلان القضائي بإبداء الدفع بعدم القبول أو بالكلام في الموضوع يعتبر تصحيحا حكميا 
للإعلان المعيب. ويشكل ضمانه هامة في عملية الإعلان القضائي لأنه يجنب طالب الإعلان القيام بإجراء 
إعلان جديد صحيح خلال ايعاد القانوني إن كان اميعاد ما زال قاتما. 


ويجب مراعاة قاعدة نسبية الإجراءات وآثارها في هذا المجال. فإن تعرض أحد المعلن إليهم 
للموضوع لا يسقط حق غيره في التمسك بالدفوع الشكلية. كما أن تعرض المعلن إليه للموضوع في 
مواجهة أحد طالبي الإعلان لا يسقط حقه في التمسك بالدفوع الشكلية في مواجهة خصم آخر. أي أنه إذا 
تعدد المعلن إليهم فلا يسقط حق من شرع البطلان لمصلحته بقول أو فعل يقوم به معلن إليه آخر سواء 


أكان ممن يستفيد من البطلان أم واكم 


(2) تصحيح الإعلان القضائي المعيب بالحضور أو بتقديم مذكرة بالدفاع (م114 مرافعات مصري). 

49- حدد المشرع المصري واقعة قانونية - حضور المعلن إليه إعلانا معيبا أو تقديممه مذكرة بدفاعه 
- يترتب على تحققها تصحيح الإعلان القضائي المعيب تصحيح حكمي بقوة القانون. لسقوط حق المعلن 
إليه في التمسك بالبطلان لتحقق الغاية من الإجراء المعيب بالحضور أو بتقديم مذكرة بالدفاع. وتلك 
ضمانة هامة وجوهرية في عملية الإعلان القضائي لطالب الإعلان تؤدى إلى الاقتصاد في الوقت والنفقات 
والإجراءات والمحافظة على الحق الموضوعي المطالب به. 

وقد وردت تلك الضمانة في صورة ضابط تشريعي لسلامة الإعلان بالمادة (114) من قانون المرافعات 
المصري بقولها: (بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في 
الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة 
بدفاعه). وعلى نفس امنوال (م90) من قانون المرافعات 


(1) د. نبيل عمر - إعلان - بند 147-ص224؛ أصول المرافعات - بند 526-ص594. د. أمينة النمر - الدعوى وإجراءاتها - ص 177. 


د.أحمد أبو الوفا - الدفوع - بند 54-ص114-113. 


255 


# "ه الشكل في الإعلان القضائي وجزاء مخالفته هه 


الليبي» و(م150) من قانون أصول المحاكمات المدنية السوريء و(م2/110) من قانون أصول المحاكمات 
المدنية الأردني.ولا يوجد مرادف لهذا النص في نظام المرافعات الشرعية السعودي. 


ولا يوجد نص في التشريع الفرنسي ينظم تصحيح البطلان بالحضور. وقد أدى هذا الصمت 
التشريعي إلى تدخل القضاء الفرنسي للقول بأن حضور المدعى عليه وتمكنه من إبداء دفاعه ينفى أي ضرر 
يكون قد لحقه نتيجة الخطأ في بيانات الصحيفة أو إعلانها. بينما القانون الإيطالي يتضمن نصا قريبا من 
النص المصري هو (م3/164) مرافعات إيطالي حيث نصت على أن حضور المدعى عليه يصحح أي عيب 


يفة الدعوى 400 


وجاءت (م2/110) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني أكثر تحديدا من النص المصري بقولها: 
(بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوة - الدعوى- الناشئة عن عيب في التبليغ أو إجراءاته أو في 
تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بإيداع مذكرة بدفاعه). وعلى نفس 
المنوال (م72) مرافعات قطري. 

وقد حدد نص (م114) مرافعات مصري الأوراق التي يسقط الحضور الحق في التمسك ببطلانها في 
ورقتين فقط من أوراق المرافعات هما: صحيفة الدعوىء وورقة التكليف بالحضور لأنهما يتضمنان تكليفا 
بالحضور فإن ورد في أيهما عيب وتحققت الغاية منه رغم وجود العيب بالحضور, فإن الحق في التمسك 
بالبطلان يسقطء وتعتبر الورقة صحيحة بالحضور وتنتج آثارها على هذا ألأساس من تاريخ حصولها لا من 
تاريخ الحضور. والعيوب المحددة في (م114) مرافعات مصري التي يرد عليها التصحيح بالحضور هي: عيب 
في الإعلان» أو في بيان المحكمة. أو في تاريخ الجلسة ©. 


(1) د. فتحى والى - نظرية البطلان - تنقيح. د. أحمد ماهر زغلول - بند 349 - ص 635. 
.9 .2 بصه8 لقص :1982 .10 :1980 .غ06 5: مم0 .ومو - 


(2) د. أحمد أبو الوفا - التعليق - م114-ص525. د. أمينة النمر - الدعوى وإجراءاتها- ص210-209. د. محمد محمود إبراهيم - 
عدم الغلو في الشكل - تعليق على حكم نقض مدني 1987/6/10- المجلة القانونية والاقتصادية- حقوق الزقازيق 1990- ع2 - 
ص120 وما بعدها. محمد كمال عبد العزيز - تقنين ال مرافعات - م114- ص712. د. فتحى والى - الوسيط - بند 269-ص448 


نقض مدني1989/12/20 - طعن رقم 550 لسنة 54ق- مج -س40-ح3-ق3833-ص 389. 
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ويسرى حكم (م114) مرافعات مصري على أوراق امرافعات التي تتضمن تكليفا بالحضور سواء 
صحف الدعاوىء أو أوراق إعلانهاء أو صحف الطعون بالاستثناف. أو بالالتماسء أو أية ورقة من أوراق 
التكليف بالحضور. أما الأوراق التي لا تتضمن هذا التكليف فلا يسرى عليها حكم (م114) مرافعات مصريء 
كورقة إعلان الطعن بالنقضء وإعلان الحكم لأنهما لا يعتبران أوراق تكليف بالحضور إذ يقصد بهما مجرد 
الإعلان دون التكليف بالحضورء وبالتالي» يمملك المعلن إليه رغم حضوره التمسك ببطلان الإعلان '". 


وقد اختلف الفقهاء في تحديد المقصود بعبارة العيب في الإعلان الوارد في (م114) مرافعات مصري. 
فيرى البعض أن المقصود بعبارة العيب في الإعلان العيب في طريقة الإعلان أي مخالفة المواد (210 211 13) 
مرافعات مصري”. وأضاف البعض الآخر على ذلكء العيب في بيانات ورقة الإعلان فيما عدا توقيع ا محضر 
المنصوص عليها في (م9) مرافعات مصري أي جميع العيوب التي تلحق بعملية الإعلان القضائي”. بينما 
ذهب البعض الآخر بحق وتبعه القضاء المصري إلى أن المقصود بالعيب في الإعلان» العيب في شكل الإعلان 
الذي يؤدى الحضور إلى تحقيق الغاية منه أي يقتصر على العيوب التي يكون الغرض منها تمكين المعلن 
إليه من الحضور كالبيانات الخاصة باسم المعلن إليه ومهنته وموطنه. أما إذا كان البيان من البيانات التي 


لا يقصد بها دعوة المعلن إليه للحضور فإن الحضور لا يصحح العيب كالبيانات الخاصة بالمدعىء وبا محض... 
ك4 


0( محمد وعبد الوهاب العشماوى - قواعد المرافعات-ح2-بند 4 ص293. د. محمد محمود إبراهيم- أصول صحف الدعاوى 
ص393-392. د. أحمد ابو الوفا- التعليق - م114- ص525. د. أمينة النمر-الدعوى وإجراءاتها- بند 158-ص401. د. أحمد مليجى 
- التعليق -ح2-م114-ص417. محمد كمال عبد العزيز - تقنين ال مرافعات - م114-ص3.710-709. أحمد هندى. التمسك 
بالبطلان- بند 17-ص99. 100. د. أحمد صاوى - الوسيط - بند 180- ص311. 

(2) «. أحمد أبو الوفا - التعليق - م114-ص527؟ الدفوع - بند 65ص 147, 148 المرافعات - بند 225-ص257 وما بعدها. 

(3) محمد وعبد الوهاب العشماوى- قواعد المرافعات - ح2-بند 771-ص2285: 286. 

(4) الدناصوريء وعكاز - التعليق - م114 - ص646. د. فتحى والى - الوسيط - بند 269-ص446, 447. د. أحمد هندى - قانون المرافعات - 
بند239-ص690., 691. د. أحمد صاوى - الوسيط - بند 180-ص311 312. 
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0- ويقصد بالحضور المسقط للحق في التمسك بالبطلان: حضور المعلن إليه أمام المحكمة قبل 
انقضاء الجلسة المحددة لنظر الدعوى بناء على ورقة الإعلان المعيبة ذاتها في الزمان والمكان اللمعينين فيها 
لحضوره بنفسه أو بمن ممُثله وإثبات ذلك في محضر الجلسة حتى ولو مم يدلى بأي طلب أو دفع أو م 
يتكلم. ومجرد حضور المعلن إليه في الزمان والممكان ا معينين في الورقة المعيبة يقيم قرينة قضائية على أن 
الحضور كان بناء على الورقة المعيبة. أي أن الحضور يصحح البطلان بتحقق الغاية من الورقة ا معيبة, 
ويعد تنازلا من المعلن إليه عن التمسك ببطلانها وإن كان للمعلن إليه التمسك بالبطلان عبء إثبات أن 
حضوره لم يكن بناء على الورقة المعيبة. ويقوم مقام الحضور تقديم المعلن إليه مذكرة بدفاعه بناء على 
ورقة الإعلان المعيبة ذاتها '". وفي القانون الكويتي أصيح البطلان يزول بحضور المعلن إليه في أي جلسة 
تحدد لنظر الدعوىء وليس فقط الجلسة المحددة بورقة الإعلان المعيبة (م80 مرافعات كويتي معدلة 
بالقانون رقم 36 لسنة 2002). 


ويترتب على الحضور تصحيح الإعلان المعيب بأثر رجعى؛ فالحضور يسقط الحق في التمسك 
بالبطلان ويظل الإجراء معيبا ولكنه يولد آثار العمل الصحيح. بمعنى أنه يعتبر 


نقض مدني1994/11/17 - طعن رقم 1176 لسنة60ق - مج -س45-ح2-ق2653-ص1402. 
نقض مدني 1992/3/26 - طعن رقم 2310 لسنة 56ق- مج -س43-ح1-ق1113-ص522. 
نقض مدني1991/3/7 - طعن رقم 102لسنة53ق-مج-س42-ح1-ق1083-ص679. 
نقض مدني1977/12/7 - طعن رقم 584 لسنة 44ق-مج-س28-ح3013-2-ص1759. 

(1) د. محمد محمود إبراهيم - أصول صحف الدعاوى - ص390, 391. محمد كمال عبد العزيز- تقنين المرافعات - م114-ص2711 
2. أنور طلبه - موسوعة المرافعات - ح2-م114- ص216 - 
نقض مدني 2000/5/15- طعن رقم 7 سنة 68ق(أحوال شخصية)- المحاماه2001-ع1-ص249. 
نقض مدني1994/11/17- طعن رقم 1176لسنة 60ق - مج س 45-ج2- ق 265-ص1402. 
نقض 1986/6/3 - طعنان رقما 1252, 1269لسنة50ق - مج- س37- ح1-ق134-ص 643. 
نقض مدني 1984/4/30 - طمعن رقم 1355لسنة 49ق- مج -س35- ح1-ق 222-ص1164. 
نقض مدني1978/3/16 - طعن رقم 351 لسنة 44ق3-مج - س 29- ح1-ق 152-ص773. 
نقض مدني 1975/5/20 - طعن رقم 326 لسنة 40ق-مج - س26- ح1 - ق 194- ص1017. 
نقض مدني1969/6/24 - طعن رقم 313 لسنة 35 ق - مج - س20- ح2- ق 1057-164. 


نقض مدني 1968/4/25 - طعن رقم 6لسنة 35ق - مج - س19- ح2-ق868-126. 
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الإعلان صحيحا من تاريخ حصولهءوليس من تاريخ الحضور ال مصحح. مجرد الحضور في ذاته يزيل البطلان 
بقوة القانون دون إرادة المعلن إليه لأنه يؤدى إلى تحقيق الغاية من الشكل المعيب عملا بالمادة (20) 
مرافعات مصري. وعلى ذلك فوسيلة التمسك هذا البطلان هي التخلف عن الحضور, وعدم إيداع مذكرة 
بدفاعه في الجلسة التي أعلن بالحضور إليها إعلانا معيبا. ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة 
النقض لأنه لا يتعلق بالنظام العام (م 108 مرافعات مصري). ولكن إذا ترتب على بطلان الإعلان عدم علم 
الطاعن بالخصومة فتخلف عن الحضور أمام محكمة الموضوع وتعذر عليه التمسك بالبطلان فإنه يجوز له 
التمسك لأول مرة في صحيفة الطعن بالنقض ببطلان الحكم لبطلان الإعلان '". 


ويجب مراعاة قاعدة نسبية الإجراءات وآثارها في هذا المجال؛ فإذا تعدد المدعى عليهم فإن حضور 
أحدهم أو إيداعه مذكرة بدفاعه لا يصحح بطلان إعلان غيره من المدعى عليهم الذين لم يحضروا أو م 
يقدموا مذكرات بدفاعهم. ولا يجوز من زال البطلان بحضوره أو بإيداعه مذكرة بدفاعه التمسك ببطلان 


إعلان غيره من الخصوم. لأن بطلان الإعلان بطلان نسبى لا يزول إلا بحضور كل من وقع البطلان في حقه 
2( 


والتصحيح كأثر للحضور يؤدى إلى زوال البطلان ولو كان ناشئا عن تزوير في ورقة الإعلان» ويجعل 
الإدعاء بالتزوير غير منتج ". 


(1) د. محمد محمود إبراهيم - عدم الغلو في الشكل - ص132. د. فتحى والى - الوسيط - بند 269-ص448. 
نقض مدني 1993/6/20 - طعن رقم 3731 لسنة 58ق - مج - س44-ح2553-2-ص724. 
نقض مدني1983/4/28- طعن رقم 720 لسنة50ق- مج-س34-ح1-ق219-ص1092. 
(2) نقض مدفي1979/11/27 - طعن رقم 504 لسنة 42ق-مج -س30-ح3503-3-ص68. 
نقض مدني 1978/1/4 - طعن رقم 211 لسنة 44ق-مج-س29-ح1-ق15-ص87. 
نقض مدني 1977/7/26 - طعن رقم 252 لسنة 43ق-مج-س28-ح2-ق269-ص1556. 
نقض مدني 1977/5/16 - طعن رقم 201 لسنة 44ق-مج-س28-ح2-ق211-ص1225. 


(3) نقض مدفي1990/12/13 - طعن رقم 2090 لسنة 54ق-مج-س41-ح2-ق3123-ص868. 
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(3) قيام الحضور مقام الإعلان في انعقاد الخصومة (م3/68 مرافعات مصري) 


1- إذا لم يعلن المدعى عليه أو أعلن بإعلان معيب لم يصححه الحضور طبقا لنص (م114) 
مرافعات مصريء ومع ذلك فقد حضر اللمدعى عليه فهل يغنى هذا الحضور عن الإعلان في انعقاد 
الخصومة؛ اختلفت أحكام النقض المصري في هذا الشأن- قبل عام 1992- إلى اتجاهين: 

بينما ذهب الاتجاه الأول إلى أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه إجراء لازم لانعقاد 
الخصومة. وإذا لمم يتم هذا الإعلان أو تم معيبا فلا تنعقد الخصومة. وحضور المدعى عليه لا يغنى عن 
إعلانه في انعقاد الخصومة '.وأن الحضور لا يصحح البطلان الناشئ عن عدم الإعلان. ومن ثم فلا تنعقد 
الخصومة بصحيفة بغير معلنة. فهذا الاتجاه لا يعترف بالحضور المجرد عن الإعلان بديلا له متمسكا 
بشكلية العمل الإجرائي. ولا يصحح البطلان إلا في حدود (م114) مرافعات مصري. 


ذهب الاتجاه الثاني إلى أن تنعقد الخصومة بتمام المواجهة بين طرفيها سواء تحققت تلك المواجهة 
بالإعلان أو بالعلم اليقيني المتمثل في حضور المدعى عليه أمام القضاء ومتابعة السير في الدعوى وإبداء 
دفاعه فيها في الشكل وا موضوع على نحو يدل علي إحاطته علما بموضوعها وبالطلبات فيها وبمركزه القانوني 
فيها. فإعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه مقرر لمصلحته. فيكفى لانعقاد الخصومة حضوره ولو بغير 
إعلان ومباشرته الدفاع في الدعوى”. فهذا 


(1) نقض مدنفي1991/7/29 - طعن رقم 608 لسنة 56ق-مج-س42-ح2-ق232-ص 1492. 
نقض مدني1985/12/4 - طعن رقم 47 لسنة 55ق-مج-س36-ح2-ق2213-ص1076. 
نقض مدني1983/12/29 - طعنان رقما 2235: 2238 لسنة 50ق-مج-س34-ح3903-2-ص2006. 
نقض مدفي1982/6/22 - طعنان رقما 2054 2076 لسنة 50ق-مج-س33-ح2-ق144-ص807. 
نقض مدني1981/6/22 - طعن رقم 158 لسنة 48ق-مج-س32-ح2-ق3413-ص1891. 
نقض مدني1981/4/21 - طعن رقم 772 لسنة 45ق-مج-س32-ح1-ق221-ص1200. 
نقض مدني1979/12/11 - طعن رقم 474 لسنة 43ق-مج-س30-ح3-ق378-ص2150. 
نقض مدني1978/4/24 - طعن رقم 823 لسنة 48ق-مج-س29-ح1-ق214-ص1088. 


نقض مدني1977/6/25 - طعن رقم 461 لسنة 41ق-مج-س28-ح2603-2-ص1496. 


(3) نقض مدني1990/12/13 - طعن رقم 2090 لسنة 54ق-مج-س41-ح3123-2-ص868. 
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الاتجاه يعترف بالحضور المجر د عن الإعلان ويعتبره بديلا عنه آخذا في الاعتبار فكرة تحقق الغاية من 
العمل الإجرائي غير متمسك بالشكلء ومستعينا بفكرة الإجراء البديل. 

وقد أسست محكمة النقض المصرية هذا الاتجاه علي فكرة القياس حيث ذهبت إلي أنه إذا كان المشرع 
يعتد بانعقاد الخصومة بالعلم الحكمي المفترض في الحالات التي تسلم فيها ورقة الإعلان لغير المعلن إليه فمن 
باب أولى يكفي العلم اليقيني الفعلي. وكذلك قياسا علي نص (م123) مرافعات مصري من جواز إبداء الطلب 
العارض شفاهة في الجلسة, وكذلك قياسا على نص (م126)مرافعات مصري من جواز إبداء التدخل شفاهة في 
الجلسة بغير إعلان. وقياسا علي نص (م237) مرافعات مصري من جواز إبداء الاستئناف المقابل في مذكرة للخصم 
دون إعلان. 

2- وإزاء ذلك عرض الاتجاهان السابقان على الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض المصرية 
فقررت في حكمها الصادر في 8 مارس 1992 الانحياز للاتجاه الثاني مع وضع ضوابط له. وأكدت أنه إذا حضر 
ا مدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه 
في الإعلان كأن أقر باستلامه صوره منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعا في 
الموضوع أو طلب أجلا لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وممركزه 
القانوني كان ذلك كافيا للمضي في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعى بإعلانه بصحيفتها. وذلك 
للحد من الدفوع الشكلية لعيوب قد تقع في بيانات الإعلان التي يدونها المحضر ولا شأن لرافع الدعوى 
بهاء ولمسايرة قواعد العدالة بالتخفيف عن المتقاضين بعدم الالتزام بالإعلان متى تمت المواجهة بين طرفي 
الدعوى وتحققت الغاية من الإجراء'". ويلاحظ أن حكم الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض 
ال مصرية الصادر في 8م صدر قبل القانون رقم (23) لسنة 1992.الصادر في 22 همه والمنشور 
بالجريدة الرسمية في العدد 22مكررفي 1992/6/1م. 


نقض مدني1974/1/22 - طعن رقم 365 لسنة 38ق-مج-س 25-ق36-ص208. 
نقض مدني1970/2/10 - طعن رقم 526 لسنة 35ق - مج -س21-ح1- ق43-ص262. 


(1) نقض مدفي1992/3/8 - طعن رقم 2293 لسنة 55 ق (هيئة عامة) - مج - س38-ح1-ق1-ص3. 
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3- وبصدور القانون رقم (23) لسنة 1992 الذي استحدث فقرة ثالثة للمادة (68) مرافعات مصري 
نصت على أنه: (ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما للم يحضر 
بالجلسة). اختلف الفقه والقضاء في ظل هذا النص حول مفهوم الحضور الذي يقوم مقام الإعلان في 
انعقاد الخصومة إلى اتجاهين: 


بينما يرى الاتجاه الأول أنه يكفى لانعقاد الخصومة مجرد مطلق الحضورء مجردا عن أي قيد أو 
شرطء ولا يلزم ثبوت تنازل المدعى عليه صراحة أو ضمنا عن حقه في الإعلان. لأن نص (م3/68) ورد عاما 
مطلقا دون قيد أو شرطه ولا يجوز تقيد المطلق أو تخصيص العموم بغير نص. وما أوردته المذكرة 
الإيضاحية يعد خروجا عن المعنى الصحيح للنص الصريح. وتقيدا لمجال تطبيقه. كما أن نص (م3/68) نص 
قطعي الدلالة على المراد منه. ولا يحتاج إلى تفسير. والهدف من ذلك القضاء على ظاهرة بطء العدالة, 
والتحرر من الشكليات الضيقة التي قد تضيع معها الغاية '". 


ذهب الاتجاه الثاني إلى أنه تتحقق المواجهة بحضور المدعى عليه الجلسة المحددة لنظر 


(1) أنور طلبه - الطعن بالاستئناف والتماس اعادة النظر - ص850. الدناصوريء عكاز - التعليق - م68-ص448. د. عاشور مبروك - 
النظام الإجرائي للطعن بالنقض - بند 109- ص119هامش (4)؛ الوسيط في قانون القضاء - ح2 - بند 741-ص157. د.نبيل عمر - 
الوسيط - بند 221- ص560, التكامل الوظيفي - بند 7-ص12» بند 51 -ص58-57. د. أحمد هندى - التمسك بالبطلان - بند 21 
- ص117-116. محمد وليد الجارحى - النقض المدني - نادى القضاة 2000-ص497-495. د. طلعت محمد دويدار - الإعلان 
القضائي بين قيمة الوقت في الدعوى ومبدأ سلطان الإرادة في الخصومة - دراسة مقارنة - منشأة المعارف بالإسكندرية - 2002 - 
ص73 وما بعدها. - د. محمود التحيوي - أثر حضور المدعى عليه في إنعقاد الخصومة القضائية - دارالجامعة الجديدة للنشر 
بالإسكندرية - 2003 - ص3083,: 309.نقض مدني 2 - طعن رقم 9 لسنة 64ق (أحوال شخصية) - مجلة القضاة - 
س1999-31-ع1. 2- ق95. 96- ص637. نقض مدني 1998/11/30 - طعن رقم 1 لسنة 64ق (أحوال شخصية) - مجلة القضاة - 
س1999-31-ع1, 2- ق91, 92- ص636. 
نقض مدني1997/2/20 - طعن رقم 9929 لسنة 65ق - مستحدث الواد المدنية 1998/97 - ص81. 82. 
نقض مدني 1995/6/22 - طعن رقم 8249 لسنة 64ق - مج- س46-ح2-ق1783- ص911. 
نقض مدني1994/6/9 - طعن رقم 8835 لسنة 63ق- مجلة القضاة - س1994-27 - ع1- ص 389 


نقض مدني1994/1/6 - طعن رقم 4946 لسنة 63ق3- مج - س45 - ح1 - ق22- ص 104. 
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الدعوى ولو م يعلن بها متى كان قد تنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في الإعلان بصحيفتهاء وعلم علما 
يقينيا بمموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني وقبوله التصدي للدفاع فيها. فبمجرد 
الحضور بغير هذه الضوابط لا يعتد به ولا يقوم مقام الإعلان. وذلك ما ورد با مذكرة الإيضاحية: وتطبيقا 
لحكم الهيئة العامة محكمة النقض المصرية الصادر في 1992/3/8. كما أن هذا الاتجاه هو الذي يتفق مع 
حكمه نص (م3/68). ومع المبادئ الأساسية في قانون اللرافعات المصري ”". 


وعليه فتهيب الدراسة بمحكمة النقض المصرية التدخل عاجلا لحسم الخلاف بحكم آخر من الهيئة 
العامة للمواد المدنية لتأكيد حكم الهيئة العامة الأول حتى يتوحد القضاء بشأن تطبيق (م3/68) مرافعات 
مصري. أو التدخل عاجلا من المشرع المصري لتعديل نص (م3/68) ليصبح قولها: (ولا تعتبر الخصومة 
منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما مم يحضر بالجلسة ويعلم يقينا بمموضوع 
الدعوى ويتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في الإعلان). وذلك حتى يعتبر هذا الحضور وسيلة لتبسيط 
الإجراءات وتيسير سبل التقاضيء واعتبار هذا الحضور بديلا عن الإعلان. 


(1) عزت حنورة- التعليق على الجديد لبعض الأحكام المستحدثة في قانون المرافعات- مجلة القضاة- 1992- س25- ع2- 
ص327.محمد أحمد عابدين- الدعوى اللدنية- منشأة المعارف بالإسكندرية- 1994- ص9ت7, 80. د. فتحى والى- الوسيط- 
بندو26م- ص453.محمد كمال عبد العزيز- تقنين المرافعات- م68- ص489. د. سيد أحمد محمود- التقاضي بقضية وبدون 
قضية- ص346. د. رمضان جمال كامل- بطلان صحيفة الدعوى- ط2- مكتبة الألفي القانونية بامنيا- 1995- ص169- 170. د. 
الأنصارى حسن النيدانى- القاضي والجزاء الإجرائي في قانون المرافعات- ط1- 1999- بند 204- ص247- 250. د. أحمد هندى- 
أصول - بند201- ص568. 
نقض مدني 2001/4/23- طعن رقم 3931 لسنة64ق- مستحدث المواد التجارية والضرائب 2000/ 2001- ص113. 
نقض مدني 2000/10/30- طعن رقم 3832 لسنة63ق- مستحدث المواد التجارية والضرائب 2001/2000- ص13. 
نقض مدني 1997/6/8- طعن رقم 4929 لسنة61ق- مج- س48- ح2- ق167- ص859. 
نقض مدني 1996/12/12- طعن رقم 7520 لسنة63ق- مجلة القضاة- 1997- س29- ع2- ق2- ص483. 
نقض مدني 1993/7/28- طعنان رقما 4798, 4850 لسنة61ق- مج- س44- ح2- ق284- ص887. 


نقض مدني 1993/1/31- طعن رقم 2589 لسنة57ق- مج- س44- ح1- ق70- ص396. 
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4- وقضت محكمة النقض المصرية بأن تنفيذ الحكم لا يقوم مقام الإعلانء ولا يجوز استخلاص 
الحكم المطعون فيه حصول إعلان المتهم بالحكم الجنائي الغيابي من واقعة سداده الغرامة المحكوم بها'". 

ويلاحظ أنه قد تنعقد الخصومة بتمام المواجهة بالحضور بلا إعلان في حالات خاصة محددة استثناء 
بنص القانون. ومن أمثلة ذلك: ما أجازته (م123) من قانون ال مرافعات المصري من توجيه الطلبات العارضة 
شفهيا في الجلسة بغير إعلان. وما أجازته (م126) من قانون المرافعات المصري من التدخل انضماميا أو 
هجوميا بطلب يقدم شفهيا في الجلسة بغير إعلان. وما أجازته (م237) من قانون ا مرافعات المصري من 
رفع الاستئناف المقابل بمذكرة تقدم للمحكمة عند نظر الاستئناف الأصلي. وما أجازته (م312) من قانون 
ا مرافعات المصري من طرح الأشكال الوقتي شفهيا وبلا إعلان أمام المحضر عند قيامه بالتنفيذ... ففي تلك 
الحالات لا يجوز التحدي بعدم انعقاد الخصومة لتخلف الإعلان لأن الخصومة قد انعقدت قانونا بالحضور 
في تلك الحالات الاستثنائية التي ورد بشأنها نصوص خاصة. ولا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها'”. 
وقد قضت محكمة النقض المصرية حديثا بأنه: «... يجوز إدخال ذي الصفة الذي كان يتعين اختصامه ابتداء 


3 


بمجرد إعلانه دون إيداع الصحيفة, وأن حضوره يغني عن اختصامه... »' وبهذا الحكم أجازت محكمة 


5- كما يلاحظ اختلاف مفهوم الحضور في (م114) مرافعات مصري عن مفهوم الحضور في (م3/68) 
مرافعات مصري”". فالحضور في (م114) مرافعات مصري يكون بناء 


)1( نقض مدني 1995/11/21- طعن رقم 412 لسنة64ق- مج- س46- ح2- ق235- ص1206. 
(2) د. محمد محمود ابراهيم- عدم الغلو في الشكل - ص121 ومابعدها. د. أحمد أبو الوفا- المرافعات- بند428- ص558. 
)3( نقض مدني 9م 2 طعن رقم 6 لسنة 72ق - مستحدث المواد اطدنية 2 / 2003 - ص 18: 19 


(4) «د. فتحى والى- نظرية البطلان- تنقيح د. أحمد ماهر زغلول- بند363- ص673. د. نبيل عمر- الوسيط- بند221- 222- ص568- 
0. د. أحمد صاوى- الوسيط- بند181 مكررا- ص320- 321. د. الأنصارى حسن النيدانى- مبادئ الخصومة المدنية- مطبعة 


حمادة بقويسنا 2001/2000- بند236- ص 273- 276. 
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على إعلان معيبء ويكون مكمل للإعلان المعيب» ويؤدى إلى تصحيح عيوب الإعلان المعيب بأثر رجعى, 
ويسقط الحق في التمسك ببطلان الإعلان لتحقق الغاية من الإجراء المعيب بالحضور, فهو حضور تم بصدد 
خصومة منعقدة بشكل غير صحيح فهي باطله بطلانا نسبيا لصالح المدعى عليه. فهو حضور مصحح 
ومكمل للإعلان ويقوم علي أساس تحقق الغاية من الشكل. 


أما الحضور في (م3/68) مرافعات مصري فهو حضور مستقل ومغن عن الإعلان ويقوم مقامه. وليس 
له أثر رجعى بل يرتب أثره فورا من تاريخ حدوثه وتنعقد به الخصومة بأثر فوري من تاريخ حدوثه والتي 
لم يكن لها وجود قبل الحضور الذي أوجدها. ويسقط الحق في التمسك بأوجه البطلان الواردة في صحيفة 
الدعوى التي تتحقق الغاية منها بالحضور (م20, م114 مرافعات مصري). كخطأ الصحيفة في بيان اسم 
المحكمة المرفوع أمامها الدعوى أو بيان تاريخ الجلسة.فهو حضور مستقل وبديل عن الإعلانء ويقوم علي 
أساس النزول عن البطلان لعدم الإعلان. 


أما أوجه البطلان الواردة في صحيفة الدعوى والتي لم تتحقق الغاية منها بالحضورء فله حق التمسك 
بها كعدم توقيع صحيفة الدعوى من محام, والتي لا تتحقق الغاية منها بالحضور, فله حق التمسك بهاء أو 
خلو الصحيفة من وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها... مثله في ذلك مثل حضوره بناء على إعلان 
صحيح حيث أن الحضور لا يحرمه من أصل حقه في التمسك ببطلان صحيفة الدعوى رغم انعقاد الخصومة 
بإعلان صحيح. كما يمكنه التمسك باعتبار الخصومة كأن م تكن لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى خلال ثلاثة 
أشهر من تقديم الصحيفة لقلم الكتاب”". 


د.عبد التواب عبد السلام مبارك- اعتبار الخصومة كأن لم تكن في قانون المرافعات- رسالة دكتوراه- حقوق القاهرة 2001- بند107- 
ص206. 
نقض مدني 1995/6/22- طعن رقم 8249 لسنة 64ق- مج- س46- ح2- ق178- ص911. 
نقض مدني 1994/1/6- طعن رقم 4946 لسنة 63ق- مج- س45- ح1- ق22- ص104. 


)1( مناقشات مجلس الشعب المصري بخصوص (م3/68مرافعات)- مضبطة مجلس الشعب للفصل التشريعى 
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ويلاحظ أن المشرع الفرنسي م يتكلم عن الإعلان القضائي باعتباره سببا لانعقاد الخصومة المدنية» وإنما 
اعتبره وسيلة لتحقيق علم الخصم بالإجراءات(.8 .0 .2 .0 .]2 651 .هه ". 

وبمقتضى نص (م3/68) يعتبر حضور المدعى عليه في الجلسة بشخصه أو بوكيل عنه إعلانا حكميا لأن 
عبارة نص (م3/68) مرافعات مصري وردت مطلقه. ولا يعتبر إيداع المدعى عليه مذكرة بدفاعه بممثابة 
الإعلان الحكميء أي لا تعتبر بمثابة حضور المدعى عليه في الجلسة. وبذلك فإن المشرع قد أراد أن يسلب 
المدعى عليه حقه في الإعلان بمجرد حضوره". 

والقاعدة العامة في النظام القانوني السعودي أن خصومة الدعوى لا تنعقد إلا بإعلان المدعى عليه 


بها وتكليفه بالحضور لتابعة إجراءاتها عن طريق موظف رسمي من أعوان القضاء. غير أن الحضور 
الاختياري للخصوم أمام القضاء يجزى في قيام الدعوىء وفي انعقاد 


السادس في دور الانعقاد العادى الثاني- جلسة 65 المعقودة ظهر الثلاثاء 2 من ذي القعدة لسنة1412ه - ال موافق 5 من 
مايو لسنة 1992 د. أحمد صاوى- الوسيط- بند181مكررا- ص320- 321. د. الأنصاري حسن النيدانى- القاضي والجزاء 
الإجرائي- بند204- ص249- 250؛ مبادئ الخصومة المدنية- بند326- ص275- 276. د. أحمد هندى- الإعلان- ص8هامش 
(7). وذهب الدكتور نبيل عمر للقول بأن: «الحضور بذاته لا يؤدى إلى تصحيح شكل الصحيفة من البطلان الذي قد 
يكون ورد بهاء لأن هذه الصحيفة لم تعلن» وبالتالي لايفترض في الحاضر أنه بحضوره يكون قد أسقط حق التمسك بأوجه 
البطلان القائمة في هذه الصحيفة. حيث أنه لا يعلم بهذه الأوجه من الأصل لعدم الإعلان. وبالتالي يستطيع الخصم أن 
يحضر دون إعلان ثم يتمسك بعيوب الصحيفة الباطلة». د. نبيل عمر- الوسيط- بند221- ص560. وقال صاحب الرأى 
نفسه في موضع آخر أن: «هذا الحضور- في م3/68 مرافعات مصري- يؤدى إلى إسقاط الحق في التمسك بالعيوب 
الموجودة في صحيفة الدعوى». د. نبيل- - عمر- الوسيط- بند222- ص570. وقال أيضاً صاحب الرأى نفسه أن: «... أما 
عيوب ذات صحيفة الدعوى فإن الحق في التمسك بها يسقط لتحقق الغاية منها بالحضور (مادة 20)» د. نبيل عمر- 
الوسيط- بند222- ص570 هامش(1). 

3 .311:2 .]2 زعاتكتن عتدل6عهع2 بتدعطع[ أء ع20أقصماآ بع عنامت - )1( 


2.4 :21.1 141 عمو : .كن .عمط .ووه1ن -1115ا[ بممتغهء ه81 بممعمع م8 - 


)2( مناقشات مجلس الشعب ا مصري بخصوص (م3/68) مرافعات مصري - مضبطة مجلس الشعب- جلسة63- ال معقودة يوم الثلاثاء 
5 مايو 2. د. أحمد صاوى- الوسيط- بند182- ص321. محمد وليد الجارحى-النقض امدني- ص495- 497. 
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الخصومة دون حاجة إلى إعلان المدعى عليه لتحقق الغاية منه بالحضور.والقاعدة في النظام القضائي 
الإسلامي هي حضور المتخاصمين معا أمام القضاء باختيارهما لطرح خصومتهما على القاضي وطلب الحكم 
فيهاء فقد حضر على رضى الله عنه مع خصمه اليهودي عند القاضي شريح. ولقد ظلت هذه القاعدة مطبقة 
أمام المحاكم الشرعية المصرية بمقتضى (م45. م46) من لائحة ترتيب ال محاكم الشرعية حتى تم إلغائها في 


سنة 1955 بالقانون رقم (462) لسنة 1955 0 


وبهذا نكون قد انتهينا في القسم الأول من تحديد العنصر المادي للشكل في الإعلان القضائي من بيانات 
وأوصاف لورقة الإعلان» ثم استكماله بتطبيق نظرية تكافق البيانات. بالإضافة إلى تحديد العنصر الشخصي» 
والزمانيء والمكاني للشكل في الإعلان. ثم عرضنا لبطلان الإعلان القضائي- كجزاء لمخالفة الشكل- باعتباره 
ضمانة للمعلن إليه. بتعريف البطلان ومذاهب التشريعات وبيان أنواعه وكيفية التمسك به وآثار عيوب 
أصل وصورة الإعلان ثم آثار الحكم ببطلان الإعلان ثم تناولنا وسائل الحد من بطلان الإعلان القضائي 
كضمانة لطالب الإعلان عن طريق التصحيح الفعلي للإعلان المعيب بالتكملة أو التحول أو الانتقاص. أو 
عن طريق التصحيح الحكمي للإعلان المعيب بالنزول عن التمسك ببطلانه أو بالحضور. وبعد ذلك ننتقل 
الآن لدراسة القسم الثاني بعنوان ضمانات تسليم الإعلان القضائي في بابين. 


(1) د. أحمد ماهر زغلول- قواعد الإعلان القضائي- بند4- 5- ص5- 7. 
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يحتوي هذا القسم على بابين: 


كير الباب الأول: ضمانات تسليم الإعلان القضائي عن طريق 
المحضرين. 


كر الباب الثاني: ضمانات تسليم الإعلام القضائي بطرق أخرى. 


6 - تمهيد وتقسيم: 


يتم تسليم إعلان الأوراق القضائية إما عن طريق المحضرينء وإما بطريقة أخرى كالبريد. أو بوسائل 
الاتصال الحديثة أو عن طريق ال محامين وقلم الكتاب ورجال السلطة العامة. 


فعن طريق المحضرين يتم تسليم إعلان الأوراق القضائية للأشخاص الطبيعيين؛ إما لشخص ال معلن 
إليه في أي مكان داخل الاختصاص المحلى للمحضر القائم بالإعلان. وإما في موطن المعلن إليه سواء أكان 
الموطن الأصلي؛ أم المختارء أم القانوني أم موطن الأعمال. وإما في جهة الإدارة المختصة التابع لها موطن 
المراد إعلانه عند تعذر تسليم الإعلان لشخص امعلن إليه أو في موطنه. وإما في النيابة العامة عندما يكون 
المراد إعلانه معلوم الموطن بالخارجء أو ليس له موطن معلوم لا في مصر ولا في الخارج. وتلك هي الطرق 
العامة لتسليم الإعلان للشخص الطبيعي. 


وفضلا على ذلك فقد يتم إعلان بعض الفئات الخاصة من الأشخاص الطبيعيين عن طريق ال محضرين 
بطريقة خاصة, نظرا لظروف عملهم أو ولوجودهم بمكان معين. كرجال القوات المسلحة ومن في حكمهم, 
والمسجونينء وبحارة السفن التجارية والعاملين فيها. 

وإذا كان الشخص امراد إعلانه أحد الأشخاص المعنوية العامة كالدولة, والمؤسسات والهيئات العامة 
والوحدات التابعة لها. أو أحد الأشخاص اللمعنوية الخاصة كالشركات التجارية. والشركات المدنية, 
والجمعيات, والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص المعنوية الخاصة. والشركات الأجنبية التي لها فرع أو 
وكيل في مصر.. فيتم إعلان الأشخاص المعنوية عن طريق ال محضرين بالضوابط والإجراءات القانونية 
المحددة لإعلان كل منها والتي تمثل ضمانات لعملية الإعلان. 

وبالإضافة إلى أسلوب الإعلان عن طريق المحضرين؛ فقد يتم تسليم الإعلان بطريقة أخرى كالإعلان 
البريدي في صورة خطاب عادىء أو خطاب مسجلء أو خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصولء أو خطاب 
سريع مسجل مصحوب بعلم الوصول. 

وقد يتم تسليم إعلان الأوراق القضائية بإحدى الطرق الحديثة: كالنشر في إحدى الصحف اليومية, 
أو في جريدة معدة للإعلانات القضائية. أو باللصق في أماكن معينة يحددها 
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نص القانون في حالات خاصة. أو بالبرق» أو الهاتف. أو بالتلكس, أو بالفاكسء أو بالبريد الإلكتروني على 
وبالإضافة إلى ذلك فقد يتم تسليم الإعلان عن طريق المحامين ووكلاء الدعاوى داخل قاعات المحاكم 
بالطريق المباشرء أو بالطريق غير المباشر. وإما أن يتم تسليم الإعلان عن طريق قلم الكتاب» أومن وأحد 
من رجال السلطة العامة. وذلك وفق الضوابط والإجراءات القانونية التي تمثل ضمانات هامة ف عملية 
الإعلان. 
وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا القسم على بابين هما: 
الباب الأول: ضمانات تسليم الإعلان القضائي عن طريق المحضرين. 
الباب الثاني: ضمانات تسليم الإعلان القضائي بطرق أخرى. 


وذلك على التفصيل التالي: 
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الباب الأول 
ضمانات تسليم الإعلان القضائي 
عن طريق ال محضرين 
ويتضمن فصلين: 
نا الفصل الأول: ضمانات تسليم الإعلان القضائي للشخص 
الطبيعي. 


ا الفصل الثاني: ضمانات تسليم الإعلان القضائي للشخص ال معنوي. 


7- وفقا للمادة (1/6) من قانون المرافعات المصري؛ فإن القاعدة العامة هي إجراء الإعلان عن 
طريق ال محضرينء وأن الاستثناء هو مباشرة الإعلان بطريقة أخرى حيث نصت على أنه: (كل إعلان أو 
تنفيذ يكون بواسطة المحضرين.. ما لم ينص القانون على غير ذلك). ونص القانون الفرنسي على نفس 
الحكم في 0.2.0.15 .65121 نقهة). 

وعلى ذلك فإن القيام بإجراءات الإعلان واجب قانوني يقع على عاتق المحضر بمجرد طلبه من أحد 
الخصوم أو قلم الكتاب أو وأمر المحكمة بشرط عدم وجود مانع قانوني أو مادي. وذلك وفق الضوابط 
القانونية التي تمثل ضمانات هامة لسلامة الإعلان. 

ويجب على المحضر البدء أولا بتسليم الإعلان لشخص ال معلن إليه فإن لم يستطع فيجب عليه تسليم 
الإعلان في موطنه لأحد الأشخاص أصحاب الصفة في استلام الإعلان بالموطن فإن م يتمكن لعدم وجود أحد 
بالموطن أو لوجود أحد وامتناعه عن الاستلام أو عن التوقيع بالاستلام» فيسلم الإعلان لجهة الإدارة 
المختصة. وإذا كان المراد إعلانه معلوم الموطن بالخارج أو مجهول الموطن فيجب على المحضر تسليم 
الإعلان للنيابة العامة. 

كما يجب على المحضر إتباع قواعد الإعلان الخاصة بإعلان رجال القوات المسلحة لقائد الوحدة عن 
طريق النيابة العامة. وإعلان المسجونين للأمور السجنء وإعلان بحارة السفن التجارية لربان السفينة, 
وإعلان من م يتخذ موطنا مختارا في قلم كتاب المحكمة المختصة... وذلك وفق الضوابط القانونية التي 
تمثل ضمانات هامة لسلامة الإعلان. 

ويراعى المحضر إتباع التفرقة بين إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة. وإعلان الأشخاص الاعتبارية 
الخاصة وفق الإجراءات القانونية المحددة لإعلان كل منهما في مواجهة ممثله القانوني. 

ويلزم المحضر بتسليم إعلان صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام للدولة بهيئة قضايا الدولة؛ 
أما باقي الأوراق الأخرى فتسلم لممثل الجهة المعنية. كما يجب على المحضر تسليم إعلان الهيئات 
والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها بجميع الأوراق لرئيسها أو لمن يقوم مقامه في استلام الإعلان بمقر 
الهيئة أو المؤسسة مالم يصدر تفويض لهيئة قضايا الدولة أو لأحد مكاتب المحامين كموطن مختار. 


كما يلزم المحضر بتسليم إعلان الأشخاص ال معنوية الخاصة: كالشركات التجارية» والشركات المدنية, 
والجمعيات. والمؤسسات الخاصة؛ وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة 
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والفركات اللعفبية الى لها فرع أو :وكيل فى مضر ف مركن إذازاتها للها القانوق أو كن قوم نقامه ىق 
استلام الإعلان. وذلك طبقا للضوابط والإجراءات القانونية التي تمثل ضمانات هامة لسلامة الإعلان القضائي. 
وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا الباب على فصلين هما: 


الفصل الأول: ضمانات تسليم الإعلان القضائي للشخص الطبيعي. 
الفصل الثاني: ضمانات تسليم الإعلان القضائي للشخص المعنوي. 


وذلك على التفصيل التالي: 
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الفصل الأول 


تمهيد وتقسيم 
8- توجد عدة طرق لتسليم إعلان الأوراق القضائية للشخص الطبيعي. فقد يتم تسليم الإعلان 
لشخص امعلن إليه. أو في موطنه. أو لجهة الإدارة. أو للنيابة العامة. 


والأصل في إعلان الأوراق القضائية أن تصل إلى علم المعلن إليه علما يقينيا بتسليم صورة الإعلان 
لشخص المعلن إليه. إلا أن المشرع قد يكتفي بالعلم الظني عند إعلانه بموطنه؛ أو بالعلم الحكمي عند 
إعلانه في جهة الإدارة أو النيابة طبقا للإجراءات والضوابط القانونية التي تمثل ضمانات لسلامة الإعلان 
القضاى. 


وقد يتم إعلان الشخص الطبيعي في النيابة العامة عندما يكون المراد إعلانه معلوم الموطن بالخارج 
لإتمام إجراءات إعلانه بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي أو بأي طريق تحدده اتفاقيات دولية بخصوص هذا 
الشأن. أو عندما يكون المراد إعلانه مجهول الموطن أي ليس له موطن معلوم لا في الداخلء ولا في الخارج. 
وذلك طبقا للضوابط والإجراءات المحددة قانونا. 

كما وضع القانون الإجرائي قواعد خاصة لإعلان بعض الأشخاص الطبيعيين نظرا لظروفهم الخاصة. 
فرجال القوات المسلحة يتم إعلانهم عن طريق النيابة العامة للإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة 
ثم لقائد الوحدة التابع لها المعلن إليه للمحافظة على سرية الأماكن العسكرية. وال مسجونين يتم إعلانهم 
بلأمور السجن. وبحارة السفن التجارية لربان السفينة. فهؤلاء الأشخاص يعلنون بطرق خاصة لعدم 
وجودهم بمموطنهم وقت إجراء الإعلان وذلك طبقا للضوابط والإجراءات القانونية التي تعتبر ضمانات 
هامة لسلامة الإعلان. 
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وفي جميع الحالات التي أوجب فيها القانون على صاحب الشأن اتخاذ موطن مختار فلم يفعلء أو 
كان بيانه ناقصا أو وغير صحيح, جاز إعلانه في قلم كتاب المحكمة المختصة طبقا للإجراءات والضوابط 
القانونية لضمان سلامة الإعلان. وبذلك اعتبر القانون الإجرائي تسليم الإعلان في قلم كتاب المحكمة 
المختصة هو الإجراء البديل عن تسليم الإعلان في الموطن المختار كإجراء أصلى لضمان متابعة واستمرار 
إجراءات الإعلان حتى لا يتأخر الإعلان وتتراخى آثاره بسبب لا دخل لإرادة طالب الإعلان فيه. 
وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا الفصل على مبحثين هما: 
ا مبحث الأول: ضمانات الطرق العامة لتسليم الإعلان للشخص الطبيعي. 

وذلك على التفصيل التالي: 
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ا مبحث الأول 
ضمانات الطرق العامة لتسليم الإعلان للشخص الطبيعي 


59- الهدف من إعلان الأوراق القضائية هو تحقيق العلم اليقيني للمعلن إليه بمضمون ورقة 
الإعلان» من خلال تسليم ورقة الإعلان لشخص المعلن إليه. وهذا هو الأصل في الإعلان. ونصت عليه كثير 
من التشريعات بأولوية تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه سواء تم تسليم الإعلان لشخص امعلن إليه في 
موطنه أم في أي مكان آخر داخل الاختصاص المحلى للمحضرء وفي الوقت الرسمي المحدد قانونا لإجراء 
الإعلان. 

وفي حالة تعذر تسليم الإعلان القضائي لشخص المعلن إليه. مما قد يعوق حق التقاضي ويعرض 
الحقوق للضياع. فإن المشرع أجاز للمحضر تسليم الإعلان في موطن المعلن إليه. لأحد الأشخاص أصحاب 
الصفة في استلام الإعلان بالموطن عند عدم وجود المراد إعلانه بموطنه لحظة إجراء الإعلان» كإجراء بديل 
عن تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه. 

وإذا لم يتمكن المحضر من تسليم الإعلان لشخص المعلن إليهء أو في موطنه لعدم وجود من يصح 
تسليمه الإعلانء أو امتناع من وجده المحضر من أصحاب الصفة في استلام الإعلان باللموطن عن استلام 
الإعلان أو وعن التوقيع بالاستلام وجب عليه تسليم الإعلان لجهة الإدارة طبقا للضوابط والإجراءات 
القانونية التي تمثل ضمانات هامة لسلامة الإعلان وتحقيق علم المراد إعلانه بالإعلانء كإجراء بديل عن 
تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه أو في موطنه. 

وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا المبحث على ثلاثة مطالب هي: 
المطلب الأول: الإعلان لشخص العلن إليه. 
المطلب الثاني: الإعلان في موطن ابلعلن إليه. 
المطلب الثالث: الإعلان في جهة الإدارة. 


وذلك على التفصيل التالي: 
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الممطلب الأول 
الإعلان لشخص المعلن إليه 


0- من الطرق العامة لتسليم الإعلان عن طريق المحضرين: الإعلان لشخص امعلن إليه. نصت (م 
0 مرافعات مصري على ضوابط تسليمه بقولها: (تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه....) 
ونسجت على نفس امنوال (م7) مرافعات قطريء و(م9) مرافعات كويتي, و(م21) أصول محاكمات مدنية 
سوريء و(الفصل 1/38) مسطرة مدنية مغربيء و(م1/7) أصول محاكمات مدنية أردني» و(م11) مرافعات 
ليبي» و(م96) إجراءات مدنية صومالي» و(الفصل 1/8) من مجلة الإجراءات المدنية التونسية. و(م32) 
مرافعات بحرينيء و(م1/23) إجراءات مدنية جزائريء. و(م18) مرافعات عراقيء و(م3/40) إجراءات مدنية 
سوداني» و(م1/399) أصول محاكمات مدنية لبناني» (.2]1.0.2.0.58 689 ناته ,654 غتته)ء و(ععاءط .2 .33.0.1 ناته 
و(3138) مرافعات إيطالي. و(م14) من نظام المرافعات الشرعية السعوديء و(م 2/65) إجراءات مدنية 
موريتاني 


ويقصد بتسليم الإعلان لشخص المعلن إليه تسليم المحضر صورة الإعلان للمعلن إليه شخصيا في يده 
إذا كان شخصا طبيعياء وللنائب عنه قانونا إذا كان شخصا معنويا في مركز إدارته”. 


ويجوز إعلان من له موطن معلوم بالخارج لشخصه أثناء تواجده في مصر. كما أن إعلان النائب 
نيابة قانونية أو قضائية يعتبر إعلانا لشخص اراد إعلانه, كإعلان الولي أو الوصي أو القيم نيابة عن ناقص 
الأهلية. كما أن إعلان الشخص الاعتباري الخاص أو العام للنائب عنه قانونا في مركز إدارته أو في هيئة 
قضايا الدولة بحسب الأحوال يعتبر إعلانا لشخصه (م 


.0 :21.201 :1.3" عمنهك انز غذه02آ متعم أء كدسآه5 - )1( 
4 .2 :135 .لآ عند كاز 101014 بمممنة]] - 
2 .2 :1109 .11 زعتنهك 1ن[ غلم2ة بغخعنله0 - 


4 .2 :267 .21 -آ11- 1964 .كن للنا8 :1964 ملتحة 10 2 .عاتن .ووو - 
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4 مرافعات مصري مضافة بالقانون رقم (23) لسنة 1992- .0.2.0.1 .2.271 .21 654 000 1 


وقد ينص القانون على وجوب تسليم الإعلان لشخص امعلن إليه في بعض الحالات» وفي هذه الحالة 
يكون الإعلان باطلا إذا تم بطريقة أخرى أو سلم لشخص آخر غير المعلن إليه. وذلك مثل نص (م2/66)» 


و(م329) مرافعات مصري. 2 


فنصت امادة (2/66) مرافعات مصري على أن: (ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون 
ساعة. ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان 
للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية).كما نصت (م329) مرافعات مصري تطبيقا لذلك 
على أنه: (إذا كان الحجز تحت يد محصلي الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون إعلانه 
لأشخاصهم). جعل المشرع بهذا النص إعلان حجز ما للمدين لدى الغير- أحد محصلي الأموال العامة أو 
الأمناء عليها- لشخص ال محجوز لديه. 


وقد اعتبر الفقهاء البلجيك تسليم الإعلان في اموطن ال مختار للوكيل إعلانا لشخص اطعلن إليه. وإذا 
رفض الوكيل التوقيع بالاستلام فإن الإعلان يعتبر قد تم لشخص المعلن إليه بممجرد رفض الوكيل ( .0 .39 .أقة 


0 2. 0215 


1 وبتسليم الإعلان لشخص المعلن إليه بتحقيق علم المعلن إليه علما يقينيا 


(1) «. أحمد أبو الوفا- الدفوع- بند 234- ص 479. د/ فتحى والى- الوسيط- بند 313- ص 579. 
:314 .]8 زعلتكك عمملمءمتام نتتمعاع1 أء ع2 اع صما رتعططاءنه0 - 
:1562 .]1 نوامتاءة 1221102 ندماللنصس[ - 
ناه .واه :345 .2 :.12135نا[ :2000 .1ووتجآط ,ع2 :1999 .064 28 ع2 -كك -ووة0 - 
)2( د. وجدى راغب- مبادئ الخصومة- ص 61؛ مبادئ القضاء- ص 401. د/ محمد نور شحاته- مبادئ قانون القضاء- ص 2- بند 
3- ص 410. د/ عزمى عبد الفتاح- قانون القضاء- ص 509- 510 نقض مدني 1994/1/6- طعن رقم 3248 لسنة 59ق- مج- س 
45- ط- ق 19- ص 84. 
2 .2 3254 .]2 :1975 .»© ,1.2 زعأنهة1ا, ,2011310 - )3( 
.0 .2 :211 .11 باعصه]8 بولءعمعء8 - 
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بمموضوع الإعلان» وتلك ضمانة هامة لعملية الإعلان تؤدى إلى الاقتصاد في الإجراءات والوقت والنفقات 
وثبات الأمور واستقرار الحقوقء ولا تدع فرصة للإنكار أو التلاعب. ولذلك فإن الإعلان لشخص امعلن إليه 
هو أفضل وأسمى طرق الإعلان الأمثل الذي يتفق مع حسن النية والعدالة الناجزة حيث يغنى عن إعلان 
المعلن إليه مرة ثانية عند عدم حضوره في الجلسة الأولى طبقا لقواعد الحضور والغياب.!"/ 

وقد قضت محكمة النقض المصرية في هذا الشأن بقولها: [وإذا كان مفاد المادتين 210 11 من قانون 
المرافعات أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يصل إلى علم 
المعلن إليه علما يقينيا بتسليم الصورة لذات الشخص امعلن إليه. وكان اكتفاء المشرع بالعلم الافتراضي 
متى سلمت الورقة لصاحب صفة في تسليم الإعلان لغير المراد إعلانه» أو بالعلم الحكمي إذا سلمت للنيابة 
العامة حال الجهل بموطن ال معلن إليه؛ إنما لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل شرعت لها ضمانات 
معينة لتحقق العلم بالإعلانء بحيث يتعين الرجوع إلى الأصل إذا انتفت الحكمة أو أهدرت دلالة 
الضمانات).!2) 

2- وجواز تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه في أي مكان ضمانة هامة لعملية الإعلان. فعدم 
تحديد مكان معين لتسليم الإعلان يؤدى إلى تيسير تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه في أي مكانء سواء 
أكان في موطنه. أو في محل إقامته أم في مكان عمله أو في الطريق العام أو في المسجد أو في أي مكان 
عبادة آخر كالكنيسة بالنسبة للمسيحيينء والمعبد بالنسبة 


(1) د.عاشور مبروك- الوسيط في قانون القضاء- ج2 بند 771- ص 195 196. د أحمد أبو الوفا- الدفوع- بند 234- ص 475. 


.8 :168 .]2 :63 .1256 زأووتتطط .وعم وت نا101111 - 
.59 .2 :72 .]2 -1979 .وعصصعظ عوغطا بلتحك وغءمم ع1 مصهل ععتاكتاز دع عقصع 206[ تعناءو5و81 - 


2 .2 :364 .آ8 :1.1" زعتتهن 001[ غذه0آ بأمتترعم أء دبآه5 - 
(2) 2 نقض مدني 1998/3/17- طعن رقم 344 لسنة 63ق- مجلة القضاة- س 30- 1998- ع 2.1- ق 116- ص 537. 
نقض مدني 1979/1/17- طعن رقم 23 لسنة 47ق (أحوال شخصية)- مج- س 30- ج1- ق 59- ص 271 


نقض مدني 1971/11/30- طعن رقم 475 لسنة 36ق- مج- س 22- ج2- ق 159- ص 946. 
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لليهود أو في المقهى أو في النادي أو في أي مكان آخر يجده فيه المحضر بشرط أن يتم الإعلان في الوقت 
الرسمي للإعلان داخل الاختصاص ال محلى للمحضر القائم بالإعلان. ولكن تلك الضمانة تتطلب معرفة 
ا محضر المسبقة لشخص اللعلن إلبه 7 


3- كما أن وجوب تنفيذه واجبات المحضر عند تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه ضمانة هامة 
لعملية الإعلان. فيجب على المحضر الالتزام بأحكام القوانين واللوائح التي تمنع دخول أماكن معينة إلا 
لأشخاص معينينء أو تشترط الحصول على إذن مسبق لدخولهاء وإلا تعرض المحضر للمسئولية المدنية 
والجنائية والتأديبية. كما يجب على ال محضر الامتناع عن ارتكاب عملا غير مشروع لإتمام الإعلانء فلا يقتحم 
حرمة مسكن الغير لتسليم ورقة الإعلان لشخص المعلن إليه المتواجد بمنزل الغير!© 


كما يجب على المحضر الالتزام بمراعاة الأصول العامة التي يفرضها الذوق السليمء فلا يقتحم حرمة 
مكان العبادة فيخل بجلالة المكان ووقاره ويقطع على العابد عبادته, أو حفلا فيحرج المعلن إليه ويكدر 
صفوه. كما لا يجوز للمحضر اقتحام حرمة منزل المعلن إليه ملا ينطوي عليه من سلوك مجرم قانونا. فيجب 
إلا يرتكب المحضر جريهة في سبيل تسليم الإعلان لشخص اللعلن إليه كما يجب على ال محضر احترام حرمة 
الحياة الخاصة للمعلن إليه. 

4- وأفضلية تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه في موطنه ضمانة هامة في عملية الإعلان حيث 
تجنب المحضر الخطأ في التعرف على شخصية ال معلن إليه خارج موطنه. وتحمل المسئولية وذلك لأن 
تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه يتطلب أن تكون شخصيته معروفة 


(1) أحمد صفوت- النظام القضائي في انجلترا- ط 1- مطبعة الرغائب بمصر 1923- ص 190. عبد الرحمن العلام- قواعد المرافعات- 
ص 293. د. عبد الباسط جميعى- مبادئ المرافعات- ص 412. د/ محمد محمود إبراهيم- أصول صحف الدعاوى- ص 321. 
.140 .2 :182 .]8 بعلتكك عتسلمءه:2 بجعغعطء00 - 


.5 .2 -1907-2 .2 ,12 :1906 .ع6 12 نحتيةط - 

(2) «د.عبد الحميد أبو هيف- المرافعات- بند 678- ص 489. د. أحمد أبو الوفا وآخرون- المدونة- بند 357- ص 450. أحمد جلال 
الدين هلالى- قضاء النقض- بند 431- ص 422. 

.و0 :1066 .2 :.م115ا[ 19915 .وقتباطط ع8 1991 812125 19 زعننا .عأن .وقون - 


7ه :و .هآ كصذ :1987 .10 :1987 8125م 30 روهط - 
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للمحضرء وتلك مسألة في غاية الصعوبة لاسيما المدن الكبرىء» القرى. بالإضافة إلى توفير وقت وجهد 
ا محضر لأن الشخص غالبا يوجد في موطنه وإذا لم يكن موجودا بمموطنه فإن المحضر سوف يجد أحدا من 
الأشخاص الذين لهم حق استلام الإعلان بالموطن.!") 


5- ووجوب تحقق المحضر من شخصية المعلن إليه إذا تم تسليم ورقة الإعلان للمعلن إليه خارج 
موطنه. ضمانة هامة في عملية الإعلان تجنب ال محضر الخطأ في شخصية المعلن إليه. وذلك لأن الخطأ في 
شخصية المعلن إليه خارج موطنه يرتب بطلان الإعلان» ومسئولية المحضر. في حين أن ا محضر غير مكلف 
قانونا بالتحقق من شخصية مستلم الإعلان بالموطنء وإنما يكفى أن يسلم الإعلان إلى من يقرر للمحضر 
أنه المعلن إليه شخصيا أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب 
والأصهار. وذلك على أساس أن الشخص اراد إعلانه هو ا لمسئول عن وجود مستلم الإعلان في موطنه. كما 
أن وجود الشخص امعلن إليه بالموطن قرينة بسيطة على صحة ما قرره للمحضر فإذا ثبت عكس تلك 
القرينة كان الإعلان باطلا. وذلك لأن المحضر معذور في اعتقاده بأن من يجده في الموطن هو المعلن إليه 
شخصيا إذا قرر له تلك الصفة.") 


0( د. عبد المنعم الشرقاوى- شرح ا مرافعات- بند 209- ص321. أحمد جلال الدين هلالى- قضاء النقض- بند 431- ص422. د. نبيل 
عمر- قانون المرافعات- بند 205- ص439 د/ وجدى راغب- مبادئ القضاء- ص401. 
4 .2 :124 .]8 :ه11" بتحدظ تدمع أء أعممه15ه0 - 
.219 .2 :393 .]8 بعغاتة1' باعده]/! -344 .2 :454 ١1.‏ زعانه1' امام د[ - 
4 .2 :365 .]1 :1.1 زعتتهك01[ غذه01آ بأمممعط أء وبآه5 - 
(2) د. إبراهيم سعد- القانون القضائي-ج1- بند 284- ص7204. د/ نبيل عمر- أصول المرافعات- بند646- ص 733. عبد المنعم 
حسنى- الاستئناف في الأحكام المدنية والتجارية- 1989- ص2083, 209. محمد كمال عبد العزيز- تقنين المرافعات- م10- ص 135. 
نقض مدني 1978/3/14- طعن رقم 103 لسنة 42ق3- مج- س 29- ج1- ق 142- ص725. 
نقض مدني 1978/1/14- طعن رقم 270 لسنة 42ق3- مج- س 29- ج1- ق 42- ص 191. 
نقض مدني 1973/11/29- طعن رقم 362 لسنة 338- مج- س 24-ج3- ق 207- ص 1194. 
نقض مدني 1970/4/23- طعن رقم 69 لسنة 36ق- مج- س 21 - ح2- ق 111- ص 689. 


نقض مدني 1963/5/30- طعن رقم 202 لسنة 28ق3- مج- س 14- ح2- ق 108- ص 769. 


9 .2 1م551 1ن1آ][ زمتمصتاة© - 
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وتهيب الدراسة با مشرع ا مصري النص على ما انتهى إليه مؤتمر العدالة الأول المنعقد بالقاهرة عام 
6 من وجوب تحقق المحضر من شخصية من يقرر له أنه المعلن إليه في كل الأحوال سواء في داخل 
موطنه أم في خارج الموطن لأن ذلك يعد ضمانة هامة لعملية الإعلان حيث توفر على المعلن إليه وقت 
وجهد ومصاريف الطعن بالتزوير على التوقيع بالاستلام الوارد على أصل الإعلان» كما أنها تحد من بطلان 
الإعلان وتجنب المحضر المسئولية.'") 

6- ووجود إجراء بديل عند امتناع المعلن إليه عن استلام الإعلان ضمانة هامة في عملية الإعلان 
لأن فيه عون ومساعدة وتمكين لطالب الإعلان من اتخاذ الإجراءات في مواجهة خصمه رغم امتناعه عن 
استلام الإعلان» وحفاظا على حقه وحتى يسد باب التحايل أمام المراد إعلانه الذي يتهرب من الإعلان 
وحتى تجد أوراق الإعلان مستقرا لها. 

ولذلك فإذا امتنع المطلوب إعلانه شخصيا عن استلام الإعلان أو عن التوقيع بالاستلام» فيجب على 
المحضر في تلك الحالة تسليم أوراق الإعلان في اليوم ذاته لجهة الإدارة التابع لها الشخص اراد إعلانه 
وتوجيه خطاب مسجل للمعلن إليه مرفقا به صورة أخرى من الإعلان في موطنه الأصلي أو المختار خلال 
أربع وعشرين ساعة من تسليم الإعلان لجهة الإدارة يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجيهة الإدارة. وهذا ما 
استقر عليه جمهور الفقهاء بحقء وأخذ به المشرع المصري في (م11) مرافعات مصريء وجرى عليه قضاء 
محكمة النقض المصرية 2 


(1) د. إبراهيم سعد- القانون القضائ- ح1- بند 284- ص705. د/ أحمد مسلم- أصول المرافعات- بند 379- ص 409. د/ عاشور 
مبروك- الوسيط في قانون القضاء- ح2- بند 778- ص 2208, 209- مؤتمر العدالة الأول المنعقد بالقاهرة عام 1986- الوثائق 
الأساسية (2)- نادى القضاة- ص36. 

(2) د. رمزى سيف- الوسيط- بند 365- ص 459. د. أحمد مسلم- أصول المرافعات- بند 383- ص413. د. نبيل عمر- أصول 
امرافعات - بند 650 - ص 737. محمد كمال عبد العزيز - تقنين ا مرافعات- ح1- م 10- ص135: 6. د. أحمد صاوى- الوسيط- 
بند 32- ص484. د. أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 379- ص 462 
نقض مدني 1989/4/6- طعن رقم 2003 لسنة 53ق- مج- س 40- ح2- ق 168- ص 43. 
نقض مدني 1979/5/31- طعن رقم 943 لسنة 46ق- مج- س 30- ح1-ق 278- ص 501. 
نقض مدني 1962/6/21- طعن رقم 414 لسنة 26ق3- مج- س 13- ح2- ق 123- ص 824. 
نقض مدني 1957/11/7- طعن رقم 345 لسنة 23ق - مج- س 8- ح3- ق 85- ص 776. 
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ومع ذلك فقد ذهب رأى في الفقه إلى أن امتناع المراد إعلانه شخصيا عن الاستلام أو التوقيع بالاستلام 
فالمحضر غير ملزم بتسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة بحجة أن ذك مضيعة للوقت بغير مبرر لأنه علم 
بالإعلان» ويعتبر مشاكسا فلا تجب له الرعاية. كما أن البطلان لعدم تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة 
بطلان خاص لا يجوز للمعلن إليه المتسبب فيه التمسك به عملا بالمادة (2/21) مرافعات مصري.'"' ولكن 
يرد على ذلك بأن البطلان هنا لا يرجع إلى امتناع المعلن إليه عن الاستلام أو التوقيع بالاستلام بل يرجع إلى 
مخالفة المحضر لواجبه بتسليم الإعلان لجية الإدارة. كما أن هذا الرأي يهدر العمل بالمادة (11) مرافعات 
مصري معدلة بالقانون رقم (95) لسنة 1976, ولا اجتهاد مع وضوح النصء فضلا على أن امتناع المراد إعلانه 
قد يكون له ما يبرره. 


وفي حين أن المشرع الفرنسي (.3.21.0.5.0.5 .له 655 .:نه) لا يتطلب التوقيع إلا من الجار فقطء وعلى 
ذلك فإذا امتنع المطلوب إعلانه شخصيا عن الاستلام أو عن التوقيع بالاستلام فإن الإعلان يكون صحيحا 
حيث لا يتطلب المشرع قبولا ولا توقيعا من ال معلن إليه. كما اعتبرت بعض التشريعات منها: المشرع 
العراقي في م 0 مرافعاتء والمشرع الصومالي في زم 6 )2 وامشرع اللبناني في رم 9 ) أن الإعلان 
يعتبر قد تم صحيحا كما هو حال القانون الفرنسيء والسويديء والإيطالي في (م 138) مرافعات.ء والأردني 
في(م 6/10) أصول محاكمات مدنية» والقانون البلجيي في (©هلهط .1.5 .3 .له 33 بغمه).!3) 


وإذا تراجع الشخص الرافض الاستلام وعاد للمحضر لاستلام الإعلان» فلا مانع من أن يسلمه المحضر 
صورة الإعلان أو صورة منها بعد إثبات رفضه للاستلام وأنه عاد إليه مرة ثانية للاستلام.'" 


(1) ١.أمينة‏ النمر- الدعوى وإجراءاتها- بند 117- ص275. 
(2) تخميبز حقوقى أردني 1998/8/23- تمييز رقم 1621 لسنة 98- المجلة القضائية- 1998- س 2- ع8- ص107. 
.2 :704.9 .81 بصعلع5317 صذ عتساعء0م لحك روماتلهعتح8 عتناطمسته - 
.8 .2 به .7.10.آ2 ولا صذ عتسلعءمم لتحك زمللقعط 3غ 1اءعم مهن - 
.239-40 .273:2 .71 و1975 .60 :2 .'1' ز6غته1' :50101210 - 


.7 .2 :209 .711 باع نتصدط8م بواعولاء8 - 
240-17 .2 :275 .]8 :1975 .60 :1.2 زنأغنه1' بلتدددهظ8 (3) 
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وبالنسبة للمحكمة العليا الليبية فبعد أن ذهبت إلى أن امتناع المعلن إليه عن التوقيع, أو الاستلام 
هو خطأ منه لا يجوز له أن يستفيد منه. ولذا يعتبر الإعلان قد تم صحيحا ولا محل لاتخاذ إجراءات 
تسليم الإعلان لجهة الإدارة.''' عادت من جديد لتقرر أنه يجب على المحضر عند رفض المعلن إليه الاستلام 
أو التوقيع بالاستلام أن يتخذ خطوات تسليم الإعلان لجهة الإدارة وإلا كان الإعلان باطلا ولا ينتج أثره, 


وهو ما أخذت به (م12) مرافعات ليبي معدلة بالقانون رقم (18) لسنة 89 و1ف.3) 


وأما بالنسبة «لحكمة النقض السورية فقد ذهبت إلى أنه في حالة امتناع المطلوب بتبليغه عن 
التوقيع يجب على المحضر أن يشير في المحضر إلى ذلكء ويعد التبليغ عندئذ قد تم على وجه صحيح 
قانونا.” كما ذهبت أيضا إلى أنه إذا اثبت المحضر في سند التبليغ صراحة امتناع الوكيل عن التبليغ اعتبر 
الوكيل مبلغا عن موكله لأن الوكيل ملزم بالتبليغ عن موكله بمجرد صدور سند التوكيل. "ا 

بينما ذهبت بعض التشريعات إلى أنه عند امتناع المراد إعلانه عن الاستلام أو التوقيع بالاستلام يجب 
على المحضر عرض الأمر على المحكمة المختصة لتقرر أن الإعلان قد تم بذلك الامتناع (م27/ 2 من قانون 
أصول المحاكمات المدنية الأردني لسنة 1952 الملغى) أو لتقرر 


(1) نقض مدني ليبي 1973/5/29- طعن رقم 79 لسنة 18ق- ال مجموعة ال مفهرسة لعمر عمرو- ح4- دار مكتبة النور- ق 1744- ص 
17 


)2( د. الكونى عبودة - قانون علم القضاء- ح2- ص 184: 185. 
نقض مدني ليبى 1985/2/4- طعن رقم 52 لسنة 331- مجلة ال محكمة العليا- س 22- ع 3, 4- ص84 
نقض مدني ليبى 1983/10/24- طعن رقم 21 لسنة 327- مجلة المحكمة العليا- س21- ع1-ص 51. 
نقض إداري ليبى 1977/4/6- طعن رقم 44 لسنة 23ق-(دوائر مجتمعة)- مجلة ال محكمة العيا- س13- ع4- ص47. 


(3) نقض مدني سورى 1984/5/14- أساس رقم 1012- قار 720- مجلة القانون السورية- فهرس أربعون عاماً- 1990/1950 القسم 


الأول- ص173. 


(4) نقض مدني سورى 1982/11/11- أساس رقم 1535- قرار 2152- مجلة القانون السورية- فهرس أربعون عاماً- القسم الأول- 


ص182. 
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المحكمة إجراء الإعلان بوسيلة أخرى (م 4/8 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي الإماراق)''» و(م2/43 م4ه من 
قانون الإجراءات المدنية السوداني). فتلك التشريعات وضعت رقابة قضائية من جانب المحكمة المختصة 
على سلوك المحضر وهذه ضمانة في تلك التشريعات. 


7- وأولوية تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه ضمانة هامة في عملية الإعلان لتحقيق العلم 
اليقيني بالإعلان ووصوله للمعلن إليه شخصيا. فقد نص المشرع المصري في (م10) مرافعات على أن: (تسلم 
الأوراق ا لمطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه..) واختلف الفقه المصري عند تفسير هذا النص 
بشأن مدى إلزام المحضر بتسليم الإعلان لشخص امعلن إليه أولا على ثلاثة آراء هي: 

بينما يرى الرأي الأول تسليم صورة الإعلان لشخص اللمعلن إليه أو في موطنه (م10 مرافعات مصري) 
والخيار في هذا لأمر يكون للمحضر حسب الظروف أو تعليمات طالب الإعلانء ما لمم ينص القانون على 
وجوب تسليم الإعلان لشخص اللمعلن إليه كنص (م2/66): (م1/214) مرافعات مصري فيكون الإعلان لغير 
شخص المْعلن إليه باطلا.'” ولكن هذا الرأي محل نظر لأن المحضر عند إجراء الإعلان ينفذ أحكام القانون 
لا تعليمات طالب الإعلان والدليل على ذلك أن المحضر لو لم ينفذ أحكام القانون عند قيامه بالإعلان 
لتحمل المحضر- وليس طالب الإعلان- مسئولية ذلك. فلم يقل أحد بأن طالب الإعلان وحده هو الذي 
يتحمل المسئولية دون ال محضر. 

يرى الرأي الثاني أن الأصل في الإعلان أن يجرى في موطن المعلن إليه سواء أكان في مصر أم في الخارج 
لأنه من النادر أن يكون امراد إعلانه معروفا للمحضرء ولا يلزم ا محضر 


(1) «.عاشور مبروك- النظرية العامة لقانون القضاء في دولة الإمارات- ح2- بند 646- ص125. 
تمييز أردني 2 ةقضية رقم 664 لسنة 1987- المجلة العربية للفقه والقضاء- إبريل 1988- ع7- ق 36- ص141. 
(2) <. عبد الطنعم الشرقاوىء د. فتحى والى- الطرافعات المدنية والتجارية- دار النهضة العربية بالقاهرة 1977/76- ج2- بند 38- ص 60. 


د. نبيل عمر- الطعن بالاستئناف وإجراءاته- منشأة المعارف بالإسكندرية- 1980- بند 209- ص525؛ الوسيط- بند 206- ص530. 
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بالبحث عنه قبل التوجه إلى موطنه. كما لا يلزم المحضر بذكر سبب الإعلان في الموطن'". ولكن هذا الرأي 
أيضا محل نظر لأن ا مراد إعلانه قد يكون معروفا للمحضر نتيجة إعلانات سابقة ويتقابل مع المحضر في 
الشارع قبل الوصول للموطن فكيف يتصرف ال محضر أيقوم بتسليم الإعلان لشخص المعلن إليه في الشارع 
ويتحقق العلم اليقيني بالإعلان أم أن المحضر يذهب إلى موطن المراد إعلانه وهو يعلم أن المراد إعلانه 
غير موجود بموطنه. 


أما الرأي الثالث فيرى بحق أن الإعلان يجوز إما لشخص المعلن إليه أو في موطنه والخيار بين 
الطريقتين للمحضر الذي يقوم بالإعلان فله أن يعلن الورقة لشخص المعلن غليه أو أن يعلنها في موطنه. 
وهذه هي القاعدة العامة إلا أن القانون يوجب في حالات معينة ضرورة تسليم الإعلان لشخص المعلن 
إليه كنص (م2/66): و(م1/214) مرافعات مصري. وذلك لأن ا محضر هو الذي يختار الطريق الأكثر ضمانا 
لصالحه وبالتالي فهو الذي يتحمل نتيجة سوء اختياره” . 


وإذا كانت القاعدة في الإعلان هي جواز تسليم الإعلان لشخص امعلن إليه أو في موطنه في القانون 
امصري» والقوانين التي نسجت على منواله كالمغري» والجزائري» والتونسي, والقطري, والكويتي» و(م139) 
مرافعات إيطالي.'0 


غير أن هناك بعض التشريعات نصت بحق على أولوية تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه. منها 
القانون الفرنسى ف (.0.5.0.58 .]2 .1-2 .1 655 .اق نلله 654 .2ة) الذي نص 


(1) «.عبد العزيز خليل بدوى- بحوث في قواعد المرافعات- ص300. د/ أحمد أبو الوفا- الدفوع- بند 235- ص481. د/ أمينة النمر- 
الدعوى وإجراءاتها- بند 117- ص276. 

(2) محمد وعبد الوهاب العشماوى- قواعد المرافعات ج1- بند 564- ص686. د/ رمزى سيف- الوسيط- بند 367- ص445. د/ 
مصطفى كيره- قانون المرافعات الليبي- ص285. د/ عبد العزيز عامر- شرح قانون امرافعات الليبي- مكتبة غريب بالقاهرة- 
9- بند 221- ص268. د/ أحمد مسلم- أصول المرافعات- بند 376- ص404. محمد أحمد عابدين- خصومة الاستئناف أمام 
المحكمة المدنية- منشأة المعارف بالإسكندرية- 1987- ص122. د/ أحمد أبو الوفا- التعليق- ج1 م10- ص129. د/ أحمد مليجى- 
التعليق-ج1 - م10- بند 434- ص206. الدناصوريء وعكاز- التعليق- ج1- م 10- ص95. د/ عاشور مبروك- الوسيط في قانون 
القضاء- ج2- بند 779- ص 212. د. أحمد صاوى- الوسيط- بند 318- ص 479. 


.8 .2 زط .10 .2].7 تجلهغ1 صذ عمسلعءمعم لتحك زمللقعم تاع1اءعمم09 2 (3) 


269 


# ه ضمانات تسليم الإعلان القضاني هه 


على وجوب تسليم ورقة الإعلان لشخص المعلن إليه أولا لأنه الطريق الأصلي. فإن استحال ذلك سلم 
الإعلان في الموطن أو محل الإقامة- كطريق بديل- إلى كل شخص موجود بهاء فإن استحال ذلك فيسلم 
الإعلان للحارس أو البوابء. فإن استحال فيسلم إلى الجار. والمحضر في سبيل تسليم الإعلان لشخص المعلن 
إليه ملزم ببذل العناية ويخضع لرقابة محكمة ال موضوع., وتظهر التطبيقات القضائية الفرنسية مدى تشدد 
القضاء الفرنسي في هذا الأمر. وتلك الأولوية ورد النص عليها في (667 461 مءممسصدملعةنآ ع34امة) و( ننه 


1 
1 ١ ع6‎ 160306 


وتلك الأولوية أخذ بها في (م1/33) مرافعات بحرينيء. و(م/2) أصول محاكمات مدنية سوري. 
و(م1/96) إجراءات مدنية صومالي. و(م8) أصول محاكمات مدنية أردنيء و(م3/40) إجراءات مدنية سوداني» 
والقانون البلجيي في (0ع01.1.0.1.7.501 35 .6:ه)." وبذلك فقد اعتبرت تلك التشريعات أن تسليم الإعلان في 
الموطن لغير شخص المعلن إليه هو إجراء بديل عن تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه كإجراء أصلى لضمان 
متابعة واستمرار إجراءات الإعلان حتى لا يتأخر الإعلان وتتراخى آثاره بسبب لا دخل لإرادة طالب الإعلان 


فنه. 


(1) تخمييز حقوقى أردني 1998/8/5- تمييز رقم 2782 لسنة 98- المجلة القضائية 1999- س 3- ع8- ص278. 
.8 .2 رزوغعل1 دع :1976 .155ناآط .197 زقده ادع قتمئند دع غأكدعقء أء فاتلهوء'.] بلمهلناه:  [.‏ - 
.6 .2 روءعة106 وعل :1985 .أوكندا11 127 بدم تادعق تمعنه عل تاخله7200 2ع بآ نتتاى متا هكتعوط0 بعصتصة 11‏ - 


1990 وعصصع8 عوغطا بعأمرع8 جع اء ععصومظ دع علتكك عتمملغء20م هآ قصهك عغزمغء201 صم نك عمتعصةمم هآ زة.د .0امسطهكلة ‏ - 
2 129 


.8 ز.وء 106 5ع :2001 - خسنب ع8 ر تعتمنسطئ] عل وععمعى نئل وع1 بأجتاممعه 8‏ - 
1 :21.1691 :117 :© .60 1.0.2.2001 :2001 .211 015.3 .وق 09‏ - 

9 :0 .60 :1.0.2.2002 2001 صتناز26 بممزلط ‏ - 

:21.97 رملكتاز 1999 21م.22© :1998 .صدزو زوع [[تهويعء1؟ ‏ - 

.3 :81.24 :11 ب1994 .ا .للناط 1994 حصدرز 017.212 .وقه 0‏ - 

.5 .2 :21.213 :11 :1993 .لذن للندط :1993 .متداز 16 ع2 .كن وقوه - 

.5 :.122 كصذ :10.5.1989 :271121.1989 26 زليه ١‏ - 

9 :21.56 :11 :1984 كك .للناطا :1984 وتتمحط 28 بع26.كك 0955 - 


.9 21.231 :11 :1979 .ذن .للناظ :1979 ماع30 ع2 .05 .وود 0‏ - 


7 .2 21.263 :1975 .0ه :1.2 زغأنه1' :1م91 11 2( 
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هه القسم الثاني هه 


وكان الأولى بالمشرع المصري أن ينص على أولوية تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه كقاعدة عامة 
أصلية لا بالخيار مع الإعلان في الموطن. فإن تعذر الإعلان لشخص المعلن إليه» فيتم تسليم الإعلان في 
المموطن. ولا خوف على المحضر في ذلك من العناء والتعب. فالمحضر ليس مطالب إلا ببذل عناية وحرص 
الرجل المعتاد لتسليم الإعلان لشخص المعلن إليه. فإن تعذر عليه ذلك؛ فيتم تسليم الإعلان في الموطن. كما 
أنه لا خوف على المحضر من المسئولية عند الخطأ في شخص المعلن إليه فهذا الأمر يمكن تفاديه بالتأكد 
من شخصية المعلن إليه من واقع بطاقة تحقيق الشخصية وهو ما أخذ به التشريع والفقه والقضاء 
الفرنسي وبذلك يكون القانون الفرنسي قد حقق خطوة كبيرة نحو احترام حقوق الدفاع.!') 

8- وإذا كان اطراد إعلانه أحد رجال السفارات أو القنصليات الأجنبية في مصر بدعوى مدنية أو 
وتجارية أو أية ورقة أخرىء وجب على قلم المحضرين عندما تقدم له أوراق من هذا القبيل أن يرسلها 
فورا إلى النيابة العامة المختصة؛ لكي تأخذ رأى النائب العام فيما يجب إتباعه نحوها. وإذا عارض صاحب 
الورقة في هذا فله أن يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية لكي يأمر بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها تطبيقا للمادة 
(9) مرافعات مصري- (م8) حاليا- ويراعى دائما إلا ينتقل المحضر بنفسه إلى دور القنصليات أو السفارات, 
وأن تكون مأموريته في الإعلان على النحو المتقدم. ويتم بعدئذ بوساطة النيابة العامة بالطريق 
الدبلوماسي. بهدف عدم المساس بحصانة مقر البعثة الدبلوماسية أو مسكن المبعوث الدبلوماسي أو 


.2.58 :2[.70 :1979 .وعصصع8 بعوغط) بعلتكك عتسل6ءمئظ هآ قصمكل ععتاكنا[ ده عكصة )غ0 م[ جتعناءوو11- )1( 
.9 .2 :492 .21 زع 1زم 1201م نلك عمرك سمط 2[ ج0تامسصتطاهل8 - 
4 .2 :135 .]7 زعتتهك101[ غ1ه01آ بدممذ]] - 
4 .2 يزعلتحكك عتتحلغء220 تتعتره1 أء لامتلمت - 
5 .2 122.1 كص 1989 .10.5 :1989 .لمتكة 26 زكتتهط - 


.9 .2 561 .]2 -1آ1 .1984 .7ن .11ما8 :1984 .كتتهمد 28 بع2 .057 .ووه - 
(2) عبد الفتاح مراد- أصول أعمال المحضرين- بند 41- ص290. د/ أحمد أبو الوفا- المرافعات- بند 27م ص 47؟ بند 235- ص 283 


هامش (3). 
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# ه ضمانات تسليم الإعلان القضاني هه 


وقد نص قانون أصول المحاكمات المدينة اللبناني في (م414) على أنه: (إذا كان التبليغ موجها إلى 
ممثل لدولة أجنبية أو لمنظمة أو هيئة دولية أو أحد مبعوثيها في لبنان فيتم عن طريق وزارق العدل 
والخارجية في لبنان بمموجب كتاب بنسختين تعيد الجهة المبلغ إليها النسخة الثانية مؤرخة وموقعة منها إلى 
المحكمة الآمرة بالتبليغ). 

وبذلك فقد أغنى ال مشرع اللبناني أصحاب الشأن البحث عن محل الإقامة القانوني بالنسبة للدول 
الأجنبية أو المنظمات أو والهيئات الدولية أو لأحد مبعوثيها في لبنان وأوجب إرسال كل التبليغات بواسطة 
وزارة العدل إلى وزارة الخارجية» لتقوم بدورها بإبلاغهم الأوراق حسب الأعراف والقوانين الدولية. حيث 
تقوم وزارة الخارجية بإرسال التبليغات إليهم وتعيدها إلى المحكمة الآمرة بالتبليغ بعد أن تحمل توقيع 
املك ل 

ويكون إعلان الدول الأجنبية أو رجال السفارات والقنصليات الأجنبية في فرنسا بتسليم الإعلان 
للنيابة العامة لإرساله لديوان القنصلية أو السفارة عن طريق وزارة العدل ما لم توجد اتفاقيات دولية 
تقضى بغير ذلك (.21.0.2.0.8 .688 2:8). ويكون باطلا الإعلان الذي يسلم مباشرة للقنصلية أو السفارة 
الأجنبية أو لمموطن ال ممثل الدبلوماسي أو القنصلي دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في ( .688 .انه 
:2.05.0.5). بشرط عدم المساس بالحصانات الأجنبية المقررة في القانون الدولي العام.!0) 


وبذلك فقد أعتبر القانون الإجرائي تسليم الإعلان القضائي لشخص المعلن إليه هو الإجراء الأصليء 
ويكون الإجراء البديل عنه عند عدم إمكانية القيام به هو تسليم الإعلان في موطن ال معلن إليه لأحد 
أصحاب الصفة في استلام الإعلان بالموطن. 


(1) فايز الإيعالى- أصول التبليغخ- ص118. 
.6 :21.350 :10 .839 زع220 .مصنوظ تتعزومتساط 0 دعاعة زعدمتك أ ستحكتستلط بأعحكتروق8  -‏ (2) 
.0 .2 :1586 .]8 ندمتاءعج 1021102 ندمالنصسز -150 .2 يعلتعك عتسلغء1:0م بأهطاعذه - 
.1137-1-8 .2 :212 .21 بآ :1999 .اذن. انظ :1999 طته[ 22 ع .كلت .وقه0 - 
.7 .2 :87 .721 -1 -1986 .كذ .للداظ :1986 ملتححه 15 ع" :وز و0903 - 


أعنتتاهة .وطه :129 .2 :1982 .لم بنتاطذ .01[ .ختن رع 1981 تصد[ 30 يمتيوط - 
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المطلب الثاني 


الإعلان في موطن ا معلن إليه 


9- تقديرا من المشرع لتيسير عمل المحضرء الذي لم يكن باستطاعته في كل الأحوال معرفة شخص 
المعلن إليه. فقد أجاز القانون للمحضر تسليم الإعلان في الموطن. والمقصود بالإعلان في الموطن. حيث لا 
يتيسر الإعلان لشخص اللعلن إليه في أي مكانء تسليم صورة الإعلان في موطن المعلن إليه لشخص غيره له 
صفة استلام الإعلان بالموطن”". 


وينقسم الموطن إلى نوعين: الموطن العام وهو المركز الذي يعتد به بالنسبة إلى كل الشئون القانونية 
للشخص, أو هو المركز القانوني العام لكل العلاقات» ويتنوع إلى موطن أصلىء وموطن قانوني. والموطن 
الخاص وهو المركز القانوني للشخص بالنسبة لوجه خاص من أوجه النشاط التي بمارسها الشخصء ويتنوع 
إلى موطن الأعمالء والموطن المختارء وموطن القاصر المأذون. 


ونص المشرع المصري في (م10) مرافعات مصري على ضوابط تسليم الإعلان في الموطن بقولها: (تسلم 
الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي 
بينها القانون. 

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه 
وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار). 


(1) «. رمزى سيف- الوسيط- بند 367- ص445. د/ فتحى والى- الوسيط- بند 234- ص373) 374. 
.7 :212 .711 بعلتكك عتنللمءه:2 :110121 أه ,2م02 - 
.2 .2 يعلتكك عتدلغء220 بوكناه:رلمع8 - 
.140 .2 :183 .[8 زعلتكك عتسلمءه:2 بتعطء00 - 


4 .2 :315 .]2 زعلتكك عتدل6ءه:2 بتتهعطع.[ أ علداعصهآ زمعطعهامن - 
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0- وجوب إثبات المحضر في ورقة الإعلان عدم وجود اراد إعلانه بموطنه الأصلي ضمانة لسلامة 
الإعلان. فيجب على المحضر عند تسليم الإعلان في الموطن الأصلي التأكد أولا من وجود أو عدم وجود امراد 
إعلانه شخصياء فإذا وجده المحضر سلمه الإعلان لشخصه في موطنه. أما إذا لم يجده المحضر فيسلم الإعلان 
لأحد الأشخاص المنصوص عليهم قانونا أصحاب الصفة في استلام الإعلان بالموطن. فإذا قام المحضر بتسليم 
الإعلان في الموطن الأصلي لغير شخص المعلن إليه بدون التأكد أولا من وجود أو عدم وجود المعلن إليه 
شخصياء وإثبات ذلك بورقة الإعلان فإن الإعلان يكون باطلا.'"' 


ويتحدد نطاق ضمانة وجوب إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه في موطنه لتسليم 


(1) نقض مدني 1999/1/14- طعن رقم 3759 لسنة 62ق- مستحدث الدوائر المدنية- 98/ 1999- ص22. 
تميبز حقوقى أردني 1998/5/26- تمييز رقم 634 لسنة 98 المجلة القضائية- س 2- ج2- مايو 1998- ع5- ص258. 
نقض مدني 1994/1/27- طعن رقم 49 لسنة 60ق- مج- س 45- ح1- ق55- ص262. 
نقض مدني 1987/5/24- طعن رقم 1264 لسنة 52ق- مج- س38- ح1- ق 157- ص740. 
نقض مدني 1979/1/17- طعن رقم 23 لسنة 47ق (أحوال شخصية)- مج- س 30- ح1- ق59- ص271. 
نقض مدني 1969/1/9- طعن رقم 548 لسنة 34ق3- مج- س 20- ح1- ق14- ص84. 
نقض مدني 1960/12/8- طعن رقم 13 لسنة 328- (أحوال شخصية)- مج- س11- ح3- ق101- ص623. 
نقض مدني 1960/1/28- طعن رقم 285 لسنة 25ق- مج- س 11- ح1- ق12- ص84. 
نقض مدني 1959/11/26- طعن رقم 212 لسنة 25ق3- مج- س10- ح3- ق108- ص703. 


4 .2 :455 .]ا بغانه]' :امام 9[ - 


.9 .2 ز .ه00 1991-1 .291 .022 زعصدهقتعم ذه سمناهء تمزه هآ زمتاماو8 عترعلط 


.134-35 .315:2 .21 زعلتكك عتتالئء2:0 بتتدعماع.[ أء ع120ع صه بآ بتعطعهامن - 


4 .2 :1564 .711 بممتاعد 21102 (1 ند هاللنصسر 


.7 .2 :1980 ,206-207 .2 1981 ,614 -613 .2 :1989 .كان .101 .لما .غ18 :.غأه]8 بأمممعم 
1 .2 :1691 .21 :117 به .60 2001 .0.2 .[ 2001 .86 21 ع3 .كان .وقه0 - 


501101121 .و06 :816 .2 زمتتها[ 1995 .ومنب .ع8 :1995 .26 28 رتدتلاء مخمهك1 


:43 .81 -1آ1 -1987.تكك.للنا8 -86.1987 11 :ع2 .تلن .09355).قطهة12 .063 :33 .2 رقلمنا[ 19957 .أووتد] .27 :1994 .غدللتن[ 12 زوء1لتدومء17 
.عصتصد] .وطه:1034.م : متيعز :1985 .قتتاط 9ع8] 1984 15مجط 28 بع2 .كلن .وقد -24 .2 


.0 .2 :103 .]2 -آ11 -1983 .كذ للناظ :1983 تتلكة 27 :ع2 .ك0 .ووة0 - 
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الإعلان لأحد أصحاب الصفة في استلام الإعلانء بالإعلان في الموطن الأصلي الذي يفترض وجود المطلوب 
إعلانه فيه وهو فرض لا محل له بالنسبة للموطن المختار إذ لا يفترض أن يكون الشخص الذي اختار 
موطنه مقيما فيه. وهو ما أخذت به محكمة النقض المصرية 7 


هذا وقد ذهب رأى في الفقه إلى القول بأن نطاق تلك الضمانة ينطبق على الإعلان في الموطن 
الأصليء والموطن المختار كذلك أي يجب إثبات غياب المطلوب إعلانه عن موطنه الأصلي. وكذلك عن 
موطنه المختار استنادا لعموم نص (م10) مرافعات مصري عند الإعلان في أيهما”. غير أن هذا الرأي محل 
نظر لأن نص (م10 /2) مرافعات مصري يفهم منها أن المقصود هو الموطن الأصلي فقط الذي يفترض وجود 
المطلوب إعلانه فيه بدليل أن الأشخاص الذين تربطهم بالشخص الراد إعلانه علاقة تبعية, والساكنين معه 
من الأزواج والأقارب والأصهار لا يمكن أن يكونوا موجودين بالموطن المختار بل يكونوا متواجدين با موطن 
الأصلي. 

ويجب على المحضر إذا لم يجد المراد إعلانه شخصيا في موطنه الأصلي أن يثبت ذلك في أصل الإعلان» 
وإلا كان الإعلان باطلا. وإذا كان المراد إعلانه موجودا بالفعل في موطنه, ورفض استلام الإعلان» فلا يجوز 
تسليم الإعلان إلى أي فرد ممن ذكرتهم (م2/10) مرافعات مصري؛ 


(1) د. رمزى سيف- الوسيط- بند 368- ص447. د/ فتحى والى- الوسيط- بند 234- ص380. د/ وجدى راغب- مبادئ القضاء- 
ص402. 
نقض مدني 1975/1/29- طعن رقم 175 لسنة 38ق3- مج- س 26- ح1- ق61- ص278. 
نقض مدني 1962/1/4- طعن رقم 134 لسنة 26ق- مج- س 13- ح1- ق4- ص34. 
نقض مدني 1960/5/5- طعن رقم 433 لسنة 25ق- مج- س 11- ح2- ق58- ص377. 
(2) «. أحمد مسلم- أصول المرافعات- بند 385- ص 417416. محمد نصر الدين كامل- أوراق المحضرين- بند 42- ص78, 79. د/ 


عاشور مبروك- الوسيط في قانون القضاء- ح2- بند 799- ص 249.: 250. 
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لأن تسليم الإعلان لأي منهم مشروط بعدم وجود المراد إعلانه في موطنه. وإنما يقوم المحضر في تلك 
الحالة بتسليم الإعلان لجهة الإدارة. وإذا رفض أحد الأشخاص أصحاب الصفة في استلام الإعلان بالموطن 
الوارد ذكرهم في (م2/10) مرافعات مصري استلام الإعلان بالموطنء فيجوز للمحضر محاولة تسليم الإعلان 
لشخص آخر صاحب صفة في الاستلام بالموطن عند غياب المعلن إليه") 


وقد نصت على تلك الضمانة تشريعات أخرى منها: (م1/35) مرافعات بحرينيء و(م1/97) إجراءات 
مدنية صوماليء و(م1/43) إجراءات مدنية سودانيء و(م5/23) إجراءات مدنية جزائريء و(الفصل 2/8) 
إجراءات مدنية تونسية, و(م1/12) مرافعات ليبي» و(م22) أصول محاكمات مدنية سوريء و(م3/9) 
مرافعات كويتيء و(م2/7) مرافعات قطريء و(م8) أصول محاكمات مدنية أردنيء و(م3/8) إجراءات مدنية 
اتحادي إماراتيء و(عواءط 0.1.2 211 35 .6ه)ء و(139 .ه) مرافعات إيطالي» و(م15) من نظام امرافعات 
الشرعية السعوديء و(.0.2.0.5 .21 .655 .اه ]© 1.1 654 .نه)ءو(م 65) إجراءات مدنية موريتاني 


1- ويجب على المحضر تسليم الإعلان في الموطن الحقيقي للمراد إعلانه. وثمة طريقتان لتحديد 
مفهوم ا موطن: طريقة التصوير الواقعي. وطريقة التصوير الحكمي. 


اعتنق ال مشرع المصري طريقة التصوير الواقعي للموطن في (م 1/40) مدني مصري التي عرفت 
الموطن بأنه: (المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة). وقد عرف الفقهاء الموطن بأنه: محل الإقامة المعتادة 
2206 


المستقرة '. وعرفت محكمة النقض المصرية الموطن بأنه: المحل الذي يقيم فيه الشخص على وجه الاعتياد 
)3( 
والاستيطان. 


(1) محمد كمال أبو الخير- قانون المرافعات- م12- ص66. د. نبيل عمر- أصول المرافعات- بند 646- ص734. د. أمينة النمر- قانون 
المرافعات- بند 218- ص 356 357. 
نقض مدني 1977/12/27- طعن رقم 220 لسنة 44ق - مج- س 28- ح2- ق323- ص1888. 
نقض مدني 1960/1/28- طعن رقم 285 لسنة 25ق- مج- س 11ح1- ق12- ص84. 

(2) د.حسام الدين كامل الأهوانى- أصول القانون- 1988- بند 537- ص 477 وما بعدها. د/ توفيق حسن فرجء د/ محمد يحيى 
مطر- المدخل للعلوم القانونية- الدار الجامعية ببيروت- 1990- ص 540. د. محمد شكرى سرور- النظرية العامة للحق- بند 
6- ص177. 

(3) نقض مدني 1981/6/4- طعن رقم 332 لسنة 347- مج-س 32- ح2- ق 304- ص 1698. 


نقض مدني 1977/6/1- طعن رقم 6 لسنة 45ق (أحوال شخصية)- س 28- ح1- ق 234- ص1354 
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فالموطن يدور وجودا وعدما مع الاستقرار على وجه الاعتياد في مكان ما. فمن المتصور وجود شخص 
بدون موطن كلبدو الرحلء كما يمكن تعدد الموطن بتعدد محال الإقامة المعتادة والمستقرة للشخصء وقد 
يتغير الموطن بتغيير محل الإقامة المستقرة والمعتادة للشخص. وتثبت صفة الموطن للمكان حتى ولو تغيب 
الشخص عن موطنه بعض الوقت للحج أو للاصطياف!". 

ويشترط في الموطن توافر العنصر المادي (عنصر الاستقرار). والعنصر المعنوي (نية الاستيطان). 
وتقدير وجود العنصر الماديء والعنصر ا معنوي اللازم توافرهما في الموطن من الأمور الواقعية التي يستقبل 
بها قاضي الموضوع". 

وعلى ذلك فوصف الموطن لا ينطبق على منزل العائلة إلا إذا ثبتت إقامة الشخص اراد إعلانه فيه 
على وجه الاعتياد والاستقرار. ولا يعت بر مكتب المحامى موطنا أصليا له. ولا يعتبر المكان الذي يباشر فيه 


الموظف عمله موطنا له. ولا يعتبر مكان تلقى العلم موطنا مادام لا يقيم فيه الشخص”". 


وقد يتعدد الموطن كما في حالة تعدد الزوجات حيث أن موطن كل زوجة يعد موطنا للزوج. وكما 
في حالة وجود موطن على البحر للمصيف. وموطن بالقاهرة. وكما في حالة وجود موطن بالقرية وآخر 
ناد ينة... 


(1) أحمد مصطفى هلال- إجراءات الإعلان والتنفيذ- بند 68- ص36. د. عبد الودود يحيى؛ د. نعمان جمعة- دروس في مبادئ 
القانون- 1991- ص 259. 
نقض مدني 1998/1/5- طعن رقم 12 لسنة 64ق (أحوال شخصية)- مجلة القضاة- س30- 1998- ع 1, 2- ق 182- ص547. 

(2) عبد السلام فهمى- المرشد الأمين في أعمال المحضرين- ص15.نقض مدني 1997/3/9- طعن رقم 156 لسنة 64ق (أحوال 
شخصية)- مجلة القضاة- س 30- 1998- ع 1. 2- ق 119- ص 537. 
نقض مدني 1966/5/26- طعن رقم 34 لسنة 33ق- مج- س17- ح3- ق174- ص1271. 

(2)3 د. حسام الدين الأهوانى- أصول القانون- بند 544- ص482. 
نقض مدني 1979/1/20- طعن رقم 554 لسنة 44ق3- مج- س 30- ح1- ق62- ص299. 
نقض مدني 1969/5/27- طعنان رقما 73 لسنة 35ق؛ 10 لسنة 38ق- مج- س20- ح2- ق 127- ص802. 


نقض مدني 1966/3/10- طعن رقم 78 لسنة32ق3- مج- س 7- ح2- ق75- ص551. 
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فيجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من موطن (م2/40 مدني مصري).!'' 


وإذا تعدد موطن اراد إعلانه بورقة الإعلان فعندئذ يجب على المحضر المرور على كل تلك المواطن 
المدرجة بورقة الإعلان لتسليم الإعلان في إحداها. أما إذا لم تتضمن ورقة الإعلان تلك المواطن المتعددة 
فيكفى مرور المحضر على الموطن المدون بورقة الإعلان ما لم يكن طالب الإعلان يعلم بوجود أكثر من 
موطن للمراد إعلانه. واكتفى بذكر موطن واحد يعلم أنه لا يقيم فيه لحظة الإعلان فيكون الإعلان باطلا 
لغش ©, 


وبتسليم الإعلان في الموطن الأصلي الحقيقي لغير شخص المعلن إليه عند عدم وجوده بموطنه. وضع 
المشرع قرينة قانونية على علم المعلن إليه بالإعلان. فإذا تم تسليم الإعلان خارج الموطن الحقيقي تبددت 
تلك القرينة. وهذا ما استقر عليه قضاء النقض المصري.!” وينتج الإعلان آثاره من وقت تسليم الإعلان 
لأحد أصحاب الصفة في استلام الإعلان بالموطن (م2/10 مرافعات مصري). لأن تسليم صورة الإعلان بالموطن 
الحقيقي ضمانة لوصول صورة الإعلان من مستلمها إلى المطلوب إعلانه. 

أما عن طريقة التصوير الحكمي للموطن فيضع المشرع ضابط أو معيارا معينا يتحدد على أساسه 
موطن الشخص. وهذا الضابط أو المعيار قد يكون المركز الرئيسي لأعمال الشخص كما هو الحال في ( 102 يغنه 
:01) التي عرفت الموطن بأنه المركز الرئيسي لأعمال الشخص.” وقد يكون الضابط أو المعيار هو المكان 
الذي ولد فيه الشخص كما هو الحال في (م2) من 


(1) نقض مدني 1994/11/30- طعن رقم 3514 لسنة 60ق- مج- س 45- ح2- ق285- ص1517. 
)2( د. عاشور مبروك- الوسيط في قانون القضاء- ح2- بند 800- ص252. 
نقض مدني 1975/12/30- طعن رقم 383 لسنة 40ق3- مج- س 26- ح2- ق323- ص1727. 
(3) د. عاشور مبروك- الوسيط في قانون القضاء- ح2- بند797- ص245. د. وجدى راغب- مبادئ القضاء- ص402. 
نقض مدني 1994/1/27- طعن رقم 49 لسنة 60ق- مج- س45- ح1- ق55- ص262. 
نقض مدني 1979/1/17- طعن رقم 23 لسنة 47ق (أحوال شخصية)- مج- س 30- ح1- ق59- ص271 
.9 :21.178 :63 .ع5ة8 .111551 .تإعمظ اماد جاع تمتك عممتائطم - 6 


.8 -807 .2 باهم :1982 زأومتدط .17 زعلك نددهك جلك علاع تمصع 10 تتمكتتن[ حمتاهاط هآ ر .هم - 
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قانون النفوس العثماني الصادر في 5 شوال لسنة 01322.!'' وقد يكون الضابط أو المعيار هو المكان الذي 
سجل فيه محل الإقامة كما هو الحال في (0هاء5 .0.1 .36 .6نة) التي عرفت الموطن بأنه المكان الذي سجل فيه 
الشخص محل إقامته بصفة أساسية بسجلات السكان.” وتلك الطريقة تحتم أن يكون لكل شخص موطنء 
وأن يكون هذا الموطن واحدا غير متعدد 00 

2- ويشترط للإعلان في الموطن؛ ذكر موطن حقيقي للمراد إعلانه بورقة الإعلان ذاته. حتى يستدل 
المحضر عليه من ورقة الإعلان» وإلا كان الإعلان باطلا. ويعتبر ذلك ضابط لسلامة الإعلان. وإذا ثبت 
للمحكمة سوء نية طالب الإعلان بذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بورقة الإعلان بقصد تفويت الفرصة 
عليه باستخدام حقه في الدفاع في الوقت المناسب كان الإعلان باطلا للغشء وتحكم المحكمة عليه بغرامة 
لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز أربعمائثة جنيه (م14) مرافعات مصري معدلة بالقانون رقم (18) لسنة 


4 
1 ١ 1269 


ويجب على طالب الإعلان القيام بالتحريات الكافية للبحث عن الموطن الحقيقي للمراد إعلانه. فإن 
عجز تعين عليه ذكر آخر موطن معلوم للمراد إعلانه.” وتقدير وجود بيان الموطن بورقة الإعلان من 


سلطة قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض بشرط أن يكون استخلاصه سائغخا". 


وإذا ثبت للمحضر أثناء قيامه بالإعلان عدم صحة الموطن الحقيقي للمراد إعلانه المدون 


(1) فايز الإيعالى- أصول التبليغ-ص 19. 
.7- 246 .2 ب285 .1 1975 .60 :1'.2 زعاأنه1 :دناه 1 )2( 
(3) د. حسام الدين الأهوانى- أصول القانون- بند 533- ص475 وما بعدها. 
4) د.أحمد صاوى- الوسيط- بند 319- ص480. نقض مدني 2000/2/8- طعن رقم 182 لسنة 63ق- مستحدث الواد المدنية 
9 - ص32. 
.370:8 .]2 5 1'.1' زعتته 01[ غذه0آ بأمتترعم أء قبآه5 - 


لماه .و06 :634 .2 ب.متمن[ 19925 لوقتب ع8 86.1991 21 دمو[ - 


4 .2 :.تتتحطده5 -1984-1 .221 .جه :1983 .صتناز 23 زوع ا1لتدوه17؟ - 
(5) نقض مدني 1991/10/31- طعن رقم 1594 لسنة54ق- مج- س 42- ح2- ق246- ص1576. 
نقض مدني 1968/12/3- طعن رقم 500 لسنة 34ق3- مج- س 19- ح3- ق233- ص1470. 


)6( نقض مدني 7- طعن رقم 7 لسنة 65ق (أحوال شخصية)- المحاماة 2001- ع1- ص258. 
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بورقة الإعلان أثبت ذلك بمحضر الإعلان. فإن علم المحضر بطريق آخر بالموطن الحقيقي للمراد إعلانه قام 
بتسليم الإعلان فيه بشرط دخوله في الاختصاص المحلى للمحضرء وإلا أحال الأوراق لقلم المحضرين 
المختص. وإن م يعلم المحضر بالموطن الحقيقي للمراد إعلانه يرجع لطالب الإعلان ليتحرى عن ال موطن 
الحقيقي لخصمه المراد إعلانه”". 


ويجب على طالب الإعلان القيام بالتحريات الكافية عن كل تغيير قد يطرأ على موطن المراد إعلانه 
قبل بدء الخصومة حتى يعلنه في موطنه الحقيقي الجديد. أما إذا تم تغيير الموطن بعد بدء الخصومة 
فيجب على الخصم إخبار خصمه بذلك التغييرء والأصح إعلانه في الموطن السابق لأن اتخاذ موطن جيد لا 
يعد دليلا على إلغاء الموطن السابق مالم يخبر خصمه بهذا الإلغاء. ولا يعتبر تغيير موطن اللعلن إليه قوة 
قاهرة توقف سريان ميعاد الإعلان. وترك المعلن إليه موطنه من عدمه وقت الإعلان واقع تستقل به 
محكمة الموضوع. فإذا تبين أن طالب الإعلان يعلم بالموطن الجديد للمعلن إليه رغم عدم إخطاره بالتغيير 


كان الإعلان في الموطن القديم باطلا للغش وسوء نية طالب الإعلان7. 


(1) د. نبيل عمر- أصول المرافعات- بند 645- ص732. 
نقض مدني 1973/6/12- طعنان رقما 229 31 لسنة 38ق3- مج- س24- ح2-ق 157-ص894. 
نقض مدني 1968/12/3- طعن رقم 500 لسنة34ق- مج- س 19- ح3- ق 223- ص1470. 
رهظ قصة :1997 .10 :86.1997 26 2 .كأن .ومون 
(2) «. نبيل عمر- إعلان- بند 75- ص116» 117. د/ عزمى عبد الفتاح- قانون القضاء- ص511. د/ وجدى راغب- مبادئ القضاء- ص 
3 404. 
نقض مدني 1- طعن رقم 6 لسنة 367- مستحدث امواد امدنية 9 - ص33 
نقض مدني 1998/11/30- طعن رقم 3924 لسنة60ق- مستحدث اللواد التجارية والضرائب 1999/98- ص9 
نقض مدني 7- طعن رقم 2 لسنة 61ق3- مج-س 3 - ح2- ق274- ص1344. 
نقض مدني 72- طعن رقم 0 لسنة53ق3- مج- س35- ح2- 3ق391- 2066. 
نقض مدني 1980/4/21- طعن ر قم1339 لسنة 47ق3- مج- س31- ح1- ق225- ص1173. 
.2.8 :375 .]1 :1.1 زعنتتهك101[ غذم01آ بأمسعط كه وح1[م5 - 


.8 .2 :240 .]2 -1آ1 -1994 .ذن .الند :1994 .ه81 23 2 .017 .و0093 - 
.ع تأصوة .وا © 541 .2 :.115نا[ 19927 .أوقتتطط .ع1 1991 باأمءة 16 زكتيوهط - 


وعكس ذلك نقض مدني 1980/3/29- طعن رقم 37 لسنة46ق- مج- س 31- ح1- ق188- ص965. حيث قذضى بأن تغيير الموطن 
يجب الإفصاح عنه كتابة وإلا صح الإعلان في الموطن القديم ولو ثبت تغيير وعلم طالب الإعلان بذلك. 
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ويجب أن يكون الإخبار بتغير الموطن من الخصم صاحب ال موطن إلى خصمه. فلا يجدي الإخبار اموجه من 
غير صاحب الموطن. كما يجب أن يكون الإخبار كتابة وإن كان لا يلزم أن يكون بإعلان رسمي بورقة من 
أوراق المحضرين فقد يتم بمذكرة يتسلم الخصم أو وكيله صورتها أو بمموجب كتاب مسجل ولكن لا يجوز 
الاستناد إلى الإخبار الشفوي وإن كان يكفى إقرار الخصم بإخباره. كما يجب أن يكون الإخبار بإلغاء 
الموطن صريحا. وإذا تم الإخبار بتغيير الموطن وجب الإعلان في الموطن الجديد. وإلا كان الإعلان في الموطن 
القديم باطلا"') 


وقد نصت (م2/12) مرافعات مصري على أنه: (وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار وم يخبر 
خصمه بذلك صح إعلانه فيه. وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة). وتلك 
ضمانة لعملية الإعلان حتى لا يرتكب أحد الخصوم غشا بتغيير موطنه لعرقلة سير العدالة ومفاجأة 
خصمه بتغيير موطنه في وقت غير مناسب؛ بافتراض المشرع بقاء الموطن على حاله عن طريق استخدام 
فكرة الحيلة القانونية. 

3- وإذا كان القانون المصري لم يعتد بالإعلان في مكان العمل إلا لشخص اللعلن إليه باعتبار أن 
مكان العمل ليس موطنا حقيقا للمراد إعلانه.'” فإن هناك بعض التشريعات أجازت تسليم الإعلان في 
مكان العملء واعتبرت من زمالة العمل ضمانا كافيا لإيصال ورقة الإعلان للمعلن إليه. فمن تلك 
التشريعات: (م139) من قانون المرافعات الإيطالي التي أجازت تسليم الإعلان لشخص يعمل في نفس مكان 
عمل المراد إعلانه © 


وكذلك المشرع الكويتي في (م9 مرافعات) حيث نصت على أن: (تسلم صورة الإعلان إلى نفس 
الشخص امراد إعلانه؛ أو في موطنه أو في محل عمله... وإذا لم يجد القائم بالإعلان 


(1) محمد كمال عبد العزيز- تقنيين المرافعات- م12- ص166 وما بعدها. نقض مدني 1999/11/21- طعن رقم 4736 لسنة 67ق3- 
مستحدث اطواد امدنية 2000/99- ص33. 
نقض مدني 1996/2/27- طعن رقم 2509 لسنة 60ق3- مج- س 47- ح1- ق73- ص368. 
نقض مدني 1966/12/13- طعن رقم 383 لسنة 32ق3- مج- س 17- ح4- ق 272-ص 1886. 
(2) نقض جنائى 1973/11/12- طعن رقم 742 لسنة 43ق3- مج- س24- ح3- ق20- ص961. 
نقض مدني 1952/2/7- طعن رقم 186 لسنة 19ق3- مج 0 عاماً- نادى القضاة- ق 28- ص1513. 


.58 .2 بط .10 .7.آ8 وتولماذ صذ عمسطعمع2 لحك زمللتءط تأغملاءعممه0 )3( 
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الشخص المطلوب إعلانه... في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة فيه بن يقرر أنه من القانئمين على 
إدارة هذا المحل أو أنه من العاملين فيه...) أجاز المشرع الكويتي بمقتضى هذا النص الإعلان في محل العمل 
للمراد إعلانه نفسه فإن لمم يكن موجودا فلأحد القائمين على إدارة محل العمل أو لأحد العاملين فيه. 

وبذلك جعل المشرع الكويتي من الزمالة في العمل بمكان واحد ضمانة لوصول الإعلان للمعلن إليه. 

وعرفت (م13) مرافعات كويتي محل العمل بأنه: (ا مكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو 
يقوم على إدارة أمواله فيه» وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدى فيه عمله عادة.... ). وأخذ 
القانون الاتحادي الإمارات في (م 3/8) بنفس نهج القانون الكويتي. 

وبالنسبة للمشرع السوري فقد اعتبرت المادة (2/43, 3) من القانون المدني السوري مكان العمل 
موطنا للعاملين فيه حيث نصت على: [2- إن موطن الموظفين العامين هو المكان الذي مارسون فيه 
وظائفهم. 

3- الأشخاص الحائزون على كامل الأهلية الذين يخدمون أو يشتغلون عند الغير يعتبر موطنهم 
موطن من يستخدمهم إذا كانوا يقيمون معه في منزل واحد). وعلى ذلك يجوز في سوريا إعلان الموظفين 
العموميين في مكان وظائفهم باعتباره موطنا لهم. كما يجوز إعلان الخدم والمشتغلين عند الغير في مكان 

أما المشرع الصومالي فقد نصت (م972) من قانون الإجراءات المدنية على أنه: (إذا فقد المقصود 
بالإعلان فيجوز تسليم الصورة إلى أحد أفراد أسرته أو إلى من يعاشره في البيت أو يعمل معه في 
الوظيفة...] بهذا النص أجاز المشرع الصومالي الإعلان في مكان العمل عند تعذر إعلان المراد إعلانه لشخصه 
أو في موطنه. 

ومع ذلك فإن هناك بعض التشريعات الأخرى علقت الإعلان في مكان العمل على صدور أمر بذلك 
من المحكمة, وفي ذلك رقابة قضائية سابقة على تسليم الإعلان في مكان العمل. فمن ذلك (م3/7) مرافعات 
قطري بقولها: [وإذا كان الشخص موظفا عاماء جاز للمحكمة أن تأمر بإعلانه في مقر عمله]. وكذلك (م38) 


مرافعات بحريني. 
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بينما القانون الأردني لم يشترط صدور أمر من المحكمة بل اشترط طلب الإعلان في محل العمل 
بموجب (م8/10) معدلة بالقانون رقم (14) لسنة 2001 التي نصت على أنه: (فيما يتعلق بموظفي الحكومة 
ومستخدميها ترسل الأوراق القضائية إلى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف أو المستخدم متى طلب 
التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية إلى المطلوب تبليغه فور ورودها إليه 
وإعادتها موقعة منه إلى المحكمة. كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بتبليغ موظف الحكومة 
أو مستخدمها عن طريق الحضر مباشرة). 

أما بالنسبة للقانون الفرنسي فقد أجاز تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه في أي مكان بما فيه مكان 
العمل. ويشترط لصحة الإعلان في مكان العمل أن يسلم لنفس المعلن إليه شخصيا وإلا وقع باطلا. 

فلا يجوز تسليم الإعلان لرب العمل أو من يمثله أو لشخص موجود في مكان عمل اراد إعلانه ( .انه 
02 .21 .2 له 9و6) 07 وكذلك الحكم في القانون المصريء ونفس الحكم في القانون المويد ف 0 وكذلك 
القانون البلجيكي في كهاءط.01.2 .21.2 33 مخته). 


4- وضع القانون الإجرائي ضمانة وجوب تسليم الإعلان في موطن امراد إعلانه عند عدم وجوده 
لأحد الأشخاص المنصوص عليهم قانونا أصحاب الصفة في استلام الإعلان بالموطنء واعتبر تلك الصفة قرينة 
على أن من تسلم ورقة الإعلان بالموطن سوف يسلمها للمعلن إليه حرصا على مصالحه. فالإعلان يكون قد 
تم صحيحا بتسليم الورقة 
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لأحد هؤلاء حتى ولو لم تصل للمعلن إليه بشرط عدم تعارض مصالحهم مع مصلحة اراد إعلانه» وأن 
يكون مستلم الإعلان مميزا ومدرك لأهمية الإعلان””. 


وينقسم هؤلاء الأشخاص إلى طائفتين: أتباع المعلن إليه. والساكنين مع المراد إعلانه من الأزواج 
والأقارب والأصهار وذلك طبقا لنص (م2/10) مصريء و(م3/9) كويتي. و(م8) أردنيء و(الفصل 38) مغربي» 
و(م22) سوريء (م7) قطريء. و(م400) لبنانيء و(م35) بحرينيء. و(م97) صوماليء و(م1/12) ليبي. و(م18) 
عراقي. و(الفصل 2/8) تونسي و(م15) من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 


فالطائفة الأولى: أتباع المعلن إليه هم أشخاص تربطهم بالمعلن إليه علاقة تبعية كالوكيل والخادم, 
والساعي, والجنايني. والطاهيء والدادة والبواب» والسائقء والسكرتير.. وكل من يعمل في خدمته بمقابل 
مهما كان نوع العمل سواء كان خادما بالمعنى الصحيح أم موظفا لديه. والعبرة بتوافر علاقة التبعية بين 
مستلم الإعلان والمعلن إليه لا بنوع الخدمة التي يؤديها الخادم. وجعل القانون من توافر علاقة التبعية 
الضمان الكافي لوصول الإعلان. 


فهؤلاء يجوز تسليم الإعلان لهم إذا قرروا أمام المحضر أنهم يعملون في خدمة اراد إعلانه. ولا 
يشترط إقامتهم مع المراد إعلانه بل يكفى مجرد تواجدهم لحظة الإعلان. ولا يشترط أن يعمل هؤلاء لدى 
امراد إعلانه طوال الوقت أو بعضه بل يكفى صفة الاستمرار في الخدمة. ويجب تسليم الإعلان لأحد أتباع 
المعلن إليه في ذات موطن ال معلن إليه لا في منزل 


(1) «.الأنصارى حسن النيدانى- مبادئ الخصومة المدنية- بند 244- ص198. 

نقض مدني 1994/1/27- طعن رقم 49 لسنة 60ق- مج- س 45- ح1- ق55- ص262. 

نقض مدني 1992/4/21- طعن رقم 837 لسنة 55ق3- مج- س 43- ح1- ق131- ص628. 

نقض مدني 1984/12/12- طعن رقم 890 لسنة 53ق- مج- س35- ح2- ق391- 2066. 

نقض مدني 1970/4/23- طعن رقم 69 لسنة 36ق- مج- س21-ح2- ق111- ص689. 

.9 .2 :21.372 :1.1 زعتنهك101[ غ201 متعم أء ماهد - 

(2) «. عبد الحميد أبو هيف المرافعات- بند 680- ص491. أحمد جلال الدين هلالى- قضاء النقض- بند 431- ص422. د/ أمينة 

النمر- الدعوى وإجراءاتها- بند 117- ص282. د/ أحمد مليجى- دروس- ص238. 


استئناف مصر 1993/1/13- الجدول العشرى الثاني للمحاماة- ق 1133- ص239. 
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أحد أتباعه. وتسلم ورقة الإعلان الخاصة بالمخدوم لخادمه في موطن المخدوم, ولا تسلم ورقة الإعلان 
الخاصة بالخادم للمخدوم لأنه ليس له صفة الاستلام كما أن هذا الموطن خاص بالمخدوم وليس بالخادم 
فهو مكان عمل للخادم.!') 

ولا يشترط في الوكيل أن تكون الوكالة بمقابل أو بدون مقابل. صحيحة أو غير صحيحة. كما لا يشترط 
أن تكون الوكالة متعلقة بموضوع الإعلان.” فالوكالة توجد صلة مباشر بين الوكيل والموكل تكون الضمان 
الكافي لوصول الإعلان. وعند تعدد الوكلاء يجوز تسليم الإعلان لأي منهم على انفراد. وإذا كان الوكيل 
خصما للموكل فلا يجوز تسليم الإعلان له لتعارض اللصالح. 


ويجوز تسليم الإعلان إلى بواب العمارة في شقق التمليك حيث يكون البواب خادما للجميع: وبالتالي 
تتوافر علاقة التبعية لذلك تصدق عليه صفة الخادم. أما في شقق الإيجار- مفروشة أو غير مفروشة- 
فالبواب يعتبر خادما لمالك العقارء وخادما للسكان وبالتالي يصح تسليم صورة الإعلان إليه طاما أنه قد 
اعتاد القيام بخدمات للمستأجر وتلقى أجرا عنهاء وعند تعارض مصالح مالك العقار مع أحد السكان فلا 
يجوز تسليم الإعلان المقدم من امالك إلى المستأجر للبواب لأنه تابع في الأصل للمالك وليس للمستأجر.*) 
ولا يجوز تسليم 


(1)) د.عبد الباسط جميعى- مبادئ المرافعات- ص413. أحمد جلال الدين هلالى- قضاء النقض- بند431- ص422. 
د/ الكونى اعبوده- قانون علم القضاء- ح2- ص188. د/ أحمد هندى- الإعلان القضائي- بند6- ص63 هامش (2). 
نقض مدني 1969/2/13- طعن رقم 23 لسنة 35ق3- مج- س 20- ح1- ق25- ص325. 
(2) د/ محمد نور شحاته- مبادئ قانون القضاء- بند 14- ص413. د/ فتحى والى- الوسيط- بند 234- ص377. 
وعكس ذلك محمد وعبد الوهاب العشماوى- قواعد المرافعات- ح1- بند 570- ص695. حيث يشترط أن تكون الوكالة متعلقة 
بموضوع الإعلان. 
(3) عبد الرحمن العلام- قواعد المرافعات العراقي- ص299. 
نقض مدني 1988/11/29- طعن رقم 322 لسنة 55ق- مج- س39- ح2- ق214- ص1258. 
نقض مدني 1979/10/23- طعن رقم 413 لسنة 47ق3- مج- س30- ح3- ق337- ص4. 
(4) محمد وعبد الوهاب العشماوى- قواعد ا مرافعات ج1- بند 569- ص694. الدناصوري وعكاز- التعليق- م 10- ص97. د/ نبيل 
عمر- الوسيط- بند 210- ص539. 
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الإعلان لضابط الأمن التابع لشركة أمن لحراسة اتحاد ملاك لأنه لا يتبع مالك بعينه؛ ولا يقوم بخدمات 
للاك الوحدات السكنية. ولا لضابط حراسة أو عسكري بوليس عينته الدولة لحراسة شخص معين من كبار 
المسئولين لأنه ليس تابعا له. كما أنه يتواجد خارج منزل المعلن إليه لا داخله '" 


أما الطائفة الثانية: الساكنين مع المراد إعلانه من الأزواج والأقارب والأصهار. فالمقصود بلفظ (الأزواج) 
الزوج أو الزوجة حسب الأحوال. ويشترط لصحة تسليم الإعلان إلى أيهما أن تكون الزوجية قائمة وقت 
إجراء الإعلان» فإن كان قد وقع بينهما الطلاق الرجعى حيث تستمر الإقامة بينهما فيصح الإعلان بتقدير 
أن الطلاق الرجعى لا ممنع من اعتبار الزوجية قانئمة خلال فترة العدة كما لا بمنع من استمرار إقامة الزوجة 
في مسكن الزوجية. أما إذا كان الطلاق بائنا بينونة صغري أو بينونة كبرى فلا تعتبر الزوجية قائمة. ويجب 
أن يكون الزوج مستلم الإعلان مقيما مع زوجة الآخر المعلن إليه في المكان الذي تم فيه تسليم الإعلان. ولا 
يجوز لأحد الزوجين استلام الإعلان الموجة منه للزوج الآخر في دعوى بينهما نظرا لتعارض مصالحهماء ولكن 
يجوز تسليم الإعلان لأحد أبنائهما في موطن الزوجية. وموطن الزوجية هو موطن لكل من الزوج والزوجة 
سواء أكان امالك أم المستأجر هو الزوج أم الزوجة.” وإذا وجد المحضر خلافات أو مشاكل زوجية» فيمتنع 
عن تسليم الإعلان للزوجة حتى لو ولم تكن هي طالبة الإعلان/”. 


(1) د.أحمد هندى- أصول- بند 204- ص583. 

(2) محمد كمال عبد العزيز- تقنين ا مرافعات- م10- ص142. 
تمييز حقوقى أردني 1999/9/23- تميبز رقم 490 لسنة 99- المجلة القضائية- 1999- س 3-ع9- ص242. 
تمييز حقوقى أردني 1998/12/13- تمييز رقم 2393 لسنة 98- المجلة القضائية 1998- س2- ع12- ص109. 
استئناف مصر 1946/10/20- طعن رقم 103 لسنة 63 ق- المجموعة الرسمية- س48- ع2- ق59- ص131. 


.7 :355 .]2 :.031102آ تإعسظ بعسلغءمهم عل وعاعة بمسمليع زو 
.7 .2 :581 .]2 :1979 .»© :171 :1.1 ب6 أنه :18011210 

1 .2 :.ص 12 كصة ,1995 .5 .(1[ :1995 .21037 15 2 .عزن .ومدن 

4 .2 :337 .11-1 -1973 .كذن .للندظ 1973 .ع6 19 :26 .07 .ووو 


(3) د.أحمد هندى- أصول- بند 204- ص583. 
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والمقصود بالأقارب كل من يجمعهم أصل مشترك بقرابة مباشرة أو قرابة حواشي (م34, 35 مدني 
مصري». أما الأصهار فهم أقارب أحد الزوجين ويعتبرون في نفس القرابة والدرجة للزوج الآخر (م37 مدني 
مصري). ويجوز تسليم الإعلان في موطن امراد إعلانه لأحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره أيا كانت درجة 
القرابة أو المصاهرة: إذا قرر للمحضر أنه من الساكنين مع المراد إعلانه لحظة تسليم الإعلان شريطة أن 
يكون ظاهر الحال الذي يشاهده المحضر دالا على ذلك. فقد جعل القانون من إقامة ومساكنة الأزواج 
والأقارب والأصهار مع المعلن إليه الضمان الكافي لوصول الإعلان إليه نظرا للقاء المستمر بينهماء ويجوز 
تسليم الإعلان لأي منهم بدون ترتيب معين وأيا كانت صلته با معلن إليه. ولا يجوز تسليم الإعلان لشخص 
لا يرتبط مع المراد إعلانه بصلة زواج أو قرابة أو مصاهرة كالزائرء والصديق» والجارء ولا لشخص غير ساكن 
معه ولو كان بينهما صلة قرابة. ويجب أن تكون الإقامة مستقرة لا عارضة كالزائر.''' والمحضر غير ملتزم 
قانونا بالتحقق من صفة مستلم الإعلان أو حقيقة علاقته بالمعلن إليهء وأن كان ملزم بذلك بموجب 
تعليمات إدارية!” 


بينما نص القانون المغربي على تسليم الإعلان في موطن المراد إعلانه إلى أقاربه أو خدمة 


(1) د.عبد الحميد أبو هيف- المرافعات- بند 680- ص491, 492. د/ عبد الباسط جميعى- مبادئ المرافعات- ص413. د/ وجدى 
راغب- مبادئ الخصومة- ص66. د. أمينة النمر- الدعوى وإجراءاتها- بند 118- ص283. 
تمييز حقوقى أردني 1999/3/18- تمييز رقم 2157 لسنة 98- المجلة القضائية- س3- 1999- ع3- ص180. 
نقض مدني 1992/4/21- طعن رقم 837 لسنة 55ق- مج- س43- ح1- ق131- ص628. 
نقض مدني 1991/4/4- طعن رقم 1499 لسنة 55ق3- مج-س42- ح1- ق139- ص868. 
نقض مدني 1984/12/12- طعن رقم 890 لسنة 53ق3- مج- س35- ح2- ق391- ص2066. 
نقض مدني 1977/2/9- طعن رقم 716 لسنة 42ق3- مج- س28- ح1- ق79- ص406. 
نقض مدني 1968/2/1- طعن رقم 282 لسنة 34ق3- مج- س19- ح1- ق31- ص195. 
نقض مدني 1962/5/23- طعن رقم 31 لسنة29ق- مج-س13- ح2- ق100- ص658. 
نقض مدني1960/4/21- طعن رق 283 لسنة 25ق3- مج- س11- ح2- ق49- ص324 
نقض مدنى 1960/3/17- طعن رقم 295 لسنة 25- مج-س11- ح1- ق39- ص226. 
(2) د/ أحمد هندي- أصول- بند 204- ص579. نقض مدنى 1999/2/22- طعن رقم 0 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)- مجلة القضاة- 


س31- 1999- ع1. 2- ق94- ص636. 
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أو لكل شخص آخر يسكن معه (الفصل 1/38 من قانون المسطرة المدنية). ونفس الحكم في (م23) 
إجراءات مدنية جزائريء (الفصل8) من مجلة الإجراءات المدنية التونسية. (م97) إجراءات مدنية صومالي. 
في حين أن المشرع السوداني أجاز تسليم الإعلان في الموطن لأي ذكر بالغ من أسرة المعلن إليه المقيمين معه 
أو لزوجته المقيمة معه (م43/ ب) من قانون الإجراءات المدنية السوداني). 

وبالنسبة للمشرع الإيطالي فإنه مم يحدد في (م139) مرافعات أشخاص معينين يجوز تسليمهم الإعلان 
في الموطن كما فعل المشرع المصريء وإنما أجاز الإعلان لأي شخص في الموطن أو في مكان العمل. فإن ل 
يجد أحد فيسلم الإعلان للبواب في الموطن أو في مكان العمل بعد التوقيع على الأصل بالاستلام فإن لم 
يوجد بواب فيسلم الإعلان للجار بعد قبول الاستلام والتوقيع بالاستلام ثم إرسال خطاب مسجل يحتوى 
على صورة أخرى من الإعلان للمعلن إليه مبينا به بالتفصيل إجراءات تسليم الإعلان والشخص مستلم 
الإعلان 7" 


وكذلك نجد المشرع الفرنسي لم يحدد الأشخاص الذين يجوز لهم تسلم الإعلان في الموطن, وإنما أجاز 
تسليم الإعلان لكل شخص يوجد في موطن المعلن إليه أو في محل إقامته فإن م يوجد أحد أو وجد ولكنه 
رفض الاستلام فيسلم الإعلان لبواب العمارة فإن لم يوجد بواب أو وجد ولكنة رفض الاستلام فيسلم الإعلان 
للجار بشرط قبوله تسليم الإعلان وتوقيعه بالاستلام (.0.5 .21.0.5 .655 .34). في حين كان القانون الفرنسي 
السابق يحددهم بالآباء والأقارب والخدم والجيران مه .مع كءصدة.3::68) كما حددهم القانون القضائي 


.9 -158 .2 رط .10 .21.7 تإلما1 صذ عمتسلوععءممم لتكك زمللتعم, متاغهلاءعممه0 - )1( 
.8 -1.427:0.307! بعأته بتاعنصق أء موه[ - 
71.455:5.344-5 :غأنهم :أم10مة[ - 
.59 بع ندا بآء:1101 - 
9 :1.1 زعتندك لاز ختمعل بأمنتعم أء 5ا1آه5 - 
.5 - 71.668:2.464 زعلتكك عدل6عمئم بلتقطء صني أء أمععصت؟ - 
1 :17 :0 .60 :7.0.2.201 :2001 17 21 :015.30 .ووه - 
.5 إ2]1.338 -1آ1 - 1973 .017 .للناظ :1973 -ع6 19 :015.2 .وو00 - 
.8 - 1 -1952 .7ذن مللناط :1952 بأء170 ع1 .05 .ووو - 
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البلجيى بأحد أقارب أو أصهار أو تابعى أو خدم امعلن إليه (ء5»18 .0.1.2 .2 .1ه 35 00 


5- وأوجب القانون الإجرائي ضمانة وجوب توجيه خطاب مسجل للمعلن إليه في موطنه لإخباره 
بمستلم الإعلان وبإجراءات تسليم الإعلان. وتلك الضمانة كان القانون المصري في (م2/11) مرافعات قبل 
تعديلها بالقانون رقم (100) لسنة 1974 يأخذ بها. وعليه تهيب الدراسة بالمشرع المصري النص على تلك 
الضمانة أي إعادة حكم (م2/11) قبل تعديلها بالقانون رقم (100) لسنة 1974 كما هو الحال عند تسليم 
الإعلان لجهة الإدارة بأن يتضمن الخطاب المسجل صورة أخرى من ورقة الإعلان ويرسل للمعلن إليه خلال 
أربع وعشرين ساعة من تسليم صورة الإعلان بالموطن وذلك لضمان علم المعلن إليه المتغيب عن موطنه 
لحظة الإعلان بورقة الإعلان ومضمونها. وذلك كما هو الحال في القانون الإيطالي بالمادة (139) مرافعات 
التي توجب إرسال خطاب مسجل يحتوى على صورة أخرى من الإعلان للمعلن إليه مبينا فيه بالتفصيل 


(2 


إجراءات تسليم الإعلان والشخص مستلم الإعلان". 


كما أوجب القانون القضائي البلجيكي إرسال خطاب للمعلن إليه مدونا على المظروف عبارة (يجب 
تسليمه على وجه السرعة). كما أوجب القانون الفرنسي على المحضر في كل الأحوال التي لا تسلم فيها 
صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أن يترك إخطارا مؤرخا للمعلن إليه بصندوق الخطابات موضحا فيه 
تسليم الإعلان بالموطن وطبيعة الورقة المعلنة واسم طالب الإعلان وبيانات مستلم الإعلان بالموطن ( نه 
:0.8.0.5 .21 .4 .له 655). كما أوجبت (.0.2.0.5 .1.2 .1ه 658 .ائة) على المحضر توجيه خطاب عادى مختوم 
بخاتم المحضرين للمعلن إليه يخبره فيه بتسليم ورقة الإعلان لغير شخصه في نفس اليوم أو في أول يوم 
عمل تال ويجب أن يحتوى الخطاب على صورة أخرى من الإعلان. 


(1) د. حسن الليبيدى- أصول القضاء المدنى- ج2- بند 86- ص104. د/ فتحى والى- الوسيط- بند 234- ص380. محمد كمال عبد 
العزيز تقنين المرافعات- م11- ص160. 
.59 -158 .2 بط .7.10 .ل وتولهاة ص عتسلععمع2 .لنحتن زمللت5 ,1غغدلاءممهن - 


0 2 :21.317 :1975 .60 :1.2 أنه بلتهسمه (2) 
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وهناك بعض التشريعات توجب على المحضر تسليم الإعلان في مظروف مغلق يحمل بيان اسم وعنوان 
المرسل إليه ويختم الغلاف بخاتم المحضر على الجزء القابل للفتح من ال مظروف ضمانا لعدم فض ال مظروف 
والعبث بأوراق الإعلان من قبل مستلم الإعلان قبل توصيله للمعلن إليه 0.5.0.50 .21 .2 يله 657 ناتنة) 
وللمحافظة على سرية أوراق الإعلان وهو ما فرضه المشرع الجزائري في (م3/23). والمشرع المغربي في 
الفصل (3/38). والقانون القضائي البلجيكي (عع1ء5 .0.1.2 .44 غمه) والقانون الفرنسي الجديد, وم يكن هذا 
الأمر مفروضا في القانون الفرنسي السابق”". 

6- ويكون الإعلان في الموطن الأصلي قد تم صحيحا إذا سلمت ورقة الإعلان إلى من يقرر للمحضر 
أنه من أصحاب الصفة في استلام الإعلان بالموطن الأصلي للمراد إعلانه عند غيابه عن موطنه حتى ولو تبين 
فيما بعد أن مستلم ورقة الإعلان ليس ممن عددتهم (م10) مرافعات مصريء وأنه لا يقيم مع المعلن إليه» 
وذلك لأن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان طامما خاطبة في موطن 
المعلن إليه؛ ولأن المعلن إليه هو ا مسئول عن المتواجدين مموطنه. ولأن ذلك التحقق يسمح للمحضر 
بالتدخل في شئون الأفراد الخاصة» بالإضافة إلى أن وسيلة إثبات إقامة مستلم الإعلان بمموطن المعلن إليه قد 
لا تتوافر !2 


.2.7 :95 .]2 :2.9 :11.34 141 عمد كن .عمناط .وقهك -كتتنا[ زوعاعة 5ع حامتخدء 81006 بممععمر8 - )1( 
.0 -1'.76:2.419' -1968.كك .1ل تصتن .ع8 .2106 ب0ماممره8 - 
1 :71.196 :63 .923 بأوولن11 .#تقصصظ بغزم10امعت بتداع ناد[ - 
1 بع نمك ناز خذمعك بسمة]8 - 
:از 2001 .5قتتاطط .تع" :2000 .ع0 :1 ع2 .كأن .وقدن - 
4---]]1 -1993 .7ن .1لنا8 :1993 2191 12 :ع3 .017 .وقه0 - 
4 :21.162 -117 -1992 .07 .1992:8111 ملتتدحة 14 زبحده0© .وقة0 - 
.0 81 -آ -1991 .كذن .للناظ 1991 .1لنهز2 زعن]آ .كان .وقهت - 


(2) نقض مدني 1999/2/22- طعن رقم 60 لسنة 65ق (أحوال شخصية)- مجلة القضاة- س31- 1999- ع 1. 2- ق94- ص636. 
نقض مدني 1998/3/30- طعن رقم 326 لسنة 63ق- مجلة القضاة- 1998- س30- ع 1 2- ق183- ص 547. 
نقض مدني 1992/4/21- طعن رقم 837 لسنة 55ق- مج- س43- ح1- ق131- ص628. 
نقض مدني 1990/3/28- طعن رقم 1283 لسنة 55ق- مج- س41- ح1- ق146- ص883. 


نقض مدني 76- طعن رقم 3 لسنة 53ق3- مج- س 40- ح2- ق168- ص43. 
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ولا يترتب البطلان على عدم صحة مزاعم مستلم الإعلان مادام التسليم قد تم في موطن المعلن إليه 
لأن المحضر غير مكلف بالتحقيق من شخصية وصفة مستلم الإعلان بالموطن. كما أن ثبوت عدم صحة ما 
أدلى به من خطابه المحضر في موطن المعلن إليه لا يشكل تزويرا في ورقة الإعلان ومن ثم يكون الادعاء 
بالتزوير غير منتج.'" ويعتبر الإعلان قد تم بتسليم صورة الإعلان في الموطن أو محل الإقامة لمن له صفة 
الاستلام. 

وتهيب الدراسة بالمشرع المصري النص على إلزام ا محضر بالتحقق من شخصية وصفه مستلم الإعلان 
بالموطن. وهو ما انتهى إليه مؤتمر العدالة الأول المنعقد بالقاهرة عام 1986. وذلك بإضافة فقرة ثالثة 
للمادة (10) مرافعات مصري يكون نصها: (وفي جميع الأحوال يجب على المحضر التحقق من شخصية 
وصفة مستلم الإعلان بالموطن من أوراق رسمية تثبت هويته مع إثبات رقمها وجهة صدورها في أصل 
الإعلان) وهو ما نص عليه قانون أصول اللمحاكمات المدنية اللبناني بالمادة (399) منهء والقانون القضائي 
البلجيي في (©هاءط .01.0 .35 .6زة)”". فهذا الاقتراح سوف يؤدى إلى قطع الطريق أمام المحضر الذي يتعمد 
إعلان الورقة- متواطأ مع طالب الإعلان- في غير موطن المعلن إليه» أو يثبت وهو جالس على المقهىء أو في 
منزله. أو في مكتبه أنه انتقل إلى موطن اللعلن إليه وم يجده أو وجده ولكنه رفض الاستلام إلى غير ذلك 
من الأساليب التي أصبحت معروفة ومكروهة من الجميع.'” 


نقض مدني 1989/5/16- طعن رقم 120 لسنة 7ق (أحوال شخصية)- مج-س40- ح2- ق207- ص296. 
نقض مدني 1978/1/14- طعن رقم 270 لسنة 42ق- مج- س29- ح1- ق42- ص191. 
نقض مدني 1959/3/5- طعن رقم 410 لسنة 24ق3- مج- س10- ح1- ق31- ص199. 
(1) «.إبراهيم سعد- القانون القضائي- ح1 بند 284- ص705. د. عبد الباسط جميعى- مبادئ المرافعات- ص414. محمد كمال عبد العزيز- 
تقنين المرافعات- م10- ص146. 
نقض مدني 1990/3/28- طعن رقم 1283 لسنة 55كق- مج- س 41- ح1- ق146- ص883. 
)2( الوثائق الأساسية طؤتمر العدالة الأول المنعقد بالقاهرة- 1986- نادى القضاة- ص29. 


(3) «. أحمد أبو الوفا- المستحدث- بند 27- ص46. 47. د/ عاشور مبروك- طرق تسليم الإعلان- بند 37, 38- ص58 وما بعدها. د/ 
عماد النجار- تيسير إجراءات التقاضي- مجلة القضاة- س 3- 1988- ع 28- ص3: 4. د/ أحمد صدقى محمود- المدعى عليه 
وظاهرة البطء في التقاضي- ص20 وما بعدها. د/ رمضان جمال كامل- بطلان صحيفة الدعوى- بند 99- ص136. د/ حلمى 
محمد الحجار- القانون القضائي- ح2- 
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وهذا الاقتراح هو ما أخذت به محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها حيث تقول: (المقرر أن للمحضر 
التحقق من صفة مستلم الإعلان إلا أنه ليس له التحقق من وصف العين التي يجرى الإعلان عليها أو 
استظهار الغرض منها الذي تستعمل فيه لخروج ذلك عن طبيعة مهمته التي أناطه بها القانون....).!') 

7- والموطن القانوني أو الحكمي هو الموطن الخاص بعدهي الأهلية ونقصيها بسبب صغر السنء 
وبالمحجور عليهم بسبب عوارض الأهلية من جنون وعته وسفه وغفلة: وبالمفقودين والغائبين ممن تمنعهم 
ظروف فقدهم وغيبتهم من رعاية شئونهم ومباشرة التصرفات القانونية لحسابهم”. فهو موطن حكمي 
حدده القانون لأشخاص محددين على سبيل الحصر لعدم قدرتهم على تولى شئونهم بأنفسهم”. 

فهؤلاء الأشخاص فرض القانون لهم موطنا إلزاميا؛ هو موطن من ينوب عنهم في مباشرة التصرفات 
القانونية. وعلى ذلك فيكون موطن القاصر موطن وليه أو وصية. وموطن المجنون أو المعتوه أو السفيه أو 
ذي الغفلة موطن وليه أو القيم عليه. ونصت (م1/42) مدني مصري على أن: (موطن القاصرء وا محجور 
عليه» والمفقود. والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا). ويلاحظ أن ذا العاهتين» وذا العجز 
الجسماني الشديد. يتحدد موطنه طبقا للقاعدة العامة. أي بمحل إقامته المعتادة المستقرة” وبالتالي يتم 
إعلانه في هذا الموطن. 

وإذا كان سبب فرض الموطن القانوني هو وانعدام أهلية الشخص أو نقصها أو غيبته أو فقده. فإن 
بقاء الموطن القانوني مرهون بتوافر سببه. وعلى ذلك فإن زال سببه بأن بلغ القاصر 


بند 648- ص92. محمد عبد الفتاح العكارى- نظام المحضرين واقتراحات بشأن تطويره- برنامج ندوة معوقات تنفيذ الأحكام المدنية 
5 يونيو 1996- المركز القومى للدراسات القضائية بالقاهرة- ص1 2. 
.2 :214 .21 باعنتصهاة رمق وطاء8 - 
(1) نقض مدني21 /1990/3- طعن رقم 1489 لسنة 55ق- مج- س41- ح1- ق134- ص803. 
(2) د. حسن كيرة- المدخل إلى القانون- منشأة المعارف بالإسكندرية- 1990- بند286- ص566. 
(3) <. سليمان مرقص- الوافي- ح1- المدخل للعلوم القانونية- ط6- 1987- بند335- ص813. 


(4) د. حسام الدين الأهوانى- أصول القانون- بند 547- ص484. 
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سن الرشد أو عاد المجنون أو المعتوه أو السفيه أو ذو الغفلة إلى تمام العقل والإدراك واستقامة التقدير 
بزوال ما أنم به من عارض أو ظهر المفقود أو رجع الغائب فلا تبقى حاجة لاستمرار فرض موطن قانوني له 


بل يتحدد موطنه حينئذ ممحل إقامته ال معتاد المستقرة20, 


وعلى ذلك فتحديد موطن قانوني لهؤلاء الأشخاص يعتبر ضمانة لإعلانهم عن طريق من ينوب عنهم 


قانونا. ويكون إعلانهم بتسليم ورقة الإعلان لشخص ممثلهم القانوني أو في موطنه طبقا للقواعد العامة.!0) 


والمناط في تحديد الموطن القانوني لهؤلاء الأشخاص المحددين بنص (م1/42) مدني مصري هو الولاية 
على الال دون نظر للولاية على النفس. فمثلا يكون موطن الصغير القاصر هو موطن وليه أو وصيه ولو 
كان الصغير في حضانة أمه المطلقة. فالعبرة بالموطن الأصلي كما حددته (م40) مدني مصري للولي أو الوصي 
أو القيم أو الوكيل عن الغائب دون نظر إلى محل الإقامة الفعلية للصغير أو المحجور عليه أو الغائب.2 

وإذا طرأ عارض من عوارض الأهلية على شخص كامل الأهلية فيجب إعلانه في موطن ممثله القانوني 
بدلا من موطنه من لحظة نزول العارض به. وإذا طرأ العارض أثناء سير الخصومة فتنقطع بقوة القانون 
لفقد أهلية أحد الخصوم (م130) مرافعات مصريء ولا تستأنف سيرها إلا بإعلان الممثل القانوني للخصم 
الذي فقد أهليته. فإذا وجه الإعلان في موطن فاقد الأهلية كان الإعلان باطلا لانقطاع الخصومة التي يجب 
تعجيلها أولا. 

وإذا اكتملت أهلية الشخص الذي كان ناقص الأهلية أثناء سير الخصومة فتنقطع الخصومة بقوة 
القانون لزوال صفة من كان يباشر الخصومة عن الخصم من النائبين (م130) مرافعات مصري. وبالتالي فإن 
أي إعلان يسلم في موطن ال ممثل القانوني يكون باطلا لانقطاع الخصومة التي يجب تعجيلها أولا. 


(1) د. حسن كيرة- المدخل إلى القانون- بند 286- ص567. 
.7 .2 زاء0ك :1982 .أوستبطط .ع8 عل نحطمك ملك علاع نع 10 مكنا[ حمنه81 هآ .0.م - 
.3 .2 :666 .]2 زعلتكك عنتدالغء0م بلتفطء صند0 أء أمععصتم؟ )2( 


(3) محمد كمال عبد العزيز- تقنين المرافعات- م10- ص151. 
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وبالنسبة للزوجة كاملة الأهلية فإن موطنها هو موطن الزوج فيصح إعلانها فيه ما لم يثبت وجود خلاف 
بينهما وأنها تقيم في مكان آخر يعلمه الخصم ففي هذه الحالة يفقد منزل الزوج صفته كموطن 
للزوجة.'" أما إذا طرأ على الزوجة عارض من عوارض الأهلية فإن موطنها يكون هو موطن الوصي عليها 
سواء أكان هو الزوج أم شخص آخر غيره. وكذلك الزوج إذا طرأ عليه عارض فيكون موطنه موطن الوصي 
عليه”” . وإذا تم تسليم ورقة الإعلان في الموطن القانوني للممثل القانوني فإن الإعلان يعتبر إعلانا شخصيا.!0 


8- وموطن الأعمال هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة... وقد 
نصت (م41) مدني مصري على أنه: (يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو وحرفة موطنا بالنسبة 
إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة). وتحديد موطن الأعمال ضمانة لعملية الإعلان حيث 
يسهل الاتصال والتعامل في العلاقات التي تتعلق بهذه الأعمال في مكانها تيسيرا على المتعاملين مع صاحب 
موطن الأعمال. ويعتد بموطن الأعمال بالنسبة على الشئون القانونية اللتعلقة بالتجارة أو بالصناعة أو بالحرفة 
إلى جانب الموطن الأصليء أما بالنسبة للشئون القانونية الأخرى للشخص فلا يعتد بالنسبة لها إلا بالموطن 
الأصلى © 


(1) أنور طلبه- موسوعة المرافعات- م10- ص153. د/ إبراهيم أبو النجا- انعقاد الخصومة- ص93. 
استئناف مصر 1946/10/20- طعن رقم 103 لسنة 363- المجموعة الرسمية- س48- ع2- ق59- ص131. 
.3 :83 .71 1975 .60 :1.2 زعانهة1 :25010310 - 
1 :21.56 -آ1 -1972 .عن للناظ :1972 .860 23 2 .ع0 .ووه - 
(2) <. سليمان مرقس- الوافى- ح1- المدخل- بند 335- ص813. 814. د/ حسن كيره- المدخل إلى القانون- بند 286- ص566: 567. 


ه ععتاكن[ ع 5تتعزودندةط1 وع1 عدم عأنه1 «ومنادء قتصعنه هآ ع غأتلتله؟ 2ه[ تتعتقصدط عصهة[ -ع1غ260 أاء تعتقصدم عتمهل8 -صمعر 


2 .2 بوء16 وعك :1985 -ذود نط8 .25697 بعع مه زوع ذ ناه عل تصدمك 
.3 .2 :666 .71 علتدك عسلئءمهم بلمتقطعء صند© أء أسمعصتم؟ )3( 
(4) «د.أحمد صاوى- الوسيط- بند 321- ص488. د/ الأنصارى حسن النيدانى- مبادئ الخصومة المدنية- بند 244- ص197. 
نقض مدني 1994/11/30- طعن رقم 3514 لسنة 60ق3- مج- س45- ح2- ق285- ص1517. 


نقض مدني 1978/5/29- طعن رقم 946 لسنة 46ق- مج- س29- ح1- ق264- ص1359. 
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ولا يعتبر مكان العمل موطنا خاصا بالنسبة للشئون المتعلقة بالوظيفة بالنسبة للموظف. ومكان تلقى العلم لا 
يعتبر مكانا بممارسة حرفة أو وصناعة أو وتجارة. ومكان عمل المحامىء وا مهندسء وا محاسبء والطبيب 
كأصحاب مهن حرة يعتبر موطنا خاصا بالنسبة للأعمال المتعلقة بالمهن التي مارسونهاء ولا يعتبر موطنا 
للمستخدمين فيه إذ هو محل لصاحبه فقطء ومكان عمل للمستخدمين فيه.!'' 


ويظل موطن الأعمال قائما ما بقى النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني مستمرا وله مظهره 
الواقعي الذي يدل عليهء والذي تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى وظروفهاء ولا تخضع في 
هذا الشأن لرقابة محكمة النقض. 

والإقامة الفعلية ليست عنصرا لازما في موطن الأعمال فيظل ال موطن قاتما ما بقى النشاط مستمراء 
وبصرف النظر عن مكان إقامة الشخص حتى ولو كان يقيم خارج البلاد. وغلق امحل التجاري وقت 
الإعلان لا يفيد بذاته انتهاء النشاط التجاري فيه.'” ولا يصح الإعلان في موطن الأعمال إذا لم يكن مهيئا 
بعد للمارسة النشاط وقت الإعلان كما لا يصح الإعلان إذا كان النشاط في موطن الأعمال قد توقف أو 
انتهى 00 

وإذا وجد المحضر موطن الأعمال مغلقا عند مباشرته الإعلان وجب عليه- في سبيل إيصال الإعلان 
للمعلن إليه- التوجه إلى الموطن الأصلي للمعلن إليه لإعلانه فيه. وتلك ضمانة لإعلان المسائل المتعلقة 
بموطن الأعمال حيث يجوز إعلانها في أي من الموطنين: موطن 


(31) أحمد صفوت- محاضرات في قانون المرافعات- ص13. د. وجدى راغب- مبادئ القضاء- ص403. 
نقض مدني 2001/6/6- طعن رقم 2049 لسنة 369- المحاماة 2001- ع2- ص24. 
نقض مدني 1979/1/20- طعن رقم 544 لسنة 44ق3- مج- س30- ح1- ق62- ص299. 
نقض مدني 1969/5/27- طعنان رقما 73 لسنة 35ق» 105 لسنة 38ق3- مج- س20- ح2- ق127- ص802. 
(2) نقض مدني 1994/11/30- طعن رقم 3514 لسنة 60ق- مج- س45- ح2- ق285- ص1517. 
نقض مدني 1980/2/4- طعن رقم 591 لسنة 39ق3- مج- س31- ح1- ق76- ص388. 
نقض مدني 1976/4/1- طعن رقم 395 لسنة 40ق3- مج- س27- ح1- ق162- ص844. 
نقض مدني 1966/1/4- طعن رقم 358 لسنة 30ق3- مج- س17- ح1- ق2- ص32. 
)3( نقض مدني 48- طعن رقم 0 لسنة 70ق3- مستخدث الدوائر الطدنية 2001/2000- ص44- 46 
نقض مدني 1992/4/9- طعن رقم 1935 لسنة 57ق3- مج- س43- ح1- ق118- ص555. 
نقض مدني 1966/1/4- طعن رقم 358 لسنة 30ق3- مج- س17- ح1- ق2- ص32. 
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الأعمالء أو الموطن الأصلي.''' وموطن الأعمال يكون بالنسبة لصاحب التجارة أو المهنة أو الحرفة دون 
العاملين فيه.” ونص المشرع البلجيي على وجوب إعلان صاحب العمل في المنجم أو المصنع أو المشغل أو 
الدكان أو المكتبء وبوجه عام في المكان المخصص لاستغلال المنشأة أو ممارسة المهنة أو النشاطء كما نص 
على أن موطن الأعمال لا يعتبر موطنا لتابع صاحب العمل أو لأحد موظفيه ( .0.1.5 .2-3 .له 704 ياتنه 
861). وإذا تعددت أنشطة صاحب الشأن وكان لكل منها موطن أعمال خاص بها فلا يجوز إعلانه في 
أحدها بغير ما يتعلق بالنشاط الذي ممارسه فيه. فموطن الأعمال يعتد به بالنسبة للمسائل المتعلقة 
بالتجارة أو الحرفة أو المهنة التي بمارسها فيه.'” 


9- وبالنسبة بلوطن القاصر اللأذون» فقد نصت (م2/42) مدني مصري على أن: (...يكون للقاصر 
الذي بلغ ماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون 
أهلا ممباشرتها). فللقاصر الذي بلغ ماني عشرة سنة وأذنت له المحكمة ممباشرة أعمال التجارة (م 57 من 
المرسوم بقانون رقم (119) لسنة 1952 بشأن الولاية على المال) أو ممباشرة أعمال الإدارة (م112 مدني 
مصري) ومن في حكمه كالسفيه وذي الغفلة متى أذنت لهم المحكمة تسلم كل أو بعض أموالهم مباشرة 
أعمال الإدارة (الأعمال المتعلقة بحفظ اطال واستغلاله). يكون لهؤلاء موطن خاص بالنسبة للأعمال 
والتصرفات التي يعتبرهم القانون أهلا لمباشرتها. أما بالنسبة لغير هذه الأعمال والتصرفات فيكون موطنهم 
موطن الولي أو الوصي أو القيم عليه”. وبالتالي يتم إعلانه في هذا الموطن. 


(1) د. فتحى والى- الوسيط- بند 234- ص375. د/ أحمد صاوى- الوسيط- بند 321- ص488. 


(2) د. نبيل عمر- أصول ال مرافعات- بند 645- ص732. د/ أحمد ماهر زغلولء: د/ يوسف يوسف أبو زيد- أصول وقواعد المرافعات- 
بند 163- ص1253. 


1ه .و0 :156 .2 تمتها[ 19925 .ومتبطط .ع8 19917 لتحة 17 بممزاط[ - 
(3) محمد كمال عبد العزيز- تقنين ا مرافعات- م10- ص150. 
نقض مدني 1962/12/27- طعن رقم 44 لسنة 27ق3- مج- س13- ح3- ق192- ص1220. 
4 .2 :408 .2[1 :1975 .60 :2 .1 زعألهة1' :2011310 - 
(4) «. سليمان مرقس - الوافي - ج1 - ا مدخل - بند 335 - ص 814. د. حسن كيرة - المدخل إلى القانون - بند 288 - ص569. 


د.محمد شكري سرور - النظرية العامة للحق - بند 210 - ص181. 
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ويتحدد هذا الموطن تحديدا إراديا من جانب ناقص الأهلية المأذون له سواء بمحل إقامته المعتادة أو بمحل 
الأعمال المأذون بهاء أو بمحل مختار لتنفيذ عمل أو تصرف قانوني مأذونا له به. بالإضافة إلى موطنه العام 


القانوني وهو موطن الولي أو الوصي أو القيم عليه'". 


0- وبخصوص الموطن المختار نان علفاصرهك: فبينت (م43) مدني مصري أحكام اتخاذ الموطن 
امختار بقولها: (1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2 - ولا يجوز إثبات وجود الموطن 
المختار إلا بالكتابة. 3 - وال موطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق 
بهذا العملء بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبريء إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا ا موطن على أعمال دون 
أخرى). 


ويتحدد الموطن المختار إما بالاتفاق كأن يتفق في عقد البيع مثلا على اعتبار مكان معين موطنا 
مختارا في كل أو بعض ما يتعلق بهذا العقد. أو بالإرادة المنفردة كأن يخطر البائع المشتري باتخاذه موطنا 
مختارا في كل ما يتعلق بعقد البيع السابق إبرامه بينهما. أو بنص القانون كنص (م 1/74) مرافعات مصري 
بقولها: (مجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير 
الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها). ولا يجوز التوسع في تفسير نص القانون أو الاتفاق أو الإرادة 
المنفردة المنشئة للموطن ال مختار أو القياس عليه استنادا لحكمة التشريع. وقد أجاز المشرع المصري تسليم 
الإعلان في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون (م 10 مرافعات مصري). وكذلك (م9) مرافعات 
كو يتي» وكذلك (.21.0.2.0.8 .1ه 689 غه 3.652)(عع1ءط21.1.0.[.2.5 39 50065 


وإذا كانت (م43) مدني مصري تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار. فإن أي تغيير أو إنهاء لهذا 
امموطن ينبغي الإفصاح عنه بالكتابة. فمن اتخذ لنفسه موطنا مختارا ومم يخبر خصمه 


(1) د. حسام الدين الأهوانى - أصول القانون - بند550 - ص487. د. حسن كيرة - المدخل - بند 288 - ص569. 
(2) محمد نصر الدين كامل - أوراق المحضرين - بند 44 - ص 82: 83. محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات - م10 - ص152. 
نقض مدني 1989/12/14 طعن رقم 1201 لسنة 53ق - مج - س40 - ج3 - ق374 - ص335. 


.26-7 .2 :49 .21 - 11 - 1990 .عذن .للحا :1990 .28186 ع2 .عزن .ومون - 
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بإلغاء أو بتغيير موطنه المختار واتخاذ موطن مختار جديد لا يعتبر دليلا على إلغاء الموطن المختار القديم 
مالم يخبر خصمه بهذا الإلغاء أو التغيين حيث يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن أصلي أو مختار”". 


ويتطلب القضاء السوري إبراز سند التوكيل عند تبليخ الوكيل وتلك ضمانة قضائية لحماية المعلن 
إليه لضمان تسليم الإعلان للوكيل الحقيقي فعلا. حيث قضت محكمة النقض السورية بأن: (تبليغ الوكيل 
لزوم إبراز سند التوكيل في الدعوى أولا - أن إجازة القانون تبليخ الوكيل مرهون بإبراز سند التوكيل في 
الدعوى من قبل الموكل أو الوكيل وعليه فإن إجراء التبليغ ابتداء إلى الوكيل وقبل إبراز سند التوكيل يجعل 
الإجراء المذكور وما بني عليه من إجراءات لاحقة باطلا عملا بالمادة (38) من قانون أصول المحاكمات المدنية)07. 
ولا يجوز تسليم الإعلان في الموطن المختار لأقارب أو أصهار أو أزواج المحامي صاحب المكتب لأنه ليس هو 
المعلن إليه. ويكون التسليم لصاحب الموطن المختار نفسه أو إلى من له صفة الاستلام بحكم عمله في المكتب» 
ولا يلزم تحقق المحضر من غياب المحامي صاحب المكتب عند الإعلان فيه'”. 


(1) د.عبد المنعم الشرقاوي - الأحكام المستحدثة - بند 30 - ص 24. محمد نصر الدين كامل - الاستئناف - بند 67 - ص112. 
نقض مدني 1992/12/17 - طعن رقم 4292 لسنة 61ق - مج - س43 - ج2 - ق274 - ص1344. 
نقض مدني 1980/4/21 - طعن رقم 1339 لسنة 47ق - مج - س31 - ج1 - ق225 - ص1173. 
نقض مدني 1979/1/18 - طعن رقم 1070 لسنة 48ق - مج - س30 - ج1 - ق61 - ص 293. 
نقض مدني 1968/4/25 - طعن رقم 366 لسنة 34ق - مج - س19 - ج2 - ق126 - ص868. 
.2.8 :370 .]2 :1.1 زعتتهك01[ 801014[ بأمتتعم أء منلآهك 
.7 :364 .81 :01102آ-تإعصظ بع تسلعءمهم عل وعاعة بده لضع زو 


.2 :158 .آل زعاعع]512 2[ زعه0ه117 
)2( نقض مدني سوري 0 - رقم 9 - مجلة القانون السورية - فهرس أربعون عاما - القسم الأول - ص161. 
(3) محمد كمال عبد العزيز - الجديد في مشروع قانون ال مرافعات - مجلة القضاة - 1968 - ع1 - ص6. د. نبيل عمر - إعلان - بند 
2 - ص 124. 
نقض مدني 9 - طعن رقم 5 لسنة 8 ح- مج - س26 - ج1 - ق61 - ص27/8. 


نقض مدني 1960/5/5 - طعن رقم 433 لسنة 25ق - مج - س11 - ج2 - ق58 - ص377. 
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ويوجب القانون الفرنسي عند الإعلان في الموطن المختار تسليم الإعلان في مظروف مغلق يحمل بيان 
اسم وعنوان ا معلن إليه ويختم الغلاف بخاتم المحضر على الجزء القابل للفتح من المظروف ضمانا لعدم 
فض المظروف والعبث بأوراق الإعلان وضمانا لسرية أوراق الإعلان .2.0.2.08 .2 .له 657 .6مة). وبإرسال 
خطابا عاديا مختوما بخاتم المحضر للمراد إعلانه في موطنه الأصلي في ذات يوم تسليم الإعلان في الموطن 
المختار أو في أول يوم عمل بعده مرفقا به صورة أخرى من الإعلان وذلك لإخطاره بالإعلان (.2 .له 658 .انه 
.0.0.0.5)". وتلك ضمانة هامة لعلم المعلن إليه بورقة الإعلان ومضمونهاء وليت المشرع المصري يحذو 
حذو المشرع الفرنسي في هذا الشأن. 

فإذا أعلن الخصم خصمه في مكتب محاميه الذي اتخذه محلا مختارا له ورفض وكيل المكتب تسلم 
الإعلان لانتهاء وكالة المحامي فيسلم الإعلان لجهة الإدارة - لا لقلم الكتاب - ويخطر الخصم بمكتب 
محاميه لأن عزل الوكيل عن الوكالة لا يسري على الغير إلا من تاريخ إخطاره بإلغاء ال موطن المختار. 


والموطن المختار مخصص ما اختير له فقطء فاتخاذ موطنا مختارا في عمل معين لا يعني لزوما 
اتخاذه في عمل قانوني آخر. فإذا اتخذ شخص مكتب أحد المحامين كموطن مختار في خصوص دعوى قسمة 
مثلا فلا يجوز إعلانه بدعوى شفعة في هذا المكتب بحجة أن هذه الدعوى لاحقة لدعوى القسمة. وكذلك 
فإن اتخاذ أحد طرفي عقد موطنا مختارا له في هذا العقد فلا يجوز إعلانه بعمل قانوني آخر خلاف هذا 
العقد في الموطن المختارء ولو كان بين نفس طرفي العقد. وإلا كان الإعلان باطلا. فالموطن المختار يقتصر 
على العمل المختار من أجله في كل ما يتعلق بهذا العمل ما لم يشترط صراحة قصر هذا ا موطن على أعمال 


دون اخرى 


وعكس ذلك د. أحمد مسلم - أصول المرافعات - بند 385 - ص417-416. محمد نصر الدين كامل - أوراق المحضرين - بند 42 - 
ص78, 79. على اعتبار أن صاحب الموطن المختار بمثابة المطلوب إعلانه وتطبق (م 10, 11) مرافعات مصري. 
.هط .05 :188 .م زكتهنا[ :1995 .و5لند11 .27 :1994 .2107 7 2 .0 .ووة0  -‏ (1) 
.60 ر.طش8 كمذ :2.5.1990 :1990 .88 28 2 ون .وقد - 
.7 .2 :21.94 :11 :1980 .0 .للح 1980 .88 28 2 و0 .وقد - 
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م 2/43 مدني مصري)ء و(.عقاء0.1.2.5 3.301 :39 .قة). كما يجوز الاتفاق على قصر ال موطن ال مختار على 


: و 0000 
إعلان بعض الأوراق دون الأخرى . 


ووجود موطن مختار لا يعني داتما دائما جواز الإعلان فيه بكل الأوراق التي تتعلق بالعمل الذي 
اختير هذا الموطن من أجله. فقد ينص القانون بالنسبة لأوراق معينة على عدم جواز إعلانها في ا موطن 
المختار. مثل (م3/213) مرافعات مصري بخصوص إعلان الحكم الذي يكون الشخص المحكوم عليه أو في 
موطنه الأصلي. (م2/281) مرافعات مصري بخصوص إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه 
2( 


الأصلي ‏ . 
كما أن الموطن المختار يكون مخصصا لدرجة من الدرجات التقاضي ولا يجوز تجاوزها لمرحلة تالية 

فإذا قام أحد الخصوم باتخاذ موطنا مختارا لدرجة من درجات التقاضي صح توجيه إعلان الأوراق 
وامذكرات إلى هذا ال موطن المختار. وإذا حجزت القضية للحكم ثم فتح باب المرافعة فيها صح توجيه إعلان 
فتح باب المرافعة والجلسة المحددة بعد فتحها إلى هذا الموطن المختار. وإذا شطبت الدعوى ثم عجلت 
بعد شطبها صح إعلان التعجيل في هذا الموطن المختار للمعلن إليه. وكذلك الشأن إذا أوقفت الخصومة ثم 


عجلت بعد الإيقاف فيصح إعلان التعجيل في هذا الموطن المختار للمعلن إليه””. 


(1) أحمد جلال الدين هلالى - قضاء النقض - بند 432 - ص423. محمد نصر الدين كامل - الاستئناف - بند 90 - ص101. 
نقض مدني 1979/1/18 - طعن رقم 1070 لسنة 48ق - مج - س30 - ج1 - ق61 - ص293. 
نقض مدني 1952/3/6 - طعن رقم 212 لسنة 19ق - مج - س3 - ج2 - ق97 - ص572. 
ناته علع 1001 5325 ع 1500م ع0نا له عأع2 ناآ هندع تمئذة هآ ,ممنامد3/1 مسرم 
4 .2 زوع 106 وع0 :1986 .11111551 .ع1 
(2) «.أمينة النمر - الدعوى وإجراءاتها - بند 118 - ص279. محمد كمال عبد العزيز - أوراق ا محضرين - ص2728. د. فتحى والى 
- الوسيط - بند234 - ص375. د. أحمد ماهر زغلولء د. يوسف يوسف أبو زيد - أصول وقواعد المرافعات - بند 163 - 
ص1253. 
.0 :721.225 -1آ1 -1994 .كك.1لنا8 :1994 .72101 بع0157.2 .ؤقة - 
(3) محمد نصر الدين كامل - الاستئناف - بند89 - ص101. أوراق المحضرين - بند 37 - ص7172 
نقض مدني1989/4/12 - طعن رقم 771 لسنة 52ق - مج - س40 - ج2 - ق172 - ص68 


نقض مدني1977/5/10 - طعن رقم 724 لسنة 42ق - مج - س28 ج2 - ق199 - ص1158 
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ولا يشترط أن يكون المحامي الموكل صاحب الموطن اللختار مقبولا للمرافعة أمام نفس درجة 
التقاضي الموكل فيها. فيصح الإعلان في مكتب المحامي بالطعن بالنقض ولو لم يكن المحامي مقيدا أمام 
محكمة النقض لأن المشرع لم يستلزم هذا خلافا لحالة التوكيل في الطعن بالنقض”'". وذلك لأن درجة قيد 
المحامي لا دخل لها في تسلم الإعلانات. 

والموطن المختار ليس حتما أن يكون مكتب محامء بل يجوز أن يكون هو موطن أعمالء أو موطنا 
أصلياء لأي شخص آخر ليس محاميا. وقد اعتبر القانون القضائي البلجيي تسليم الإعلان القضائي في الموطن 
ا مختار ليد الوكيل نفسه إعلانا لشخص المعلن إليه (3991.2.0.1.2.62180 نتقة). 

ومجرد حضور المحامي جلسة واحدة يعتبر توكيلا محددا بهذه الجلسة ولا يجعل مكتبه موطنا 
مكفازا للخصع: بالسة الا بسية عد الخلية علي يكون مكتي لطا عو المشر .و ااكعلان فحنا 
إصدار توكيل له'”. كما أن مجرد حضور محام عن زميل له بطريق الإنابة في الجلسة المعينة لا يمكن أن 
يؤدي إلى اعتبار مكتبه محلا مختارا للخصم .ولا يخول له حق الطعن في الحكم””. 

كما أن الخصم الذي م يتخذ مكتب المحامي ال منتدب عنه محلا مختارا له فلا يجوز إعلان الحكم 
له فيه ما دام لم يذكر بصحيفة دعواه اتخاذه هذا المكتب محلا مختارا له حيث تنتهي مأمورية ا محامي 
ا منتدب بصدور الحكم وتنقطع صلته بمن انتدب عنه. فإعلان 


(1) أحمد جلال الدين هلالى - قضاء النقض - بند432 - ص423. د. أمينة النمر - الدعوى وإجراءاتها - بند118- ص 278.279 
نقض مدني 2/11 / 1960 - طعن رقم 281 لسنة 25ق3- مج - س 11- ج1 - ق 23 - ص152 


(2) عبد السلام فهمي- المرشد الأمين في أعمال ا محضرين - ط2- 1938- ص19. حامد شكرى - أنه في يوم- بند 242- ص67. د. 
حلمى محمد الحجار - القانون القضائي - ج2 - بند649 - ص 93:94 
استئناف أسيوط 1931/2/2 - طعن رقم 253 لسنة 6ق - المحاماة -س11 - ع7 - ق373 - ص726. 


مصر الكلية 1930/8/4 - طعن رقم 590 لسنة 1930 - المحاماة - س13 - ع5 - ق286 - ص552. 
(3) استئناف مصر 1940/10/24 - طعن رقم 162 لسنة 7كق - المحاماة - س 21 - ع5 - ق201 - ص453. 


استئناف أسيوط 1931/1/14 - مرجع القضاء لعبد العزيز ناصر - ق7634 - ص1969. 
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الحكم بعد ذلك إليه في مكتبه يكون إعلانا غير صحيح لا يترتب عليه سريان ميعاد الاستئناف”". 


ومتى اتخذ الشخص موطنا مختارا له سواء باختياره أم بنص القانون فلم يجد فيه المحضر من يمكن 


تسليم الإعلان له أو امتنع من وجده عن تسلمها فيسلم الإعلان لجهة الإدارة (م2/11) مرافعات مصري. 
وإذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطنا مختارا فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز 
إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار (م1/12) مرافعات مصري. 
وقد نص القانون القضائي البلجيي على عدم جواز تسليم الإعلان با موطن المختار إذا توفى الوكيل أو لمم يعد 
مقيما باللموطن المختار أو أنهى ممارسة نشاطه فيه (ععاءط .3.0.1.5 .20/3981ة). 


ويصح الإعلان لشخص اللعلن إليه رغم وجود موطن مختار. كما يصح الإعلان في الموطن الأصلي 


حتى مع وجود موطن مختار بالنسبة للأوراق التي تتعلق بالعمل الذي اختير الموطن المختار لتنفيذه 
بشرط ذكر بيان الموطن الأصليء والموطن المختار بورقة الإعلان. فإذا انتقل المحضر أولا إلى الموطن المختار 
فوجده مغلقا فينتقل إلى الموطن الأصلي المدون بورقة الإعلان لإجراء الإعلان فيه. أما إذا لم يرد بورقة 
الإعلان سوى الموطن المختار فقطء التزم المحضر بتسليم الإعلان فيه””. 


فق 


(2 


عبد السلام فهمي - المرشد الأمين - ص19 

نقض مدفي1939/12/7 - المحاماة - س20 - ع6 - ق391 - ص756 

استئناف مصر 1930/12/18- المحاماة - س 11- ع7- ق 369 - ص7221, مرجع القضاء لعبد العزيز ناصر - ج3- ق 7633- 
ص1968. 

د. رمزى سيف - الوسيط - بند368 - ص446,447. د. أحمد مسلم - أصول المرافعات - بند378 - ص405,406. د. محمود محمد 
هاشم - قانون القضاء - ج2 - بند129 - ص182. د. أمينة النمر - الدعوى وإجراءاتها - بند118- ص280د. وجدى راغب - 
مبادئ القضاء - ص402. - بند322 - ص460. 

وقضت محكمة النقض المصرية في هذا الشأن بأنه: ( إذا كان للمعلن إليه محل مختار مبين بورقة الإعلان فلا يجوز للمحضر أن 
يسلم الصورة إلى شيخ البلد إذا وجد المحل الأصلي مغلقاً بل يجب عليه أن ينتقل إلى المحل المختار لإجراء الإعلان فيه ). نقض 
مدني مصري 1935/4/18 - طعن رقم 96 لسنة 4ق - الجدول العشرى الثاني للمحاماة - ص1156. نقض مدني 1959/12/17 - 
طعن رقم 331 لسنة 25ق - مج - س10 - ج3 -ق127 - ص834 


21.371:2.338-9 :1.1 زعتهك01[ 101011 بأمتتتعم أء وتآه5 - 
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وإذا مم يفصح الخصم لخصمه عن موطنه الأصلي صح إعلانه في موطنه المختار, باعتباره الموطن 
الوحيد الذي يعرفه الخصم. وكذلك إذا اتفق الخصوم على أن يتم الإعلان في الموطن المختار دون الموطن 


الأصلي'''. وتعيين موطن مختار في العقد بمعرفة المورث يسرى على الورثة إذا رفعت الدعوى عليهم تنفيذا 
37 1 2( 
للعقد الأصلي 5 


1- هناك حالات نص القانون على أنه لا يجوز فيها تسليم الإعلان في اللموطن المختار كقاعدة عامة 
مثل: إعلان الحكم.: إعلان الطعنء إعلان السند التنفيذي. نظرا لخطورة الإجراء الذي سيتخذ بعد الإعلان» 
ولضمان وصول ورقة الإعلان للمعلن إليه لأهميتها. 


2- إعلان الحكم: لا يجوز إعلان الحكم في الموطن المختار السابق على صدور الحكم. فلا يجوز 
للمحكوم له توجيه إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في موطنه المختار السابق على صدور الحكم لأن مهمة 
هذا الموطن تكون قد انتهت بصدور الحكم المطلوب إعلانه. ولذلك فإن إعلان الحكم يتعين أن يوجه إلى 
شخص المحكوم عليه أو إلى موطنه الأصلي دون موطنه المختار. وهو ما نصت عليه (م3/213) مرافعات 
مصري بقولها: (يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ). وذلك بهدف تحقيق 
العلم اليقيني أو الظني دون العلم الحكمي بإعلان الحكم لا يترتب عليه من آثار إجرائية كسريان مواعيد 
الطعن, أو التقدم للتنفيذ الجيري. 


فإعلان الحكم في الموطن المختار لا يعتبر إعلانا صحيحا في خصوص بدء سريان ميعاد 


8 :021102آ.7إع 82 بعنتمل6ه:2 عل 85 1ك بصه810ز0 - 2.64 تتعزوولن11 نآ زمتهسة36ه - 
عكس ذلك د. ابراهيم سعد - القانون القضائي - بند285 - ص707 هامش (2) 


نقض مدني 1959/2/12 - طعن رقم 417 لسنة 24ق - مج - س10 - ج1 - ق24 - ص161. حيث أقرت محكمة النقض ال مصرية في 
هذا الحكم تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة بعدما وجد المحضر ال موطن ال مختار مغلقاً بالرغم من وجود موطن أصلي مبين في 
الصحيفة. 


(1) د.أحمدأبو الوفا - الدفوع - بند 238 م1 - ص505 
2 .5 :2].40-آ1 - 1994 .عله .للم :1994 عصد[ 26 015.2 .ومو 
(2)2 «. أحمد أبو الوفا وآخرون - المدونة - ج1 - م11 - بند343 - ص424 


استئناف طنطا 1930/2/12 - مرجع القضاء لعبد العزيز ناصر - ق7638 - ص1969 
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الطعن فيه, وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المصرية. علما بأن المحكوم له يستطيع إعلان الحكم 
في أي وقت حتى ينقضي الحق الثابت بالحكم بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صدور الحكم'". أما في 
القانون الفرنسي فإن إعلان الحكم يكون لشخص المحكوم عليه في موطنه أو في محل إقامته أو في محل 
عمله. ولا يكون في الموطن المختار باستثناء إعلان الحكم للمقيم بالخارج في موطنه المختار بفرنسا 6مه) 


2 
(81.0.2.0.1 .682 تله أهء 77 : 


ولأن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ كأصل عام من تاريخ صدوره. باستثناء الأحكام التي لا تعتبر 
حضورية, والأحكام التي افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة فيها يبدأ ميعاد الطعن فيها 
من تاريخ إعلانها (م213 مرافعات مصري). فإذا لم يتمكن المحضر من تسليم ورقة إعلان الحكم لشخص 
المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لعدم وجود من يصح تسليمه الإعلان أو امتناعه عن الاستلام أو عن 
التوقيع بالاستلام. فهل يجوز للمحضر تسليم ورقة إعلان الحكم الذي يجرى منه ميعاد الطعن لجهة 
الإدارةء يوجد ثلاثة اتجاهات للإجابة على هذا التساؤل على النحو التالي: 


فبينما يرى الاتجاه الأول أنه لا يجوز تسليم إعلان الحكم لجية الإدارة» وذلك لأن المشرع نص في 
(3/2136) مرافعات مصري بأن يكون إعلان الحكم لشخص ال محكوم عليه 


(1) «. أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - ط9 - منشأة المعارف بالإسكندرية 1991 - بند460 - ص874 
نقض مدني1993/5/4 - طعن رقم 62 لسنة 60ق ( أحوال شخصية ) - مج - سه - ج2 - ق194 - ص 344 
نقض مدني1991/7/29 - طعن رقم 6008 لسنة 56ق - مج - س42 - ج2 - ق232 - ص1494 
نقض مدني1990/11/28 - طعن رقم 3413 لسنة 59ق - مج - س41 - ج2 - ق298 - ص785 
نقض مدني1951/11/15 - طعن رقم 203 لسنة 19ق - مج - س3 - ج1 - ق12 - ص64 
.2.18 ,.صمتك :12.1964 ,...اعمصه*0 نهاغل اء دممتاوء ظتصوةة ندمل سن - 2 (2) 
7 :2.161 زعذع 526 12 ,.ع 1700 682:2.434-4 .أنه ر ...ع00 لاتوعتكتاه]8 م7126 أء عصهاظ - 
.8 :513 .195 تن .عملم - صمك -كتتاز مالع صععناز مع دم كدهع أء مناه امم زمتمعم81 - 
188 كطة1996:10.1997 .138210 ب7.2ان .5و3و0 .1101م - وه :953 -2.952 :2001 -ككك .1ل دقتنا .ع8 :2001 1م15 دمن .نمه - 
21 
0 :721.225 -1آ1 -1994 .كك.1لد1994:8 .7/207 بع015.2 .ووقة0 - 
.9 :2.91 -1آ1 -1993 .017 .1لند1993*8 وتتقخط 0157.26:10 0055 - 


+2220 .و06 :2.151 :1987بكك .01آ .لصتن ع8 ,1986 .التمازررعه50 .وقه0 - 
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أو في موطنه الأصلي فيكون بذلك قد أراد الخروج بإعلان الحكم على القواعد العامة للإعلان. إذا لو أراد 
المشرع أن يكون إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن هو ذات الإعلان المنصوص عليه في (م13:11:410) 
مرافعات مصري فلم يكن هناك مبرر للخروج على أحكامه بنص (م3/213) مرافعات مصري. وذلك تقديرا من 
المشرع للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء مواعيد الطعن, الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته 
بمزيد من الضمانات للتحقق من وصوله إلى علمه فعلا حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن!". 


يرى الاتجاه الثاني أنه يجوز تسليم إعلان الحكم لجهة الإدارة. فتسليم ورقة إعلان الحكم يخضع للقواعد 
المقررة لإعلان سائر الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها وفقا (م13:11:10) مرافعات مصري بما فيها الحالات التي 
يجب فيها تسليم الإعلان لجهة الإدارة وانه متى روعيت هذه القواعد صح إعلان الحكم وأنتج أثره وجرى به 
ميعاد الطعن فيه". 


أما الاتجاه الثالث وهو الراجح» فقد استقرت عليه أحكام محكمة النقض المصرية بحكم الهيئة العامة للمواد 
امدنية الصادر في 1995/7/3م الطعن رقم 3041 لسنة 60قء على أنه يجوز إعلان الحكم لجهة الإدارة بشرط أن يقيم 
المحكوم له الدليل على تسليم ورقة إعلان الحكم لجهة الإدارة المختصة - ويكون للمحكوم عليه إثبات عدم علمه 
بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره بكافة طرق الإثبات - حتى ينتج إعلان الحكم آثاره ببدء ميعاد 
الطعن منه".وذلك نظرا لخطورة اعتبار إعلان الحكم لجهة الإدارة مبدآ لسريان ميعاد الطعن. 


(1) الدناصوريء وعكاز - التعليق - م213 - ص887. نقض مدني 1993/5/4 - طعن رقم 2 لسنة 60ق (أحوال شخصية) - مج - 
س44 - ج2 - ق194 - ص344. نقض مدني 1990/3/21 - طعن رقم 2489 لسنة 55ق - مج - س41 ج1 - ق134 - ص803. 
(2) نقض مدني 1990/3/28 - طعن رقم 1283 لسنة55ق - مج - س41 - ج1 - ق146 - ص883 
نقض مدني1988/12/22 - طعن رقم 1803 لسنة 58ق (دعوى مخاصمة) - مج - س39 - ج2 - ق239 - ص1403 
نقض مدني1984/4/29 - طعن رقم 258 لسنة 50ق - مج - س35 - ج1 - ق216 - ص1130 
نقض مدني1979/3/29 - طعن رقم 982 لسنة 46ق - مج - س30 - ج1 - ق183 - ص990 
استئناف مصر 1934/12/17 - الجدول العشرى الثاني للمحاماة - ق1157 - ص 243 
(2) نقض مدني 2001/6/9 - طعن رقم 2 لسنة 67ق (أحوال شخصية) - مستحدث دوائر الأحوال الشخصية 2001/2000 - 


ص62 
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وإذا كان الأصل أنه يتعين إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصليء إلا أنه يجوز 


للمحكوم له إعلان الحكم للمحكوم عليه في مواجهة وكيلهء ويشترط لصحة هذا الإعلان أن يقترن اسم 
الوكيل باسم الموكلء وأن يتم الإعلان للوكيل بهذه الصفة لشخصه أو في موطنه الأصلي.مثال ذلك: أن 
ينشب نزاع بين خصمء ومجموعة من الأخوة فيوكل الأخوة أحدهم توكيلا عاما يمثل بموجبه في الخصومة 
عنهمء فإذا صدر الحكم ضدهم كان للمحكوم له إعلان باقي الأخوة بالحكم في شخص وكيلهم .ولا يصح 
تسليم إعلان الحكم في موطن الأعمال الخاص مممارسة تجارة أو حرفة أو مهنه ما ءما لم يتعلق الأمر بإعلان 
حكم صادر في شان من شئون التجارة أو الحرفة أو المهنة كحالة ضرورة إجرائية وباعتباره الموطن الوحيد 
المعروف لطالب الإعلان7", 


ويجب أن يتم إعلان الحكم كاملا أي بمنطوقة وأسبابه - صورة من الحكم - كما يجب أن يكون 


إعلانه صحيحا. ويقوم المحضر بإعلان الحكم للمحكوم عليه بناءا على طلب 


فق 


نقض مدني1999/1/14- طعن رقم 3759 لسنة 62ق - مجلة القضاة - س1999-31 - ع12 - ق26 - ص366:367 

نقض مدني 1999/7/8 - طعن رقم 1131 لسنة 62ق - مستحدث الدوائر المدنية 1999/98 - ص23. 

نقض مدني 1998/6/15 - طعن رقم 6 لسنة64ق - (أحوال شخصية) - مجلة القضاة - س1998-30 - ع122 - ق118 - 
ص 537 

نقض مدني 1995/12/7 - طعن رقم 774لسنة 60ق - مج- س46 -ج2 - ق261 - ص1326 

نقض مدني1995/7/3 - طعن رقم 3041 لسنة 60ق (هيئة عامة) - مج- س 43 - ج1 - ق2 - ص13 

نقض مدني 1993/4/18 - طعن رقم 1921 لسنة 6كق - مجلة القضاة - س 26 - 1993 - ع 1 2 - ق44 - ص433 

نقض مدني 1993/2/7 - طعن رقم 592 لسنة 58ق - مجلة القضاة - س 26 - 1993 - ع 1. 2 - ق43 - ص 432 

نقض مدني1989/11/23- طعن رقم 2293 لسنة 54ق- مج- س 40 - ج3 - ق346 - ص166 

د.عيد محمد القصاص-اعلان الحكم كضابط استثنائى لبدء ميعاد الطعن-دار النهضة العربية بالقاهرة 2002-بند63-ص132-131 
. محمد كمال عبدالعزيز تقنين ال مرافعات-م213-ص1325. محمد وليد الجارحى-النقض المدنى-ص140-139 .أنور طلبه - الطعن 
بالاستئناف والتماس إعادة النظر - ص503 . نقض مدني1988/11/29 - طعن رقم 322 لسنة 55ق - مج - س39 - ج2 - ق214 - 


ص1258 .نقض مدنى1962/12/27-طعن رقم 44 لسنة27ق-مج-س13-ج3-ق1923-ص1220 
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المحكوم له. ويخضع إعلان الحكم الصادر في الدعوى المدنية للأصل العام في قانون المرافعات, ولا تلازم 
بينه وبين الحكم الصادر في الدعوى الجنائية”". 


وترجع الحكمة من عدم إجازة إعلان الحكم في الموطن المختار إلى انقطاع الصلة بالموطن المختار 
حيث تنتهي مهمته بصدور الحكم. كما أن إجازة إعلان الحكم في الموطن المختار قد يؤدى في بعض 
الحالات إلى تسليم إعلان الحكم في قلم كتاب المحكمة المختصة عند عدم اتخاذ الخصم موطنا مختارا أو 
كان بيان الموطن المختار ناقصا أو غير صحيح (م 12 مرافعات مصري). 


إعلان الحكم إلى النيابة العامة لإعلانها بالخارج.ويبدأ ميعاد الطعن على هذا الحكم من تاريخ تسليم 
صورته في موطن المعلن إليه بالخارج أو امتناعه عن الاستلام أو عن التوقيع بالاستلام (م2-9/13 مرافعات 
مصري. مضافة بالقانون رقم (23) لسنة 1992).أما إذا كان المحكوم عليه مجهول ال موطن فيعتبر إعلان 
الحكم قد تم من وقت تسليمه للنيابة العامة(م 3ممرافعات مصري). 


وعملا بالمادة (174 مكرر مرافعات مصري مضافة بالقانون رقم (23) لسنة 1992) يعتبر النطق 
بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها إعلانا 
للخصوم الذين حضروا أحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم .وعلى ذلك فإذا صدر حكم برفض 
الدفع بعدم الاختصاصء أو حكم بإحالة القضية إلى خبير أو حكم بإحالة القضية إلى التحقيق لسماع 
الشهود... فتستأنف الخصومة سيرها في تلك الأحوال دون حاجة لإعلان الخصم لأنه يعتبر عاما بقيام 
الخصومة ويتعين عليه متابعتها'”. 

وقد نظم المشرع الفرنسي إعلان الأحكام في المواد (675-682.31.0.5.0.5 .نه) فجعل إعلان الأحكام 
يتم بواسطة المحضر مالم ينص القانون على خلاف ذلك 


(1) نقض مدني1984/4/29 - طعن رقم 258 لسنة 50ق - مج - س35 - ج1 - ق216 - ص1130 


(2) نقض مدني 1999/6/24- طعن رقم 750 لسنة 68ق - مستحدث الدوائر المدنية 1999/98 - ص 25-24. 
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(.6751.117.0.2.0 ناته . ويتم إعلان الحكم بتسليم صورة بسيطة أو صورة فوتوغرافية من الحكم 
للخصوم أنفسهم (8.676-677.21.0.5.0.5:ة). وعندما يكون تمثيل الخصوم إجباريا فيجب إعلان الحكم إلى 
الممثلين في شكل إعلان بين المحامين وإذا تم الإعلان للخصوم كان باطلا (678.27.0.2.0.5 ناتتهة). 


وأوجب المشرع الفرنسي أن يذكر في ورقة إعلان الحكم طريق الطعن المتاح أمام الحكم المعلن 
سواء أكانت معارضة أم استئناف أم نقضء وميعاد الطعن وكيفية رفعه. وأن التعسف في استعمال 
الطعن يعرض الطاعن لدفع غرامة وتعويض للمطعون ضده 
(680.81.0.2.0.7 مننه) . 

وفي فرنسا يكون إعلان الحكم في حالة التمثيل الإجباري للخصوم إلى ال ممثل عن الخصم في شكل 
إعلان غير مباشر بين المحامين - إعلان بين المحامين بواسطة أحد محضري الجلسات - وإلا كان تسليم 
إعلان الحكم للخصم نفسه باطلا ما لم يكن ممثل الخصم قد توفى أو توقف عن ممارسة وظيفته 
فعندئذ يسلم إعلان الحكم للخصم نفسه 


(.8[.0.5.0. 693 غه.672:678 مأتقة) . 


وإعلان الحكم بهذه الطريقة يبدأ منه ميعاد الطعن'". والتمثيل الإجباري في فرنسا 


---157:2.119 .71 زعتنهك 101[ غزم بممئفقط - (1) 
.678:7.24-6 غ1 أء 677 216 زع00ه نامع كتاوآ8 بارع م8 - 
1 :2]1.1408 زعنتنه 001[ غذهطآ بأع1ل09 - 
1 - <(آ[ 47.ص :1299-1302.آ2 زعلتكك عتسلغء20م نتتدعط2.][ أء ع20أ8 طم[ بتع طاءنامت - 
.210 .201 :8.م:11.1 20011-آروع1تصل6ء210 :2000 .92103 ع2 .كذن .وو09 - 
:2]1.249 :1996 .حزن .للناظ :1996 .209 13 بع2 .كأن .ووو0 - 
.3 :146 .2 117 :1997 .© .60 .ج..ز :1996 .28107 7 2 .كان .ووه - 
.0 :225 .]2 :11 1994 .حذن .لالناظ 1994 .810 7 ع2 .كان .وو - 
.183 .م :327 .21 :11 :1993 .كن .لالظ :1993 .8103 17 ع2 .أن .ووو - 
.9 .2 :91 .]2 : 11 :1993 .كذن .الحا :1993 3115 10 2 .017 .ووه - 
.9 :21.17 :11 1988 .لذن للنا8 ي1988 تصدر 13 2 .كأن .ووو - 
.5.28 :51 .]2 :11 :1987 .لذن .للناظ :1987 .86 18 ع2 .كن ووو - 
.25 :39 .]8 :11 :1986 .كذن .للحاظ :1986 125ه/8 17 2 .كان .ووو - 
.م :365 .]1 :111 1978 .كن .للناظ :1978 .606 بع3 .كان .ووو - 
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يكون أمام المحكمة الكلية (75121.0.2.0.5غنه), ومحكمة الاستئناف (899.21.0.2.0.8 .انة)» ومحكمة 
النقض (5.973.21.0.52.0.5ة). 


ويجب إعلان الحكم في فرنسا خلال سنتين من تاريخ النطق به ولا يقبل الطعن المقدم بصفة أصلية 
من الخصم الحاضر على الحكم ال منهي للخصومة بعد انتهاء مدة السنتين (528-1-21.0.5.0.5 نتة). 


وجعل المشرع الكويتي إعلان الحكم لشخص ال محكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله 
(م3/129مرافعات كويتي). 


2-3- إعلان الطعن : نظم المشرع الفرنسي إعلان الطعن طبقا للقواعد العامة في الإعلان على ما 
يتضح من القواعد العامة للطعن (528-537 .انه)» في حين جعله ال مشرع المصري لشخص ال مطعون ضده أو 
في موطنه الأصلي (م214) لضمان وصول صحيفة الطعن إلى المطعون ضده. وبالتالي لا يجوز إعلان الطعن 
في الموطن المختار السابق على صدور الحكم إلا في حالتي (م214) مرافعات مصري. 

فإذا حدد المدعى عليه لنفسه موطنا مختارا أمام محكمة أول درجة عملا بالمادة (74) مرافعات 
مصريء أو حدد ال مدعى لنفسه موطنا مختارا أمام محكمة أول درجة عملا با مادة (5/63) مرافعات مصريء 
فإنه يجوز إعلانه فيه خلال مرحلة أول درجة ولكن لا يجوز إعلانه فيه بصحيفة الاستئناف لأن الاستئناف 
دعوى مستقلة عن إجراءات التقاضي أمام محكمة أول درجة. وكذلك الشأن بالنسبة للموطن المختار أمام 
محكمة الاستئناف فإنه لا يجوز توجيه إعلان الطعن بالنقض إليه لأن الطعن بالنقض خصومة مستقلة عن 
المرحلة الاستثنافية وتالية لها. وعليه يتعين إعلان المطعون ضده بالطعن مخاطبا مع شخصه أو في موطنه 
الأصلي عملا بنص (م1/214) مرافعات مصريء وذلك خشية انقطاع صلته بالموطن المختار بعد صدور 


الحكهم”". 


(1) أحمد جلال الدين هلال - قضاء النقض - بند 432 - ص 424. محمد نصر الدين كامل - الاستئناف - بند 92 - ص105 د. محمود 
هاشم - قانون القضاء - ج2 - بند 267 - ص 460. 
نقض مدني 5 - طعن رقم 4 لسنة 63ق - مج - س46 - ج1 - ق48 - ص243. 


نقض مدني 1992/12/31 - طعن رقم 2507 لسنة 57ق - مج - س43 - ج2 - 3013 - ص 1485. 


2309 


# ه ضمانات تسليم الإعلان القضاني هه 


والحكمة من ذلك هي خطورة الطعن في الحكم باعتباره أخر درجة من درجات التقاضي أو أنه 
الفرصة الأخيرة في التقاضي. 

غير أنه يجوز- استثناء بنص (م214) مرافعات مصري - إعلان الطعن في الموطن المختار السابق على 
صدور الحكم ا مطعون فيه ف حالتين لا يجوز التوسع فيهماء ولا القياس عليهما تيسيرا على الطاعن وهما: 


الحالة الأولى: يجوز إعلان الطعن في الموطن المختار إذا اختاره المطعون ضده في ورقة إعلان الحكم 
المطعون فيه بالاستثئناف أو بالتماس إعادة النظر أو بالنقضء لأن اختيار المحكوم له موطنا مختارا في ورقة 
إعلان الحكم يعتبر قرينة قانونية على قبول إعلان بالطعن فيه حتى ولو لم يكن قد صدر من المطعون 
ضده توكيل لصاحب ال محل المختار ويستوي أن يكون صاحب ال محل اللختار شخصا عاديا أو محاميا مقيدا 
أو غير مقيد أمام المحكمة ا مرفوع أمامها الطعن. 

أما إذ م يكن المطعون ضده قد اتخذ هذا الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم فإن الإعلان بالطعن 
في الموطن ا مختار السابق على صدور الحكم يكون باطلا حتى ولو كان هذا الموطن موطنا مختارا له في 
المنازعات الأخرى مع الطاعن طاما أنه لم يتخذه موطنا مختارا له في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه”". 


نقض مدني 1989/12/14 - طعن رقم 1201 لسنة 53ق - مج - س40 - ج3 - ق374 - ص335. 
نقض مدني 1970/5/28 - طعن رقم 164 لسنة36ق - مج - س21 - ج2 - ق150 - ص 941. 
نقض مدني 1957/12/26 - طعن رقم 348 لسنة 23ق - مج - س8 - ج3 - 1093 - ص967. 
(1) «د. أحمد أبو الوفا- نظرية الأحكام في قانون المرافعات - ط6 - منشأة المعارف بالاسكندرية 1989 - بند 456 - ص 866,867. 
محمد نصر الدين كامل - الاستئناف - بند 94 - ص 107. محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات - م 214 - ص1336. د. 
احمد صاوى - الوسيط - بند 516 - ص 788. 
نقض مدني 1992/12/31 - طعن رقم 2507 لسنة 57ق - مج - س43 - ج2 - 3013 - ص 1485. 
نقض مدني 1989/1/18 - طعن رقم 183 لسنة 51ق - مج - س40- ج1 - ق41 - ص 192. 
نقض مدني 1975/1/29 - طعن رقم 175 لسنة 38ق - مج - س26 - ج1 - ق61 - ص 278. 
نقض مدني 1970/12/22 - طعن رقم 250 لسنة 36ق - مج - س21 - ج3 - ق208 - ص 1272. 


نقض مدني 1970/5/28 - طعن رقم 164 لسنة 36ق - مج - س21 - ج2 - ق150 - ص 941. 
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الحالة الثانية: يجوز إعلان الطعن في الموطن المختار السابق على صدور الحكم إذا كان المطعون 
ضده هو المدعى ولمم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي (م2/214) مرافعات مصري. 
ويعتبر في حكم عدم بيان المدعى «لوطنه الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى أن يقوم المدعى ببيان موطن 
أصلى غير صحيح أو غير كافي مما لا يتمكن معه ذو الشأن من معرفته أو الاهتداء إليه. ويكون الإعلان 
صحيحا في الموطن المختار حتى ولو ثبت علم الطاعن بالموطن الأصلي للمطعون ضده من أية ورقة من 
أوراق الدعوى. 


وغنى عن البيان أن خلو صحيفة الدعوى من بيان الموطن الأصلي للمدعى مع تضمين تلك الصحيفة 
بيان الموطن المختار لا يجيز تسليم صورة إعلان الطعن للنيابة العامة ''' على اعتبار أن المطعون ضده 
مجهول الموطن نظرا لوجود موطن مختار. 

3-4- إعلان السند التنفيذي: يجب إعلان السند التنفيذي الذي يتضمن التنبيه بالوفاءء وفقا 
للمادة (281) مرافعات مصري لشخص المعلن إليه- المنفذ ضده- أو في موطنه الأصليء ولا يجوز في الموطن 
المختار وذلك قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ وإلا كانت باطلة وذلك لحكمة استهدفها المشرع إلا وهي إعلان 
المدين بوجود هذا السند وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقينء وتخويله إمكان مراقبة استيفاء 
السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية وال موضوعية التي يكون بتوافرها صالحا للتنفيذ بمقتضاه. حتى إذا 
ما سارع المدين بالوفاء بما هو ملزم بأدائه وفقا له لم يعد لطالب التنفيذ مصلحة في الاستمرار في إجراءات 
لم20 


نقض مدني 1962/10/24 - طعن رقم 18 لسنة 30ق (أحوال شخصية) - مج - س13 - ج3 - ق139 - ص 934. 
نقض مدني 1960/2/11 - طعن رقم 281 لسنة 25ق - مج - س11 - ج1 - ق23 - ص 125. 
نقض مدني 1959/12/17 - طعن رقم 331 لسنة 25ق - مج - س10 - ج3 - ق172 - ص 834. 
(1) عبد المنعم حسنى - الاستئناف - يند 104 - ص 217. د. أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - بند 457م - ص 878. محمد نصر 
الدين كامل - الاستثناف - بند 95 - ص 109 
نقض مدني 1992/12/31 - طعن رقم 2507 لسنة 57ق - مج - س43 - ج2 - ق301 - ص 1485. 
نقض مدني 1992/11/18 - طعن رقم 589 لسنة 42ق - مج - س27 - ج2 - 3003 - ص 1619. 
نقض مدني 1975/11/26 - طعن رقم 15 لسنة 42ق (أحوال شخصية) - مج - س26 - ج2 - ق280 - ص1492. 
نقض مدني 1956/3/22 - طعن رقم 310 لسنة 22ق - مج - س7 - ج1 - ق56 - ص376. 


(3) نقض مدني 1990/4/12 - طعن رقم 1586 لسنة 54ق - مج - س41- ج1 - ق162 - ص 991. 
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وبهدف تحقيق العلم اليقيني أو الظني دون العلم الحكمي بالإعلان» نظرا لخطورة الإجراء الذي سيتخذه 
الدائن بعد الإعلان وهو قيامه بالتنفيذ الجبري لاقتضاء حقه. 


وقد نص المشرع الكويتي في (م204) مرافعات على وجوب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي 
لشخص المدين أو في موطنه الأصلي أو في محله عمله. أما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة ( .انه 
7 على وجوب إعلان الأحكام كسندات تنفيذية إلى المحكوم عليهم لتنفيذهاء أو لبدء ميعاد 
الطعن فيها (528.21.0.2.0.5 ناة). 


بينما نص المشرع الليبي في (م373) مرافعات على أنه (يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي 
لنفس المدين أو لموطنه الأصلي أو موطنه المختار أو لوكيله وإلا كان باطلا...) بهذا النص أجاز المشرع 
الليبي إعلان السند التنفيذي في ال موطن المختار للمدين أو لوكيله. 

ونص المشرع البلجيكي على وجوب إعلان الأحكام كسندات تنفيذية قبل بدء التنفيذ ( .انه 


+18ء1495.0.7.5.5). ويمكن إعلان الحكم في أي وقت حتى ينقض الحق الثابت بالحكم بمضي ثلاثون عاما. 
ويعلن الحكم لبدء ميعاد الطعن فيه. (01كتتاهم :1073 226 ناعممة :1051 .216 نطمتاتومممه :1048 00 


:21.224 -11 -1988 .لذن .اانا ر1988 .8107 16 2 .كان .وقون - 

:81.193 -1982-111 .لذن .النا8 1982 .ه06 12 ع3 .أن .وقون - 

ويلاحظ أنه إذا كان قد سبق إعلان الحكم قبل أن يصبح جائز التنفيذء فلا يعتد به لأنه يكون خاليا من الصيغة التنفيذية, 

فيجب إعلان صورة الحكم عليها الصيغة التنفيذية. ولأن التكليف بالوفاء مقتضى حكم غير قابل للتنفيذ الجبرى يعد سابقا 
لأوانه ولا يتعد به. د. أحمد أبو الوفا - التعليق - م281 - ص 1128. 
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المطلب الثالث 


الإعلان في جهة الإدارة 


5- إذا لمم يتمكن المحضر من تسليم الإعلان للمراد إعلانه شخصيا في أي مكان يلقاه فيه المحضر 
سواء في موطنه أم خارج موطنه على أن يكون داخلا في نطاق الاختصاص المحلى للمحضر. فعلى ال محضر 
التوجه لتسليم ورقة الإعلان في موطن امراد إعلانه. فإن تعذر تسليم الإعلان في الموطن» فيجب على 
المحضر التوجه لتسليم الإعلان في جهة الإدارة. والهدف من تسليم الإعلان في جهة الإدارة ضمان متابعة 
إجراءات الإعلان حتى لا يتأخر الإعلان وتتراخى آثاره بسبب لا دخل لإرادة طالب الإعلان فيه. وبذلك 
يعتبر الإعلان في جهة الإدارة إجراء بديل عن الإعلان لشخص المعلن إليه وفي موطنه كإجراء أصلى عند عدم 
إمكانية القيام به. 

وقد يبين المشرع المصري ضوابط تسليم الإعلان في جهة الإدارة في (م11) مرافعات معدلة بالقانون 
رقم (23) لسنة 1992 ثم استبدلت بالقانون رقم (18) لسنة 1999 بقولها: (إذا م يجد المحضر من يصح 
تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل 
بالاستلام أو عن استلام الصورة. وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة 
أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل 
بالاستلام. 

وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى العلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلاء 
مرفقا به صورة أخرى من الورقة, يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة. 

ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته. ويعتبر الإعلان منتجا لأثار 
من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا). 

6- وقد حدد القانون الإجرائ حالات وجوب تسليم الإعلان لجهة الإدارة المختصة في ثلاث حالات 
هي: عدم وجود من يصح تسليمه الإعلان في موطن اراد إعلانه» والامتناع عن الاستلام: والامتناع عن 
التوقيع على الأصل بالاستلام. نتناولها بالتفصيل التالي: 
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# ه ضمانات تسليم الإعلان القضاني هه 


7- 1- وتتمثل حالة عدم وجود من يصح تسليمه الإعلان في موطن اراد إعلانه في عدم وجود 
ا مطلوب إعلانه شخصيا أو أحد أصحاب الصفة في استلام الإعلان بموطن المراد إعلانه - أحد أتباع المراد 
إعلانه أو أحد الساكنين معه من أزواج والأقارب والأصهار- أو غلق مسكن اراد إعلانه أو وجود أشخاص 
بموطن اللراد إعلانه ولكنه لا يجوز تسليم الإعلان لهم كقريب غير ساكن أو ساكن غير قريب كصديق أو 
زائر... وقد حدد المشرع الفرنسي هؤلاء الأشخاص بأي شخص موجود بالموطن فإن لم يوجد فحارس العقار 
فإن لم يوجد فأي من الجيران (.656.1.0.5.0 .خنه)/". 


وتتوافر تلك الحالة عند وجود مانع يحول دون تسليم الإعلان للشخص اللوجود بالموطن. كالصبي غير 
ا مميز أو شخص به عارض من عوارض الأهلية ظاهره عليه كالجنون أو البله. أو لوجود تعارض في المصالح 
بين مصلحة اللمراد إعلانه ومصلحة الشخص الموجود بال موطنء كوجود أخ بمنزل العائلة عند إجراء إعلان 
صحيفة دعوى بينه وبين أخيه. أو لامتناع الشخص الموجود با لموطن 


(1) نقض مدني1996/11/11 - طعن رقم 95 لسنة 62 ق (أحوال شخصية) - مج - س47- ج2 - ق232 - ص 1280. 
نقض مدني 1992/12/17 - طعن رقم 4292 لسنة 61ق - مج - س43 - ج2 - ق274 - ص 1344. 
نقض مدني 1989/4/6 - طعن رقم 2003 لسنة 53ق - مج - س40 - ج2 - ق168 - ص 43. 
نقض مدني 1979/5/31 - طعن رقم 943 لسنة 46ق - مج - س30 - ج2 - ق278 - ص 501. 
نقض مدني 1979/3/29 - طعن رقم 982 لسنة 46ق - مج - س30 - ج1 - ق183 - ص990. 
نقض مدني 1978/2/25 - طعن رقم 848 لسنة 43ق - مج - س29 - ج1 - ق118 - ص609. 
وفي قضايا الإيجارات يتم الإعلان إداريا لغلق المسكن ويعاد الإعلان كذلك بنفس الطريقة فيصدر حكم بناء على طلب المدعى 
الذي لمم يتمكن فيه المدعى عليه من الاجابه أو الرد على الدعوى ثم يفاجأ بحكم قاضي بطرده من العين المؤجرة ومشمولا 
بالنفاذ وقد يحتاط من صدر الحكم لصالحة فيوغل في الكيد لخصمه فيسخر من طرفه من يرفع اشكالا على هذا الحكم 
يتراخى في التمسك به فيقضى برفضه ليصبح الحكم واجب النفاذ وغير ممكن وقف تنفيذ د. عماد النجار- تيسير اجراءات 
التقاضي- مجلة القضاة - س 3- 1988-ع1, 2-ص 8 


.5 :457 .87 زغأتهما بأزمم 2[ - 

:1115[-1999-1 .221 .032 :1998 .صتنا[ 5 زوع التدو؟17 - 
10 .و0 :79ص :.ط 35كنا[ 2000 بأومتبطط .ع8 :1997 .أمء5 25 كتتهط - 
.132 قصذ 1997 .10 :1867.1997 26 2 .كان .وقون - 

-7.151 :257 .]2 :11 :1997 .كلت .لالظ .0661997 222 .كان .وقو0 - 
:.1822 قصة 1997 .10 :06.1996 23 ع2 .أن .وقون - 

4 :262 .81 -1آ1 -:1993 .عزن .للندظ .1993.للتنا[ 216 .كان .ومو - 
:.1322 كطذ 5.1990 .10 :2]0.1989 30 زوع التووةء17 - 

:.122 كصا :5.1989 .(1آ :131.1989ة 26 زمتتهط - 

214 :تتقحطهة -221.1984-1 .092 1983 .2107 9 زومرو[ - 
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لحظة إجراء الإعلان عن ذكر اسمه وصفته التي تجيز له تسلم الإعلان إذا لا جدوى من إثبات الصفة 
مادام أنه لا يمكن التثبيت منها متى كان الاسم غير معلوم”". 

كما تتوافر تلك الحالة عند إلغاء الخصم موطنة الأصلي وعدم إخبار خصمه كتابة بهذا الإلغاء 
فيصبح الإعلان في هذا الموطنء ويسلم الإعلان عند الاقتضاء لجهة الإدارة عملا بنص (م2/12 ) مرافعات 
مصري حيث نصت على أنه: (إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار وم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه 
فيه وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة). بافتراض المشرع بقاء الموطن القديم قانما باستخدام 
فكرة الحيل القانونية كجزاء على عدم الأخبار عن تغيير ا موطن. 

2-8 وتتمثل حالة الامتناع عن الاستلام في امتناع المراد إعلانه أو من وجده المحضر في موطن 
امراد إعلانه من أصحاب الصفة في استلام الإعلان عن الاستلام لحظة إجراء الإعلان أو عدم السماح 
للمحضر بالدخول في الموطن للقيام بالإعلان سواء أكان بالموطن الأصلي أم الخاص أم المختار أم القانوني. 

ويجب على المحضر تسليم الإعلان لجهة الإدارة عند امتناع المراد إعلانه شخصيا عن استلام صورة 
الإعلان في الموطن”. حتى ولو وجد بالموطن شخصا أخر غير المراد إعلانه من أصحاب الصفة في استلام 
الإعلان بالموطنء وقد أبدى استعداده لاستلام الإعلان نيابة عن المراد إعلانه لأن تسليم الإعلان لغير المراد 
إعلانه في الموطن مشروط بعدم وجود امراد إعلانه بالموطن لحظة إجراء الإعلان. 


(1) «. رمزى سيف الوسيط - بند 362 - ص 454. د. وجدى راغب - مبادئ القضاء - ص 406. 
نقض مدني 1979/5/31 - طعن رقم 943 لسنة 46ق - مج - س30 - ج2 - ق278 - ص 501. 

(2) ومع ذلك فذهب رأى في الفقه إلى أن المحضر غير ملزم بتسليم الإعلان لجهة الإدارة متى امتنع المراد إعلانه شخصيا عن 
الاستلام أو عن التوقيع بالاستلام بحجة أن ذلك مضيعة للوقت بغير مبرر لأنه علم بالإعلان. كما أنه يعد مشاكسا فلا تجب له 
الرعاية. كما أن البطلان لعدم تسليم الإعلان لجهة الإدارة بطلان خاص لا يجوز للمعلن إليه المتسبب فيه التمسك به (م2/12) 


مرافعات مصري. ويعتبر الإعلان قد تم وقت الامتناع. د. أمنيه النمر- الدعوى وإجراءاتها - بند 118- ص 281. 


# ه ضمانات تسليم الإعلان القضاني هه 


أما إذا امتنع المراد إعلانه شخصيا عن استلام الإعلان خارج ا موطن في الشارع مثلا فيجب على ال محضر 
التأكد من شخصية المراد إعلانه حتى لا يتحمل مسئولية الخطأ في شخصية امراد إعلانه خارج موطنه. 
ويقوم المحضر بتسليم الإعلان لجهة الإدارة. والمحضر غير ملزم قانونا بالتوجه إلى موطن اراد إعلانه 
لتسليم الأوراق لشخص له صفة في استلام الإعلان بالموطن”". 

وهناك بعض التشريعات تعفى المحضر من واجب تسليم الإعلان لجهة الإدارة عند امتناع المراد 
إعلانه عن الاستلام أو عن التوقيع بالاستلام. حيث إنها اعتبرت أن الإعلان قد تم صحيحا بمجرد الامتناع عن 
الاستلام أو عن التوقيع بالاستلام. ومن تلك التشريعات (21.1.8 656ه :36.له 655 .5:ة) من القانون الفرنسي» 
و(م1/21) مرافعات عرقيء و(م2/96) إجراءات مدنية صوماليء و(م399) أصول محاكمات مدنية لبناني» 
و(ععلاءط6 .0.1.2 41.3 6.33ئه). 


وثمة تشريعات أخرى تعفى المحضر من واجب تسليم الإعلان لجهة الإدارة عند امتناع المراد إعلانه 
عن الاستلام أو عن التوقيع بالاستلام» وألزمت المحضر القيام بواجب أخر هو عرض الأمر على المحكمة 
المختصة لتأمر مما تراه مناسبا. وتلك رقابة قضائية على سلوك ال محضر تمثل ضمانه لعملية الإعلان. ومن تلك 
التشريعات: التشريع السوداني الذي أوجب على المحضر عرض الأمر على المحكمة المختصة لتقرر إجراء 
الإعلان بوسيلة أخرىء واعتبر أن الإعلان قد تم من تاريخ القيام بالإجراء الذي أمرت به المحكمة (م2/43 
م44 من قانون الإجراءات المدنية السوداني)””. أما المشرع الإماراقي فأوجب على المحضر عرض الأمر على 


(1) عكس ذلك د. رمضان جمال كامل - بطلان صحيفة الدعوى - يند 99 - ص 136 137» محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات. 
م10 - ص 135: 136 حيث ذهب هذا الرأى في الفقه للقول بأنه يجب على ال محضر الانتقال إلى موطن المعلن إليه لإجراء الإعلان 
با موطن فإن لم يتيسر الإعلان في الموطن انتقل المحضر لتسليم الصورة لجهة الإدارة. 

(2) د. محمد عبد الجواد محمد - شرح قانون امرافعات المدنية السوداني - ج1 - 1968 - ص 203. د. محمد الشيخ عمر - قانون 


الإجراءات امدنية السوداني - ص 138. د. محمد شتا أبو سعد - قانون الإجراءات امدنية الإسلامى السوداني - ص 218. 
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قاضي الأمور الوقتية ليأمر باتخاذ ما يراه لازما من نشر أو تعليق صورة الإعلان في أماكن معينة (م4/8 من 


قانون الإجراءات المدنية الاتحادي)". 


أما عند امتناع شخص أخر غير المراد إعلانه من أصحاب الصفة في استلام الإعلان بموطن المراد إعلانه 
عند عدم وجوده بموطنه لحظة إجراء الإعلان با لموطن فيجب على ا محضر تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة. 
وإذا رفض أحد أصحاب الصفة في استلام الإعلان بالموطن الاستلام كان على المحضر محاولة تسليم الإعلان 
لشخص أخر بالموطن صاحب صفة في الاستلام» وإذا كان للمحضر حق التوجه لجيهة الإدارة غير أنه لا يجرد 
باقي الأشخاص الآخرين أصحاب الصفة في استلام الإعلان بالموطن من مكنه تسلم أوراق الإعلان”. 


ومع ذلك فقد اعتبرت بعض التشريعات أن امتناع شخص أخر غير المراد إعلانه صاحب صفة في استلام 
الإعلان بمثابة إعلان قانوني قد تم صحيحا. من ذلك تلك التشريعات: (م20) مرافعات عراقي اعتبرت أن 
امتناع أحد الأشخاص ممن يصح تبليغهم كامتناع المطلوب تبليغه - سواء حدث الامتناع في محل الإقامة أم 
في محل العمل - تبليغا قانونيا ويتحمل المطلوب تبليغه نتائج ذلك!”. 

3-9- وتتمثل حالة الامتناع عن التوقيع بالاستلام في امتناع المراد إعلانه شخصيا في موطنه أو خارج 
موطنه عن التوقيع باستلام الإعلان. أو امتناع من وجده المحضر بموطن المراد إعلانه عند عدم وجوده من 
أصحاب الصفة في استلام الإعلان بالموطن عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام. ويظهر ذلك عندما يبدى 
الشخص ا مخاطب مع المحضر استعداده لاستلام صورة الإعلان دون التوقيع على الأصل بالاستلام. فيجب 
على ا محضر 


(1) <. عاشور مبروك - النظرية العامة لقانون القضاء في دولة الإمارات - ج 2 - بند 646 - ص 113. النظام الإجرائي للطعن بالنقض - 
بند 97 - ص 110 هامش (4). د. محمد نور شحاته - الوجيز في الإجراءات المدنية - ج 2 - ص 48 49. 


2( حامد شكرى - أنه في يوم - بند 239 - ص 95: بند 290 - ص 111. 
.1997:11 (آ:1667 /بع268 2 أن .ومون 


(3) ضياء شيت خطاب - الوجيز - بند 224 - ص 205؛ بحوث ودراسات - بند 147 - ص 180. د. سعدون القشطيى - شرح أحكام 


ال مرافعات - ج1 - ط 3 - مطبعة المعارف ببغداد - 1979 - ص108. 


# ه ضمانات تسليم الإعلان القضاني هه 


تسليم أوراق الإعلان في ذات اليوم لجهة الإدارة التابع لها إعلانه وإلا كان الإعلان باطلاء وذلك لأن التوقيع 
بالاستلام هو الدليل الوحيد على الاستلام وتمام الإعلان''". واستحدثت تلك الحالة في مصر بالقانون رقم 
(95) لسنة 1976. 


0- وعند توافر حالة من حالات وجوب تسليم الإعلان لجهة الإدارة المختصة, يجب على المحضر 
تسليم الإعلان في نفس اليوم لجهة الإدارة التابع لها موطن اللراد إعلانه. أو لجهة الإدارة التابع لها مكان 
عمل المراد إعلانه في القانون الإيطالي (م140 مرافعات إيطالي) أو جهة الإدارة التابع لها نطاق اختصاص 
المحضر القائم بالإعلان عند رفض معلوم الموطن بالخارج استلام الإعلان في مصر أثناء تواجده فيها ”. 

والمقصود بجهة الإدارة كما حددها نص (م11) مرافعات مصري الجهة الرسمية التي تمثل الدولة في 
حماية الأمن والنظام في المجتمع وهي مأمور القسم في أقسام الشرطة. ومأمور المركز في مراكز الشرطة, 
والعمدة أو شيخ البلد في القرى والكفور والنجوع. أو شيخ العزبة أو من ينوب عن هؤلاء أو من يقوم 
مقامهم'”. وجهة الإدارة في القانون الإيطالي هي البلدية (م6/139 من قانون المرافعات الإيطالي). 


(1) عبد المنعم حسنى - الاستئناف في الاحكام المدنية والتجارية - نقابة ا محامين بمصر 1989 - ص 209, طرق الطعن - بند 260 - 
ص 214. محمد سعد الدين - مرجع القاضي - ص 112. د. أحمد ماهر زغلول د. يوسف أبو زيد - اصول وقواعد المرافعات - 
بند 166 - ص 1257. 
تقض مدني 1962/6/21 طعن رقم 414 لسنة 26ق - مج - س 13 - ج2 - ق123 - ص 824. 
(2) محمد نصر الدين كامل - الدعوى وإجراءاتها - بند 188 - ص 362. د. عاشور مبروك - طرق تسليم الإعلان - بند 137 - ص 2208 
09 
نقض مدني 1994/11/27 - طعن رقم 2745 لسنة 60ق - مج - س45 - ج2 - ق280 - ص 1485. 
5 بعلتكك عتتالغء0م نتنوء ماع[ أء ع20[قصهآ زتعطاءه0 - 
.159 .طزط.8].710 لها صذ عتساعءهم علتعك رمالتمعم ,عع 1لدممه0 - 
.1997-11-11 .لذن .للناظ :1997 .906 ن2 .أن .ومو - 
(3) «. عبد العزيز بديوى - بحوث في قواعد المرافعات - ص 213. د. محمد نور شحاته - مبادئ قانون القضاء - بند15 - ص 415. 
د. وجدى راغب - مبادئ القضاء - ص 407. نقض مدني 1986/6/3 - طعنان رقما 2.1252 1269 لسنة 52ق - مج - س37 - ج1 - 


ق 134 - ص 643. 
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وفي القانون الفرنسي يقصد بجهة الإدارة مقر العمدية عنتتنهم هآ (21.0.5.0.8 .656 .6نه) فيسلم الإعلان 
للعمدة أو لمن يفوضه في ذلك أو لسكرتير العمدية دون ترتيب فيما بينهم. وفي القانون اللبناني جهة 
الإدارة هي رئيس البلدية أو أمين سرها أو المختار الذي يقع مقام المطلوب تبليغه في دائرته (م1/401 أصول 
محاكمات مدنية لبناني). وفي القانون السوري فجهة الإدارة هي المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه 
في دائرته (م1/23 أصول محاكمات مدنية سوري). أما في القانون الكويتي فجهة الإدارة هي مسئول مخفر 
الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المراد إعلانه أو محل عمله (م4/9 مرافعات كويتي). 
وفي القانون القطري هي مركز الشرطة (م 8 مرافعات قطري). 

وفي القانون التونسي تكون جهة الإدارة هي عمدة المكان أو رئيس مركز الشرطة الذي بدائرته مقر 
الشخص اراد إعلانه (الفصل 3/8 من مجلة الإجراءات المدنية التونسية). وجية الإدارة في قانون المرافعات 
الليبي هي فرع أو شعبة الأمن الشعبي ال محلى أو اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي التي يقع 
موطن المطلوب إعلانه في دائرتها (م 12 مرافعات ليبيي معدله بالقانون رقم (18) لسنة 1989). أما جهة 
الإدارة في النظام السعودي فهي عمدة الحي أو قسم الشرطة أو رئيس المركز أو شيخ القبيلة الذي يقع 
محل إقامة المراد تبليغه في نطاق اختصاص (م 15 من نظام المرافعات الشرعية السعودي).!') 


ويجب على المحضر تسليم الإعلان بجهة الإدارة التي يتبعها موطن المراد إعلانه. كما يجب عليه 
أيضا مراعاة الاختصاص المحلى يلن تسليم إليه صورة الإعلان من رجال جهة الإدارة وإلا كان الإعلان باطلا. 
فإذا كان الإعلان موجها إلى الموطن الأصلي سلمت صورة الإعلان لجهة الإدارة التي يتبعها الموطن الأصلي 
للمراد إعلانه. وإذا كان الإعلان موجها إلى الموطن الخاص سلم الإعلان لجهة الإدارة التي يتبعها الموطن 
الخاص للمراد إعلانه. وإذا كان الإعلان موجها إلى الموطن المختار سلم الإعلان لجهة الإدارة التي تتبعها 


الموطن المختاد©, 


(1) «. أحمد ماهر زغلول - قواعد الإعلان - بند 59 - ص 106. 


(2) «د. نبيل عمر - أصول المرافعات - بند 65 - ص 738. د. أحمد أبو الوفا - التعليق م 11 - ص 114. د. أمينه 
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ولا عبرة بالتقسيم الإداري الذي يعمل بين مشايخ البلد الواحد لتسهيل وإنجاز الأعمال الإدارية 
بالنسبة لاستلامهم الإعلانات. فالقانون لم يشرط سوى تسليم الإعلان لشيخ البد ولا شك أن كل واحد منهم 
يقوم مقام الآخر في تسليم الإعلانات”". 

ويجب على ال محضر تسليم صورة الإعلان لأحد رجال جهة الإدارة الذين حددتهم (م11) مرافعات 
مصري أو لمن ينوب عنهم أو لمن يقوم مقامهم. وأن يذكر صفة مستلم الإعلان وتوقيعه بالاستلام على أصل 
الإعلان, وإن كان لا يلزم ذكر اسمه. وذلك حتى تتحقق شخصيته وتتحدد مسئوليته أمام المعلن إليه إذا م 
يسلم الصورة عند طلبها أو فقدت منه. والمشرع م يتطلب ترتيب معين بين رجال الإدارة فيصبح تسليم 
الصورة إلى أي واحد منهم مهما ارتفعت درجته في السلم الإداري. كما يصح تسليم الصورة إلى مأمور 
القسم أو المركز مخاطبا مع أحد العاملين فيه”. 

وذهب رأى في الفقه إلى القول بأنه لا يجوز تسليم صورة الإعلان إلى مندوب الإدارة على ما جرت 
به صيغه بعض الإعلانات التي تتم للقسم أو المركز لأن هذا المندوب لا يعرفه نص (م11) مرافعات 
مصري”.ومع ذلك فلا يوجد مانع من تسليم صورة الإعلان إلى مأمور القسم أو المركز مخاطبا مع أحد 
العاملين فيه. 


النمر - الدعوى وإجراءاتها بند 118 - ص 285: 186. د. محمد ماهر أبو العينين - إجراءات ا مرافعات - ج 2 - ص 179. د. أحمد صاوى 
- الوسيط - بند 32 - ص 485. 


نقض مدني 1951/4/19 - طعن رقم 120 لسنة 19ق - مج - س2 - ج1 - 1213 - ص 756. 


(1) حامد شكرى - أنه في يوم - بند 236 - ص 94. يحيى رأفت بسيونى - مجموعة المرافعات - ص 20 هامش (2). استئناف مصر 
8 -طعن رقم 612 لسنة 50ق - الجدول العشرى القانى للمحاماه - ق206 - ص 440. 


(2) «.أمينه النمر - قانون المرافعات - بند 218 - ص 359. 
نقض مدني 1989/11/18 - طعن رقم 183 لسنة 51ق - مج - س40 - ج1 - ق41 - ص192. 
نقض مدني 1986/6/3 - طعنان رقما 21252 1269 لسنة 52ق - مج - س37 - ج1 - ق134 - ص643 
نقض مدني 1981/2/22 - طعن رقم 1060 لسنة 45ق - مج - س32 - ج1 - ق112 - ص579. 


(3) محمد كمال عبد العزيز تقنين ال مرافعات - ج1 - م11 - ص 161. 
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وإذا امتنع رجل الإدارة عن استلام الإعلان أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام فيجب على المحضر 
تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة عملا بالقياس على حكم (م13/أخيرة) مرافعات مصري وحتى تجد ورقة 
الإعلان مستقرا لها''".وبذلك يكون تسليم الإعلان للنيابة العامة إجراء بديل عن تسليم الإعلان لجهة 
الإدارة لضمان متابعة إجراءات الإعلان والمحافظة على حقوق طالب الإعلان. 


ويجب على المحضر تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة في نفس اليوم الذي توافرت فيه إحدى حالات 
الإعلان لجهة الإدارة. ولا يترتب البطلان عند مخالفة هذا الميعاد وإن كان ال محضر يحاسب إداريا ويكون 
مسئولا قبل طالب الإعلان وإذا أصابه ضرر نتيجة هذا الخطأ كأن ترتب على ذلك فوات ميعاد أو سقوط 
حق. ذلك لأن هذا الميعاد مقرر لمصلحة طالب الإعلان لا لممصلحة ال معلن إليه الذي لا يسرى في حقه أي 
ميعاد إلا من تاريخ تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. وبالتالي فلا تضار أية مصلحة له بعدم تسليم 
الإعلان لجهة الإدارة في نفس اليوم الذي تحققت فيه إحدى حالات تسليم الإعلان لجهة الإدارة7. 


أما في القانون الفرنسي يجب تسليم الإعلان للعمدية إما في ذات اليوم أو في أول يوم عمل تال ( انه 
7.0.05 6566) وذلك لأن العمدية تفتح أبوابها للجمهور خلال ساعات الدوام الرسمي فقطء وقد لا 
يستطيع المحضر تسليم الإعلان إليها في نفس اليوم””. 


(1) «د.عاشور مبروك - طرق تسليم الإعلان - بند99 - ص 166. بند 103 - ص170. د. محمد نور شحاته - مبادئ قانون القضاء - 
بند15- ص415. د.أحمد همدى - قانون ال مرافعات - ج2 - بند259- ص1103: 104. محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات - 


ج1- م11 - 162 


(2) «. أحمد أبو الوفا - التعليق - م11 - ص139. المرافعات - بند 379 - ص462. د. نبيل عمر - قانون المرافعات - بند 206-ص 440 
نقض مدني 1969/6/25 طعنان رقما 312 لسنة 34ق, 97 لسنة 35ق - مج - س20 - ج2 - ق165 - ص 1062. 
:1.1 زعلتنك عتسلئءه2م زوآه[ - (3) 
.16 1.1ظ2, 101165[ 101011[ بممي1] - 
:21.669 زعلتكك عتملغء10م 210 طاعصتن0 اء اأمععستم؟ - 
1.1.14 نزعلتعك عتمسلغء10م تعطء 1م00 - 
ماع .واه 7.8 :2]1.33 :2000 .16907 .وع112المء10م :1998 .108103 2 .كز .وقون - 
.ضطقطةح] .واه :1341 .م زمتكنا[ 1994 .5متباط .27 1994 .صتدز 29 ع3 .كأن .وقون - 
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أما القانون القضائي البلجيي فإن وضع ترتيب لجهات الإدارة بحيث يتم الإعلان حتما في نفس اليوم. 
فيجب على المحضر تسليم الإعلان للمكتب الرئيسي للمحضرين فإن تعذر فإلى مراكز الشرطة فإن تعذر 
فللعمدة أو شيخ البلد أو مساعدة (مواءط ..[3731.1.0 .إنة)'"". كما أوجب على المحضر تسليم الإعلان 
لجهة الإدارة في مظروف مغلق عليه اسم وعنوان المراد إعلانه ووضع ختم المحضرين على مكان غلق 
امظروف (.عع1ء5.م.[.6.4421.1.0:ه-41.2.21.0.2.0.8 657 05310 


1- والهدف من ضمانة وجوب تسليم الإعلان في نفس اليوم لجهة الإدارة التابع لها موطن المراد 
إعلانه. ضمان متابعة إجراءات الإعلان مراعاة لمصلحة طالب الإعلان بحفظ حقه في الميعاد أو بحفظ حقه 
من السقوطء فضلا عن مراعاة مصلحة ال معلن إليه ليسعى إلى مكان قريب لاستلام الإعلان من جية الإدارة 
التابع لها موطنه لان جهة الإدارة غير مكلفة قانونا بتوصيل الإعلان للمعلن إليه. ويكون الإعلان صحيحا 
ولو لم تقم جهة الإدارة بتوصيله للمعلن حيث يفترض وصول الإعلان للمعلن إليه '". 


ومع ذلك فإن هناك اتجاها قضائيا نحو القول بأن الهدف من تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة هو 
أن توصلها جهة الإدارة إلى الخصم عند عودته إلى موطنه ليعلم بمضمونها. وهذا يستدعى ترقب عودته 
فإن لم تفعل جهة لإدارة ذلكء وم يثبت وصول الإعلان إلى الخصم فلا يعتبر الإعلان صحيحا إذا ليس من 
غرض الشارع ولا هو من العدل أن يضاد خصم بإجراءات اتخذت في غيبته”. ولكن هذا الاتجاه وإن جاز 
الأخذ به في حالة عدم 


.8 :21.330 :1975 .0ه :1.2 زنغته1' نلتهداهظ .189.م:21.228 باعتصمل8 زمعتوحء8 )1( 
.8م :345 .]2 :1975 .0» :1.2 زعانه1' مامه )2( 
(3) <. رمزى سيف- الوسيط- بند 367- ص462. د. احمد ابوالوفا- الدفوع- بند 235- ص 487. 


نقض مدني 1968/2/1- طعن رقم 282 لسنة 34ق3- مج- س19- ج1- ق31- ص195. 
منوف الجزثئية 1949/2/27- الجدول العشرى الثالث للمحاماة- ق326- ص60. 


137:7.351-2 .]8 نامك -آ-1976 .291 .032 تع أوعتتاط' دعاعة وع1 يستاميعظ 


69 نقض مدني 5- طعن رقم 5 لسنة 24ق3- مجموعة أنور طلبه ج4- ق87- ص 44-43. 
مصر التجارية الجزئية 1950/3/25- الجدول العشرى الثالث للمحاماة- ق333- ص61. 
استئناف مصر 1931/2/26- الجدول العشرى الثاني للمحاماة- ق1143- ص241. 
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وجود مستلم الإعلان بالموطنء فليس هناك ما يبرر الأخذ به في حالة امتناع المراد إعلانه من الاستلام أو 
3 لق 
عن التوقيع بالاستلام '". 
وهناك بعض التشريعات تؤيد الاتجاه القضائي السابق حيث تلزم جهة الإدارة بتوصيل صورة الإعلان 
للمعلن إليه. كالتشريع الجزائري في اللادة (2/24) من قانون الإجراءات المدنية بقولها: (ويرسل التكليف 
بالحضور عندئذ إلى الخصم ضمن ظرف موصى عليه مع علم الوصول أو إلى السلطة الإدارية المختصة التي 
ينبغي عليها أن توصله إلى الخصم المذكور). 
أما في القانون القضائي البلجيي فإن بمقتضى نص ©واءط .0.1.2 .1.1 38 .5:ه) يجب على جهة الإدارة 
اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسليم أوراق الإعلان لأصحابها في أقرب وقت ممكن.وكذلك نص (م8/65) 
إجراءات مدنيه موريتاني. 
وصدر في 13 فبراير 1968 قرار من وزير العدل البلجيكي حث فيه الجهات الإدارية على بذل كل 
المساعي الممكنة لإيصال أوراق الإعلان للمعلن إليهم في أسرع وقت ممكن استنادا لنص (عهاءط .0.1.5 .38 .انة) 
كما أوجب المشرع البلجيي بمقتضى عط .38.1.2.010 6:ة)) على جهة الإدارة إخطار المحضر بتاريخ 
تسليم الإعلان للمعلن إليه أولمن له صفة الاستلام بالموطن طبقا لنص (عهلءط .5.[ .35 باتنة) 0 . 
ويقترح البعض تعديل (م11) مرافعات مصري لتصبح كالتالي.. وعلى المذكورين- رجال جهة الإدارة- 
استدعاء المراد إعلانه وإخطاره رسميا بالإعلان ويوقع عليه بالعلم والاستلام وترسل الصورة اللوقعة لتضم 
ملف الدعوى. وفي حالة امتناعه عن الاستلام من الشرطة تحرر إفادة بذلك يوقع عليها المأمور شخصيا بأن 
5 )3( 
الرفض تم أمامه...'”. 


كما يقترح البعض الأخر إنشاء شرطة قضائية بكل محكمة تتبع وزارة العدل لتقديم 


(1) د. محمد حامد فهمى- المرافعات- بند393- ص437 هامش (3). 
)2( 2.288-9 :2]1.346 :1975 .0» :2. ,2116 :29016011210 .21.350 ؛292.م :21.353 


(3) خيرى بطرس- مقترحات حول تعديل قانون ا مرافعات لسرعة الفصل في الدعاوى- المحاماة- س69- 1989- ع5,: 6- ص 113 114. 
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المعونة اللازمة للمحضر في الإعلان والتنفيذ حتى لا تتعطل هذه الإعمال بسبب ازدحام العمل في أقسام 
ومراكز الشرطة 0 

2- ويجب على المحضر بعد تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة المختصة في اليوم ذاته الذي تتوافر 
فيه إحدى الحالات التي توجب تسليم الإعلان لجهة الإدارة المختصة بأن يوجه إلى المطلوب إعلانه خطابا 
مسجلا في موطنه الأصلي أو المختار خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الإعلان لجهة الإدارة يخبره فيه 
بمن سلّمت إليه صورة الإعلان ويرفق به صورة أخرى من ورقة الإعلان فإن اغفل المحضر أر سال هذا 
الخطاب المسجل كان الإعلان باطلا حتى ولو احتج المحضر بعدم وجود طوابع بريدية . وتلك ضمانة 
تهدف إلى تأكيد علم المعلن بمكان الإعلان في أسرع وقت ممكن من خلال مجموعة إجراءات متكاملة 
تهدف إلى تسليم الإعلان على الوجه الصحيح قانونا. 

ويوجه الخطاب المسجل إلى مكان الإعلان سواء أكان الموطن الأصلي أم الموطن القانوني أم موطن 
الأعمال أم المموطن المختار في الأحوال التي يجوز فيها توجيه الإعلان قانونا في أي موطن منهاء وإلا كان 
الإعلان باطلا . وقد أوجبت المادة (2/11) مرافعات مصري 


(1) السيد عبدالوهاب اللميدانى- دراسة خاصة بالمحضرين- مؤتمر العدالة الأول بالقاهرة 1986- ص9 16 

أحمد فتحى مرسى- مشكلة بطء إجراءات التقاضي ووسائل علاجها- مؤتمر العدالة الأول بالقاهرة 1986- ص15. 
(2) 5.عبد الباسط جميعى- مبادئ المرافعات- ص415. د. نبيل عمر- الارتباط الإجرائي- بند77- ص113 

نقض مدني 1993/6/20- طعن رقم 3731 لسنة 58ق3- مج- س44- ج2- ق255- ص724. 


نقض جناقٌ 1969/5/19- طعن رقم 460 لسنة 39ق3- مج- س20- ج2- ق149- ص837. 
.7 .م :21.429 زعاته]' باعنتممط اء تعزود11' نددهووة1[و 
.243 .م زعلتكك عتدسلغء0م بطع أء ملمغون 


.7 :21.216 ,2.م :8].4 :1021102 .تإدووظ زععتأمنز عل عسوتس بلمعتادح 
(3) محمد نصرالدين كامل- الدعوى وإجراءاتها- بند 189- ص363. د. احمد ابوالوفا- التعليق- م11- ص140. مصطفى مجدى 
هرجة- الاوراق القضائية- دار الفكر والقانون بال منصورة- 1994- ص123. 
نقض مدني 2001/5/15- طعن رقم 3861 لسنة 75ق3- مستحدث اللواد اطدنية 2001/2000- ص40-39. 


نقض مدني 1992/9/21- طعن رقم 845 لسنة 62ق3- مج- س43- ج2- ق220- ص1092. 
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معدلة بالقانون رقم (18) لسنة 1999 إرفاق صورة أخرى من الإعلان بالخطاب المسجل وتلك ضمانة هامة 
لعلم المعلن إليه بمضمون ورقة الإعلان» وتيسيرا عليه إذ قد يغنيه ذلك عن السعي لجيهة الإدارة لتسلم 
الإعلان منها. وهذه الغاية تتحقق بحضوره جلسات المرافعة أو بتقديم مذكرة بدفاعه(م114). 

ويرد بيان إرسال الخطاب المسجل في أصل الإعلان فقطء دون اشتراط إثبات ذلك في صورة الإعلان. 
وذلك لان توجيه الخطاب المسجل يتم في وقت لاحق على تسليم الصورة لجهة الإدارة. ويقوم مقام هذا 
البيان لصق إيصال الخطاب المسجل بأصل ورقة الإعلان إذ يندمج مضمون الإيصال بيانات ورقة الإعلان 
ويصبح جزءا منها. ولا يلزم إرفاق إيصال الخطاب المسجل ما دام بيان إرسال الخطاب ا مسجل واضحا. ولا 
تكفى عبارة (اخطر عنه في //) لأنها لا تفيد أن الإخطار كان بخطاب مسجلء ولا عبارة (اخطر في // سري 
عام) ولا عبارة (اخطر عنه سركي المحضرين) حتى ولو سبت من سركي دفتر المخضرين أن الإخطار أرسل 
للمعلن إليه لأنه لا يجوز تكمله النقص الموجود بأصل الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها '". 


ويجب إرسال الخطاب ال مسجل خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لجهة الإدارة وهذا الميعادء 
ميعاد حتمي يرتب البطلان وليس ميعادا تنظيميا. فيجب على المحضر الالتزام به عند إرسال الخطاب 
المسجل. وإذا صادف أخر هذا الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها عملا بالمادة (18) من 
قانون المرافعات ابلصري". 


(1) نقض مدني 1990/3/28- طعن رقم 1283 لسنة 55ق- مج- س41- ج1- ق146- ص883. 
نقض مدني 1988/12/22- طعن رقم 1803 لسنة 58ق (دعوى مخاصمة)- مج- س39- ج2- ق239- ص1403. نقض مدني 
8- طعن رقم 720 لسنة 50 ق - مج - س 34 - ج1 - ق 219- ص1091. 
نقض مدني 1977/3/9- طعن رقم 456 لسنة 43ق3- مج- س28- ج1- ق118- ص646. 
نقض مدني 1971/4/15- طعن رقم 443 لسنة 36ق- مج- س22- ج2- ق74- ص482. 
نقض مدني 1970/11/17- طعن رقم 194 لسنة 36ق3- مج- س21- ج3- ق158- ص1138. 
نقض مدني 1959/12/31- طعن رقم 234 لسنة 25ق- مج- س10- ج3- ق133- ص879. 
)2( نقض مدني 09- طعن رقم 7 لسنة 68ق (احوال شخصية)- المحاماة 2001- ع1- ص 249. 


نقض مدني 1992/9/21- طعن رقم 845 لسنة 62ق- مج- س43- ج2- ق220- ص1092. 
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وقضت محكمة النقض المصرية بأن: (.. ضرورة إخطار كل من ال معلن إليهم- لو تعددوا- بكتاب مسجل 
مستقل لكل منهم حتى يتحقق العلم الظني أو الحكمي بذلك الإعلان اللازم لسير الخصومة فإن قعد 
المحضر عن إخطار كل منهم بذلك الإعلان بكتاب مستقل فإن إجراءات الإعلان تكون باطلة مما يؤثر في 
سلامة الحكم عملا ب (م 1/19 مرافعات مصري) ذلك أن في قيام المحضر بإخطار المعلن إليهم جملة بكتاب 
واحد ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة إعلان كل منهم على النحو ال مقرر قانونا فإن قضت 
محكمة الموضوع في الدعوى بناء على ذلك يكون حكمها باطلا قانونا متى تمسك بذلك ذوى الشأن. 


والهدف من إخطار أو أخبار المعلن إليه بخطاب مسجل هو تسهيل مهمة المعلن إليه في الاستدلال 
على المكان الذي تركت فيه صورة الإعلان حتى يسعى هو لاستلامها. أي أن الهدف أو إعلام المعلن إليه 
بالمكان الذي توجد فيه صورة الإعلان» وبمضمونها عن طريق الصورة المرفقة بالخطاب ال مسجل حتى لا 
تتخذ الإجراءات في غفلة منه. ولتمكينه من إعداد دفاعه تحقيقا لمبدأ المواجهة. ولا تتحقق هذه الغاية إذا 
أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من 
يعمل باسمه ما لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه ". 


كما أن الهدف قد لا يتحقق من الناحية العملية بالرغم من إرسال خطاب مسجل للمعلن إليه. فقد 


يحدث عملا أن يرسل المحضر خطاب فارغاء ولا يرد على ذلك بان وجود المحضر رجل العدالة يمثل ضمانة 
هامة لذلكء لان إرسال ال محضر خطابا فارغا قد يحدث 


نقض مدني 1979/12/26- طعن رقم 6310 لسنة 45ق3- مج- س30- ج3- ق409- ص384. 
نقض مدني 1994/1/17- طعن رقم 617 لسنة 59ق3- مج- س45- ج1- ق37- ص174. 

(1) «.أمينة النمر- قانون المرافعات- بند 218- ص359. د. زى محمد النجار- المشكلات العملية في إعلان الدعوى التأديبية- ص34. 
د. نبيل عمر- الارتباط الإجرائي- بند 77- ص113.: 114. د. فتحى والى- الوسيط- بند 235- ص382. د. وجدى راغب- مبادئ 
القضاء- ص407. د. احمد ماهر زغلولء د. يوسف أبو زيد- أصول وقواعد المرافعات- بند 166- ص 1258 


نقض مدنى 2001/5/15- طعن رقم 1 لسنة 70ق3- مستحدث الطواد المدنية 2001/2000- ص41-39. 
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بالتواطؤ مع طالب الإعلان» كما أن المعلن إليه لا يستطيع التمسك بذلك إلا عن طريق الطعن بالتزوير. 
ولذلك يفضل أن يكون الإخطار بخطاب مظروف طيه الخطاب هو نفسه الظرف أي خطاب وظرف 


في نفس الوقت- كما هو الحال في فرنسا "". 


وهناك بعض التشريعات نسجت أحكامها على نفس منوال القانون المصري بخصوص وجوب إرسال 
خطاب مسجل للمعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار لإخطاره بتسليم الإعلان لجهة الإدارة. مثل (م 
2) مرافعات ليبي معدلة بالقانون رقم (18) لسنة 1989 و(الفصل 5/8) من القانون التونسي» و(م9) 
أردني قبل تعديلها بالقانون رقم (14) لسنة 22001, و(م 3/9) مرافعات كويتيء. و(م8) مرافعات قطري... غير 
أن القانون القضائي البلجيي استبدل الخطاب المسجل بخطاب عادى ولا يترتب على عدم إرساله للمعلن 
إليه بطلان الإعلانء وإنما فقط مسئولية المحضر'”. 


وئمة تشريعات أخرى تعفى المحضر من واجب إرسال خطاب مسجل للمعلن إليه. واستبدلت 
الخطاب المسجل بإجراء أخر كلصق بيان على باب مقام أو مسكن الراد إعلانه بحضور ال مختار أو 
شاهدين كما هو الحال في (م23) أصول محاكمات مدنية سوري. أو بلصق نسخة من ورقة الإعلان 
على باب محل إقامة أو محل عمل اراد إعلانه كما هو الحال في (م. 2/20) مرافعات عراقي. أو 
بلصق بيان على مقام أو مسكن المطلوب تبليغه يشعره فيه بان الصورة سلمت لجهة الإدارة وذلك 
بحضور من سلمت إليه الورقة من رجال جهة الإدارة أو اثنين من الجوار أو من أفراد القوى العاملة 
كما هو الحال في (م 2/401) أصول محاكمات مدنية لبناني (3) أو بلصق صورة من الإعلان على باب 
موطن 


(1) محمد كمال عبد العزيز- تقنين ال مرافعات- م11- ص162. 
5 .م :340 .]2 :1975 .64 :1.2 بكأنه] بلمهدام8 2 (2) 
(3) د. أحمد أبوالوفا- المستحدث في قانون اصول المحاكمات امدنية اللبناني الجديد- بند27- ص47. د. احمد هندى- اصول 
المحاكمات- بند 181- ص253, 254. د. حلمى محمد الحجار- القانون القضائي- ج2- بند 652- ص97-96. د. صلاح الدين 
سلحدار- اصول المحاكمات- ص94. د. احمد خليل- اصول المحاكمات- ص292. د. صلاح الدين الناهى- الوجيز- ص95. 
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أو محل عمل امراد إعلانه بحضور شاهد واحد على الأقل كما في (م9) أردني معدلة بالقانون رقم 
(14) لسنة 1م 


أما القانون الفرنسي فيوجب على المحضر ترك إخطار في موطن المعلن إليه أو في محل إقامته 
موضحا أنه لم يجد أحدا بال موطن لاستلام الإعلان محددا فيه طبيعة ورقة الإعلان» واسم طالب الإعلان» 
ويخبره فيه بان الورقة سلمت للعمدية وعليه المبادرة لاستلامها في أسرع وقت من العمدية مقابل إيصال 
أو تأشيرة صاحب الشأن أو أي شخص مفوض بذلك. وان العمدية تحتفظ بالورقة لديها مدة ثلاثة أشهر 
فقطء وانه يمكن طلب نقل ورقة الإعلان إلى عمدية أخرى ليسهل عليه استلامها منها. كما يوجب القانون 
الفرنسي على المحضر ضمانا للسرية في حالة كل تسلم فيها صورة الإعلان لغير شخص المعلن إليه أن يسلم 
الإعلان في مظروف مغلق عليه خاتم وتوقيع المحضر على الغلاف مكان الغلقء ويحمل اسم وعنوان المعلن 
إليه 1.2.08« .57م عن 00 


كما ألزم القانون الفرنسي المحضر بإرسال خطاب عادى للمعلن إليه في ذات اليوم أو في أول يوم 
عمل تال بعد تسليم ورقة الإعلان للعمدية متضمنا صورة أخري من ورقة الإعلانء وبيانات الإخطار السابق 
(21.1.21.0..0.5 .658 غنه). علما بان القانون الفرنسي القديم كان يرفض إرسال خطاب مسجل موصى عليه 


بعلم وصول 0. 


0 :202 .]2 :1'.3' زع5تقهء01[ غذه01آ1 بأمتتيعم أء وت[ه5 - (1) 
.5 .بم :1985 .155ناآ1 .17 بممناهء قتصونه 12 عل 11016ه؟ 12 متمتقصدط - 


.72.26 -231.1991-2 .622 ,150.] :21.229 -171991-1ن .للناظ :1991 مللتت] 2 :1كا0 .وكدن - 


.208 .م :212 .]8 يعلتحكك عتدحلغ6ء0م زاعنةاممط أهء 02 - 2( 
.6 .م :21.136 بعتتهء101[ 1مك بسميع1] - 
.6 .م :81.670 .علتكك عقدملغ6ء10م نل ته اع صته0 اء اأمععسصتم؟ - 
.4 :127 .]8 زعلتكك عتسلغء10م :ودع [10 أء 1211م - 
:184 .1 زعلتكك عتتتلععهم زوعطاء 0011 - 
.5 .م :1566 .]2 بطملاعة 1021102 نمه لانصنر - 
6 :156 .]2 :ص11151[ 2001 .211011231 .17 ,2001 112ا[ 26 ,م1018 115نال - 


]1 حطه :2.408 ..1[11511 :1982 ,.ختبطط .ع1 1982 22215 25 ر3لمة 115نا[ - 
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ولكن يعاب على القانون الفرنسي في هذا الشأن استخدامه الخطاب العادي لعدم التيقن بشكل 
رسمي من إرسال هذا الخطابء ولان الخطاب العادي يظل باقيا في صندوق خطابات المعلن إليه بموطنه 
إذا لم يكن المعلن إليه موجودا. وكان الأفضل استخدام المشرع الفرنسي خطاب مسجل مصحوب بعلم 
الوصول لأنه يظل بمكتب البريد إذا مم يكن المعلن إليه موجودا. كما كان عليه قانون المرافعات الفرنسي السابق 
". وأوجب القانون القضائي البلجيي على المحضر ترك إخطار في موطن المعلن إليه داخل مظروف مغلق 
موضحا فيه مكان تسليم الإعلان (عواءط 21.2.0.[.5 06:37ة) 


3- وضع المشرع المصري في (م11/ أخيرة) مرافعات ضمانة وجوب تحديد لحظة إنتاج الإعلان 
المسلم لجهة الإدارة المختصة لإثارة القانونية من وقت تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. وذلك بقولها: 
«ويعتبر الإعلان منتجا لإثارة من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا». فالإعلان بمقتضى هذا 
الضابط التشريعي ينتج إثارة من يوم تسليمه لجهة الإدارةء وليس من يوم إرسال أو وصول الخطاب 
ا مسجل للمعلن إليه» ولا من تاريخ قيد الإعلان بدفاتر قسم الشرطة. ولا من تاريخ استلام المعلن إليه 


(2 


الصورة من جهة الإدارة ©, 


حدد المشرع المصري ضابطا- وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا بجهة 


(1) د.احمدابوالوفا- الدفوع- بند235- ص487. د. عزمى عبدالفتاح- قانون القضاء- ص515 516. 

.م :21.374 :1.1 زع تنهدء1101[ 1801014 بأمتتعم أء متلآهك 
وعكس ذلك د. احمد هندى - الإعلان- ص203. حيث يرى أفضلية الخطاب العادى لسهولة تسليمه خاصة عند غياب المعلن 
إليه عن موطنه كما يمكن لعامل البريد تركه في صندوق الخطابات بينما الخطاب المسجل المصحوب بعلم وصول يصعب 
تسليمه للمعلن إليه في كثير من الحالات. 


(2) د. مصطفى كيرة- قانون ال مرافعات- ص290- د. عبدالباسط جميعى- مبادئ ال مرافعات- ص415. د. فتحى والى- الوسيط- بند 
5- ص383. د. أحمد صاوى- الوسيط- بند 320م- ص487. نقض مدني 2000/3/27- طعن رقم 488ق لسنة 64(أحوال 


شخصية)- المحاماة 2001 ع1- ص249. 

نقض مدني 1999/12/21-طعن رقم 5 لسنة 65ق (أحوال شخصية)-المحاماة 2001- ع1- ص249. 
نقض مدني 1990/3/28- طعن رقم 1283 لسنة 55ق- مج- س41- ج1- ق146- ص883. 

نقض مدني 1979/3/29- طعن رقم 982 لسنة 46ق- مج- س30- ج1- ق183- ص990. 


.3 -342 .2 :21.376 :1'.1' زعتته 1ن[ غتمعل متعم أء امد 
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إزسال: العظاب: اللسخل للمدلة إليه 3 موظنة إذا ل ررسل :هذ :الخطاب |للشعل: زا كل »قر قرفي عاق 
الإعلان بأثر رجعى. ويتم إثبات عدم إرسال الخطاب المسجل عن طريق الطعن بالتزوير على البيان بإرسال 


الخطاب المسجل الذي دونه المحضر بأصل الإعلان”". 


غير أن هذا الضابط التشريعي المحدد في القانون المصري بامادة (11/ أخيرة) مرافعات إن كان 
ظاهرة العدل ففي باطنه العذاب والظلم للمعلن إليه إذا كان الإعلان يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه. 
وتهيب الدراسة بالمشرع المصري إضافة عبارة مما الفقرة الأخيرة من (م11) مرافعات قياسا على (م 13/ 9- 
2) مرافعات لتصبح (م11/ أخيرة) كالتالي: «ويعتبر الإعلان منتجا لإثارة من وقت تسليم الصورة إلى من 
سلمت إليه قانونا. ما لم يكن يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسلم 
الخطاب المسجل أو من تاريخ استلام الإعلان من جهة الإدارة أو من تاريخ امتناعه عن استلام أو التوقيع 
باستلام الخطاب المسجل أو الإعلان». وتبرير ذلك أنه من الصعب الاعتداد بتاريخ تسليم الإعلان لجهة 
الإدارة. لأن الخطاب المسجل قد يستغرق وصوله عدة أيام وتجرى المواعيد في حق المعلن إليه. فضلا على 
أن الخطاب المسجل قد يرد مرة ثانية إلى قلم المحضرين لعدم صحة العنوان» أو لعدم الاستدلال على المعلن 
إليه. 


وهناك بعض التشريعات لم تحدد لحظة إنتاج الإعلان المسلم لجهة الإدارة لإثارة القانونية» بل تركت 
الأمر للمحكمة: وتلك رقابة قضائية لعملية الإعلان. فمن ذلك (م3/8) مرافعات قطريء و(الفصل 3/39) من 
قانون المسطرة المدنية المغري. 


)1( د. أحمد مليجى- التعليق- 118- بند 529- ص251. د. عزمى عبد الفتاح- قانون القضاء- ص516. محمد كمال عبد العزيز- 
تقنين المرافعات- م11- ص164. د. على الحديدى- قانون المرافعات- ج2- ص39. د. وجدى راغب- مبادئ القضاء- ص407. نقض 
مدني 22- طعن رقم 0 لسنة 65ق (أحوال شخصية)- مجلة القضاة- س31- 1999- ع 1.: 2 ق93- ص636. 
نقض مدني 1 طعن رقم 5 لسنة 62ق (أحوال شخصية)- مج - س 47- ج2- 2323- ص1280. 


.(3) غ210 :343 .2 1.376[ زعتتهك01[ 01016[ بأمتتعم أء دنلآهك 
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بينما البعض الآخر من التشريعات اعتبر أن الإعلان قد تم بفوات مدة زمنية معينة من تاريخ إعادة 
وصل البريد كما هو الحال في (م 3/24) من قانون الإجراءات المدنية الجزائري بقولها: (ويعد تبليغ 
التكليف صحيحا إذا حصل خلال عشرة أيام تبدأ من إعادة وصل البريد أو السلطة الإدارية). 


غير أن محكمة النقض المصرية اتجهت اتجاها حديثا إلى أن من حق المعلن إليه إثبات عدم علمه 
بواقعه الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره بكافة طرق الإثبات عند تسليم إعلان الحكم في جهة 
010 
الإدارة . 


وفي القانون الفرنسي السابق كانت العبرة بتاريخ تسليم ورقة الإعلان في العمدية, أي أن الإعلان 
يعتبر قد تم صحيحا منتجا لآثاره من يوم تسليمه لجهة الإدارة 7. 

أما في القانون الفرنسي الجديد فإن الإعلان في العمدية يعتبر قد تم من وقت أن ترك اللحضر إخطارا 
للمعلن إليه في صندوق الخطابات في موطنه (.21.21.0.5.0.5 2:.658). أما الخطاب العادي اللاحق الذي 
يرسله المحضر للمعلن إليه بعد تسليم الإعلان في العمدية فلا يتراضى تمام الإعلان إلى وقته. ولكن يترتب 
البطلان على عدم إر. ساله (8 .2< 3وم مم 9 


(1) نقض مدني- 1999/7/8- طعن رقم 1131 لسنة 62ق- مستحدث الدوائر المدنية 1999/98- ص23. 
نقض مدني- 1998/6/15- طعن رقم 286 لسنة 64ق (أحوال شخصية)- مجلة القضاة- س30- 1998- ع21 - ق118- ص537. 
نقض مدني- 1996/1/29- طعن رقم 164 لسنة 62 ق (أحوال شخصية)- مجلة القضاة- س29- 1997- ع1- ق70- ص654. 
نقض مدني 1995/12/7- طعن رقم 774 لسنة 60ق- مج- س46- ج2- ق261- ص1326. 
نقض مدني 1995/7/3- طعن رقم 3041 لسنة 60ق (هيئة عامة)- مج- س43- ج1- ق2- ص13. 
نقض مدني 1989/11/23- طعن رقم 2293 لسنة 54ق- مج- س40- ج3- ق 346- ص166. 
3 -2342 :376 .]2 :1.1 زعتنهك 01[ غذهع0آ بأمنتعم أء وتطامد )2( 
.8 -2.207 :212 .21 زعلتكك عسدتلغءهام بلهتممط اء ء2مع0 - 2 (3) 
.(2) .غ810 :2.110 :141 .81 زعتتهك001[ غزهدآ بدمعذ] - 
.5 :20 .81 :145 .ع5ة1 .تن .2820 .وممك -115نا[ زع1نصل6ء20م عل كنه[ك12 زمرع ه81 - 
.5 .م :21.669 يعلتكقه عتدلمء10م بل تغط صنن0 أء أمععصت؟ - 


:184 .]8 زعلتكك عتسلغءمم رمع طعنه0 - 
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4- وهناك بعض التشريعات في القانون المقارن توجب إلزام جهة الإدارة بحفظ أوراق الإعلان لديها مدة 
معينة كضمانة لعملية الإعلان. فقد أوجب القانون الفرنسي في (1.2.37.0.5.0.80ه 656.*نه) على العمدية 
تنظيم سجل لديها يدون فيه واقعة الاستلام وتعطى المحضر إيصالا بالاستلام. كما أوجبت على العمدية 
الاحتفاظ بأوراق الإعلان لمدة ثلاثة أشهر ويكون للمعلن إليه استلام أوراق الإعلان من العمدية خلالها 
مقابل إيصال أو تأشيرة من صاحب الشأن أو من يوكله في ذلك. كما أنه من حق ال معلن إليه أن يطلب من 


العمد أن تنقل له ورقة الإعلان إلى عمدية أخرى اقرب له يسهل عليه استلامها "2. 


كما أوجب المشرع اللبناني على جهة الإدارة حفظ أوراق الإعلان لديها مدة ثلاثة أشهر. وذلك في (م 
1) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبنانية بقولها: (تحفظ الأوراق لدى البلدية أو المختار مدة 
ثلاثة أشهر ولا يكون أي منها مسئولا عنها بعد ذلك). 

وتلك الضمانة مم ينص عليها المشرع المصريء لذلك فكثيرا ما يتوجه المعلن إليه إلى جهة الإدارة فور 
تسلمه الخطاب فيواجه بعدم وجود الصورة وليت المشكلة تقف عند هذا الحد وإنما لا يجديه الاحتجاج 
بذلك أمام القضاءء لان جهة الإدارة غير ملزمة بالسعي للمعلن إليه لتسليمه ورقة الإعلان» وإنما على 
المعلن إليه السعي لجهة الإدارة لاستلام الصورة منها. كما أنه لا عبرة بتسلم أو عدم تسلم ورقة الإعلان من 
جهة الإدارة على صحة أو بطلان الإعلان. ووجود صورة من ورقة الإعلان بالخطاب ال مسجل يخفف من تلك 
ا مشكلة. ولكن تظل ا مشكلة عندما لا يصل الخطاب للمعلن إليه في وقت مناسب خاصة بعد بدء سريان 
اميعاد في مواجهته. 


-20.ص :21.35 -1آ1 -0171997 اللنا8 :1997 -بع] 5 2 .أن .ووم00 - 
:331 .]2 -111 .011991 .للتدظ :1991 عع 11 ع3 .عتن .ووم0 - 
0 .م :21.229 -1991-1 .تلن .للناظ :1991 .للتن[ 2 :ع1 .عن .ووم - 


.2101-2 :2.135 :5تكنا[-1- 1978 .221 .022 :1977 .1306 2 .أن .ووم0 - 


.8 -207 .2 :212 .]2 زعلتكك عتتالئء10م زاعنتممط اه عدم - 2 (1) 
.6 .م :136 .]2 زعتتهك101[ غ001آ ,سمغ - 
.6 -465 .م :21.669 زعلتحكك عتملغ6ء10م نلتهدك صتدد0 أء اأمسععص؟ - 


١1. 127: 2. 4‏ زعلتكك عتسلغء10م جتعتزه1 أء المت - 
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ولذلك يرى البعض ضرورة أن تكون هناك نسخة إضافية من ورقة الإعلان بحيث تختم بخاتم الجهة 
الإدارية وتوقع من مستلم الإعلان بجهة الإدارة ثم تحفظ النسخة الإضافية بقلم ا محضرين لتكون شاهدا 
على تمام الإجراءات من ناحية: وليمكن صاحب الشأن من استخراج صورة رسمية منهاء وتظهر أهمية هذا 


الاقتراح عند ضياع الخطاب المسجل أو عدم وصوله أو وصوله متأخرا ". 


وحتى يكون لجهة الإدارة دورٌ بناء في عملية الإعلان اقترح بعض الفقهاء بحق أن تعد جهة الإدارة 
سجلا لديها يكون مخصصا لحالات الإعلان التي تسلم إليهاء ويؤشر على هامش كل حالة مما انتهت إليه 


020 


إجراءات الإعلان “. كما هو الحال في فرنسا (.21.0.2.0.5 .6.2 656 .اه ). 


وبذلك اعتبر القانون الإجرائي تسليم الإعلان القضائي لجهة الإدارة المختصة- من خلال مجموعة 
إجراءات مرتبطة ومتكاملة- هو الإجراء البديل عند تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه أو في موطنه كإجراء 
أصلى عند عدم إمكانية القيام به. لضمان متابعة واستمرار إجراءات الإعلان حتى لا يتأخر الإعلان وتتراخى 
إثارة بسبب لا دخل لإرادة طالب الإعلان فيه. انطلاقا من فلسفة الإجراءات التي تهدف إلى خدمة 
الحقوق الموضوعية بأقل مجهود وبأسرع وقت وبأقل تكاليف. 


(1) محمد كمال عبد العزيز- تقنين المرافعات- م11- ص162. 


(2) خيرى بطرس- مقترحات حول تعديل قانون ا مرافعات- ص114. محمد كمال عبد العزيز- تقنين ال مرافعات- م11- ص162. 
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ا مبحث الثاني 
ضمانات الطرق الخاصة 
لتسليم الإعلان للشخص الطبيعي 


5- وضع القانون الإجرائي في مصر وفرنساء مجموعة إجراءات مرتبطة ومتكاملة تحتوى في 
مضمونها على ضوابط وضمانات هامة لعملية إعلان الشخص الطبيعي بطرق خاصة إلى جانب الإعلان 
بالطرق العامة. 

وقد وضعت قواعد تمثل ضوابط لعملية تسليم الإعلان في النيابة العامة عبر إجراءات متكاملة 
حددها القانون لضمان تحقيق العلم بالإعلان. ويتم تسليم الإعلان القضائي في النيابة العامة المختصة 
عندما يتعلق بأشخاص لهم موطن معلم بالخارج لإتمام إعلانهم بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي أو بأي 
طريق أخر تحدده اتفاقية دولية. 


كما يتم تسليم الإعلان القضائي في النيابة العامة عندما يتعلق الإعلان بأشخاص مجهولي الموطن- 
ليس لهم موطن معلوم لا في الداخل ولا في الخارج- عبر إجراءات محددة بالقانون في صورة ضوابط 
لعملية الإعلان تمثل ضمانات ضرورية للإعلان. 

ووضع القانون الإجرائي قواعد خاصة لإعلان طوائف خاصة من الأشخاص الطبيعيين فجعل إعلان 
رجال القوات المسلحة يسلم لقائد الوحدة عن طريق النيابة العامة التي تقوم بتسليمه للإدارة القضائية 
امختصة بالقوات المسلحة. 

كما جعل إعلان المسجونين يسلم للأمور السجنء وإعلان بحارة السفن التجارية والعاملين فيها لربان 
السفينةء وذلك من خلال مجموعة إجراءات متكاملة حددها القانون تمثل ضوابط لسلامة الإعلان القضائي» 
وضمانات لتحقيق العلم بالإعلان. 

وقد يفرض القانون الإجرائي على احد الخصوم اتخاذ موطن مختار في حالات معينة فإن لم يفعل 
هذا الخصم أو كان بيان الموطن المختار ناقصا أو غير صحيح جاز إعلان هذا الخصم في قلم الكتاب بجميع 
الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختارء كإجراء بديل عنه لضمان متابعة إجراءات الإعلان 
وحتى لا يتأخر الإعلان وتتراخى إثارة بسبب لا دخل لإرادة طالب الإعلان فيه. وذلك باستخدام فكرة 
الحيلة القانونية بافتراض المشرع أن قلم 
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الكتاب هو بمثابة موطن مختار قانوني للخصم. 
وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا المبحث إلي مطلبين هما: 


المطلب الأول: إعلان الشخص الطبيعي في النيابة العامة. 
المطلب الثاني: إعلان الشخص الطبيعي لأشخاص أو لجهات خاصة. 


وذلك على التفصيل التالي: 
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الممطلب الأول 
إعلان الشخص الطبيعي في النيابة العامة 


6- أوضح المشرع المصري في (م 9/13) مرافعات كيفية تسليم إعلان الأشخاص الذين لهم موطن 
بهدف تسليم الإعلان على الوجه الصحيح قانونا لتحقيق العلم بالإعلان. 


كما بين المشرع المصري في (م10/13) مرافعات كيفية تسليم إعلان مجهولي الموطن في الداخلء وفي 
الخارج للنيابة العامة. 


أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد جعل إعلان الأشخاص المقيمين فيما وراء البحار للنيابة العامة عن 
طريق سكرتير القضاء الذي يخضع لذات التزامات المحضر في الإعلان .]2 21.2 683 6 21.2 670 :660 نتنه) 
(0.5.0.5. كما جعل إعلان الأشخاص المقيمين بالخارج للنيابة العامة (.684.21.0.5.0.5 6ة). أما إعلان 


مجهول الموطن فيتم من خلال قيام ا ملحضر بتنظيم محضرا طبقا للإجراءات امنصوص عليها ف 9 .16ة) 


(.71.0.2.0.1 معدلة ك1 9 (1989 .غ1116نا[ 20 تدك 511 -81.89 عه 1986 ؤتاعممط 14 مل 585 -81.86 :وأاءنع0 165) 
وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا ا لمطلب إلى فرعين هما: 


الفرع الأول: إعلان معلوم الموطن بالخارج. 
الفرع الثاني: إعلان مجهول ال موطن. 


وذلك على التفصيل التالي: 


.5 .م :343 اه 335 .71 :10 .عقهة ,.ع21:0 .مم1 تتعأومنساط ”0 وعاع2 2مك أء ستحتستاط باع حتدو8 - (1) 
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الفرع الأول 
إعلان معلوم الموطن بالخارج 


7- إذا كان للمراد إعلانه موطن معلوم بالخارج فإن فكرة السيادة الإقليمية للدولة تحول دون 
امتداد الولاية الوظيفية للمحضر خارج حدود دولته. فكان حتما تسليم أوراق الإعلان للنيابة العامة 
لتوصيلها إلى الخارجية لإعلانها بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي أو بمقتضى معاهدة أو اتفاقية دولية. 
وتطبيقا لقاعدة خضوع شكل التصرف لقانون محل إجرائه: فإن إعلان الأوراق القضائية إلى شخص متوطن 
بالخارج يتم وفق الأشكال التي يفرضها مشرع الدولة الأجنبية التي يراد إجراء الإعلان على إقليمها. من غير 
مساس بأحكام الاتفاقيات الدولية”". 

وقد نصت امادة (9/13) مرافعات مصري معدلة بالقانون رقم (23) لسنة 1992 على ضوابط تسليم 
إعلان معلوم الموطن بالخارج بقولها: «ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم 
للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا في هذه 
الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة مقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن 
المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه». 


ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلى 
المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة 
أخرى ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا لإثارة من وقت تسليم 
الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في 


(1) «. أحمد عبد الكريم سلامة- أصول المرافعات- بند 279- ص319: 320, نظام الاوراق القضائية- بند 34- ص56. 


.5 :20 .1 ,3.م ر5.لل :142 .عقه8 .كان .عملم -ومهك -015[ تتعع صدعة "1 ذ عتدل6ء0ام عل دعاءعة دعل طمناء تمعن بلنتمسصمت اعء 1/21 


.9 :6608 .21 :1979 .60 :17.1 .1.1 زغغته1' .210جدم8 .110.م :81.140 زعتتمك001[ 101011 بسمئة 11 
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حق المعلن إليه؛ فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو 
توقيعه على إيصال علم الوصولء أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام. 

ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها. 

وهي ترادف (م13) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنيء و(م8/10) من قانون المرافعات 
القطري. و(م11) من قانون المرافعات الكويتي» و(م8/14) من قانون ال مرافعات الليبي» و(م3/22) من قانون 
الإجراءات المدنية الجزائري.و(الفصل9) من مجلة الإجراءات امطدنية التونسية... وبذلك فقد حدد القانون 
بالإعلان. 
عام أم موطن خاص أم موطن مختار”". ويجب على طالب الإعلان ذكر بيانات موطن المراد إعلانه في 
الخارج بورقة الإعلان بحيث تستطيع وزارة الخارجية أو البعثة الدبلوماسية توصيله للمراد إعلانه . 


وإذا كان للمراد إعلانه موطن أصلى في مصر ما زال يحتفظ به رغم إقامته في الخارج فيجب توجيه 
الإعلان إليه في هذا الموطن إعمالا للأصلء ولأن الإعلان عن طريق النيابة العامة لمن له موطن معلوم في 
الخارج استثناء لا يجوز اللجوء إليه إلا عند عدم إمكانية تسليم الإعلان طبقا للقواعد العامة. وذلك عملا 


بحرفية نص رم 3 مرافعات مصري مع أنه 


(1) د. محمد شتا أبو سعد- رفع الاستئناف- ص173, 174. 


١1. 239:‏ .64 .125 .155 ه11 .تإعوظ بأتماصيك بسع مياد[ 
.6 .م :157 .]8 بعذعء521 12 بوه7.0ل1 
6 :1569 .71 زطملءة 1221102 نده انمه[ 


(2) «. إبراهيم سعد- القانون القضائي- ج1- بند 291- ص718- 719. 
.4 .م زعلتكقك عتسلغء 0م زعتعا أء ملمكون 
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يتعارض مع الهدف من الإعلان وهو تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم''". وتطبيقا لذلك فقضت محكمة 
النقض المصرية بأنه إذا كان طالب الإعلان يعلم بإقامة المعلن إليه في الخارج وقت الإعلان فإنه يجب 
إعلانه في الخارجء وان إعلانه في مصر يعتبر غشا”. ونفس الحكم نصت عليه (هاءط .4.0.1.0.له 40 نامه). 


وهذا الاتجاه لمحكمة النقض المصرية يحقق الهدف من الإعلانء. ولكنه لا يتماثى وحرفية نص م 
3 مرافعات مصري. لذلك فإن هذا الأمر يحتاج إلى تدخل تشريعي معالجة هذا القصور بتعديل النص 
بحيث يوجب إعلان من له موطن أو محل إقامة أو محل عمل معلوم في الخارج بدلا من تسليم الإعلان 
( 


لجهة الإدارة عند تعذر تسليم الإعلان في الموطن الأصلي في مصر ””. 


ويجوز إعلان من له موطن معلوم بالخارج سواء أكان مصريا أم أجنبيا لشخصه أثناء تواجده في 
مصر. وإذا رفض استلام الإعلان فإن المحضر يقوم بتسليم أوراق الإعلان لجهة الإدارة التي يقع نطاق 
اختصاص ال محضر فيها وذلك لصعوبة القول بتسليم الإعلان لجهة الإدارة التابع لها المعلن إليه لعدم وجود 
موطن له في مصر". 


وقد نص على ذلك المشرع الفرنسي في (.21.0.2.0.5 21.4 660 .6ه) لا يجوز تسليم 


(1) <. فتحى والى- الوسيط- بند 243- ص391. د. عزمى عبدالفتاح- قانون القضاء- ص520. 
نقض مدني 1968/12/3- طعن رقم 500 لسنة 34ق3- مج- س19- ج3- ق223- ص1470. 
ومع ذلك فإن الفقة ترك الآمر لطالب الإعلان بين إعلانه بالخارج أم بالداخل... د. احمد مسلم- اصول المرافعات- بند 387- 
ص420 421. 
(2) نقض مدني 1985/6/6- طعن رقم 309 لسنة 52 ق- مج- س36- ج2- ق181- ص877. 
نقض مدني 1984/12/27-طعن رقم 841 لسنة 49 ق- مج- س35- ج2- ق426- ص2249. 
(3) د.عزمى عبد الفتاح- قانون القضاء- ص520, 521. د. على الحديدى- قانون المرافعات- ج2- ص 43 44. 
69 د. عاشور مبروك- طرق تسليم الإعلان- بند 137- ص208. 


.8 :382 .]2 :1.1" زعتتهك001[ غذه01[ متعم أء 5مالنامد 
4 :21.167 :1.1" :101102 ,تإعصظ بععسلغءمهم عل وعاعة نمم ليع زو 


-120 .2 .6 -1990-11 -نكك -1لتاظ :1990 .2107 14 بع2 .07 .5و0 
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هه القسم الثاني هه 


الإعلان للنيابة العامة إلا عند تعذر تسليم أوراق الإعلان لشخص العلن إليه. وهو ما أكدته أيضا نص 
(1.2.1.0.8.,0.5 2689) بان الإعلان لشخص اللمعلن إليه يكون صحيحا أيا كان مكان تسليم الإعلان لأنه 


الإجراء الأصلي بينما الإعلان للنيابة هو الإجراء البديل ولا يصار للبديل عند تحقق الأصل '". 


ويجب منح ميعاد يلن له موطن معلوم في الخارج رلدة ستون يوما في مصرء أما في فرنسا شهرا 
واحدا للمقيم وراء البحارء وشهرين للمقيم بالخارج م6 7 مرافعات مصري 643.21.07.05 .أنه ). 
وتحديد المشرع المصري هذا الميعاد بستين يوما أفضل من تحديد المشرع الفرنسي له بالشهور لان من 
الشهور ما هو ثلاثون يوماء ومنها ما هو واحد وثلاثون يوماء ومنها ما هو ثمانية وعشرون أو تسعة 
وعشرون يوما. 


ولا يجوز إضافة ميعاد مسافة على ميعاد الحضور لمن يعلن لشخصه أثناء تواجده في مصر (م 17 /2 
مرافعات مصري - .21.0.2.0.5 .647 .كنه) وإنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن 
تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على إلا يجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن 
في موطنه بالخارج. 


ويجوز إعلان من له موطن معلوم بالخارج سواء أكان مصريا أم أجنبيا في موطنه المختار في مصر 
بالنسبة للعمل المطلوب الإعلان بشأن المنازعة فيه وهو نفس الحكم الذي نص عليه القانون الفرنسي في 


(21.0.5.0.5 .682 .خنه) حيث أجازت إعلان الحكم لمن له موطن معلوم بالخارج في موطنه ال مختار بفرنسا 
2( 


)1( د. عاشور مبروك- طرق تسليم الإعلان- بند 137- ص208. 
.8 :382 .]2 :1.1 زعتتهك101[ 801014[ بأمنتيعم أء وعتآهو - 
4 :21.467 :1.1 :1221102 ,تإعمظ بععسسلئ6ءمهم عل 5عاعة بنمملمع زو - 
.0 :71.236 -1آ1 -1990 -لن .1[نا8 :1990 .148101 :12 .ك0 .وقه0 - 


(2) نبيل عمر- اصول المرافعات- بند 660- ص 745. 
.م :1972 1أوقنناآ1 .17 عع كبز عل تتعزوكتن0115 دعاع2 دع «متأمامع سمعاع6: 12 ننامتله .81 - 
4 :466 .]8 :1021102 -تعسظ بععسسلغءمهم عل 5عاعة نممل عزو - 
1611200210 وتم7زط 12 وع1 مصهل علمنء صصدم أء علتكقه عتدلغء0م بأعبطط ملسم - 


.7 :24 .]8 :1 -583 ععقة] زعحكلوم -تعامذ لعل ومه[ن .عتتاز - 
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# هن ضمانات تسليم الإعلان القضاني هه 


وإذا كان الشخص الموجود في الخارج له موطنان أصليان إحداهما في مصر. والأخر في الخارج دون 
إبداء طالب الإعلان لرغبته في الإعلان لإحداهم دون الآخر وم يكن للقانون حكم في هذا الأمرء فلا شك 
من المعقول أن يبدأ المحضر بمحاولة إعلان في الموطن الموجود في مصر أولاء فإن تعذر ذلك وجب بدلا من 
تسليم الإعلان لجهة الإدارة اتخاذ إجراءات الإعلان في الخارج ". 

ويجوز إعلان معلوم الموطن بالخارج سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنوياء مصريا أم أجنبيا في موطن 
أعماله الموجود في مصر. فمثلا يجوز إعلان مالك السفينة التجارية التي تباشر نشاطها تجاريا في مصرء 
ويعتبر مقر الوكيل ال ملاحي للسفينة في مصر موطنا لمالك السفينة تسلم إليه فيه الإعلانات. كما إذا كان 
مطلوب إعلان شركة مركزها الرئيسي بالخارج ولها فرع أو وكيل في مصر يكون إعلانها في هذا الفرع في 
مصر (م 5/13 مرافعات مصري). 

9- وبالنسبة لإعلان الأجنبي الذي انتهت مدة إقامته في مصر - يتم عن طريق النيابة العامة 
فنصت المادة (3/17) من قانون إيجار الأماكن رقم (136) لسنة 1981 على أن: (تثبيت إقامة غير المصري 
بشهادة من الجهة الإدارية ا مختصة ويكون إعلان غير ال مصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة 
العامة). 

وعلى ذلك فإن إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته في مصر بانقضاء مدة إقامته المحددة. يكون 
إعلانه بكافة الأوراق القضائية من إنذارات» وتنبيهات» وصحف دعاوىء وأحكام عن طريق النيابة العامة. 
فإن كان معلوم الموطن بالخارج سلمت صورة الإعلان للنيابة لإرسالها بإجراءات (م 9/13) مرافعات مصريء 
وإن لمم يكن له موطن معلوم بالخارج فيكتفي بتسليمها للنيابة العامة وفقا للمادة (10/13) مرافعات 

وبذلك واجه اللشرع المصري وضعا حتميا يتمثل في استحالة أن يكون لغير المصري محل إقامة داخل 
البلاد بعد انتهاء مدة إقامته بها التزاما بحكم (م16) من القانون رقم (89) 


(1) د. احمد مسلم- أصول المرافعات- بند 387 ص421. د. احمد عبد الكريم سلامة- مسائل الإجراءات- بند 33- ص70, الدعائم 


الأولية- بند 19- ص21. 


نقض مدني 1984/12/17- طعن رقم 841 لسنة 49ق3- مج-س35- ج2- ق426- ص2249. 
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هه القسم الثاني هه 


سنة 1960 المعدلة بالقانون رقم (49) لسنة 1968 والتي تفرض على الأجنبي مغادرة أرض الجمهورية بعد 
انتهاء مدة إقامته... ما لم يكن الأجنبي قد حصل على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان. فيتعين 
توجيه الإعلان إليه بمحل إقامته داخل البلاد طاما أنه أخبر طالب الإعلان بذلك '". ويلاحظ أن حصول 
المستأجر على إقامة جديدة بعد انتهاء مدة قامته لا أثر له على عقد الإيجار الذي انتهى بقوة القانون . 

ويصح الإعلان للنيابة العامة بمجرد انتهاء مدة الإقامة حتى ولو ثبت أن المعلن إليه للم يغادر مصر أو 
حصل على تجديد لإقامته طالما أنه لم يخبر طالب الإعلان بذلك. ومع ذلك إذا علم طالب الإعلان بموطن 
الأجنبي داخل مصر وأعلنه فيه كان الإعلان صحيحا إذا أراد المشرع من إعلانه عن طريق النيابة العامة منح 
رخصة قانونية لطالب الإعلان للتيسير عليه '". 


وما كانت (م 3/17) من القانون رقم (136) لسنة 1981 قد وردت في قانون استثنائي فهي بدورها 
استثناء يقتصر على نطاقه ولا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه. وينحصر مجال تطبيقها في إعلان 
غير المصري المستأجر لوحدة سكنية. فلا ينطبق على الأجنبي المستأجر لوحدة غير سكنية؛ كما لا ينطبق 
على الأجنبي غير المستأجرء وإنما تطبق (م10,9/13) مرافعات مصري. ويجب مراعاة استمرار عقد الإيجار 
للوحدة السكنية بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر الأجنبي بشرط قيام علاقة 
الزوجية بينهماء وعدم مغادرتهم البلاد بصفة نهائية #. 


(1) نقض مدني 2000/2/10- طعن رقم 3529- لسنة 64ق المحاماة 2001- ع1- ص137. 
(2) نقض مدني 1992/2/20- طعن رقم 1811 لسنة 56ق- مج- س43- ج1- ق75- ص343. 
نقض مدني 1989/2/13- طعن رقم 2413 لسنة 52ق3- مج- س40- ج1- ق83- ص 448. 
(3) «. احمد عبد الكريم سلامة- نظام الاوراق القضائية- بند 7- ص16. أنور طلبه- موسوعة ال مرافعات- ج1- م13- ص233:232. 
نقض مدني 200/1/24- طعن رقم 2538 لسنة 68 ق- المحاماة 2001- ع1- ص137. 
نقض مدني 1992/2/20- طعن رقم 1811 لسنة 56ق- مج- س43- ج1- ق75- ص 343. 
(4) نقض مدني 2000/6/4- طعن رقم 8719 لسنة 64ق- المحاماة 2001- ع1- ص138. 
نقض مدني 2000/5/8- طعن رقم 2394 لسنة 64ق- المحاماة2001- ع1- ص138. 
نقض مدني 1991/10/31- طعن رقم 1594 لسنة 54ق- مج- س42- ج2- ق246- ص1576. 


نقض مدني 1989/2/13- طعن رقم 2413 لسنة 52ق- مج- س40- ج1- ق83- ص 448. 
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# ه ضمانات تسليم الإعلان القضاني هه 


ويجوز إعلان الأجنبي في مصر لشخصه حتى ولو كانت إقامته منتهية. كما يجوز إعلانه في موطنه ال مختار 
بمصر لآن انتهاء الإقامة وإن كان له تأثيره على محل الإقامة في مصر فليس له تأثير على الموطن المختار إذا 
ظل محتفذا ول 


وتطبيقا لذلك فقد نصت (م164) من قانون التجارة المصري الجديد رقم (17) لسنة 1999 في خصوص 
الوكالة التجارية بقولها: (إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في مصر اعتبر موطن وكيله بها موطنا له وتجوز 
مقاضاته وتبليغه بالأوراق القضائية الرسمية فيه. وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحساب 
موكله). والهدف من هذا الحكم التسهيل والتيسير على المتعاملين مع المؤسسات والشركات الأجنبية من 
خلال وكلائها التجاريين في مصر إذا أثار نزاع قضائي بينهم وبين المؤسسات أو الشركات. 

وقد أجاز المشرع البلجيكي في ©5اء5.م.0.1 .21.3 .40 خ:ه) بصريح النص تسليم إعلان الأجنبي لشخصه 
أثناء تواجده في بلجيكاء وهو ما طبقه القضاء الفرنسي ". 


0- وقد تعترض عمليات إعلان الأوراق القضائية لمن له موطن معلوم بالخارج عدة معوقات منها: 
عدم وضوح أو نقص عنوان الشخص المطلوب إعلانه بالخارج» وعدم وجود الشخص المطلوب إعلانه على 
العنوان المدون بورقة الإعلانء وعدم رغبة أو امتناع المقيمين بالخارج سواء لأغراض العمل أو السياحة أم 
الدراسة من إعطاء عناوينهم والتسجيل بالسفارة المصرية بالخارج» وعدم وجود سلطة قانونية تلزم الشخص 
باستلام الإعلان» وإنكار بعض المقيمين بالخارج للدعوى موضوع الإعلان» وتلكوؤٍ القائم بالإعلان من إجرائه 
بالخارج مما يؤدى إلى تأخير وصول الإعلان... '0. 


وبلا كان الإعلان عن طريق النيابة العامة التي تقوم بإرساله إلى وزارة الخارجية لتوصيله بالطرق 
الدبلوماسية أو القنصلية للمعلن إليه في الخارج. قد يستغرق وقتا طويلا يؤخر 


)1( د. احمد هندى- الإعلان- بند 20- ص221. 
.-1- 10.2.1902 [ 1902 .1لتنا[ 28 .كك حم - 1909-2-2.325 .10.2 :1909 21ج 18 متهم - (2) 
.3 -302 .م :366 .آ2 :1975 .0» :1.2 زغأله :801210 - 


(3) د.على جمعه محارب- التبليغات القضائية- ص63. 
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هه القسم الثاني هه 


الفصل في القضاياء فإنه يستحسن تعديل هذا الوضع بإلزام كل من يسافر للإقامة بالخارج اتخاذ موطن 
مختار في مصر لإعلانه فيه بالدعاوى التي تقام عليه. وان يثبت هذا الموطن المختار في طلب استخراج 


جواز السفرء وإلا جاز إعلانه في النيابة العامة ". 


وعلى ذلك فإن إلزام كل من يسافر للخارج باتخاذ موطن مختار في مصر لإعلانه فيه سواء أكان 
مكتب محام أو موطن أخيه أم موطن والده أم موطن صديق له أم موطن شخص يختاره هو ويثبت في 
طلب استخراج جواز السفر سيكون حلا لتلك المعوقات التي تعرقل سير إجراءات الإعلان. ويتم إعلان 
معلوم الموطن بالخارج في موطنه المختار بمصر فإن استحال ذلك فيتم إعلانه بالخارج. أو أن يتم إعلانه 
بتسليم صورة للنيابة العامة طبقا للمادة (9/13) مرافعات مصريء وتسليم صورة أخرى بموطنه المختار في 
مصر. 

1- ويجب تسليم أوراق إعلان معلوم الموطن بالخارج للنيابة العامة المختصة. أي النيابة التي 
تتبعها المحكمة التي ستنظر الدعوى إذا تعلق الأمر بإعلان صحيفة دعوىء أو للنيابة التي تتبعها ا محكمة 
التي أصدرت الحكم إذا تعلق الأمر بإعلان الحكم. أو النيابة التي يتبعها أخر موطن معلوم للمعلن إليه. 
وبمعنى أخر فهي النيابة التي يقع في دائرتها الواقعة التي يتعلق بها الإعلان فإذا كان الإعلان يتعلق 
بدعوى أو طعن أو حكم فإن الأوراق تسلم إلى النيابة التي تقع في دائرتها المحكمة المرفوع إليها الدعوى 
أو الطعن أو صدر منها الحكمء وإذا تعلق الإعلان بتنفيذ حكم سلمت الأوراق إلى النيابة التي يجرى 
التنفيذ في دائرتها . 

وقد حدد المشرع الفرنسي النيابة العامة المختصة بنيابة المحكمة التي قدم إليها الطلب القضائي أو 
نيابة المحكمة التي فصلت في الطلبء أو نيابة المحكمة الكائن بدائرتها موطن طالب الإعلان. وإذا نم توجد 
نيابة لدى أي من تلك امحاكم فتسلم أوراق الإعلان للنيابة العامة ف المحكمة الكلية 4صدءى عل لمصدحات]” 
1251622 التي يقع بدائرتها أي من تلك 


(2)1 د. احمد شوقي أبو خطوة- الأحكام الجنائية الغيابية- بند 38- ص180 الهامش. 


(2) د.عزمى عبد الفتاح- قانون القضاء- ص521. محمد كمال عبد العزيز- تقنين المرافعات- ج1- م13- ص203. 
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# ه ضمانات تسليم الإعلان القضاني هه 


امحاكم السابقة (.6842.0.2.0.5: ) ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان (693 ينه) ويقوم المحضر 
بتسليم نسختين من ورقة الإعلان لوكيل النيابة الذي يؤشر على الأصل بالاستلام. فيسلم وكيل النيابة 
إحداهما لوزير العدل لإتمام إجراءات الإعلان بالخارج» ويحتفظ بالأخرى للتابعة عملية الإعلان .له 658 نامة) 


رمعم و00 


وتهيب الدراسة بالمشرع ا مصري النص على هذا الحكم في (م 9/13) مرافعات مصري بإلزام طالب 
الإعلان بتسلمي نسختين من ورقة الإعلان لوكيل النيابة الذي يؤشر على الأصل بالاستلام فيتسلم إحداهما 
لإتمام إجراءات الإعلان بالخارج.والأخرى تظل في النيابة المتابعة عملية الإعلان كما هو الحال في القانون 
الفرنسي. وهذا الحكم منصوص عليه في مصر في المادة (128) من التعليمات العامة للنيابات الصادرة عام 


. 179 


وقد نصت (م218) من التعليمات العامة للنيابات الصادرة عام 1979 في شأن الإعلان بالخارج على 
أن: «توجب المادة (13) من قانون المرافعات المصري تسليم صورة إعلان الأشخاص الذين لهم موطن 
معلوم في الخارج للنيابة العامة لتقوم بإرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية». 


فيجب على طالب الإعلان سواء في المواد الجنائية أو المدنية أن يقدم لقلم المحضرين الأوراق 
المطلوب إعلانها من أصل وصورتين لكل شخص من الأشخاص المطلوب إعلانهم وان يستوفى فيها البيانات 
المعينة للشخص المعلن إليه ومحل إقامته. وإذا كان مطلوبا إعلانها في بلاد غير عربية فعلية أن يرفق بها 
ترجمة لها بلغة البلاد المطلوب إجراء الإعلان فيها مصدقا عليها منه أو من محاميه. 


.53 :145 .]2 :هه -1976-1 .291 .092 تتتعزومتسط 0 دعاعة دع1 يمتتع8 .طم - (1) 
.5 -34 .م :468 .]2 :1021102 .تإعصظ زعتدلغء0ظم عل وعاعة بمهل ع0 - 
:263 .]2 :.1021102 .تإعصظ ,عمتافهز عل تعءدونمط بلمع1ا< - 
.2 1996 1021102 بلع .5 بحتام 21ده 6 همتعغصز غلم نآ يلمتتامظ عتتعتط أء متتدناهددناه1 موز - 
.م :437 
.7 .ص :411 .آ8 :1997 كتقدم :.2.6»0 زعتوعتام 21ه0 هسعاص1 غنم دآ ننه لتمسعظ - 
.7 .7 :1111 .]ا زعتنهك 0ن[ غخذه02ةآ جاع 1لودن - 
.1110116 -8 .2101 :305 .م :10253 .]2 :.0 0ع 2000 .0.2.[ :1999 صتنا[ 22 يع12 .حزن .وقون - 
3 .ص :226 .1977-11-11 .تلن .الناظ :1977 .81037 30 ع2 .كان .وقون - 
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ويكتفي بترجمة الأوراق المذكورة إلى اللغة البرتغالية بالنسبة إلى البرتغال والبرازيل» وإلى الأسبانية 
بالنسبة لأسبانياء والى اللغة الفرنسية بالنسبة إلى اليونان وتركيا ودول أوربا اللاتينية. وكذلك إلى البلاد 
الأخرى التي يتعذر على طالب الإعلان الترجمة إلى لغتها. على أنه يجب في هذه الحالة أن يودع الطالب 
تأمينا مناسبا حتى تقوم وزارة الخارجية بالاتصال بالسفارة أو القنصلية المختصة لتترجم الأوراق التي تعذر 
على صاحب الشأن ترجمتها. 


ويجب على قلم المحضرين أن يعلن الأوراق للنيابة العامة بعد تحصيل الرسوم المقررة عليها على أن 
يبين في الأوراق المعلنة وفي الترجمة المرفقة بها اسم المحضر الذي تولى إعلانها والمحكمة التي يتبعها واسم 
عضو النيابة الذي تسلم الإعلان كما يجب إعادة أصل الإعلان إلى الطالب عن طريق قلم المحضرين مؤشرا 
عليه. بما يفيد إعلانه للنيابة. 

وعلى النيابات كلما أعلنت بأوراق قضائية من هذا القبيل أن تتسلم الصورتين والترجمة المشار إليها 
وأن تبعث بها فورا إلي مكتب النائب العام المساعد لترسل عن طريقة إلي وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق 
الدبلوماسية إلى المعلن إليه) '". 

وعدم إتباع طالب الإعلان لتعليمات النيابات عند إعلان من له موطن معلوم بالخارج يؤدى من 
الناحية العملية إلى عدم قبول الإعلان- رفض مادي- من قلم المحضرين الذي يلتزم حرفيا بتلك التعليمات 
خشية انعقاد المسئولية الإدارية للدولة عند مخالفة التعليمات إذا توافرت شروط الخطأ المرفق ففي 
بالإضافة إلى خشية انعقاد مسئولية المحضر التأديبية» والمدنية إذا توافر الخطأ الشخصيء والجنائية إذا 
ارتبطت مخالفة التعليمات بارتكاب جريمة جنائية. وتلك الصعوبات التي تواجه طالب الإعلان قد تؤدى 
به أحيانا إلى التواطؤ مع المحضرء والتحايل لإتمام الإعلان في الداخل. ولذلك يطالب الفقهاء الجهة المختصة 
بسحب هذه التعليمات المخالفة للقانون ©. أو تعديل قانون المرافعات المصري بما يتفق مع تلك 
التعليمات وهذا هو المعمول به في فرنساء وهو ما نصت عليه (م 65) مرافعات مصري معدل 


(1) «د. عبد الفتاح مراد- التعليمات العامة للنيابات- 1996- ص70 71. 


(2) «.عبد العزيز خليل بديوى- بحوث في قواعد المرافعات- ص309 هامش (2). د. عاشور مبروك- طرق تسليم الإعلان- بند 139- 


ص211. 
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بالقانون رقم(18) لسنة 1999 بان يقدم المدعى مع صحيفة دعواه صورا بقدر عدد المدعى عليهم بالإضافة 
إلى صورتين لقلم الكتاب حيث يحتفظ قلم الكتاب بواحدة والأخرى ترسل للمدعى عليه بخطاب موصى 
عليه بعلم وصول عن طريق قلم الكتاب. ويجب النص على صورة ثالثة يحتفظ بها ا محضرء وصورة رابعة 
تسلم لجهة الإدارة أو للنيابة العامة للاحتفاظ بها. 


وقد استقر الفقه'' والقضاء” على أن تعليمات النيابة العامة بشأن إعلان الأوراق القضائية في 


الخارج من أصل وصورتين لكل شخص يطلب إعلانه ومرفق بها ترجمة واضحة وكاملة بلغة البلد المراد 
الإعلان فيها هي تعليمات إدارية لا تنزل منزلة التشريع الملزم ولا تعدل من أحكام قانون المرافعات الذي 
لا يجوز تعديله إلا بتشريع في مرتبته ولا يترتب على مخالفتها أي بطلان وذلك لأنها ليست مصدرا من 
مصادر قوانين ا مرافعات فمصدرها الوحيد هو التشريع. لذا لا يترتب على مخالفتها بطلان الإعلان سواء 
لعدم تقديم صورة ثانية للإعلان أو لعدم تقديم ترجمة. وذلك لأنها أيضا تعليمات إدارية الخطاب فيها 
مقصور على من وجهت إليه من رجال النيابة العامة وموظفيها. 


وبمقتضى (م 9/13) مرافعات مصري يتم تسليم صورة واحدة من أوراق الإعلان للنيابة العامة بعد 
توقيعها على الأصل بالاستلام لتوصيلها للمعلن إليه بالخارج بالطرق الدبلوماسية. في حين أن (م 2/218) من 
تعليمات النيابة توجب على طالب الإعلان تسليم أصل وصورتين لكل شخص من الأشخاص المطلوب 
إعلانهم بالخارج. وهذا تعارض بين النصوصء وعند تعارض النصوص يكون الترجيح للأقوى تشريعيا بالتالي 
تكون الغلبة للمادة (9/13) مرافعات مصري. وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية بقولها: (تعليمات 
النيابة الصادرة بكتبها الدورية بعدم جواز قبول النيابات أية أوراق قضائية لإعلانها بالخارج إلا إذا كانت 
من أصل وصورتين لكل شخص من المطلوب إعلانهم ومرفقا بها ترجمة واضحة وكاملة لها بلغة البلاد 
المطلوب إجراء الإعلان فيها هي تعليمات إدارية والخطاب 


(1) <. فتحي والى- الوسيط- بند 243- ص392. د. عزمي عبد الفتاح- قانون القضاء- ص521. محمد كمال عبد العزيز- تقنين 
امرافعات- م13- ص203 . 


(2) نقض مدني 1968/1/25- طعن رقم 105 لسنة 33ق- مج- س19- ج1- ق21- ص132. 


نقض مدني 1962/6/14- طعن رقم 441 لسنة 26ق - مج- س13 - ج2 - ق 120 - ص801 
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فيها مقصور على من وجهت إليه من رجال النيابة وموظفيها وليست لها منزلة التشريع الملزم للأفراد. ولا 
يمكن أن تعدل من أحكام قانون ا مرافعات لان هذا القانون لا يجوز تعديله إلا بتشريع في مرتبته» ومن ثم 
فإن مخالفة تلك التعليمات لا يترتب عليها بطلان..) ". 


وحتى يكون للنيابة العامة دور بناء في عملية الإعلان يقترح بعض الفقهاء- بحق- أن تعد النيابة 
سجلا لديها يكون مخصصا لحالات الإعلان التي تسلم إليها ويؤشر على هامش كل حالة بما انتهت إليه من 


. 000 
إجراءات 2 


ولا يشترط المشرع الفرنسي أن تكون ورقة إعلان معلوم الموطن بالخارج المسلمة للنيابة العامة 
مرفقة بترجمة لها بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيها ما مم توجد اتفاقية دولية تنص على ذلك. أما 
بالنسبة للإعلان المقيم فيما وراء البحار فتكتب ورقة الإعلان بلغة دولة المصدرء ومع ذلك يجوز للمعلن 
إليه الذي لا يعلم اللغة المحرر بها ورقة الإعلان رفض استلام الإعلان إلا مرفقا باللغة التي يعرفها أو باللغة 
الفرنسية على نفقة طالب الإعلان (2.01 621.6 .688 1ه 0 


وتهيب الدراسة بالمشرع المصري النص على وجوب إرفاق ترجمة واضحة لأوراق الإعلان لتسهيل 
عملية الإعلان والتيسير على المعلن إليه الذي يجهل اللغة المكتوب بها ورقة الإعلانء لإزالة التعارض بين 
نصوص قانون المرافعاتء والتعليمات الإدارية للنيابات. وذلك بتعديل قانون المرافعات بما يتفق مع تلك 
التعليمات. كما تهيب الدراسة بالمشرع المصري النص على إلزام النيابة العامة بإعلام ا محضر بما وصلت إليه 
إجراءات الإعلان وتسليمه محضر الإعلان ي يرفق بأوراق الدعوى كما هو الحال في فرنسا 661 6مه) 
(21.0.2.0.1. 


2- ومع ذلك فقد يخرج المشرع المصري أحيانا عن القواعد العامة المقررة في إعلان 


(1) نقض مدني 1968/1/25- طعن رقم 105 لسنة 33ق- مج- س19- ج1- ق21- ص132. 
2( د. عاشور مبروك- طرق تسليم الإعلان- بند 144- ص217 


.م :687 .]2 زعلتكك عتدل6ءهام بلتتمطعصنتتي أء غمععصع 1 - 2 (3) 
.7 :360 .]8 :10 .125 ز.عمظام متدهم] تعومتتاط 0 5عاعة :2مك أء ستحتصتاط بأع«ه8 - 


.5 .6 :31.688 زع200 لالوعكتا8[0 بأنرع 806 - 
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معلوم الموطن بالخارج (م 9/13) كما في إعلان الحجز للمحجوز لديه بالخارج. فنصت (م.33) مرافعات 
مصري على أنه: «إذا كان المحجوز لديه مقيما خارج الجمهورية وجب إعلان الحجز لشخصه أو في موطنه في 
الخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه». فيجب إعلان حجز ما للمدين لدى الغير للمحجوز لديه 
المقيم بالخارج لشخصه أو في موطنه بالخارج بالأوضاع المقررة في البلد الأجنبي الذي يقيم فيه (م.330) 


مرافعات مصري 0 


ويقوم المحضر بإعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه اللقيم بالخارج على مسئولية الحاجز نفسه. 
فالحاجز هو المسئول عن تسليم الإعلان في البلد الأجنبي بالوسيلة التي يراها وطبقا للإجراءات المعمول بها 
في قانون البلد الأجنبي. ويرى بعض الفقهاء أن هذا الخروج من القواعد العامة من المشرع المصري في 
إعلان معلوم الموطن بالخارج (م9/13) مرافعات مصريء ليس له ما يبرره ولا يفسره إلا وجود النص على 
هذا النحو في القانون الفرنسي الملغى في (650 .م '7. 

3- ويجب على ال محضر إرسال خطاب موصى عليه بعلم الوصول ومرفقا به صورة أخرى من 
الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الإعلان للنيابة العامة المختصة إلى موطن المعلن إليه بالخارج 
على نفقة طالب الإعلان ويخبره فيه بان الصورة ال معلنة سلمت للنيابة العامة. فقد استحدث ال مشرع 
المصري بالقانون رقم (23) لسنة 1992 هذا الواجب على عاتق ال محضر كضمانة لتأكيد علم المعلن إليه في 
الخارج بالإعلان. بإضافة بند جديد إلى المادة (9/13). 


وتلك الضمانة اخذ بها المشرع الفرنسي في (21.0.7.01 .686 خنه -21.3 660 .خنه) حيث اوجب على ال محضر 
إرسال خطاب موصى عليه بعلم الوصول للمعلن إليه بالخارج مرفقا به صورة رسمية طبق الأصل من 


الإعلان» وذلك في نفس يوم تسليم الإعلان للنيابة العامة أو في أول يوم عمل تال على الأكثر. وإلا كان 
الإعلان باطلا (21.0.2.0.5 .693 .مة) والهدف 


(1) نقض مدني 1963/2/7- طعن رقم 283 لسنة 327- مج- س14- ج1- ق31- ص226. 


)2( د. عزمى عبدالفتاح- قواعد التنفيذز- ص510. 
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من إرفاق صورة بالخطاب ضمان علم المعلن إليه بالخارج بمضمون ورقة الإعلان '". وعلى نفس المنهاج 
سار القانون القضائي البلجيي (ععاءط .0.1.2 .1ه .40.نتتهة). 


وإذا مم يقم المحضر بإرسال خطاب موصى عليه بعلم الوصول في ميعاد أربع وعشرين ساعة من 
تسليم الإعلان للنيابة العامة للمعلن إليه بالخارج يخبره فيه بتسليم الصورة للنيابة فإنه يترتب على ذلك 
بطلان الإعلان. وكذلك يكون الإعلان باطلا إذا لم يرفق المحضر بالخطاب صورة أخرى من ورقة الإعلان. 
وهو بطلان نسبى مقرر بمصلحة ال معلن إليه» ويزول بتحقق الغاية من الإجراء. وإذا اثبت المحضر إرسال 
الخطاب خلال الميعاد القانوني مرفقا به صورة من الإعلان فلا يجوز دحض هذا البيان إلا بطريق الطعن 
بالتزوير. 

4- ويجب تحديد مصاريف إعلان معلوم الموطن بالخارج ليدفعها طالب الإعلان. وقد نصت (م 
3- 3) على أن: (يصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها). وعلى ذلك 
فإن تكلفة الإعلان البريدي تكون على نفقة طالب الإعلان (م 2/8 من تعليمات النيابة) ويتم تحديد 
مقدارها وكيفية أدائها بقرار من وزير العدل. وقد نصت المادة (.5.21.0.5.0.5 -688 .6ه) على أن يكلف 
طالب الإعلان بدفع نفقات الإعلان ما لم توجد اتفاقيات دولية تخالف ذلك. 


ونصت (م233) من التعليمات العامة للنيابات على كيفية تحديد تلك المصاريف بقولها: «عند 
تقديم صحف الدعاوى والأوراق القضائية المطلوب إعلانها لأشخاص يقيمون في الدول الأجنبية التي 
تتقاضي رسوما عن إعلانها بها... يحصل من الطالب عشرين جنيها مصريا على ذمة مصاريف الإعلان في 
الخارج وذلك بإيداع تلك الأمانة لحساب الهيئة المركزية بمكتب ال محامى العام الأول بخزينة بنك مصر 
الفرع الرئيسي مباشرة أو عن طريق أي فرع من فروعه بالحساب الجاري رقم 111700». 


.40.م زاءهك -1959-1 .221 .032 زأعناو هم لذ دامتأهصوتومه'1 22 ناعم - (1) 
.7110 140 .781 زعتتوك101[ غذه01آ بسممذف - 
.143 .م :186 .]8 يعلتكقك عتدلغء10م جتععنه0 - 
.55 .م :127 .]8 يعلتكك عتسلغء10م جتعتزه1 أء المت - 
.7 .م :1111 .]ا رعتتهك101[ غذه0آ جخهنل09 - 
.2 :122 كصذ :1990 .12.5 :1990 .ه81 14 2 .أن .ووون - 
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واعتبارا من أول فبراير 1986 أصبحت الأمانة أربعين جنيها مصريا إعمالا للكتاب الدوري رقم (1) لسنة 
6 الصادر في 25 يناير 1986. 


ونظرا للتغيرات الاقتصادية في كافة دول العالم وارتفاع الأسعار والتكاليف. وقد تبين من خلال 
الأوراق المرتدة بعد الإعلان أن مصاريف التعلية زادت زيادة كبيرة عن قيمة الأمانة المودعة حسبما 
أظهرته المطالبات المتضمنة مصاريف الإعلانات والتي ترد بعد مدة طويلة من تاريخ إرسال الإعلان وقد 
يتعذر في كثير من الأحوال تحصيل باقي المصاريف المطلوبة. ولذلك فقد صدر الكتاب الدوري رقم (22) 
لسنة 1990 لتعديل الفقرة الأولي من المادة (223) من التعليمات العامة للنيابات لتصبح على النحو التالي: 
(... يحصل من الطالب مقدما علاوة على الرسوم القضائية المحلية المستحقة أمانة قدرها ثمانون جنيها 
مصريا على ذمة مصاريف الإعلان في الخارج وذلك بإيداع تلك الأمانة لحساب الهيئة المركزية بمكتب 
النائب العام المساعد بخزينة بنك مصر الفرع الرئيسي مباشرة أو عن طريق أي فرع من فروعه بالحساب 
الجاري رقم 0 وذلك اعتبارا من الأول من ديسمير 0و19) 0, 

ونظرا لان تلك الأمانة المقررة بمقتضى (م223/ أولا) من التعليمات العامة للنيابات قد لا تكفى 
مصاريف الإعلان بالخارج. وضمانا لتحصيل المتبقي من المصاريف الزائدة عن قيمة الأمانة - ثمانين جنيها 
مصريا- فقد نصت (م 223) من التعليمات العامة للنيابات على أن: 

«(ثانيا) يحرر الطالب إقرارا بتعهده بسداد ما قد يزيد من المصاريف على هذه الأمانة ويكون هذا 
الإقرار بلا رسم. 

(ثالثا) يرفق التعهد المذكور بملف الدعوى. أما إذا كان متعلقا بأوراق أخرى غير خاصة بدعوى 
فيحفظ التعهد بملف خاص لدى قلم ال محضرين حتى تتم إجراءات الإعلان. 


)1( الكتاب الدوري قم (22) لسنة 1990- الصادر في 1990/11/4. د. عبدالفتاح مراد- اصول أعمال النيابات1996- ص171:170: أصول 
أعمال المحضرين- ط2- المكتب الجامعي الحديث بالإسكندرية- 1991- ص414. 
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(رابعا) على أقلام الكتاب والمحضرين الامتناع عن قبول الأوراق المذكورة ما لم يكن مؤشرا عليها 
بسداد الأمانة المشار إليها بالبند الأول وبما يفيد تحرير طالب الإعلان للتعهد بسداد الزيادة. 

(خامسا) يكون تحصيل هذه الأمانة بمموجب القسيمة 155 مكرر ع. ح وتقيد بالأمانات القضائية 
وإذا كان التحصيل بمحكمة جزئية فتنقل الأمانة مباشرة إلى المحكمة الابتدائية لتقوم الأخيرة بقيدها في 
دفاترها الإجمالية وا لمفردات. 

(سادسا) يؤشر على الأوراق بما يفيد تحصيل الأمانة وبما يفيد اخذ التعهد اللازم على الطالب بسداد 
ما قد يزيد عليها من مصاريف وترسل». 


تزيد عن مقدار الأمانة لذا فقد بينت الطادة (223/ سابعا) من التعليمات العامة للنيابات هذا الأمر حيث 
نصت على أنه: 


«بعد إتمام إجراءات الإعلان بالخارج تحدد وزارة الخارجية حساب المصاريف التي استحقت 
على الإعلان. فإن كانت القيمة تقل عن الثمانين جنيها السابق دفعها سحب شيك بالقيمة 
لحساب وزارة الخارجية خصما من الأمان ويصرف الباقي للطالب عند طلبه. وإن كانت 
القيمة ال مستحقة تزيد علي الثمانين جنيها فتجرى ال محكمة تسوية بالزيادة بخصمها على 
حساب (العهد مدينين) مقابل سدادها بالأمانات القضائية ثم يسحب شيك بقيمة الأمانة 
الأولى والأمانة الثانية لحساب وزارة الخارجية وتقوم المحكمة بمطالبة صاحب الشأن بالزيادة 
وعند تحصيلها تسدد لحساب (العهد مدينين)». 


5- وقد اعتبر القانون المصري في المادة (9/13) مضافة بالقانون رقم(23) لسنة 1992 بان الإعلان 
ينتج آثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه؛ فلا 
يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن اللمعلن إليه بالخارج» أو توقيعه على إيصال علم 
الوصولء أو امتناعه عن استلام الإعلان أو التوقيع على الأصل بالاستلام. وذلك لان المحضر لا ولاية له خارج 
البلاد وان الإجراءات التي يتم بها 
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تسليم الإعلان في الخارج لا سبيل للطعن عليها ولا مساءلة القائمين بها. فلا يصح تحميل طالب الإعلان 
مخاطر عدم القيام بها أو التأخير فيها'". 

ومع ذلك فإذا حالت قوة قاهرة دون إرسال الإعلان للخارج» كقيام حالة حرب أو كانت العلاقات 
الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين دون أن يوجد فيها من يراعى مصالحهاء فإن تسليم الإعلان للنيابة 
العامة لا ينتج أي اثر. لان الإعلان في تلك الحالة لن يصل إلى علم المراد إعلانه. وبالفعل فقد أوقفت 
المحاكم المصرية كافة الدعاوى التي رفعت أمامها أثناء الحرب العالمية الأولى وكانت تتطلب إعلان بعض 
الأشخاص في الخارج إلى حين انتهاء الحرب ورجوع المواصلات بين البلاد المختلفة. وقد بررت المحاكم ذلك 
بأنه لا يمكن أن يصدر حكم على شخص مؤكد سلفا أن إعلان الدعوى لن يصل إليه 7. 


وإذا امتنع المطلوب إعلانه عن تسلم الإعلان بالخارج فإنها ترد إلى وزارة الخارجية المصرية ثم إلى 
النيابة العامة التي تردها إلى قلم المحضرين. وليس على قلم المحضرين عندئذ أعمال (م 13/ أخيرة) 
مرافعات مصري وإعادة تسليم الصورة للنيابة العامة إذ يعتبر الإعلان قد تم من تاريخ الامتناع ". 

وإذا قام طالب الإعلان بما أوجبه القانون من تسليم الإعلان للنيابة العامة المختصة وقدم الدليل 
المثبت لذلك فإنه يعتبر قرينة على وصول الإعلان للمراد إعلانه وعلمه به وفقا للمجرى العادي للأمور. 
وللمراد إعلانه إقامة الدليل على نفى تلك القرينة بإثبات أن النيابة العامة لم ترسل الإعلان للسفارة أو 
القنصلية المصرية. أو أن هذه السفارة أو 


(1) ١.احمد‏ عبد الكريم سلامة- أصول المرافعات- بند 280- ص322. د. فتحى والى- الوسيط- بند243- ص393. 
نقض مدني 1986/4/29- طعون أرقام 1412, 1468, 1495 لسنة 50ق- مج- س37- ج1- ق106- ص 495. 
نقض مدني 1972/5/9- طعن رقم 323 لسنة 37ق3- مج- س23- ج2- ق129- ص819. 
نقض مدني 1966/1/11- طعن رقم 348 لسنة 30ق3- مج- س17- ج1- ق10- ص77. 
.ص :386.آ2 :1.1 زعتتهك01[ 801014[ بأمتتعم أء دتلآهك 
(2) «د.عبد الحميد ابوهيف- ال مرافعات- ص496 هامش (3) د. احمد صاوي الوسيط - بند 325- ص503 


(3) <. فتحى والى- الوسيط- بند 243- ص392. محمد كمال عبد العزيز- تقنين المرافعات- م13- ص206 
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القنصلية لم تسلمه الإعلان مباشرة أو عن طريق السلطات المختصة في البلد الأجنبي المقيم بها '". 


وإذا تبين للمحكمة قبل الفصل في الدعوى أن الإعلان لم يتم فإنه يتعين عليها تأجيل الدعوى 
وتكليف المدعى بإعلان المدعى عليه كما لو رد الإعلان من وزارة الخارجية بدون تنفيذ لان المعلن إليه غير 
مقيم في العنوان الوارد بورقة الإعلان. وانه كان يقيم فيه ولكنه نقل إلى مكان آخر أو أن العنوان لا وجود 
له كرقم عقار غير موجود أصلا أو اسم شارع لا اثر له بالمنطقة 0. 


وفي القانون الفرنسي يعتبر الإعلان قد تم من يوم تسليمه للنيابة العامة ( -688 65366 ننه 
:0.0.5 وذلك بتفضيل مصلحة طالب الإعلان على مصلحة ال معلن إليه الذي قد لا يصله الإعلان 
بالخارج إلا في وقت متأخر بعد سريان المواعيد في حقه. ومن اجل المحافظة على حقوق المعلن إليه بالخارج 
واحتراما لحقوق الدفاع فقد منح المشرع الفرنسي القاضي بمقتضى (:68721.0.5.0.1 6ئها»62 .نة) سلطة الأمر 
باتخاذ إجراءات إضافية وتكميلية كأن يأمر بالإنابة القضائية وبإجراءات تحفظية كأن يوقف الفصل في 
الدعوى إلى أن يتم الإعلان أو منح المعلن إليه آجلا لتحضير دفاعه وتقديم مستنداته... وذلك إذا لم يكن 
المعلن إليه قد علم بالإعلان في وقت مناسب. وذلك لحماية حقوق ا معلن إليه ورعاية لمصالحة 0. 


(1) معوض عبدالتواب- الدعوى الإدارية وصيغتها- دار الفكر العربى بالقاهرة- 1991- ص37-36. 


حمدي ياسين عكاشة- المرافعات الإدارية- منشأة المعارف بالإسكندرية- 1998- ص550. 


(2) أسامة الشناوى- إجراءات إعلان أوراق المحضرين- ص130. الدناصوريء عكاز- التعليق- م13- ص133. 

.149 .م بعلتعك عسلئءمهم بأمطءزه© - (3) 

.110 :140 .]8 زعته 101[ غذه01آ بصممن1] - 

.ص :349 .1آ8 زع210 .متدهظ بتتعتومتسط *0 د5عاعة زعجمك أء ستحتصتلط بأعكناو8 وعزوملد1] - 

.545 .م :127 .81 زعلتكك عتتحلغء10م جتعت[ه1 أء 1111م - 

.143 .م :186 .آ8 زعلتكك عتمسلغء10م غطء ه00 - 

.7 .319:2 .آ2 زعلتعك ععسلغءمهم بتتدعماع1 أء علماعصةا رتعططاءنه0 - 

.7 .7 :1111 .آا تنه ك 1ن[ غخذه02آ لون - 


.0 .م :123 .]8 :141 .عوهة ركان .ع20ط .ومهك -1235نا[ مدع قتاه[8 بممععلم1 - 
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6- يجب توصيل الإعلان للمعلن إليه بالخارج بالكيفية المحددة قانونا كضمانة لوصول الإعلان إليه. 
ويوجد لذلك أربعة طرق: طريق السلطات المركزيةء والطريق الدبلوماسي أو القنصيء والطريق المباشرء 
وطريق السلطات القضائية... تتناولها الدراسة بالتفصيل التالي: 


7- 1- السلطة المركزية عامنامء»ه 116:مسى هى عبارة عن جهاز إداري تابع لوزارة العدل ف كل 
دولة. وتمثلها في فرنسا إدارة الشئون المدنية والختمء وفي مصر تمثلها وكالة الوزارة لشئون المحاكم”". وتكون 


مهمتها تلقى طلبات الإعلان الواردة من الدول الأخرى المتعاقدة وتقوم بإجراء اللازم والإفادة بالموانع التي حالت دون ذلك 
02 


وقد وقعت مصر على اتفاقية لاهاي الصادرة في 15 نوفمبر 1965 الخاصة بإعلان الأوراق القضائية وغير 
القضائية في المسائل المدنية والتجارية بالخارج في أول مارس 1966 وصدقت عليها في 12 ديسمبر 21968 
ودخلت حيز التنفيذ في 10 فبراير 1969 وجعلت فيها السلطة المركزية هي وزارة العدل . كما وقعت 
على اتفاقية لاهاي وصدقت عليها وأدخلتها حيز التنفيذ عدة دول في تواريخ متباينة. واعتبرت في معظمها 
السلطة المركزية هي وزارة العدل. ومن تلك الدول: النمساء المملكة المتحدةء وسويسراء وأطانيا وبلجيكاء 
واسبانياء والولايات المتحدة. وفنلنداء وفرنساء واليونان» وإسرائيلء وايطالياء واليابان» والنرويج» وجزر القمرء 
والبرتغالء والسويدء وتركياء ومالي والدانمرك... 0. 


.8 .ص :312 .]8 -آ1990-1 .لذن .الحا :1990 .م8 14 ن2 .أن .ومون - 
.0 2].75 -آ1 -1983 كذن .للناظ :1983 كتتقمط 10 2 .كن .وقون - 
1162[ .0115 2265 .2 زطه] كصة :1977 .1977510 كصد[ 5 2 .أن .وقون - 
(1) د. احمد عبدالكريم سلامة- الدعائم الأولية- بند 20- ص23:22, مسائل الإجراءات- بند 38- ص74. 
(2) «. بدرالدين عبدالمنعم شوقى- أحكام الإنابة القضائية فى القانون الدولى الخاص- 1987- ص21. 
.0 .م نطه ةمع صدءهك :061989لم عام .مآ تن عه )3( 
-209 .م زطه ضع صصدءهك :1989 مكلام لتعاصا .1 غتن .عه  -‏ 4) 
.0 .2:. مهد -1994-2 .221 .022 :1994 صتداز 9 زوع 1لتدي17 - 


.ص نصدم -1993-1 .291 .هه :1992 .ع6 16 م11 .عذن .ووه0 - 
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وهو ما أقرته اتفاقية التعاون القضاي بين مصر وفرنسا الموقعة بباريس في 1982/3/15 '' في المادة (2/8) 
بقولها: (تكون وزارتيٍ العدل في الدولتين والتي تمثلها في فرنسا إدارة الشئون المدنية والختمء وفي جمهورية 
مصر العربية وكالة الوزارة لشئون المحاكم: السلطات المركزية المكلفة بتلقي طلبات التعاون في المجال المدني 
ويشمل الأحوال الشخصية والتشريعات العمالية والتأمينات والقانون التجاري والإداري ومتابعتها. وفي سبيل 
ذلك تجرى هذه السلطات المركزية اتصالا مباشرا فيما بينهماء وترفع الأمر عند الاقتضاء إلى جهاتها 
المختصة). إذا تم تشكيل تلك السلطة المركزية فإنها تباشر مهامها المحددة لها قانونا أو بمقتضى اتفاقيات 
أو معاهدات دولية. وقد حددت تلك اهام المادة (1/9) من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وفرنسا 
بقولها: (طلبات إعلان أو تبليغ المحررات القضائية وغير القضائية في المواد المدنية وتشمل الأحوال 
الشخصية وفي المواد الاجتماعية والتجارية والإدارية الواردة من إحدى الدولتين ترسل من السلطة اللركزية 
في الدولة طالبة الإعلان إلى السلطة المركزية في الدول المطلوب إليها تنفيذه طبقا لأحكام اتفاقية لاهاي 
بتاريخ 15 نوفمير 1965). 

وقد نصت امادة (3/8) من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وفرنسا على أنه: (تعطى الطلبات 
والمستندات ال مرسلة بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو من أي إجراء مشابه. 


ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهية ال مختصة بإصدارها ومختومة بخاتمها. فإن تعلق 
الأمر بصور وجب أن تحمل تصديق الجهة المختصة با يفيد مطابقتها للأصل. وفي جميع الأحوال يتعين أن 
يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها. 


وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستندء يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المركزية. 


وقد نصت (م12) من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وفرنسا على وجوب قيام السلطة ال مطلوب 
إليها الإعلان ببذل جهودها بقدر الإمكان لإتمام الإعلان وتلك ضمانة هامة من اجل تأكيد وصول الإعلان 
للمعلن إليه بالخارج. وذلك بقولها: (إذا كانت البيانات 


(1) الجريدة الرسمية ال مصرية- س26- ع 38- الصادر في 1983/9/22- ص2143. 
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المتعلقة بشخص المرسل إليه أو بعنوانه غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير كافية تبذل السلطة المطلوب 
إليها جهودها بقدر الإمكان لإتمامه. ويجوز لها في هذا الخصوص أن تطلب من الجهة الطالبة بيانات 
تكميلية تساعدها على معرفة شخص امرسل إليه أو تحديد محل إقامته). وترفض السلطة الفرنسية 
طلبات الإعلان إذا كان من طبيعتها المساس بسيادة أو امن الدولة. أو إذا لم يقدم طلب الإعلان وفقا 
للإجراءات القانونية (.21.0.2.0.5 .8 -688 نتنه). 

وقد أقرت تلك الطريقة عدة اتفاقيات دولية منها: (م9) من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وليبيا 
الموقعة في القاهرة في 1992/2/26. و(م1/10) من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وال مغرب الموقعة في الرباط 
في 1989/3/22 (م2/6) من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر والكويت الموقعة في الكويت في 21977/4/6 
و(م1/9) من الاتفاقية المصرية الايطالية المتعلقة بالإعلانات والانا بات القضائية الموقعة في روما في 
2 , و(م1/10) من اتفاقية التعاون القضائي المصرية الرومانية الموقعة في بوخارست في 1976/8/7 '". 


2-8- الطريق الدبلوماسي أو القنصلي ععنهلتكدمهء ننه عنوةهصدمامتك دمةوعتمد ها لإعلان معلوم الموطن 
بالخارج» يقوم المحضر بتسليم أوراق الإعلان للنيابة العامة المختصة التي تقوم بتوصيلها لوزارة العدل التي 
تقوم بدورها بتوصيل أوراق الإعلان لوزارة الخارجية ثم للممثل الدبلوماسي أو القنصلي لها في البلد 
الأجنبي والذي يوصلها بدوره إلى وزارة الخارجية الأجنبية ومنها لوزارة العدل الأجنبية والتي تقوم بتوجيه 
الإعلان للجهة المختصة (م9/13 مرافعات مصري- م142 مرافعات إيطالي) 7. 


(1) راجع تلك النصوص في: موسوعة الاتفاقيات القضائية الدولية للدكتور/ عصام احمد محمد- وزارة العدل بمصر- ج1- 1991. 
(2) محمد وعبدالوهاب العشماوى- قواعد المرافعات- ج1- بند 573- ص704 هامش (1). د. بدرالدين عبدالمنعم شوقى- أحكام 
الإنابة القضائية ص20. د. احمد عبدالكريم سلامة- مسائل الإجراءات- بند 42- ص76. يحيى عيسى -الأحكام الجديدة في قانون 
ا مرافعات- مجلة القضاة- س25- ع2- 1992- ص314. 
.بم :81.4 :1963 176مط .تعاصا .01آ كته .ع1 تتععصمة "1 ه عتندك101[ دعاعة مملخهء تمعز 12 بسسدون8 2 - 


.9 -2.388 :1966 ج276 عاص .101 تن ع1 ,0181 الش8 118:1 ه وعاعد وع0 ععصدتنا6 12 بلصمصءه <1‏ - 
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ويجوز للنيابة العامة تسليم أوراق الإعلان مباشرة- دون وساطة وزارة الخارجية- مقر البعثة 
الدبلوماسية أو القنصلية في مصر للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه لكي تقوم بتوصيلها إليه بشرط 
وجود اتفاق بين مصر والدولة الأجنبية التي يوجد بها موطن الشخص المراد إعلانه بالخارج (م9/13 
مرافعات مصري) ". 

وقد نصت امادة الخامسة من اتفاقية فينيا الخاصة بالعلاقات القنصلية ال مبرمة في 24 ابريل 1963 في 
الفقرة (ى) على آن: «تشمل الوظائف القنصلية: تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية... وفقا للاتفاقيات 
الدولية القائمة أو في حالة عدم وجود مثل تلك الاتفاقيات بآية طريقة تتمشى مع قوانين ولوائح دولة المقر». 
وقد صدقت مصر على تلك الاتفاقية ونشرت في الجريدة الرسمية بالعدد (18) الصادر في 21 أغسطس 
5 


وهذا هو ما أقرته اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وفرنسا الموقعة في باريس في 1982/3/15 في 
(المادة 10) بقولها: (لا تحول أحكام المادة السابقة- المادة التاسعة الخاصة بالإعلان عن طريق السلطة 
ا مركزية- دون: 


1- قيام كل من الدولتين في غير أكراه بإعلان المحررات القضائية وغير القضائية مباشرة إلى رعاياها عن 
طريق ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين. 


2- تولى المأمورين القضائيين. والموظفين العموميينء ومن إليهم من ذوى الاختصاص في فرنسا أو في 
جمهورية مصر العربية» إعلان وتبليغ المحررات مباشرة بمعرفة المأمورين القضائيين أو الموظفين ومن 
إليهم من ذوى الاختصاص في فرنسا أو في جمهورية مصر العربية وفق الشروط المنصوص عليها في 
التشريع الداخلي لكل من الدولتين). 


(1) «. رمزى سيف- الوسيط- بند371- ص468. د. عاشور مبروك- طرق تسليم الإعلان- بند 142- ص214. 
.2 ماع90 4 .-1959-1 .221 .092 راع صدمان 1 ه خدع تاعصمعل دعصده5هم 145 2224 1ععدمء أعناو1هم ف لامتأهموزددة'[ 10 باعتهوت 
.8 :87 .21 -1986-1 .لذن .للنا8 :1986 لتدحد 15 زع11 .كلت .ومون 
.19 .م :1972 .]2 -11- 1983 .ينك للناظ .1983 .1ه[8 9 26 .كأ .ومون 


.9 .2.,لتتططدهة -2- 1981 .221 .092 :1981 لتهممط 19 نم11 .عأن .ومون 
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ويختلف تصرف وزارة الخارجية في توصيل الإعلان بالخارج بحسب ما إذا كان المطلوب إعلانه وطنيا 


فإذا كان المطلوب إعلانه وطنيا كان لها أن تكتفي بإرسال الإعلان إلى قنصل الدولة في الخارج الذي 
يسلمه إلى المعلن إليه شخصيا على نحو ما يعتبر ذلك تسليما رسميا للإعلان. وإذا رفض المعلن إليه استلام 
الإعلان اشر القنصل بذلك على أوراق الإعلانء ويردها إلى وزارة الخارجية لتردها إلى النيابة العامة فإلى قلم 
المحضرين. أما إذا كان المطلوب إعلانه أجنبيا أو رأى القنصل القيام بإجراء الإعلان لموطن اراد إعلانه 
الوطني لا لشخصه. فلابد من الاستعانة بسلطات الدولة الأجنبية لمخاطبة رعاياها رسميا في بلادهم أو 
لاتخاذ إعلان رسمي في موطن أجنبي رغم كون صاحبه وطنيا ". 

وقد أقرت تلك الطريقة عدة اتفاقيات دولية منها: (م3/6) من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر 
وتونس الموقعة في تونس في 1976/1/9 و(م3/6) من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر والكويت ال موقعة في 
الكويت في 1977/4/6 و(م4/6) من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر والبحرين الموقعة في القاهرة في 
7 و(هم2/9) من الاتفاقية المصرية الايطالية المتعلقة بالإعلانات والانا بات القضائية الموقعة في 


روما في 1974/4/2 و(م5/10) من اتفاقية التعاون القضائي المصرية الرومانية الموقعة في بوخارست في 


2 
: : 077 


3-9- الطريق المباشر: قد يتراءى للسلطات القضائية المختصة في الدول طالبة الإعلان إن سلوك طريق 
السلطات المركزية أو الطريق الدبلوماسي أو القنصليء يحمل في طياته إمكان تأخير تمام الإعلان أو التبليغ, 
نظرا لضرورة إتباع الخطوات الرسمية المنظمة لطلبات الإعلان في الخارجء وهي قد تكون طويلة بحيث 
يترتب على ذلك تأخير الفصل في الدعوى وتحقيق 


(1) د.احمد مسلم - أصول ال مرافعات- بند 388- ص421. 421. د. طلعت دويدارء د. محمد بن على كومان- التعليق- م20- ص186» 
157 
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الحماية القضائية ا مطلوبة. ولهذا قد يحس أن تلجأ السلطة القضائية المختصة طالبة الإعلان أو التبليغ 
مباشرة إلى إعلان الشخص المطلوب إعلانه عن طريق البريد أو عن طريق الموظفين المختصين أو أي شخص 
يهمه الأمر في كلتا الدولتين. ويتسم الطريق امباشر بالتيسير والسرعة في تمام الإعلان ولكنه مشروط بضرورة 


وجود اتفاق متبادل بين الدولتين 0 


وإذا كان الطريق ال مباشر يعكس روح التيسير والسرعة في تمام الإعلان غير أن سلوكه مقيد بأمرين 


الأول: عدم معارضة الدولة التي سيتم فيها الإعلان. وفي الغالب فإن تلك الدولة لا تبدى رفضا للإعلان 
بالطريق المباشر أو بطريق البريدء طاما كان متفقا مع الأشكال والإجراءات ال معمول بها في 
قوانينها. 
الثاني: إن تسليم أو إعلان الأوراق القضائية وغير القضائية بالطريق المباشر لا يجوز أن يتم إلا باختيار 
الشخص اراد إعلانه ومن غير إكراه. وهذا ما تعارف عليه العمل ©. 
وعلى ذلك فإن النيابة العامة بالدولة طالبة الإعلان تقوم بإرساله مباشرة إلى النيابة العامة بالدولة 
المطلوب تسليم الإعلان فيها أو تقوم الجهة القضائية المختصة بإرساله مباشرة إلى الشخص المطلوب إعلانه 
بواسطة البريد أو عن طريق ال موظفين أو أي شخص يهمه الأمر0 
وهذا هو ما أقرته اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وفرنسا في باريس في 1982/3/15 في المادة (11) 
بقولها: (1- يكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ طبقا للإجراءات المعمول بها في تشريع الدولة المطلوب إليها. 
ومع ذلك يجوز تسليم المحررات المعلنة إلى شخص المرسل إليه إذا قبلها باختياره» ولا تشترط ترجمة 
المحرر في هذا الغرضء وفي حالة رفض ال مرسل إليه تجرى الدولة ا مطلوب إليها ترجمة المحرر على نفقاتها. 


(1) «. احمد عبدالكريم سلامة- مسائل الإجراءات- بند 43- ص 76, 77, الدعائم الأولية- بند 22- ص23, نظام الاوراق القضائية- 
بند 14- ص29. 
(2) «د. احمد عبدالكريم سلامة- الدعائم الأولية- بند 23- ص24. 


)3( د. عاشور مبروك- طرق تسليم الإعلان- بند 146- ص219. 
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2- ويجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لشكل خاص بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة بشرط 
إلا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الدولة المطلوب إليها أو إعادتها). 

وقد أقرت تلك الطريقة عدة اتفاقيات دولية منها: (م9) من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وليبيا 
الموقعة في القاهرة فى1992/2/26. و(م116) من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وتونس الموقعة في تونس 
في 1976/1/9 و(م12/ب) من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وا مغرب الموقعة في الرباط في 21989/3/22 
و(م1/6) من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين مصر والكويت الموقعة في الكويت في 1977/4/6, و(م6) 
من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين مصر والبحرين الموقعة في القاهرة في 1989/5/17., و(م11) من 
اتفاقية التعاون القضائي بين دول مجلس التعاون العربي الموقعة في الإسكندرية في 1989/6/16 و(م10/ ج) 
من اتفاقية التعاون القضاي المصرية الرومانية الموقعة في بوخارست في 1976/8/7 و(م1/11) من اتفاقية 


الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983, و(م10) من اتفاقية لاهاي لعام 1965... '". 


0- 4- طريق السلطات القضائيةء وتكون الجهة المنوط بها بصفة أساسية تلقى أو إبلاغ الأوراق 
القضائية وغير القضائية هي الهيئة القضائية طالبة الإعلان أو التبليغ أو المطلوب منها ذلك فترسل الأوراق 
المراد إعلانها أو تبليغها فيما بينهما مباشرة. على أن الهيئة المطلوب منها الإعلان أو التبليغ تكون هي 
المحكمة التي يقيم المطلوب إعلانه أو تبليغه في دائرتها . 

وقد اعتنقت اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي المبرمة في الرياض بتاريخ 1983/4/4 بين الدول 
العربية وعددها (21) دولة عدا مصر هذا الطريق في المادة (1/6) بقولها: «ترسل الوثائق والأوراق 
القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية ا مطلوب 
إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين لدى 


(2) «. احمد عبدالكريم سلامة- الدعائم الأولية- بند 20- ص22. 
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الأطراف المتعاقدة. وذلك مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم المطلوب 
إعلانه أو تبليغه في دائرتها». 

1- والى جانب الطرق السابقة فقد ظهرت نظم متباينة في القانون المقارنء ففي القانون الإيطالي 
يتم إعلان معلوم الموطن بالخارج بلصق صورة أولى بلوحة إعلانات المحكمة» وإرسال صورة ثانية بالبريد 
المسجل للشخص اراد إعلانه بالخارج» وتسليم صورة ثالثة للنيابة العامة لإرسالها لوزارة الخارجية 
الإيطالية لإرسالها للمعلن إليه بالخارج (م42 مرافعات إيطالي) '". 


وأما بالنسبة للمشرع الصومالي فإنه بمقتضى امادتين (2100 2/101 ) من قانون الإجراءات المدنية وضع 
عدة ضوابط لضمان وصول إعلان من له موطن بالخارج هي: وجوب أن يكون اللراد إعلانه بالخارج غير 
مقيم ولا ساكن ولا متوطن في الصومال وليس له فيها وكيلء ويجب لصق صورة الإعلان على لوحة الإعلانات 
بالمحكمة التي تجرى أمامها المحاكمة» وإرسال صورة ثانية للإعلان للمعلن إليه بالخارج بالبريد الموصىء 
وإرسال صورة ثالثة للإعلان إلى المدعى العام الذي عليه أن يرسلها إلى المعلن إليه عن طريق وزارة 
الخارجية بالطرق الدبلوماسية» ويعتبر الإعلان قد تم من اليوم الثلاثين من تاريخ تمام الإجراءات المطلوبة. 

وجعل ال مشرع السوداني في المادة (45) من قانون الإجراءات المدنية للمحكمة دورا هاما في عملية 
الإعلان حيث تقوم المحكمة بإرسال الأوراق إلى رئيس إدارة المحاكم ليقوم بإرسالها إلى وزارة الخارجية ليتم 
الإعلان بالطرق الدبلوماسية. فتلك الرقابة القضائية على عملية الإعلان من جانب المحكمة وبالإضافة إلى 
ذلك جعل المشرع السوداني من سلطة المحكمة المختصة الأمر بإجراء الإعلان بالطريقة التي تراها مناسبة. 

وبالنسبة للمشرع الليبي فقد جعل إعلان المقيم بالخارج يتم عن طريق النيابة العامة لتوصيلها 
بالطرق الدبلوماسية. بالإضافة إلى طريق البريد المسجل أو بالبريد المبرق المباشر إذا كان بلد موطن المراد 
إعلانه يأخذ بهذا النظام (م 8/14 مرافعات ليبي مستبدلة رقم 18 لسنة 


.160 .مص ,2].7.10:0 زتزلهغ1 صذ عساعءه2م لحك زمللتعم / تمع لاءعممة0 2 (1) 
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9. وكذلك الأمر بالنسبة للمشرع السوري (م27) من قانون أصول المحاكمات المدنية» والمشرع العراقي 
(م1/23) مرافعات جعلا إعلان المقيم بالخارج يتم بطريق البريد المضمون مع إشعار بالوصول. 


أما بالنسبة للمشرع القطري (م8/10 مرافعات». والمشرع الكويتي (م11 مرافعات) جعلا طريق 
إعلان المقيم بالخارج للنيابة العامة لإرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية وذلك دون 
اتخاذ أي إجراء إضافي آخر. 


وقد حدد المشرع البحريني كيفية إعلان معلوم الموطن بالخارج في (م39) مرافعات بقولها: (إذا ثبت 
للمحكمة أن المدعى عليه يقيم خارج البحرين وان ليس له ممثل في البحرين لقبول التبليغ عنه جاز لها 
أن تأمر بتبليغه الأوراق القضائية بالطرق الدبلوماسية إن أمكنء وإلا بإرسالها إليه بالبريد المسجل بعلم 

وفي هذه الحالة لا يجوز تحديد تاريخ للمحاكمة قبل انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تقديم لائحة 
الدعوى إلى المحكمة: ويجوز للمدعى عليه تعجيل السير في الدعوى بنفسه أو بوكيل له مفوض خلال هذه 
المدة). 
بهذا النص جعل المشرع البحريني رقابة قضائية سابقة من جانب ال محكمة لعملية الإعلان» وعدد طرق 
الإعلان وجعل إنتاج الإعلان لأثاره بانقضاء ثلاثين يوما... 


أما بالنسبة للمشرع اللبناني فإنه عدد طرق تسليم إعلان المقيم بالخارج في (م413) من قانون أصول 
المحاكمات المدنية المعدلة با مرسوم الاشتراعى رقم (20) لسنة 1985 بقولها: (إذا كان التبليغ موجها إلى 
شخص مقيم في بلد أجنبي فيتم بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول أو بواسطة السفارة أو القنصلية 
اللبنانية في البلد المذكور أو بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلى.وإذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة أن 
تعتبر الشخص اموجه إليه مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطرق الاستثنائية). وفي تعدد طرق تسليم إعلان 
المقيم بالخارج في القانون اللبناني ضمانة لطالب الإعلان حيث يتيسر له سلوك أكثر من طريق منهما. 


وقد نص المشرع الأردني في (م13) أصول محاكمات مدنية معدلة بالقانون رقم (14) لسنة 2001 على 
كيفية إعلان المقيم بالخارج بقولها: (إذا كان ا مطلوب تبليغه مقيما في بلد 
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أجنبي وكان موطنه غير معروفا تسلم الأوراق لوزارة العدل لتبليغها إليه بالطرق الدبلوماسية ما لم يرد نص 
على خلاف ذلك في البلد المقيم فيه).بهذا النص جعل المشرع الأردني الأصل والقاعدة في إعلان معلوم 
الموطن بالخارج هو الطريق الدبلوماسي واستثناء وجود نص على خلاف ذلك في قانون البلد المقيم فيه 
ا مراد إعلانه. وكذلك المشرع الجزائري في (م3/22) من قانون الإجراءات المدنية جعل الطريق الدبلوماني 
هو الطريق الأصلي في إعلان معلوم ال موطن بالخارج. 


وفي المستقبل القريب سوف يتم إعلان الموطن معلوم بالخارج باستخدام الهاتفء أو التلكسء أو 
الفاكس, أو البريد الإلكتروني للسفارة المصرية بالخارج بواسطة اللحضر تحت إشراف القضاء بدلا من اتباع 
إجراءات (م9/13) مرافعات مصري. حيث يقوم المحضر بإرسال إعلان معلوم الموطن بالخارج مباشرة إلى 
السفارة المصرية عن طريق الهاتفء أو التلكسء أو الفاكسء أو البريد الإلكتروني للسفارة المصرية بالخارج 
لتتم إجراءات الإعلان بالخارج ثم ترسل محضر الإعلان للمحضر من طريق الهاتفء أو التلكسء أو الفاكس» 
أو البريد الإلكتروني المزدوج. وهو ما أخذت به (2:5.4) من التوجه الأوربي ( تدك 2000 -1348 .21 8 © ؛معصولوه ؟1 
0 نذتدده 29) المتعلقة بالإعلان الأوراق القضائية وغير القضائية في المسائل المدنية والتجارية باستخدام عبارة بأي وسيلة 
مناسبة (...6نرمهءممة دعترودم غناه عدم...) في اطادة الرابعة منها.فتلك العبارة تسمح باستخدام الهاتفء أو 
التلكس, أو الفاكس. أو الإنترنتء أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي لا نعرفها اليوم وستظهر في 
المستقبل وذلك بعد الاعتراف التشريعي بالتوقيع الإلكتروني والمحررات الإلكترونية» وتطبيق مبدأ التكافؤ 
الوظيفي بين المحررات الو رقية والإلكترونية» وبين التوقيع بخط اليد والتوقيع الإلكتروني!". 


5ع :2001 ..أومتمطط .17 ,... دمنغدء قكتمواه .2آ ذ كتاعاء 2000 أهمم 29 جحل 2000 -1348 .]2 8 ن امعصمعاعة: ع1 توطعهه<ةآ مصتاء ك1 )1( 


80-1 .م :2].12 زوع106 
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# ه ضمانات تسليم الإعلان القضاني هه 


الفرع الثاني 


إعلان مجهول الموطن 


2- يعتبر تسليم أوراق إعلان مجهول الموطن للنيابة العامة طريقا بديلا لا يتم اللجوء إليه إلا عند 
تعذر تسليم الإعلان بالطريق الأصلي سواء أكان لشخص المعلن إليه أم في موطنه أم لجهة الإدارة. ومتى 
سلمت صورة الإعلان للنيابة العامة يفترض معه العلم بالإعلان علما حكميا وذلك عند عدم معرفة موطن 
للمعلن إليه لا في الداخل ولا في الخارج. وتسليم الإعلان للنيابة العامة لجهالة موطن المعلن إليه فيه عون 
ومساعدة وتمكين لطالب الإعلان من اتخاذ الإجراءات في مواجهة خصمه رغم جهله لموطنه حفاظا على 
حقه وحتى يسد باب التحايل أمام المعلن إليه الذي يتهرب بإخفاء موطنه. وحتى تجد أوراق الإعلان 
مستقرا لها. ولضمان متابعة واستمرار إجراءات الإعلان حتى لا يتأخر وتتراخى آثاره بسبب لا دخل لإرادة 
طالب الإعلان فيه. 


وقد نصت امادة (10/13) من قانون ا مرافعات المصري على ضوابط سلامة إعلان مجهول الموطن بقولها: 
«إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشمل الورقة على آخر موطن معلوم له في جمهورية مصر 
العربية أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة». وهي ترادف: (م9/13) من قانون المرافعات الليبي اللعدلة 
بالقانون رقم 8 لسنة 1989.: واطادة (2/11) من قانون امرافعات العراقي» وامادة (2/11) من قانون 
امرافعات الكويتي» واطادة (عععاط .21.1-2.0.[.2 40 نتنه). 


قل ووج سه غلم ظالكا الوكلا وطن 'للطلونه إعلائه شايطا مرضي الملفية:علان'مجوؤل 
ا موطن نصت عليه (10/136) مرافعات مصري. والمقصود بالموطن هنا الموطن بمفهومه الواسح الذي يشمل 
الموطن الأصليء والموطن الخاصء والموطن امختار '". 


(1) <. سعدون القشطنى- شرح احكام المرافعات- ص209. د. وجدى راغب- مبادئ القضاء- ص408. 
د. احمد ماهر زغلول.» 3 يوسف ابوزيد- اصول وقواعد ا مرافعات- بند 167- ص 1259 
4 81.7 :142 .عقهط كان .10 .01255 .1115[ بدمتادع تصعاة بلتمسصكا؟ - 
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هه القسم الثاني هه 


فيجب لتسليم أوراق إعلان مجهول الموطن للنيابة العامة عدم علم طالب الإعلان بمموطن خصمه امراد 
إعلانه سواء في مصر أو في الخارج وقت إجراء الإعلان. 

ولا يكفى جهل طالب الإعلان با موطن الأصلي للمراد إعلانه إذا كان له موطن مختار يصح الإعلان 
فيه أو كان قد غير موطنه الأصلي أثناء سير الخصومة دون إخطار طالب الإعلانء إذ يصح إعلانه فيه عملا 
بالمادة (2/12) مرافعات مصري. وإذا كان له موطن في مصر وجب إعلانه فيه ولو كان غائبا عنه وإن كان 
موطن معلوم بالخارج وجب إعلانه فيه عملا باءلادة (9/13) مرافعات مصري. ويلحق بال موطن غير المعلوم 
من ليس له موطن أصلا كالبدو الرحل '". 

ويجب إلا يكون طالب الإعلان عابلا بأي موطن للمعلن إليه لا في الداخلء ولا في الخارج. فإذا ثبت 
بأي طريق علمه كان تسليم الإعلان باعتباره مجهول الموطن للنيابة العامة باطلا. وكذلك إذا كان بإمكانه 
أن يعلم بموطن المعلن إليه. فعدم معرفة موطن المعلن إليه ضرورة فيجب أن تقدر بقدرها. 


وقد اشترط امشرع الفرنسي في (21.0.2.0.5 .21.1 659 نه) لصحة تسليم إعلان 


.208 :81.212 زعلتكك عتستلغءهم بآءةممط أء ع2م02 - 


.6 .م :317 .آ8 زعلتكك عتسلئءمم نتتدعط6 ع1 أء علناقصةا ,تعطاءناه0 - 


)1( محمد وعبد الوهاب العشماوى- قواعد ا مرافعات- ج1- بند574- ص706. د. إبراهيم سعد- القانون القضائي- بند 290- ص716. 
محمد كمال عبدالعزيز- تقنين المرافعات-م13- ص207. نقض مدني 1998/11/30- طعن رقم 3924 لسنة 60ق- مجلة القضاة- 
س31- 1999- ع1. 2- ق26- ص514. نقض مدني 5- طعن رقم 9 لسنة 4ف- مج-س19- ج1- ق26- ص164. 
.7 :21.389 :1'.1' زعتته 1ن[ غتمعل متعم أء مسآه5 - 
2 -2.391 :1.70 :1962 بتكك .01آ .لاع -5ع18] بعأهلآم 1004 3 
...132 كصذ ر1988 .10.5 1988 .2109 7 2 .حزن .ووه - 
.ص :21.226 -1977-11 .كلن .للنادظ :1977 .8]07 30 ع2 .حزن .وقه0 - 
.19.م :21.154 -آ1977-1 .لذن .الناظ :1977 .صتت[ 16 2 .حزن .وقةه0 - 


١1.262: ]. 4‏ -آ1976-11 .كذن الناظ :1976 باعه 19 .ددمت .وقة0 - 
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ه ضمانات تسليم الإعلان القضاني هه 


مجهول الموطن عدم معرفة موطن ولا محل إقامة ولا محل عمل للمراد إعلانه وإلا كان الإعلان باطلا”". 


وكذلك الأمر في القانون القضائي البلجيي بنص (6ع1ء5 .4001.4.0.[.5 ناقة). 


وعدم معلومية طالب الإعلان لموطن المعلن إليه لا في الداخل ولا في الخارج مسألة واقعية يخضع 
ثبوتها لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض. والجهل بالموطن ليس عدم 
العلم. فالجهل بالموطن لا يبرر الإعلان في النيابة بإطلاق لأنه قد يكون للمعلن إليه رغم الجهل بموطنه 
الأصلي محل مختار يمكن الإعلان فيه 7. 


4- ويجب أن يقوم طالب الإعلان بالتحريات اللازمة الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد 
نزيه حسن النية للتقصي عن موطن الراد إعلانه. ويثبت أنه رغم ما قام به من البحث والتحري م يهتد 
إلى معرفة موطن المراد إعلانه. ولا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك طالب الإعلان هذا الطريق 
الاستثنائي ويقع على عاتق طالب الإعلان التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة بشأن التوصل إلى موطن 


3 
المراد إعلانه © 


:81.118 .1.1 زعلتكك عتتلئءمم واه[ .107.م :137 .]2 زعتتمك ننه[ غزمحآ بمميؤط - (1) 
1717 0 :2.18-19 ,.لتحدهة -2000-1 .221 .هدي :1999 امعد 24 زملتهم - 
.2.32-33 :81.103 مكداز[ -1999-1 .1هم .هه0 ي1998 ملتدحة 3 زوع ل[تهويعء؟ - 
.2 :11-11.303 -1996 .ذن .الناظ :1996 .ع6 18 ع2 .95أ0 .وو - 
.9 .2 :11-1.130 -1986 .كلت .لالظ :1986 .21 بع2 .لذن .ووه التتاز - 
.4 .2 :11-1.103 -1980 .كذن .للحاظ :1980 .12 ع2 .حأن .وقد 1/]21- 
(2)2 د. محمد شتا أبو سعد - رفع الاستئناف - ص 177. 
نقض مدفي1994/10/31 - طعن رقم 2 لسنة 58 ق - مج - س 45 - ج2 - ق 246 - ص 1308 
نقض مدفى1981/12/23- طعن رقم 38 لسنة 46 ق - مج - س 32 - ج2 - ق 434 - ص 2382 
نقض مدفى1969/6/24 - طعن رقم 3 لسنة 35 ق - مج - س 20 - ج2 - ق 164 - ص 1057 
نقض مدنى 1960/3/3 - طعن رقم 11 لسنة 28 ق - (أحوال شخصية) - مج - س 11 - ج1 - ق34 - ص 208 
4 تاعع10 دعل :1994 ..أوكتنا]ط .17 ز...تتاصصمء عاتعتحده0آ 25دة وع هدعم وعن]آ بأممدر2آ لدعمهاخ 8‏ - 


2 .وطة :36 .2 متنا[ :1999 .أووتدةط .ع5 :1997 .ع6 8 بع2 .05 .5و00 ١‏ - 
(3) د. محمد حامد فهمي - المرافعات - بند 393 - ص 439. د. رمزى سيف - الوسيط - بند 368- ص 463 
نقض مدني1994/10/31 - طعن رقم 3182 لسنة 58 ق - مج - س 45 - ج2 - ق 246 - ص 1308 
نقض مدني1970/3/12 - طعن رقم 20 لسنة 36 ق - مج - س 21 - ج1 - ق 71 - ص 446 
نقض مدني1968/12/3 - طعن رقم 500 لسنة 34 ق - مج - س 19 - ج3 - ق 223 - ص 1470 


نقض مدني1968/2/20 - طعن رقم 402 لسنة 33ق - مج - س 19 - ج1 - ق 49 - ص315 
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ولا يقتصر إجراء التحريات لمعرفة موطن الراد إعلانه على طالب الإعلان فقطء بل يلتزم ال محضر 
بجانب طالب الإعلان ببذل كل ما في وسعه بهدف تسليم أوراق الإعلان لشخص المعلن إليه أو في موطنه. 
فيجب على أصحاب الشأن متابعة الإجراء تفاديا للجزاءات الإجرائية. كما يجب على المحضر بيان خطوات 
الإعلان والتحريات الكافية التي قام بها للاستعلام عن موطن امراد إعلانه بورقة الإعلان وإلا كان الإعلان 
للنيابة باطلا '". 


ويقوم طالب الإعلان في هذه الحالة بالإعلان في مواجية النيابة العامة على مسئوليته بحيث إن 
وجدت المحكمة أنه لم يقم بالتحريات الكافية وكان هناك دفع ببطلان الإعلان قضت ببطلانه ولو كانت 
قد صرحت للطالب بإجراء الإعلان للنيابة لأن هذا التصريح ليس من شأنه تطهير الإعلان من البطلان. 
فعدم بذل طالب الإعلان جهدا معقولا لمعرفة موطن المطلوب إعلانه ينم عن إهمال أو تقصير وسوء نية 
توجب مسئوليته وبطلان الإعلان”. 


نقض مدني1965/11/9 - طعن رقم 481 لسنة 30 ق- مج - س 16 - ج3 - ق 156 - ص 997 
نقض مدني1961/10/26 - طعن رقم 311 لسنة 27 ق - مج - س 12 - ج3 - ق 97 - ص 627 
357-38 .2 :389 .]2 :1'.1' زعته 001[ غذه0آ ا متتتعم أء ماهد - 
8 .2 يعلتحكك عتتصلغء0م بأمطاءذه0 -450 .2 :21.242 جتلسخاظ ,دم نه - 
4 .2 :135 .]8 زعتهك01[ غذه01آ بسمععآط - 128 .2 بلدوغآ أعدكءة88] عنآ جتعوبرع0 - 
6 .2 :106 .]1 :115نا[ 20011 .أوقتتاطط .197 20011ع7221 22 بع2 عزن .وقو0 - 


هت .810 :217 .2 زمتتنا[ :1997 .10 :1995 :72103 15 :26 ,كز .وقة0) - 
(1) «.أمينة النمر - قانون المرافعات - بند 218 - ص 361 
نقض مدني1993/3/28 - طعن رقم 432 لسنة 59 ق - مج - س 44 - ج1 - ق 139 - ص 843 
نقض مدني1990/4/12 - طعن رقم 1586 لسنة 54 ق - مج - س 41 - ج1 - ق 162 - ص 991 


نقض مدني1965/11/9 - طعن رقم 481 لسنة 30 ق - مج - س 16 - ج3 - ق 156 - ص 997 
.8 بصمتطك :1976 .1ستند1].وع" ععتاأمداز عل تعزوو ج05 دعاعة دع مدع قكتموزه ع دداع 186 .دع 1اء'تناهل< 125 20ه1ناه5.[ 


4 نتلء 116 وعك - :1986 .111151 .9ع بنتصدمء لمع تمك 5225 ع12502ءم عتنا لذ عأ2 مدآ سملاهء كتصئزة 12 ينمتتتمحم ممم تروط 


:115نا[ :1999 .1998:022.221 .82101 زمتقيوط 

خا .تلك.ظ .28104 :21.22870:2.312 -آ60.6.1 :1.0.2.1997 :1996 .0132:1806 .وقدن 
4 ---1آ1آ-1.)0157.193[لنا1993:8 .:0157.26:372103 .ووقة0) 

:.م10813 :1976:10.5.1976 ماع90 4 تصون .ؤقدن 


(2) <. إبراهيم النفياوى - مسئولية الخصم - ص 551 د. سيد أحمد محمود - الغش الإجرائي - ص 171. أنور طلبه - موسوعة 
المرافعات - ج1 - ق13 - ص 234. 
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# ه ضمانات تسليم الإعلان القضاني هه 


وغرض الشارع من إجراء التحريات العمل بكل السبل إلى ضمان وصول الأوراق اراد إعلانها إلى 

أصحابها نظرا إلى النتائج الخطيرة التي تترتب على الإعلان من كسب حقوق أو ضياع حقوق فقد تنجح 

التحريات التي تجريها النيابة العامة بواسطة الشرطة أو غيرها من الجهات العامة في معرفة موطن المعلن 
لق 
ا 


ولا يعتبر الإعلان صحيحا إلا إذا ثبت للمحكمة أن طالب الإعلان قد استنفد جهده في السعي لمعرفة 
موطن اللراد إعلانه وتقدير ما إذا كانت التحريات التي بذلها كافية أم لا ؟ يرجع إلى ظروف كل إعلان» ويعتبر 
مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة النقض متى أقامت قضائها على أسباب سائغة. 
ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض. 

ولكن إذا تعلق الأمر بإعلان الطعن بالنقض فإن محكمة النقض تمارس سلطة تقديرية شأنها في ذلك 
شأن محكمة ا موضوع بخصوص بحث كفاية أو عدم كفاية التحريات السابقة على تسليم الإعلان للنيابة 
العامة. 


لطالب الإعلان بفترة زمنية كافية لإجراء تلك التحريات أم لا. ومتى كانت 


نقض مدفي1991/10/31 - طعن رقم 4 لسنة 54ق - مج - س 42 - ج2 - ق 246 - ص 1576 
نقض مدى1973/11/29 - طعن رقم 2 لسنة 38ق - مج - س 24 - ج3 - ق 207 - ص 1194 
.7 ,رب.تتهم - 2 -1996 .221 .022 :1995 .152101 ب2.أن .ومون 


غ12نلع50 ه]< :2.549 رمتعتم -2 -1996 .21 .مدع :1995 .عه 11 تتعتلاء مخصمكل/ة1 


(1) د. رمزى سيف - الوسيط - بند 368 - ص 463 
نقض مدفي1990/2/1 - طعن رقم 2432 لسنة 54 ق - مج - س 41 - ج1 - ق 73 - ص 401 
استئناف أسيوط 1 - طعن رقم 30 لسنة 24 ق - مجلة التشريع والقضاء - س 2 - القضاء - ق 19 - ص 33 
1ن[ :غ210 :132 - 131 .2 ز.ستططدهد :1996 .10.5 :1995 32121 30 بع10115تاه]' - 
(2) «. إبراهيم سعد - القانون القضائي - ج1 - بند 29 - ص 717. د. عبد الحميد الشواربي - البطلان المدني - ص 88. محمد أحمد 
عابدين - الدعوى المدنية - ص 168. نقض مدني 1998/11/30 - طعن رقم 3924 لسنة 60 ق - مستحدث الواد التجارية 
والضرائب - 1999/980 - ص 9 
نقض مدني1985/6/5 - طعن رقم 2267 لسنة 52 ق - مج - س 36 - ج2 - ق 179 - ص 870 


نقض مدني 1970/5/26 - طعن رقم 484 لسنة 34 ق - مج - س 21 - ج2 - ق 143 - ص 892 
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هه القسم الثاني هه 


التحريات التي يقوم بها طالب الإعلان للتقصي عن موطن ال مطلوب إعلانه كافية.ء صح الإعلان للنيابة 
العامة حتى ولو كان ال معلن إليه قريبا لطالب الإعلان. فلا علاقة لصلة القرابة أو المصاهرة بضرورة معرفة 
موطن المطلوب إعلانه لأن ذلك يستلزم حتما معرفة طبيعة العلاقة الشخصية بين طالب الإعلان والمعلن 
إليه وهل موطن المعلن إليه ما زال هو نفسه في جميع أدوار القضية أم حصل تغير للموطن ؟ ومن أي 
تاريخ حصل هذا التغير؟". 

ويحدث عملا أن يتقدم طالب الإعلان إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى طالبا منها الإذن أو 
الترخيص بعمل التحريات للاستدلال على موطن اراد إعلانه وتأمر المحكمة بذلكء ويتم البحث عن هذا 
الموطن بمعرفة جهة الإدارة وعن طريق الشرطة المختصة بذلكء. ويحرر محضر بنتيجة البحث الجدي 


العامة ومن لحظة هذا الإعلان يرتب آثاره ويعتبر أنه قد تم بالنسبة لطالب الإعلان”. 


نقض مدني 1970/6/30 - طعن رقم 316 لسنة 40 ق - مج - س 21 - ج2 - ق 175 - ص 1092 
نقض مدني 1965/11/9 - طعن رقم 481 لسنة 30 ق - مج - س 16 - ج3 - ق 156 - ص 997 
نقض مدني 1964/12/3 - طعن رقم 24 لسنة 30 ق - مج - س 15 - ج3 - ق 162 - ص 1106 
.8 :2]1.389 .1.1 زعتتهك01ناز 801016[ جأه تتتعدم أء وبنآه5ة - 
1ه .وطدر2.928 زمكتكناز 1998 .أومتبكط ع8 :1006.1997:وعستاح - 
.0 .78 -11 -1996.كك.1[ناظ 86.1996 28 :2 .017 .0935 - 
2--١1‏ -1976-2 .32.291© :1976 .4107 :ه00 .و03 - 
3 :هآ قصذ :1976 .401 زتهت .وقه0 - 
(1) «.أحمد أبو الوفا وآخرون - مدونة الفقه والقضاء - ج1 - بند 446 - ص 525 
نقض مدني 1993/3/28 - طعن رقم 432 لسنة 59 ق - مج - س 44 - ج1 - ق 139 - ص 843 
نقض مدني 1982/1/20 - طعن رقم 217 لسنة 51 ق - مج - س 33 - ج1 - ق 28 - ص 142 
نقض مدني 1971/4/20 - طعن رقم 292 لسنة 36 ق - مج - س 22 - ج2 - ق 79 - ص 516 
نقض مدني1967/1/24 - طعن رقم 160 لسنة 33 ق - مج - س 18 - ج1 - ق 29 - ص 185 
نقض مدني 1962/4/18 - طعن رقم 145 لسنة 28 ق - مج - س 13 - ج2- ق 72 - ص 478 
(2) «.عبد الحميد الشواربي - البطلان المدني - ص 88. د. نبيل عمر - الوسيط - بند 214 - ص 546 
1 4آآ1لظ1ناهظ8.وطاه 2 :2192 :.م7115][ :2001 .أومتتط .127 :2001 صتناز 14 بمعمن - 
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ويقع تسليم الإعلان للنيابة العامة باطلا في كل حالة تكشف فيها ظروف الدعوى أنه كان بإمكان طالب 
الإعلان بذل مزيد من الجهد للتحري عن موطن المطلوب إعلانه كما لو كان للأخير وكيل أو محام باشر عنه 
بعض مراحل الخصومة بما يمكن معه اللجوء إليها للتحري عن موطن المطلوب إعلانه”". 

ولا يعتبر من التحريات الكافية لإجراء الإعلان للنيابة مجرد رد الورقة دون إعلان لعدم إقامة المراد إعلانه 
في العنوان المبين فيها. كما لا يكفي إجابة من خاطبه المحضر بأن المطلوب إعلانه ترك الموطن المبين بالورقة ولا 
يعرف له محل إقامة ما دام أن طالب الإعلان لم يبذل بعد ذلك أي جهد للتحري عن موطن المراد إعلانه. كما لا 
تكفي إجابة الخفير النظامي ا مرافق للمحضر بأنه لا يعلم موطن اللراد إعلانه. كما لا يجدي التحدي بأن النيابة 
العامة عندما أرسلت الصورة المسلمة إليها للإدارة لتوصيلها للمعلن إليه ردتها الإدارة لعدم الاستدلال على 
وي 


ويجب أن تحتوى ورقة الإعلان نفسها أو أي ورقة أخرى معلنة معها وملحقة بها على جميع 
التحريات التي تمت للبحث عن موطن امراد إعلانه. ولا يجوز تكملة بيانات ورقة الإعلان بما فيها تلك 
التحريات من أية ورقة أخرى غير معلنة مع ورقة الإعلان نفسها وملحقة بها وذلك لمراقبة المحكمة مدى ما 
استنفذه طالب الإعلان من الجهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه. 


ومع ذلك فقد ذهبت محكمة النقض ال مصرية في أحد أحكامها إلى القول بأنه: لما كانت 


(1) محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات -13 - ص 210 

نقض مدني1982/1/20 - طعن رقم 217 لسنة 51 ق - مج - س 33 - ج1 - ق 28 - ص 142 

نقض مدني1968/12/31 - طعن رقم 567 لسنة 34 ق - مج - س 19 - ج3 - ق 248 - ص 1623 

3 -1975:2].3815.312 .60 :1.2 بغأتهما” بالتضدامج - 

(2) محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات - المعلن إليه 13 - ص 209 

نقض مدني1993/3/28 - طعن رقم 432 لسنة 59 ق - مج - س 44 - ج1 - ق 139 - ص 843 

نقض مدني 1991/10/31 - طعن رقم 1594 لسنة 54 ق - مج - س 42 - ج2 - ق 246 - ص 1576 

نقض مدني 1971/4/20 - طعن رقم 292 لسنة 36 ق - مج - س 22 - ج2 - ق 79 - ص 516 

نقض مدني 1970/3/12 - طعن رقم 20 لسنة 36 ق - مج - س 21 - ج1 - ق 71 - ص 446 


نقض مدني1967/1/24 - طعن رقم 160 لسنة 33 ق - مج - س 18 - ج1 - ق 29 - ص 185 
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نصوص قانون ال مرافعات قد خلت من نص يشترط لصحة إعلان الأوراق القضائية أنه تتضمن ورقة الإعلان 
ذاتها بيانا بشأن تمام هذه التحرياتء إذ القيام بالتحري أمر يتولاه طالب الإعلان بنفسه وهي واقعة مادية 
سابقة على توجيه الإعلان للنيابة يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات فلا وجه للإلزام بتدوينها في ورقة الإعلان 
ذاتها". 

5- ويجب على طالب الإعلان ذكر آخر موطن معلوم للمراد إعلانه بورقة الإعلان سواء في مصر أم 
في الخارجء وإلا كان الإعلان باطلا ما لم يثبت طالب الإعلان أن المراد إعلانه ليس له موطن أصلا كالبدو 
والرحل. وكان يجب النص في (م10/13) مرافعات مصري على ذكر آخر موطن أو آخر محل إقامة أو آخر 
محل عمل معروف للمراد إعلانه كما هو الحال في القانون الفرنسي في (.1.2.0.5.0.5 .21 659 .6:) معدلة ب 


2 
(1989 غع11نه[ 20 هدك 20.89-511 )ع 1986 كتتهمط 14 حل 86-585 .210 نناءع ىع 00 : 


والهدف من تلك الضمانة هو مساعدة النيابة العامة في توصيل الإعلان للمراد إعلانه بواسطة 
تحريات الشرطة. وحتى يكون آخر موطن للمراد إعلانه هو بمثابة بداية الخيط الذي يمكن التحرك منه 
للتحري عن المكان الذي انتقل المطلوب إعلانه للتوطن فيه. ومساعدة المحكمة في مراقبة ما استنفد من 
جهد في سبيل التحري عن الموطن الجديد للمطلوب إعلانه””. 


(1) نقض مدني1994/10/31 - طعن رقم 3182 لسنة 58 ق - مج - س 45 - ج1 - ق 246 - ص 1308 
(2) <. ابراهيم سعد - القانون القضائي - ج1 - بند 290 - ص 717. د. أمينة النمر - قانون المرافعات - بند 218 - ص 360. د. نبيل 
عمر - قانون المرافعات - بند 214 - ص 449. د. عزمي عبد الفتاح - قانون القضاء - ص 525. د. أحمد صاوى - الوسيط - بند 
4 - ص 493. 
نقض مدني1985/2/5 - طعن رقم 2036 لسنة 50 ق - مج - س 36 - ج1 - ق 49 - ص 210 
نقض مدني1970/2/10 - طعن رقم 526 لسنة 35 ق - مج - س 21 - ج2 - ق 43 - ص 262 
نقض مدني1968/12/3 - طعن رقم 567 لسنة 34 ق - مج - س 19 - ج3 - ق 248 - ص 1623 
2-7107 زع1ه از 610 - 
12ر١١‏ بع نكل عنتنالمغء 220 بتعطءع001 - 
(3) محمد نصر الدين كامل - أوراق المحضرين - بند 10 - ص31. د. فتحى والى - الوسيط - بند 236 - ص 384 
.8 1:1 .'1' زعتتهك ناز غتمعك متعم أء مناه - 
0 ربء00 - 2 -1973 .281 .092 :صم ادع قتمئذة 12 بع126؟ -صمعر[ - 


غ112نلهاه8 وه :2.1073 .مكداز 1995 -تمتدة] .ع1 :1995 كتتهدم9 تع تلاء مامه]8 - 
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ويجب ملاحظة تطبيق قاعدة الغش يبطل التصرفات والإجراءات فلا يجوز أن يفيد المعلن إليه من 
البطلان إذا ثبت تعمده إخفاء موطنه عن خصمه حتى لا يتمكن من إعلانه وتلك ضمانة هامة لطالب 
الإعلان لتمكينه من إتمام إجراءات الإعلان في وقت مناسب وضابط لسلامة الإعلان”". 


6- ويجب تسليم صورة إعلان مجهول الموطن النيابة العامة بعد القيام بالتحريات اللازمة للتقصي 
عن موطن امراد إعلانه دون جدوى. وذلك رعاية لمصالح طالب الإعلان بتمكينه من اتخاذ الإجراءات في 
مواجهة خصمه رغم جهله بموطنه. حفاظا على حقة. وسدا لباب التحايل من قبل الأفخاص المشاكسين عن 
طريق تجهيل مواظتهم أو موظن: خصومهم بغية تفويت الفرصة عليهم -للاتعفادة من الخماية'القانونية 
التي قررها القانون لصالحهم والحصول على حكم قضائي من وراء ظهر خصمه”. 


وم يحدد المشرع ال مصري أي نيابة عامة تسلم إليها أوراق الإعلانء وذلك لأن نص (م10/13) 
مرافعات مصري ورد بصيغة عامة دون تخصيص لنيابة عامة معينة. وبالتالي فلا يشترط التسليم للنيابة 
التي يقع في دائرتها آخر موطن للمراد إعلانه. كما لا يشترط التسليم للنيابة التي يقع في دائرتها موطن 
طالب الإعلان ذاته. وبتسليم ورقة الإعلان لأية نيابة عامة يعتبر الإعلان قد تم قانونا”. 

ويختلف قانون المرافعات المصري في عدم تحديد نيابة عامة معينة لتسليم إليها أوراق إعلان 
مجهول ال موطن عن القانون الفرنسي قبل التعديل في عامي 1986, 1989 للمادة (659) 


(1) نقض مدفي1995/1/26 - طعن رقم 2946 لسنة 60 ق - مج - س 46 - ج1 - ق 50 - ص 250. 
نقض مدني1992/12/31 - طعن رقم 3274 لسنة 58ق - مج - س 43 - ج2 - ق 302 - ص 1492. 
نقض مدني1990/4/4 - طعن رقم 2384 لسنة 54 ق - مج - س 41 - ج1 - ق 151 - ص 917. 
مصر الابتدائية 1924/11/15 - الجدول العشرى الأول للمحاماة - ق 3211 - ص 708. 

(2) د. عاشور مبروك - طرق تسليم الإعلان - بند 113 - ص183. د. سيد أحمد محمود - الغش الإجرائي - ص 170. محمد أحمد 
عابدين - الدعوى ال مدنية - ص 164. د. وجدى راغب - مبادئ القضاء - ص 408 . 

(3) د. أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 381 - ص 466. د. أحمد مليجى - التعليق - ج1 - م 13 - بند 621 - ص296. د - فتحى 
والى- الوسيط - بند 236- ص 384- د. إبراهيم النفياوي - الحماية القضائية - ص237 
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منه الذي حدد نيابة عامة معينة تسلم فيها أوراق الإعلان. وهي إما النيابة العامة التي تتبعها المحكمة 
التي ستنظر الدعوى إذا تعلق الأمر بإعلان عريضة الدعوى أو النيابة التي تتبعها المحكمة التي أصدرت 
الحكم وإذا تعلق الأمر بإعلان حكم قضايء أو النيابة التي يتبعها آخر موطن معلوم للمعلن إليه .مه) 
(2/.0..0.5 .691 '". أما قانون القضاء البلجيي فقد حددها بنيابة المحكمة المعروض عليها النزاع .40 مه) 
(ههاءط .5ه .201.2 حتى يكون لها صلة بموضوع الإعلان ولاستكمال التحريات المطلوبة. 


وتهيب الدراسة بالمشرع المصري تعديل (م10/13) مرافعات لتحديد نيابة عامة تسلم إليها أوراق 
إعلان مجهول الموطنء كما فعل في (م9/13) مرافعات مصري بخصوص إعلان معلوم الموطن بالخارج 
بتحديد نيابة لها صلة بموضوع الإعلانء وكما هو الحال في (م11) مرافعات مصري بتحديد جية إدارة 
معينة لتسليم الإعلانء» وكما فعل القانون القضائي البلجيكي 40.31.2.0.1.2.515 غنه). وكما فعل القانون 
الفرنسي قبل تعديل عامي 6م 1989م للمادة (.2.0.5 .659.87.0 غته). 


وبعد أن تسلم الصورة للنيابة العامة فلا يعني ذلك حفظها بالأرشيف بل يجب أن تباشر النيابة 
عمليات بحث مكثفة عن المعلن إليه بواسطة رجال الشرطة. أي أن تلعب دورا إيجابيا من أجل توصيل 
الإعلان للمعلن إليه. وإذا عثرت النيابة العامة على المعلن إليه وأعلنته فيجب أن تخطر قلم المحضرين 
الذي سلمها صورة الإعلان بما يفيد ذلك. أما إذا م تعثر النيابة العامة على المعلن إليه أو عثرت عليه ولكن 
في وقت متأخر بعد فوات الميعاد القانوني» فإن القانون المصري م يبين ما يحدث في هذا الفرض بينما نص 
القانون الفرنسي على أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بكل الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق 
المعلن إليه كالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية والتكميلية والقيام بالتحريات والجهود الإضافية 26ه) 
ترح .رط ...662.1 


.1021102 .تإعصظ زعتتتلؤءمع2 ع0 وعاعة نصملت1©  -‏ (1) 
77 .71 - 11 :1978 .كذ .اانا :1978 82121 31 :ع2 - حزن.ووة0 - 
0 :21.376 :1975 .60 :1.2 :12116 :1011210 )2( 


.53 زنع -1 -1976 .291 .02© تتعأومتتاط :0 دعاءة 15 بستايع8 طم - (3) 
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وبالرغم من أن المادة (234) من قانون الإجراءات الجنائية المصري نصت في فقرتها الأولى على أن: ( 
تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات... 
) غير أن المادة نفسها في فقرتها الثانية قد وضعت حكما مختلفا عن حكم قانون المرافعات في حالة إعلان 
مجهول الموطن. حيث أن قانون المرافعات أوجب تسليم إعلان مجهول الموطن للنيابة العامة في حين أن 
قانون الإجراءات الجنائية جعل تسليم إعلان مجهول ال موطن للسلطة الإدارية التابع لها آخر موطن للمتهم 
في مصر وذلك في (م2/234) بقولها: ( وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة إقامة المتهم. يسلم الإعلان للسلطة 
الإدارية التابع لها آخر محل كان يقم فيه في مصرء ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجرهة آخر محل إقامة 
للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك ). 

وفي النظام السعودي يسلم تبليغ مجهول الموطن إلى وزارة الداخلية لإعلانه بالطريقة المناسبة 
ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت التسليم لوزارة الداخلية ". 


7- وينتج إعلان مجهول الموطن لآثاره من وقت تسليم أوراق الإعلان للنيابة العامة. وهذا 
التحديد للحظة تمام الإعلان ضمانة هامة لطالب الإعلان للمحافظة على حقوقه: الذي لا ذنب له في جهالة 
موطن خصمه المعلن إليه من سريان إجراءات ومواعيد المرافعات. أما في القانون الفرنسي فيعتبر الإعلان 
قد تم منذ تاريخ تحرير المحضر مطحضر الإعلان (.21.0.5.0.8 .653 .26ه)ء فالعبرة بتاريخ تحرير المحضر. 
ويرتب الإعلان آثاره منذ ذلك الوقت بصرف النظر عن وصول ورقة الإعلان فعلا للمعلن إليه أم لا وحتى 
إن م تتمكن النيابة العامة بعد ذلك من الاهتداء إلى المعلن إليه وحتى إن م يتسلمها المعلن إليه أو م 
بعلم ا 


7م باتكك 116ل 2106 :فلك -صتدد© أء أمعع صر - 


2م0171 .ع11ال م0 بجع 0011 - 
(1) «. أحمد ماهر زغلول - قواعد الإعلان القضائي - بند 61 - ص 81, 82 
(2) «. أحمد مليجى - التعليق - ج1 - م13 - بند 621 - ص 297. د. عزمى عبد الفتاح - قانون القضاء - ص 526. د. طلعت دويدار 
- الإعلان القضائي - ص 105 
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وإذا أسفرت تحريات النيابة العامة عن معرفة موطن المعلن إليه فيرى بعض الفقهاء أنه يكون من الأفضل 
إعطاء المحكمة سلطة في تأجيل إنتاج الإعلان لآثاره بمقدار المدة التي كانت ضرورية ولازمة للوصول 
للمعلن إليه والتي استغرقتها فترة التحريات حتى تمكنت النيابة العامة من الوصول للمعلن إليه. وهو ما 
أخذ به المشرع الفرنسي في 2.0.5.08 .662 .انه) بمنح القاضي سلطة الأمر باتخاذ الإجراءات التكميلية 
والتحفظية والقيام بالتحريات والجهود الإضافية للمحافظة على حقوق المعلن إليه. وللقاضي منحه أجلا 
لتحضير دفاعه وتقديم مستنداته وأوراقه كما أنه بمقتضى(3.210.5.07.:) يجب على القاضي الفرنسي 
السهر على حسن سير الدعوى ٠‏ وله سلطة منح ال مهل والآجال والأوامر والأمر بالإجراءات والتدابير 
الضرورية اللازمة ". 


8- أما عن كيفية إعلان مجهول الموطن في القوانين الأخرى: فنجد أن القانون العراقي جعل إعلان 
مجهول الموطن يتم بالنشر وذلك بممقتضى نص (م1/21) مرافعات عراقي بقولها: ( إذا تحقق للمحكمة أن 
ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم» فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة 
الرسمية يلرة واحدة. ويجوز بالإضافة إلى النشر في الصحيفة إذاعة التبليغ بواسطة الإذاعة ووسائل الإعلام 
الأخرى) معدلة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (709) بتاريخ 1979/6/3. 

فإذا لم يكن للشخص المطلوب تبليغه محل عمل أو محل إقامة أو مسكن معلوم وتحقق ذلك 
للمحكمة بعد الاستفسار من جهة مختصة كدائرة الأمن أو المختار أو غير ذلك: فيجرى تبليغه بالنشر في 
الجريدة الرسمية. ويكون تاريخ النشر تاريخا للتبليغ: ويجوز بالإضافة إلى النشر إذاعة التبليغ بواسطة 
الإذاعة ووسائل الإعلام الأخرى”. ووضع المشرع العراقي 


2 بع لكك عنتنالغع0 2ع طاعهسمه 2.149 يعلتحكك عتسل6ء0م بأمطء031 - 


.5 :10 .125 زعمتام تدده تتعاومتسط' دعاعه نعدمتك أء ستحتنصةلاراء9اهق8  -‏ (1) 
7 -2.136 :318.اازعلتكك عتدل6ء0م بستدعاع1 أء علداقصةا زوعطعممء - 
0 :141 ..ع5ة] زتكق.ء0] .فهك - 115نا[ بطم تدع هزم تمعلع - 

ع ناز .واه :2.226:.ص 2.2 حمذ :1977:10.1977 اكصوزة ع2 ككل.وقة - 
غ112نلهتدهط .و92:2.382:2.[. 1:17 200 .تصتبطط .ع2001:18 صتتاز 14 صمت .وقهت - 


2:2 ضياء شيت خطاب - الوجيز - بند 219 - ص 203 
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معلوم للمراد إعلانه وتلك الضمانة تمثل وجود رقابة قضائية سابقة على عملية الإعلان. 

وكما هو الحال في القانون العراقي فإن قانون الإجراءات المدنية الاتحادي الإماراقي جعل أيضا إعلان 
مجهول الموطن بالنشر. ويتم النشر في صحيفة يومية أو أكثر على نفقة طالب الإعلانء ويعتبر تاريخ النشر هو 
تاريخ الإعلان (م 6/8 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي الإماراق). 

أما القانون الصومالي فإنه نص في (م 101) من قانون الإجراءات المدنية على كيفية إعلان مجهول 
الموطن بقولها: (إذا كان من يراد إعلانه مجهول الإقامة والموطن فيعلن إليه بلصق صورة من الوثيقة على 
لوحة إعلانات المحكمة التي تجرى المحاكمة أمامها وتسلم صورة أخرى للنيابة العامة. 

وإذا جرى الإعلان بمقتضى هذه امادة.. فيعتبر أنه قد نفذ في اليوم الثلاثين من تاريخ تمام الإجراءات 
المتطلبة). 

بمقتضى هذا النص وضع المشرع الصومالي عدة ضمانات لإعلان مجهول الموطن هي: لصق صورة 
الإعلان على لوحة إعلانات المحكمة. وتسليم صورة أخرى للنيابة العامة» واعتبار الإعلان قد تم في اليوم 
الثلاثين من تمام الإجراءات. 

وبالنسبة للمشرع السوري فقد جعل إعلان مجهول ا موطن يتم عن طريق لصق خلاصة عن الأوراق 
على لوحة الإعلانات بال محكمة وتنشر في صحيفة يومية. وذلك في المادة (26) من قانون أصول اللحاكمات 
المدنية بقولها: ( إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في 

أما المشرع القطري فجعل إعلان مجهول ال موطن يتم لقائد الشرطة وأجاز للمحكمة الأمر بإجراء 
الإعلان بالنشر في صحيفتين يوميتين. وذلك في (م9/10) من قانون المرافعات بقولها: ( 9- ما يتعلق 
بالأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم في الداخل أو الخارج إلى قائد الشرطة على أن يشتمل الإعلان 
على آخر موطن معلوم. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان في هذه الحالة بالنشر في صحيفتين 
يوميتين تصدران في قطر). 


والقانون الجزائري جعل إعلان مجهول الموطن يتم بتعليق صورة أولى من الإعلان على 
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لوحة إعلانات المحكمةء وتسلم صورة ثانية من الإعلان للنيابة العامة. وذلك بمقتضى نص اللادة (2/22) 
من قانون الإجراءات المدنية بقولها: (... فإذا لم يكن هذا المحل معروفا فيعلق على لوحة إعلانات ا لحكمة 


المرفوع أمامها الطلب وتسلم نسخة ثانية منه إلى النيابة العامة التي تؤشر على الأصل بالاستلام )0©. 


بينما المشرع التونسي جعل إعلان مجهول الموطن يتم بتعليق صورة أولى من الإعلان بالمحكمة, 
وتسلم صورة ثانية من الإعلان ممركز الولاية التي توجد بدائرتها المحكمة. وذلك بمقتضى الفصل (2/10) من 

في حين أن المشرع البحريني جعل تحديد طريقة إعلان مجهول الموطن بإحدى الطرق المحددة 
قانونا أمرا متروكا لسلطة المحكمة مما يشكل ذلك وجود رقابة قضائية سابقة لعملية الإعلان. وذلك في 
امادة (38) من قانون المرافعات بقولها: ( إذا ثبت للمحكمة بأنه لا سبيل لإجراء التبليغ وفقا لأحكام المواد 
السابقة لأي سبب من الأسباب جاز لها أن تأمر بإجراء التبليغ على النحو التالي: 

أ- بتعليق نسخة من الورقة القضائية في لوحة الإعلانات ا معدة لذلك بدار المحكمة ونسخة أخرى 
على جانب ظاهر للعيان من المحل المعروف بأنه آخر محل كان يقيم فيه المدعى عليه أو كان بمارس فيه 
عمله. 

ب- ينشر إعلان في الجريدة الرسمية أو في إحدى الصحف التي تعينها لذلك المحكمة. وإذا أصدرت 
المحكمة قرارا بإتباع طريقة التبليغ السالفة الذكر. وجب عليها أن تعين في قرارها موعدا لحضور المدعى 
عليه أمام المحكمة لتقديم دفاعه ). 

وكما هو الحال في القانون البحريني فإن المشرع السوداني قد جعل أيضا إعلان مجهول الموطن 
بإحدى الطرق البديلة للإعلان الشخصي المحددة قانونا أمرا متروكا لسلطة المحكمة. وذلك يشكل وجود 
رقابة قضائية سابقة لعملية الإعلان. وذلك في (م44) من قانون الإجراءات المدنية بقولها: (1- إذا اقتنعت 
المحكمة بأن المدعى عليه يتهرب لتفادى إعلانه أو 


(1) د. حسن علام - قانون الإجراءات المدنية - ط2 - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر - ص 19 
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إذا تبين لها لأي سبب من الأسباب أنه لا يمكن إجراء إعلان التكليف بالحضور بالطرق العادية. فللمحكمة 
أن تأمر بإجراء الإعلان بإحدى الطرق الآتية: 

أ- بلصق صورة التكليف بالحضور في مكان ظاهر بدار المحكمة وعلى باب المنزل الذي يقيم فيه 
ا مدعى عليه. ب- بالنشر في إحدى الصحف اليومية. ج- بأية طريقة أخرى تراها ا محكمة مناسبة. 

2- ينتج الإعلان أثره من وقت تمام الإجراء الذي أمرت به المحكمة ). 

وبالنسبة للمشرع اللبناني فقد جعل إعلان مجهول الموطن يتم بطريقة التبليغ الاستثنائي التي 
تخضع لسلطة ورقابة المحكمة وذلك ف المادتين (408, 409) من قانون أصول المحاكمات المدنية. فنصت 
(م408) على أنه: ( إذا لم يكن للشخص المطلوب إبلاغه مقام معلوم يجرى التبليغ الاستثنائي بعد تثبت 
ا محكمة من هذا الأمر. 

وتتثبت المحكمة من كون المطلوب إبلاغه مجهول اللوطن بالاستناد إلى تحقيق دقيق واف يقوم به 
مأمور التبليغ لدى أقارب وجيران ومعارف الشخص المطلوب إبلاغه ومختار المحلة حيث كان يقيم وفي 
ضوء الإيضاحات التي يبديها له طالب التبليغ في هذا الشأن ). 

ونصت (م409) على أن: ( يجرى التبليغ الاستثنائي بإرسال قلم المحكمة ضمن غلاف مختوم بخاتمها 
كتابا مضمونا مع علم بالوصول إلى آخر مقام أو مسكن معروف قد يكون للشخص المطلوب إبلاغه وإلى 
مقامه المختار إذا وجد. يدعى فيه للحضور إلى القلم لاستلام الورقة الموجهة غليه. ويجب أن يذكر على 
الغلاف الموجه إلى المقام ال مختار من يمكن تسليم الكتاب إليه. 

إذا امتنع المرسل إليه عن تسلم الكتاب يعيده موظف البريد بلا إبطاء إلى قلم المحكمة مذيلا 
بالإشارة إلى امتناعه فيضم إلى ملف القضية ليقوم دليلا على حصول التبليغ. 

وإذا لم يجد موظف البريد الشخص اللوجه إليه التبليغ في المقام المبين فيشرح الواقع ويعيد الكتاب 
إلى قلم المحكمة. وفي هذه الحالة, كما في الحالة التي لا يكون للمطلوب إبلاغه أي مقام أو مسكن أو مقام 
مختار معروف. تعلق نسخة من الورقة المراد إبلاغها على لوحة الإعلانات في المحكمة مدة عشرين يوما. 
وينشر في جريدة يومية من الجرائد المعدة للإعلانات 
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القضائية إعلان ينبئ الشخص المراد إبلاغه بوجود تبليغ يختص به في المحكمة ويتم التبليغ بانقضاء 
عشرين يوما على تعليق النسخة ونشر الإعلان. ويستعاض عن محضر التبليغ بشهادة من الكاتب تثبت 
ذلك ). وبذلك يتم إعلان مجهول الموطن في لبنان بالبريد المسجل مع علم الوصولء واللصق بلوحة إعلانات 
ال محكمة. والنشر في جريدة يومية. 


أما المشرع الإيطالي فقد جعل إعلان مجهول الموطن يتم بتسليم صورة أولى لجهة الإدارة التابع لها 
آخر محل إقامة للمراد إعلانه. وإذا لم يعرف له محل إقامة فتسلم لجهة الإدارة التابع لها مكان ميلاده. 
فإذا لم يعرف له مكان ميلاد فتسلم للنيابة العامة. وتعلق الصورة الثانية في سراي المحكمة المنظور أمامها 
الدعوى. ويعتبر الإعلان قد تم بممرور عشرين يوما من تمام الإجراءات (م143 من قانون ال مرافعات 
الإنطاق) 0 


وفي القانون الفرنسي فقد حددت امادة (.65921.0.2.0.8 .8:6) كيفية إعلان مجهول الموطن. حيث 
يقوم المحضر بتنظيم محضر يبين فيه التحريات والخطوات التي اتخذها لمحاولة البحث عن المعلن إليه 
مع توجيه خطاب موصى عليه بعلم الوصول على آخر موطن معلوم للمعلن إليه ومرفق به صورة أخرى 
من الإعلان وصورة من المحضر. ثم يقوم المحضر بإرسال خطاب عادى على نفس العنوان - آخر موطن 
معلوم للمعلن إليه - يوضح فيه ما قام به من خطوات وتحريات في سبيل إتمام الإعلان. ويجب على 
المحضر إرسال الخطابين في نفس يوم تنظيم المحضر أو في أول يوم عمل تال على الأكثر. ثم تسلم صورة 
الإعلان للنيابة العامة حتى تجد مستقرا لها وتاريخ محضر الإعلان هو تاريخ إتمامه”. 


0 :1817 صذ عتستلعءمعم لتحك زمللتمعم /نغع لاءعمم م0 )1( 
5 :1986.ذقتن11 .17 نصملاهء قتمعنة 12 يستتيد]8 - (2) 
8 11.212 زعلتكك عتسلغء70 زآءةممة أعء2 020 - 
5 :156.آازط 021102216 بده النصدز -2.108 :21.137 رعمسنهك لماز غذه1دآ بدمذ]] - 
7 -672:2-466. ازع كك عتنصل6ء 20 بل تقطء صتنن© أء أمععصم؟ - 
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وذلك عكس الحال في القانون المصريء والكويتيء والليبي حيث تنتهي مهمة المحضر عند تسليم 
ورقة الإعلان للنيابة العامة دون حاجة لإرسال خطاب مسجل للمعلن إليه على آخر موطن معلوم كان له 
لاحتمال عودته إليه بعد القيام بالتحريات اللازمة للبحث عنه مرفقا به صورة أخرى من ورقة الإعلان. 
وعليه فتهيب الدراسة بالمشرع المصري جعل إعلان مجهول الموطن بتسليم صورة الإعلان للنيابة العامة 
المختصة. وإرسال خطاب مسجل مصحوب بعلم وصول للمعلن إليه على آخر موطن كان له؛ ونشر ملخص 
الإعلان في صحيفة يومية أو أكثر على نفقة طالب الإعلان. ولصق صورة من الإعلان بلوحة الإعلانات 
بال محكمة كما هو الحال في القانون اللبناني. 
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ا لمطلب الثاني 
إعلان الشخص الطبيعى لأشخاص أو لجهات خاصة 


9- وضع القانون الإجرائي قواعد خاصة لإعلان أفراد القوات المسلحة, وا لمسجونينء وبحارة السفن 
التجارية والعاملين فيهاء نظرا لظروفهم الخاصة» في صورة مجموعة إجراءات متكاملة. 

فرجال القوات ال مسلحة يتم إعلانهم عن طريق النيابة العامة لقائد الوحدة للحفاظ على سرية 
الأماكن العسكرية. أما المسجونين فيتم إعلانهم بلأمور السجن لعدم وجودهم بموطنهم الأصلي وقت إجراء 
الإعلان. في حين يجرى إعلان بحارة السفن التجارية لربان السفينة لانشغالهم الدائم بالعمل على ظهر 
السفينة. 

غير أن القانون الفرنسي يعامل هؤلاء الأشخاص كغيرهم في الإعلان. حيث يتم إعلانهم طبقا للقواعد 
العامة في الإعلان لعدم وجود نصوص خاصة بإعلانهم". وسار على نفس المنهاج قانون المرافعات 
البحرينيء وقانون الإجراءات المدنية الجزائريء ومجلة الإجراءات المدنية التونسية. هؤلاء الأشخاص من 
الممكن إعلانهم في المستقبل القريب عن طريق الهاتفء والتلكسء والفاكس, والإنترنت كوسائل اتصال 
حديثة بواسطة ا محضر تحت إشراف القضاء. 

ويفرض القانون أحيانا على أحد الخصوم اتخاذ موطن مختارء فإن م يفعل أجاز القانون إعلانه في 
تلك الحالة بقلم كتاب المحكمة المختصة الذي يعتبر موطنا مختارا له بقوة القانون. وبذلك يعتبر الإعلان 
في قلم الكتاب إجراء بديل عن الإعلان في الموطن المختار كإجراء أصليء باستخدام فكرة الحيلة القانونية 
حيث افترض المشرع أن قلم الكتاب هو بمثابة موطن مختار قانوني للخصم. 


.9 :270 -721269 .283510 بع21:0 عمتره8 بتع زووند 0 وعاء2 :ج0102 أء تك الال باع حنامظ )1( 
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وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا المطلب على أربعة فروع هي: 


الفرع الأول : إعلان أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم. 
الفرع الثاني : إعلان المسجونين. 

الفرع الثالث : إعلان بحارة السفن التجارية والعاملين فيها. 
الفرع الرابع : الإعلان في قلم كتاب المحكمة المختصة. 


وذلك على التفصيل التالي: 
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الفرع الأول 
إعلان أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم 


0- وضع ا مشرع امصري طريقة خاصة لإعلان أفراد القوات ال مسلحة ومن في حكمهم في (م6/136) 
مرافعات بقولها: (ما يتعلق بأفراد القوات ال مسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة 
القضائية ال مختصة بالقوات ال مسلحة). وكذلك نص امادة (4/34) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) 
لسنة 1972. 


ويقصد بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم: الضباطء والجنود من رجال الجيشء والبحرية, 
والطيرانء والدفاع الجوى العاملون في الخدمة, والمتطوعون للخدمة بالجيشء والمستدعون للخدمة من 
الاحتياط» ورجال الحرس الوطني أثناء استدعائهم للخدمة ورجال مصلحة خفر السواحل وامواني والمنائر 
وسلاح الحدود وما في حكمها في المصالح العسكرية التابعة لوزارة الدفاع» والملحقون بال معسكرات أو 
الذكنات والمدنيون ولو كانوا من السيدات. سواء أكانوا في خدمة دائمة أم مؤقتة. وحتى ولو كان موقوفا 
عن عمله طابًا أن صلته بالقوات المسلحة أم تنته. والعاملون على السفن الحربية» وال مستشفيات 
العسكريةء والمصانع الحربية. والكليات العسكرية. والموظفون التابعون للمصالح العسكرية بوزارة 
لو 


أما بالنسبة لرجال الشرطة المدنية ومن في حكمهم: نظرا لغياب النص في القانون المصري فقد ذهب 
جمهور الفقهاء إلى القول بأن رجال الشرطة ومن في حكمهم التابعين لوزارة الداخلية ليسوا من أفراد القوات 
المسلحة» وبالتالي فلا ينطبق عليهم نص المادة (6/13) مرافعات 


(1) محمد وعبد الوهاب العشماوى - قواعد ال مرافعات - ج1 - بند 575 - ص711. د. عبد العزيز خليل بديوى - بحوث في قواعد 
المرافعات - ص 307. سيف النصر سليمان - مرجع القاضي والمتقاضي في القضاء ال لمستعجل - ط2 - مطبعة زهران - المكتبة 
القانونية بالقاهرة - 1991 - بند2 - ص18. د. محمد شتا أبو سعد - رفع الاستئناف - ص 165. وقد نصت (م215) من التعليمات 
الإدارية للنيابات الصادرة عام 1979 بقولها: (يعامل رجال مصلحة خفر السواحل وسلاح الحدود معاملة سائر وحدات الجيش 
الأخرى فيما يتعلق بإعلان الأوراق وتنفيذ الأحكام والتقرير فيها بالمعارضة أو الاستئناف ). 
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مصريء وإنما يتم إعلانهم بمقتضى القواعد العامة (م10. 11) مرافعات مصري. غير أن هناك بعض 
التشريعات ساوت بين رجال الشرطة المدنية ومن في حكمهم. ورجال القوات المسلحة ومن في حكمهم 
وأخضعتهم لقاعدة واحدة في الإعلان. ومن تلك التشريعات: (م10/و) مرافعات كويتيء و(م4/9) من قانون 
الإجراءات المدنية الاتحادي الإماراقي". 

ولا يعتبر من أفراد القوات المسلحة: رجال الطيران المدني» وطلبة الكليات العسكرية لأنهم لا يعينون 
بوزارة الحربية إلا بعد تخرجهم, والعاملين بإصلاحيات الأحداث لأنهم تابعون لوزارة الداخلية”. وبالتالي 


تطبق عليهم القواعد العامة في الإعلان. 


ولا تنطبق (م6/13) مرافعات مصري على إعلان العسكر بالأوراق والأحكام العسكرية حيث تعلن 
بطريق النيابة العسكرية للمراد إعلانه. ولا يغني عن ذلك الإعلان عن طريق الوحدة العسكرية. فيجب 
إعلان الأحكام العسكرية بمعرفة النيابة العسكرية المختصة (م1. 2 من قرار وزير الحربية رقم (49) لسنة 


9م ومذكرته الإيضاحية)”. 


(1) محمد وعبد الوهاب العشماوى - قواعد المرافعات - ج1 - بند 575 - ص 709. د. ابراهيم سعد - القانون القضائي - ج1 - بند 
2 - ص 724 هامش (3). محمد نصر الدين كامل - أوراق المحضرين - بند 53 - ص 101. د. أحمد أبو الوفا - التعليق - م 13 - 
ص 152. د. فتحى والي - الوسيط - بند 237 - ص 385 هامش (1). د. أحمد خليل - قانون المرافعات - ج2 - ص30. د. محمد 
ماهر أبو العينين - إجراءات المرافعات - ج2 - ص284. د. أحمد صاوى - الوسيط - بند 326 - ص 505 هامش (2). 
عكس ذلك: د. عاشور مبروك - طرق تسليم الإعلان - بند 159 - ص 236. د. محمد نور شحاته - الوجيز في الإجراءات المدنية - 
ج2 - ص 52 53. 

(2) خيرى بطرس - مقترحات حول تعديل قانون المرافعات لسرعة الفصل في الدعاوى - المحاماة - س 69 - ع 5, 6 مايو / يونيو 
9 - ص 114. د. أحمد هندى - الإعلان - ص 284. 

(3) نقض مدني 1997/2/15 - طعن رقم 3753 لسنة 61ق - أشرف ادور حنا - الحديث في قضاء النقض المدني 1996 / 1998 - 1999 - 
ص 38. 
- المذكرة الإيضاحية لقرار وزير الحربية رقم (49) لسنة 1969 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في التماس اعادة النظر في أحكام 
ا محاكم العسكرية - النشرة التشريعية ا مصرية - 1969 - مارس 1969 - ع 3 - ص 1112 - 1114. 
- وقد نصت المادتان الأولى» والثانية من قرار وزير الحربية المصري رقم (49) لسنة 1969 على أن: 
مادة 1: (على أفرع وأقسام القضاء العسكرى فور التصديق على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية, أن ترسل ملفات 
القضايا إلي النيابة العسكرية المختصة). 
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1- ويشترط لإتباع إجراءات إعلان رجال القوات المسلحة ومن في حكمهم طبقا لنص (م61/13) 
مرافعات مصري شرطان ممُثلان ضمانة أكيدة لصحة الإعلانء وضوابط لسلامته. أولهما: أن يكون المراد 
إعلانه من أفراد القوات المسلحة فعلا وقت الإعلان. فإذا كانت هذه الصفة قد زالت عنه وقت الإعلان 
بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الاستقالة أو الفصل أو أنه لم يكتسب هذه الصفة إلا بعد الإعلان» فإن 
الإعلان يتم لشخص المعلن إليه أو في موطنه حسب أحكام المادتين (10:11) مرافعات مصري. ويكتفي بذكر 
وظيفته ورتبته العسكرية!". 

والثاني: أن يكون طالب الإعلان عاما علما يقينيا بصفة المراد إعلانه وقت إجراء الإعلان وإلا حق له 
إتباع القواعد العامة في الإعلان. فلو تغيرت صفة الشخص من مدي إلى عسكري أثناء سير الخصومة فيجب 
عليه إخبار خصمه باكتساب صفته العسكرية وإلا جاز إعلانه وفقا للقواعد العامة في الإعلان. وتجنيد 


الخصم في مرحلة لاحقة على تدخله في الدعوى لا يؤثر في صحة الإعلان بالموطن الأصلي طاممًا لم يخبر 
خصمه بذلك. 


في تسلم صور الإعلانات إلى بعض الهيئات والأشخاصء ومنهم أفراد القوات المسلحة. والأصل في إعلان 
أوراق المرافعات طبقا للمادة العاشرة من ذات القانون أن يتم تسليمها إلى شخص المعلن إليه أو في 
موطنه. واكتساب أحد طرفي الخصومة صفة من الصفات اللمبينة بالفقرات (6:7:8) من المادة (13) سالفة 


البيان التي توجب إجراء الإعلان 


مادة 2: (تقوم النيابة العسكرية المختصة بإعلان المحكوم عليهم بالأحكام المصدق عليهاء وفقاً للنموذج المعد لذلك). النشرة 
التشريعية - س 1969 - مارس 1969 - ع 3 - ص 1109 


(1) «. أحمد أبو الوفا - التعليق - م13 - ص152. د. عزمى عبد الفتاح - قانون القضاء - ص517. محمد كمال عبد العزيز - تقنين 
ال مرافعات - م13 - ص199 


نقض مدني1989/4/6 - طعن رقم 2003 لسنة 53ق - مج - س 40- ج2- ق 168 - ص43 
نقض مدفي1977/11/16 - طعن رقم 237 لسنة 44ق - مج-س28 - ج2 - ق 291 - ص 1693 


نقض مدني1973/6/12 - طعنان رقما 229 31 لسنة 38ق - مج - س 24 - ج2 - ق 157 - ص894 
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على وجه مخالف لهذا الأصل يتعين أن يكون معلوما لدى خصمه علما يقينيا وقت مباشرته الإعلان حتى 
يلتزم الطريق المخصص له وإلا حق إتباع القواعد الأصلية في الإعلان )”". 

والعلم اليقيني بالصفة العسكرية مسألة موضوعية متروكة لتقدير قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في 
ذلك من كمة النقخ -200 3 على أسباب سائغة © 


2- ويجب على المحضر الالتزام بالإجراءات القانونية لإتمام إعلان رجال القوات المسلحة كضابط 
لسلامة الإعلان» وضمانة لصحته. فيقوم المحضر بتسليم أوراق إعلان أفراد القوات المسلحة ومن في 
حكمهم إلى النيابة العامة التي تعتبر سلطة تسليم فقط مثل المحضر تماماء فتقوم بتسليمها للإدارة 
القضائية المختصة بالقوات المسلحة. والتي تقوم بدورها بتسليم الإعلان للمعلن إليه عن طريق قائد الوحدة 
التابع لها. وذلك أيا كان موضوع الإعلانء سواء تعلق هذا الموضوع بنزاع مدني أم تجاري أم أحوال 
شخصية. ويتعين أن يبين في أصل ورقة الإعلان وصورتها أن الصورة سلمت للإدارة القضائية المختصة 
بالقوات اللسلحة©. 


(1) نقض مدني 1998/11/2 - طعن رقم 180 لسنة 61ق (أحوال شخصية)- مجلة القضاة- س31- 1999-ع1,22 -ق90ص6366. 
نقض مدني 1995/3/29 - طعن رقم837 لسنة60ق -مج- س46 - ج1 1103 - ص554 
نقض مدني 1989/4/6 - طعن رقم 2003 لسنة 53ق - مج - س 40- ج2- ق 168 - ص43 
نقض مدني 1978/3/15 - طعن رقم 903 لسنة44ق - مج س29 -ج1 -ق149 -ص759 
نقض مدني 1977/2/24 - طعن رقم 25 لسنة41ق - مج- س28 - ج1 - ق104 - ص569 
نقض مدني 1973/5/31 - طعن رقم 350 لسنة 38ق - مج - س24 - ج1,2 - ق149 - ص850 
نقض مدني 1973/6/12 - طعنان رقما 29, 31 لسنة 38ق - مج - س 24 - ج2 - ق 157 - ص894 
.١ )2(‏ أمينة النمر - قانون المرافعات - بند 219 - ص 362, 363. د. أحمد مليجي - التعليق - ج1 - م13 - بند 619 - ص291. أسامة 
الشناوي - اجراءات إعلان أوراق المحضرين - ص 129. 
نقض مدني 1978/2/15 - طعن رقم 867 لسنة 44ق - مج - س29 - ج1 - ق95 - ص 484. 
(3) د. محمد نور شحاته- مبادئ قانون القضاء- ج2-بند 16- ص418. محمد أحمد عابدين - خصومة الاستئناف - ص 134. أنور 
طلبه - موسوعة ال مرافعات - ج1 - م13 - ص 229. 
نقض مدني 1998/6/8 - طعن رقم 557 لسنة 66ق (أحوال شخصية) - مجلة القضاة - س.3 - 1998 - ع1 2 - ق116 - ص537. 


نقض مدني 1995/3/29 - طعن رقم 1837 لسنة 60ق - مج - س 46 - ج1 - ق110 - ص 554 
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والمقصود بالإدارة القضائية هي تلك الإدارة المختصة نوعيا ومحليا التابع لها الشخص المراد إعلانه. وهي 
إدارة القضاء العسكري التي تقوم بمخاطبة المراد إعلانه عن طريق هيئة التنظيم والإدارة بالقوات ا مسلحة 
التي تخاطب بدورها قائد الوحدة التابع لها المراد إعلانه. وعلى ذلك فإعلان أفراد القوات البحرية يتم 
بتسليم صورته للإدارة القضائية بالقوات البحرية بالإسكندرية ويقع الإعلان باطلا إذا سلم للنيابة العامة 
دون ثبوت تسليمه للإدارة القضائية المختصة التابع لها المطلوب إعلانه". 


ولا يكفي تسليم الصورة إلى النيابة العامة ما دام لم يثبت قيامها بدورها بتسليم الصورة إلى الإدارة 
القضائية المختصة بالقوات المسلحة. فإذا ردت النيابة أوراق الإعلان دون تسليم الصورة إلى تلك الإدارة 
بسبب ضيق الوقت كان الإعلان باطل(7. 

ولا يطبق حكم (م 6/13) مرافعات مصري إذا أوجب القانون على الشخص تحديد موطن مختار له 
في البلدة التي بها مقر المحكمة وفق ما تقرره مثلا (م 5/63) مرافعات مصري””. 

وترجع حكمة تسليم أوراق إعلان أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم بطريقة خاصة إلى 
اعتبارات النظام والأمن التي تقضي بنع التجول بين الوحدات العسكرية للمحافظة على أوضاع النظام 
والسرية في هذه الأماكن. وهذا يتطلب منع ا محضرين من دخول 


نقض مدني 1992/10/29 - طعن رقم 4901 لسنة 61ق - مج - س 43 - ج2 - ق221 - ص1095 
نقض مدني 1977/2/24 - طعن رقم 25 لسنة 41ق - مج - س28 - ج1 - ق104 - ص 569 
(1) «. أحمد أبو الوفا - الدفوع - بند 241 - ص 517 هامش (3). د. أحمد صاوي - الوسيط - بند 326 - ص505 هامش (1) 
(2) نقض مدني 1998/6/8 - طعن رقم 557 لسنة 66ق (أحوال شخصية) - مجلة القضاة - س30 - 1998 - ع1 2 - ق116 - ص537 
نقض مدني 1980/5/17 طعن رقم 1164 لسنة 49ق - مج - س31 - ج2 - ق267 - ص1409 
نقض مدني 1978/3/15 - طعن رقم 903 لسنة 44ق - مج - س 29 - ج1 - ق 149 - ص 759 
نقض مدني 1973/5/31 - طعن رقم 350 لسنة 38ق - مج - س24 - ج2 - ق 149 - ص 850 


(3) «. أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 382 - ص 476 هامش (5). 
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تلك الأماكن لتسليم الإعلان. بالإضافة إلى أن طبيعة عمل هؤلاء الأشخاص تقتضي غالبا إقامتهم بوحداتهم 
العسكرية مما يتعذر معه تسليم الإعلان لأشخاصهم أو في موطنهم لعدم تواجدهم فيه. وإلى جانب ذلك 
فإن الإدارة القضائية أدرى من المحضر بالمكان الذي يوجد به المراد إعلانه كما أن قائد الوحدة أدرى بمكان 


وجود اللراد إعلانه داخل وحدته". 


ومن المعوقات التي تعترض عملية إعلان رجال القوات المسلحة ومن في حكمهم عدم الدقة في 
إدراج العناوين الكاملة للمطلوب إعلانه مما يؤدي إلى عدم التمكن من إعلانه نتيجة عدم ذكر الاسم كاملا 
أو الصفة أو الرتبة العسكرية أو اسم الوحدة العسكرية ورمزها أو لتغيير وتنقل الوحدات العسكرية 


للمراد إعلانه©. 


3- وبالنسبة لممدى دستورية المادة (6/13) مرافعات مصريء فقد رفعت دعوى أمام المحكمة 
الدستورية العليا في مصر طالب فيها المدعي بعد دستورية نص اطادة (6/13) مرافعات مصري على 
اعتبارين. 

أولهما: أنها تخل بممبدأ المساواة أمام القانون الذي كفله الدستور في المادة (40) منه لأفراد رجال 
القوات المسلحة ومن في حكمهم بتنظيم خاص في شأن الإعلان بما يميزهم عن غيرهم من المواطنين الذين 
يعلنون وفقا للقواعد العامة لأشخاصهم أو في موطنهم. الثاني: أن التطبيق العملي للمادة (6/13) أسفر عن 
إعاقته للتقاضي ون وفقا للقواعد العامة لأشخاصهم أو في موطنهم. 

الثاني:حكمهم بتنظيم خاص فبالمخالفة لنص المادة (68) من الدستور, وذلك بالنظر إلى عدم قيام 
الإدارات القضائية المختصة بالقوات المسلحة بتنفيذ واجبها بتسليم صور الإعلانات التي تقدم إليها 
لأصحابها من العسكريين: الأمر الذي يطول معه أمد التقاضي سنين عددا. 


(1) د.عزمي عبد الفتاح - قانون القضاء - ص 516. محمد نصر الدين كامل - الاستئناف - بند 103 - ص 125. 
د. أحمد صاوي - الوسيط - بند 326 ص 503. 


(2) د.على جمعه محارب - التبليغات القضائية - مجلة الحقوق العراقية - س 20 - 1989 - ع 4-1. ص 65 66. 
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وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة قبل الفصل في 
الدعوى. فبزوال صفة رجال القوات المسلحة قبل الفصل في الدعوى بالوفاة أو بالإحالة إلى التقاعد تزول 
مصلحة المدعى في الدعوى بعدم دستورية المادة (6/13) مرافعات لأنه أصبح بالإمكان إجراء الإعلان طبقا 


للقواعد العامة" 


ويمكن الرد على هذين الاعتبارين: فالنسبة للأول. يمكن القول بأن مبدأ المساواة أمام القانون 
يتحقق بتحقق المساواة أمام جميع أفرد الشعب أو أمام جميع أفراد طائفة أو فئة معينة. ويقصد به 
تقرير المساواة بين الأفراد أمام القانون بمنع التفرقة والتمييز فيما بين الأفراد المتساوين أصلاء فهي المساواة 
في المراكز القانونية بحق كل موطن في الحصول على ذات المعاملة إذا استوفى الشروط المقررة قانونا(. 

وبالنسبة للثانيء فإن العيب ليس في نص امادة (6/13) مرافعات وإنما في موظفي الإدارات القضائية. 
فهل معنى عدم قيام الإدارات القضائية بتنفيذ واجبها على وجه السرعة أن نص (م6/13) مرافعات نص غير 
دستوري ؟ وما هو الحكم إذا قامت الإدارات القضائية بواجبها على ما يرام وبأقصى سرعة ؟ 

4- ويجب على المحضر الالتزام بالتعليمات العامة للنيابات بخصوص إعلان رجال القوات المسلحة. 
فنصت المادة (1117) من التعليمات العامة للنيابات على عدة قواعد يجب احترامها - كضوابط - لسلامة 
الإعلان. عند إجراء إعلان الأوراق القضائية لأفراد القوات المسلحة في مواعيد ملائمة بما يحقق سرعة الفصل 
في القضايا بقولها: (ضمانا لإعلان الأوراق القضائية إلى أفراد القوات المسلحة في مواعيد ملامة بما يحقق 
سرعة الفصل في القضايا يتبع ما يلي: 


(1) دستورية عليا 1992/2/1 - طعن رقم 25 لسنة 6ق.د - الجريدة الرسمية - العدد 8 صادر في 1992/2/20 - ص493. 


حسن الفكهاني - الموسوعة الدستورية ل 25 عاما - ج2 - ط1- الدار العربية للموسوعات بالقاهرة - 1996/95 - ق38 - المبدأ 


رقم 163 - ص 357 وما بعدها. 
(2) «.كريم يوسف أحمد كشاكش - الحريات العامة - منشأة المعارف بالإسكندرية - 1987 - ص 303 وما بعدها. 


د. سليمان الطماوى - النظم السياسية والقانون الدستورى - 1988 - ص 424. 
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أولا: يعد بكل نيابة كلية سجل خاص يعهد به إلى أحد الموظفين الأكفاء تقيد فيه الأوراق المطلوب إعلانها 

إلى أفراد القوات المسلحة ويدون به ملخص واف عن هذه الأوراق ثم تسلم إلى إدارة القضاء العسكري 

على السري بواسطة المراسلين - كلما كان ذلك ممكنا - أو ترسل إليها بطريق البريد المسجل ويتولى 
الموظف المختص بالقيد في السجل متابعة هذه الأوراق واستعجال إعادتها كلما انقضى خمسة عشر يوما 
من تاريخ تسليمها أو من تاريخ آخر استعجال لهاء وذلك حتى يعاد أصل الورقة مؤشرا عليه بما تم نحو 

إعلانها. 
ثانيا: يشترط لقبول الأوراق المقدمة للإعلان أن تشتمل على البيانات الجوهرية الآتية: 

1- اسم المعلن إليه بالكامل. 

2- الرتبة بالنسبة للضباطء والرقم العسكري والرتبة بالنسبة للدرجات الأخرى - الصف ضباط والجنود - 
كلما كان ذلك ممكناء والوظيفة بالنسبة للمدنيين. 

3- القوة الرئيسية أو إدارة السلاح التابع له المعلن إليه. ويقصد بالقوة الرئيسية قيادة القوات البحرية - 
قيادة القوات الجوية - قيادة قوات الدفاع الجوى - قيادة قوات حرس الحدود. ويقصد بإدارة 
السلاح: إدارة المشاة - إدارة ا لمدفعية - إدارة الإشارة.. إلخ. 
ثالثا: ترسل الإعلانات الخاصة بأفراد القوات الرئيسية إلى أفرع القضاء العسكري بهذه القوات 

مباشرة» وترسل الإعلانات الخاصة بإدارة الأسلحة إلى الإدارة العامة للقضاء العسكري مباشرة ولتتولى إعلانها 

بمعرفتها إلى هذه الإدارات. 
رابعا: يراعى إرسال الإعلانات والأوراق القضائية قبل ميعاد الجلسات المحددة في ورقة الإعلان أو 

الوقت المحدد للتنفيذ بوقت كاف يسمح بتنفيذ الإعلان وإعادته قبل الموعد المحدد - ستة أسابيع على 

الأقل - وذلك عدا الأمور ا مستعجلة التي يستلزم القانون تنفيذها في مواعيد محددة. 


خامسا: على المحامين العامين ورؤساء النيابات الكلية - كل في دائرة اختصاصه - مراقبة تنفيذها )". 


(1) محمد هجرس - الأصول الكاملة للتعليمات العامة للنيابات - نقابة المحامين - 1989 - ص 233 234 
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كما نصت ابلادة (214) من التعليمات العامة للنيابات الصادرة عام 1979م بقولها: (يجب التفرقة بين إعلان 
رجال القوات المسلحة بصفاتهم الشخصية وبين إعلانهم بصفاتهم العامة كهيئة أو إدارة تابعة للدولة - 
فيتم إعلانهم في الحالة الأولى بواسطة النيابة العامة إلى إدارات الجيش ال مختلفة على النحو المبين بالطادة 
السابقة - م213-. وفي الحالة الثانية بمعرفة أقلام المحضرين إما إلى وزير الدفاع أو مدير المصلحة المختصة 
أو من بقوم مقامة فيما عدا صحف الدعاوى والطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو 
فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منهاء طبقا ما تنص عليه المادة (13) من قانون المرافعات. 

ويراعى أن يتم إرسال الأوراق المطلوب إعلانها قبل ميعاد الجلسة بثلاثة أسابيع إلا إذا دعت 
الضرورة إلى غير ذلك). 

ونصت امادة (213) من التعليمات العامة للنيابات على أنه: (ترسل الأوراق المطلوب إعلانها إلى 
أفراد القوات المسلحة عن طريق رؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه إلى الإدارات القضائية 
العسكرية برئاسة هيئة إدارة الجيش ورئاسة القوات البحرية ورئاسة القوات الجوية حسب الأحوال. 

أما الأحكام المطلوب تنفيذها بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة فيجب على النيابات إرسالها إلى 
مكتب المحامى العام الأول ليتولى إرسالها إلى فروع تلك القوات على النحو سالف الذكر لإجراء اللازم 
نحوها). 

كما نصت المادة (216) من التعليمات العامة للنيابات على أنه: (إذا أجلت ال محكمة نظر قضية 
خاصة بأحد أفراد القوات المسلحة فلا يكتفي بتنبيه المحكمة عليه شفويا بالحضور في الجلسة التي أجلت 
لها القضية, إنما يجب على النيابة أن تخطر الجهة التي يتبعها بالتأجيل طبقا لما سلف حتى تتخذ اللازم 
نحو حضور الشخص المطلوب في اليوم الؤجلة له القضية). 

5- وفيما يتعلق بمدى جواز الاتفاق على مخالفة حكم (م6/13) مرافعات مصري. فذهب جانب 
من الفقهاء يؤيده في ذلك قضاء النقض المصري إلى أن إعلان أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم طبقا 
للقواعد العامة (م10:11) مرافعات لأشخاصهم أو في موطنهم الأصلي أو المختار يكون باطلاء لأن القانون 
رسم لإعلانهم طريقا واحد بنص المادة (6/13) مرافعات مصري. وذلك حتى يكون بيد المعلن إليه سند 
وصله عن طريق وحدته. 
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يبيح له الحصول على إجازة للمثول أمام المحكمة أو لتوكيل محام أو متابعة دعواه. وهذه الحكمة لا 
تتحقق بإعلانه لشخصه أو في موطنه الأصلي أو المختارء ولو وافق على ذلك. 


كما أن ذلك يتعارض مع قرينة إقامتهم بوحداتهم العسكرية'". 


بينما ذهب رأي آخر إلى جواز إعلان أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم طبقا للقواعد العامة 
لأشخاصهم أو في موطنهم الأصلي أو المختار. بحجة أن القاعدة التي وضعها القانون في (م6/13) مرافعات 
مصري تتعلق بالإعلان في محل عمل العاملين بالقوات المسلحة لاعتبارات السرية والأمنء وليس لاعتبارات 
أخرى. ولا يتصور أن يكون الإعلان الذي يتم لأحد أفراد القوات ال مسلحة لشخصه باطلا لأنه لم يسلم لإدارة 
القضاء العسكري لأن ذلك يتناقض مع أحكام البطلان التي نظمها القانون المصريء والتي تقضي بعدم 
الحكم بالبطلان طاءما تحققت الغاية من الإجراء”. ويؤيد البعض الآخر هذا الرأيء ولكن على أساس آخر 
هو أن اختيار موطن بالنسبة لعمل قانوني معين يعنى النزول عن بطلان الإعلان لغير قائد الوحدة(3). 
ولكن يرد على ذلك بأن هذا النزول عن البطلان الذي يتم مقدما قبل القيام بالإعلان غير جائز ولو أجيز 
إعلان أفراد القوات المسلحة على خلاف المادة (6/13) مرافعات مصري لوجب إجازة إعلان محل الحالات 
بالمادة (13) على خلاف حكمها". 


(1) د. محمد محمود ابراهيم - أصول صحف الدعاوى - ص369. د. فتحى والي - الوسيط - بند 237 - ص 385. الدناصوريء عكاز - 
التعليق - م13 - ص107 د. أحمد خليل - قانون المرافعات -ج2 - ص 30. د. عبد الحكم فودة - أسباب صحيفة الاستئناف - بند 
2م - ص 48. 
نقض مدني 1992/10/29 - طعن رقم 4901لسنة 6ق - مج - س 43 - ج2 - ق221 - ص1095 
نقض مدني 1977/11/16 - طعن رقم 237 لسنة 44ق - مج - س28 - ج2 - ق291 - ص1681 
نقض مدني 1973/6/12 - طعنان رقما 29, 31 لسنة 38ق - مج - س 24 - ج2 - ق 157 - ص894 
نقض مدني 1969/3/11 - طعن رقم 70 لسنة 35 ق - مج - س 20 - ج1 - ق 64 - ص 400 

(2) د.وجدى راغب - مبادئ الخصومة - ص 68:69. د. أحمد أبو الوفا - الدفوع - بند 245 - ص532, المرافعات - بند382 - ص 475. 
د. نبيل عمر - قانون ا مرافعات - بند211 - ص 447. أنور طلبه - موسوعة المرافعات - ح1 - م13 -ص229. د. عزمى عبد الفتاح 
- قانون القضاء - ص 517 

(3) محمد كمال عبد العزيز - تقنين ال مرافعات - ج1 - م13 - ص198 

(2)4 «. أحمد مليجى - التعليق - ج1 - م13 - بند 616 - ص290 
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وقد أوصى مؤتمر العدالة الأول المنعقد بالقاهرة عام 1986 بأن يكون إعلان أفراد القوات المسلحة في 
غير حالة الحرب وفقا للمادتين (10.11) مرافعات مصري لأن إعمال (م6/13) ضج المواطنين بالشكوى منها 
نظرا لعدم رد أصل الإعلان إلى أقلام المحضرين مما يفيد تمام الإعلان. كما أن رجال القوات المسلحة أرسلوا 
وقالوا للجنة تعديل قانون ال مرافعات لعام 1992 نحن نريد أن نعلن في مساكنناء في بيوتنا لا عن طريق 
الإدارة العامة للقضاء العسكريء وقد أخذت اللجنة بهذا الاقتراح غير أن وزارة الدفاع اعترضت على أساس 
أن ذكر محل إقامة رجال القوات المسلحة قد يخل بما للقوات المسلحة من أسرار". 


وذهب رأي في الفقه المصري إلى القول بأن تسليم صورة الإعلان بواسطة المحضر للنيابة العامة التي 
تقوم بدورها بتسليمها إلى الإدارة القضائية ا لمختصة بالقوات المسلحة تعقيد ليس له ما يبرره» وكان يكفي 
النص على أن يسلم المحضر الورقة للإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة مباشرةء ودون توسيط 
النيابة العامة. ويقترح النص على أنه إذا سلمت الصورة للإدارة القضائية ال مختصة أن يعقب ذلك إرسال 
خطاب مسجل للمعلن إليه في موطنه الأصلي يخطر فيه بتسليم الصورة للإدارة القضائية مرفقا به صورة 
من الإعلان ضمانا لاحترام حق الدفاع7. 

وإلى جانب ذلك فإن هناك من التشريعات لمم تضع نص خاص بإعلان رجال القوات المسلحة:ء وإنما 
تركت أمر إعلانهم يخضع للقواعد العامة في الإعلان لشخص العلن إليه أو في موطنه. ومن تلك 
التشريعات القانون الفرنسيء والتونسيء والجزائريء والبحريني. 

وفي المستقبل القريب سيتم إعلان رجال القوات المسلحة بواسطة المحضرين باستخدام الهاتف. أو 
التلكس أو الفاكس. مباشرة لقائد الوحدة التابع لها المراد إعلانه تحت إشراف ورقابة القضاء. 


(1) محمد كمال عبد العزيز - أوراق المحضرين - ص29 - مؤتمر العدالة الأول بالقاهرة 1986 - الوثائق الأساسية (2) - ص29. 


(2) د.عزمى عبد الفتاح - قانون القضاء - ص 518-517 
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وتهيب الدراسة با مشرع ا مصري النص على وجوب إرسال خطاب مسجل مصحوب بعلم وصول لرجل 
القوات المسلحة على موطنه الأصلي موفقا به صورة من الإعلان لزيادة تأكيد علم المعلن إليه بالإعلان إذ 
قد يصله الإعلان بوحدته العسكرية وهو في إجازة. وذلك خلال( 24 )ساعة من تسليم الإعلان للنيابة 
العامة. وحتى يتمكن أهله من توكيل محام نيابة عنه إذ أنه قد يكون في ظروف لا يستطيع معها توكيل 
محام وقد لا يسمح له بإجازة. 

6- وقد اختلف الفقهاء بشأن تحديد لحظة تمام إعلان رجال القوات المسلحة ومن في حكمهم 
على ثلاثة آراء. أولهم: ذهب جمهور الفقهاء بحق إلى القول بأن إعلان أفراد القوات ا مسلحة ومن في 
حكمهم يعتبر قد تم من وقت وصول صورة الإعلان للمراد إعلانه حتى لا يحاسب قبل أن يصل إلى علمه 
مضمون الإعلان لأن الإعلان قد يتأخر نتيجة خطأ وتقصير وإهمال الإدارة القضائية. كما أن الإدارة 
القضائية هيئة معاونة للمحضر في إتمام الإعلان ومفوضة بنص القانون - (م6/13) مرافعات مصري - في 
القيام بتسليم الورقة للمعلن إليه. وكما تعتبر الإدارة القضائية سلطة تكمل عمل المحضر فهي مجرد 
واسطة في تسلم الإعلان وتسليمه للمعلن إليه - فهي لا تنوب عن المعلن إليه ولا تمثله - لأنها أدرى من 
المحضر بالمكان الذي يوجد به المراد إعلانه من أفراد القوات المسلحة”". 


وذهب الرأي الثاني إلى القول بأن إعلان أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يتم بتسليم الصورة 
للمعلن إليه. ولكن تسليم الصورة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات 


(1) محمود عبد الوهاب العشماوى - قواعد ال مرافعات - ج1 - بند 576 - ص710. د. ابراهيم سعد - القانون القضائي - ج1 - بند 
2 - ص7224. د. أحمد مسلم - أصول المرافعات - بند 396- ص431. د. عبد الباسط جميعي - مبادئ المرافعات - ص416. د. 
عبد الباسط جميعيء د. عزمى عبد الفتاح - الوجيز في شرح قانون المرافعات - ص405. د. محمود محمد هاشم - قانون القضاء 
- ج2 - بند 132 - ص190. د. أحمد أبو الوفا - الدفوع - بند 245 - ص533, التعليق - م13 - ص153. د. أمينة النمر - الدعوى 
وإجراءاتها - بند 122 - ص309, قانون المرافعات - بند 219 - ص 363, 364. د. حسن الليبدى - أصول القضاء - بند 89 - ص106 
د. أحمد ماهر زغلول - قواعد الإعلان - بند 62 - ص109. د. نبيل عمر - قانون ال مرافعات - بند 211 - ص 446,447. الوسيط - 
بند 211 - ص542. د. أحمد هندى - أصول المحاكمات - بند 181 - ص256. د. أحمد صاوى - الوسيط - بند 326 - ص504 د. 


أحمد ماهر زغلولء د. يوسف أبو زيد - أصول وقواعد المرافعات - بند 168 - ص1261 
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المسلحة يحفظ حقوق طالب الإعلان المهددة بالسقوط'". وقد انتقد هذا الرأي بحجة أنه ضعيف 
الأساس لأن الإعلان القضائي باعتباره واقعة قانونية واحدة ينتج آثاره في وقت واحد في مواجية كافة 
0 2( 
اشخاصه . 


وذهب الرأي الثالث يؤيده قضاء النقض ا مصري إلى القول بأن إعلان أفراد القوات المسلحة ومن في 
حكمهم يتم بتسليم صورة الإعلان للإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة دون بحث ما تلا ذلك من 
إجراءات. 

ولا يشترط لصحة الإعلان ثبوت قيام الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بتسليم الصورة إلى 
قائد الوحدة أو إلى المعلن إليه لأن الإعلان يعتبر قد تم بتسليم الصورة للإدارة القضائية. ودون أن تبحث 
المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة للمراد إعلانه شخصيا مثلها في ذلك مثل تسليم الصورة في 
الموطن إذ لا شأن للمحكمة بما إذا كان الشخص الذي تسلمها في الموطن قد سلمها بدوره إلى المعلن إليه 
أم لا. وبهذا يكون القانون المصري قد اعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ممثابة الموطن 
بالنسبة لأفراد القوات المسلحة وبتسليم الصورة في الموطن يتم الإعلان وينتج آثاره””. 


(1) د. وجدى راغب - مبادئ الخصومة - ص66. مبادئ القضاء - ص413. د. عاشور مبروك - طرق تسليم الإعلان - بند 163 - 
ص 243 
(2) «. نبيل عمر - إعلان - بند 47 - ص76 
(3) «.عبد العزيز خليل بديوى - بحوث قواعد المرافعات - ص307:308.د. نبيل عمر أصول المرافعات - بند 652 - ص739. د. أحمد 
مليجى - التعليق - م13 - بند 616 - ص290. د. فتحى والى - بند 237 - ص385 
نقض مدني 1995/3/29 - طعن رقم 1837 لسنة 60ق - مج - س 46 - ج1 - ق110 - ص554 
نقض مدني 1992/10/29 - طعن رقم 4901لسنة 6ق - مج - س 43 - ج2 - ق221 - ص1095 
نقض مدني 1989/4/6 - طعن رقم 2003 لسنة 53ق - مج - س40 - ج2 - ق168 - ص43 
نقض مدني 1980/5/17 - طعن رقم 1164 لسنة 49ق - مج - س31 - ج2 - 2673 - ص140 
نقض مدني 1977/3/16 - طعن رقم 517 لسنة 43ق - مج - س28 - ج2 - ق127 - ص697 
نقض مدني 1977/2/24 - طعن رقم 25 لسنة 41ق - مج - س28 - ج1 - ق104 - ص569 
نقض مدني 1973/5/31 - طعن رقم 350 لسنة 38ق - مج - س24 - ج2 - ق149 - ص 850 


نقض مدني 1969/3/11 - طعن رقم 70 لسنة 35 ق - مج - س 20 - ج1 - ق 64 - ص 400 
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وحسنا فعل المشرع السوداني - تجنبا لاختلاف الفقهاء - بتحديده لحظة تمام إعلان أفراد القوات المسلحة 
بتسليمه لقائد الوحدة في المادة (53) من قانون الإجراءات المدنية بقولها: (ينتج الإعلان أثره من وقت 
تسليمه إلى قائد الوحدة). وعليه تهيب الدراسة بالمشرع المصري تحديد لحظة تمام إعلان رجال القوات 
المسلحة بتسليمه لقائد الوحدة كما هو حال القانون السودانيء تجنبا لاختلاف الفقه. ومواكبة الخط 
التشريعي الذي اختطه الشارع فيما يتعلق بإعلان بحارة السفن التجارية والمسجونين فلم يعتد بتمام 
الإعلان بالنسبة لهم إلا بتسليم الورقة إلى الرئيس المباشر لأيهما أي بتسليم الورقة إلى ربان السفينة أو 


وق 


بتسليمها إلى مأمور السجن ". 

7- أما عن كيفية إعلان رجال القوات ال مسلحة ومن في حكمهم في القوانين الأخرى. فنجد أن 
قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي الجديد رقم (477) لسنة 1988 وضع في المادة (158) ضمانة هامة 
وجوهرية في إعلان المتهم المجند بالنص على أولوية إعلانه لشخصه وذلك بقولها: (يجرى إعلان المتهم 
المجند في الخدمة العامة من واقع الأوراق في المكان الذي يقيم فيه بسبب الخدمة العسكرية عن طريق 
تسليمه الإعلان شخصيا. وإذا استحال التسليم يعلن في مكتب رئيسه الذي يبلغ المتهم فورا بالإعلان 
وبأسرع وسيلة)". وكذلك الحكم في قانون المرافعات الإيطالي في المادتين (5/139:, 146) حيث جعل إعلان 
رجال الجيش لأشخاصهم أو بتسليم صورة الإعلان للنيابة العامة التي تقوم بتسليم الإعلان لقائد الوحدة 


(3) 


التي يتبعها المراد إعلانه . 


وكما هو الحال في القانون الإيطالي فإن المشرع الصومالي أيضا نص على أولوية تسليم الإعلان 
لشخص المعلن إليه من أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم أولا فإن تعذر ذلك فتسلم صورة الإعلان 
النيابة العامة لتوصيلها لقائد الوحدة. وذلك في المادة (104) من قانون 


(1) ابراهيم حليم ابراهيم - إعلان أفراد القوات المسلحة بين الإبقاء والإلغاء - مجلة القضاء العسكرى - ديسمبر 1988- ع2 - ص8- 
12 


(2) «د. محمد ابراهيم زايد..د. عبد الفتاح الصيفى - قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي الجديد - م158 - ص157 


1 بع :2.7.10 وولهغ1 صذ 11م لظء20 ملتحتن زمامطنكا28 :1811113 ططمهن )3( 
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الإجراءات المدنية الصومالي بقولها: (إذا كان من يراد إعلانه جنديا في الخدمة وتعذر الإعلان إليه شخصيا 
فيرسل الإعلان إلى النيابة العامة التي يجب عليها أن تبعثه إلى قائد الوحدة التي يتبعها الجندي). 


أما بالنسبة للمشرع الأردني فإنه جعل إعلان رجال الجيش والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع 
ا مدني والمؤسسات التابعة لها يتم بإرسال الأوراق المطلوب تبليغها إلى الإدارات القانونية التابعين لها 
لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله. كما يجوز تبليغ هذه الفئة لشخصهم أو في موطنهم 
الأصلي أو المختار طبقا للقواعد العامة (م7/10 من قانون أصول ال محاكمات المدنية الأردني)'”'. بمعنى 
أنه جعل الأمر اختيارا لطالب الإعلان. 


وكما هو الحال في القانون الأردنيء فإن المشرع الكويتي أيضا نص على إمكانية إعلان رجال الجيش 
ومن في حكمهم إما بالطريق العسكريء وإما بالطريق العادي حسب القواعد العامة فقد نص في المادة 
(10/و) على أنه: (ما يتعلق برجال الجيش أو برجال الشرطة أو الحرس الوطني من ضباط وصف ضباط 
وأفراد تسلم بوزارة الدفاع أو بوزارة الداخلية أو بالحرس الوطني حسب الأحوال إلى من يعين لهذا الغرض 
بقرار من الوزير المختص أو رئيس الحرس الوطني. ويكون ذلك متى طلب الإعلان في محل عملهم). 

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون ا مرافعات الكويتي في هذا الشأن ما يلي: (أما الفقرة (و) من 
المادة العاشرة فتواجه حالة تسليم صور الإعلانات الخاصة برجال الجيش ورجال الشرطة والحرس الوطني 
( سواء أكانوا ضباطا أم ضباط صف أم أفراد ) وذلك حين يردد الطالب إعلانهم في محل عملهم... وللتمكين 
من تطبيق هذه الفقرة يتعين على وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني حسب الأحوال أن 
تحدد مكتبا في مقر الوزارة أو 


(1) <. مفلح عواد القضاة - أصول المحاكمات - ص209 


تمييز حقوقي أردني 1999/3/31 - تمييز رقم 1333 لسنة 98 - المجلة القضائية - 1999 - س3 - ع3 - ص183 
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الحرس الوطني يتم فيه تسليم هذه الصور إلى شخص أو أشخاص يعينون سلفا لهذه المهمة بقرار من 
الوزير المختص أو رئيس الحرس الوطني. ومن ثم فإن مندوب الإعلان - المحضر - يتوجه بهذه الإعلانات 
إلى هذا المكتب المختص بممقر الجهة اللعنية ويسلم صور الإعلان إلى من عين لهذا الغرض ويوقع المستلم 
على الأصل بأن تسلم الصورة. وبعد ذلك يتولى المكتب المختص توصيل الصورة إلى المطلوب إعلانه في 
الثكنة أو الوحدة أو ال منشأة التي يعمل بها. ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى 
الموظف المختص بالتسليمء وذلك بصرف النظر عن تاريخ وصول الصورة بعد ذلك إلى المراد إعلانه. 
ويلاحظ أن الطريقة التي تنص عليها الفقرة (و) لإعلان رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني سالفي 
الذكر ليست الطريقة الوحيدة الواجب إتباعها. بل هي طريقة إعلانهم حين يراد إعلانهم في محل عملهم. 
ويبقى رغم ذلك الطريق مفتوحا أمام المعلن - إذا أراد إلا يعلنهم في محل عملهم - بأن يعلنهم مخاطبا 
مه أشخاصهم أو في موطنهم الأصلي أو في الموطن ال مختارء وذلك في الحالات وبالشروط المقررة لغيرهم من 
الناس ). 


ويتبين من المذكرة الإيضاحية أن قانون المرافعات الكويتي جعل إعلان رجال الجيش أو رجال 
الشرطة أو الحرس الوطنيء إما بالطريق العسكريء وإما بالطريق العادي حسب القواعد العامة» وترك أمر 
الخيار لطالب الإعلان فهو الذي يحدد الطريق الذي يريد إعلان خصمه به. وعلى ذلك فإعلان رجال 
الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني بالطريق العادي حسب القواعد العامة لا يترتب عليه البطلان لعدم 
إعلانهم بالطريق العسكري فضلا على المساواة في الإعلان بين رجال الجيشء ورجال الشرطة: ورجال الحرس 
الوطني. 

أما بالنسبة للمشرع العراقي فإن تبليغخ العسكريين كان يتم عن طريق الدائرة القانونية في وزارة 
الدفاع حصراء استنادا إلى أحكام قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم (106) لسنة 1960. ثم بعد 
صدور قرار مجلس قيادة الثورة رقم (709) في 1979/6/3 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد (2714) في 
1 أصبح العسكريون يخضعون أيضا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (83) لسنة 
9ه الأمور المتعلقة بال مسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية ويستثنى من ذلك الأمر المتعلقة 
بالقضايا الجزائية حيث يسرى عليها أحكام قانون التبليغات القانونية للعسكريين. وقد قدمت وزارة العدل 
العراقية اقتراحا بتعديل المادة (11/21) من قانون المرافعات العراقي بإضافة عبارة (... وكذلك يجوز 
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في محل إقامتهم... ). وبذلك يمكن تبليغ العسكريين في محل إقامتهم أو وحداتهم العسكرية وذلك في 
الأمور المتعلقة بالمسائل المدنية والأحوال الشخصية". 


وقد ألغى نص امادة (11/21) من قانون المرافعات العراقي بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة رقم 
(469) الصادر في 1985/4/20 وحل محلها نص جديد ينص على أن: (يبلغ منتسبوا دوائر الدولة الرسمية 
وشبة الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراي بواسطة دوائرهم ومؤسساتهم وترسل الورقة المراد تبليغها 
بدفتر اليد. وبالبريد المسجل المرجعء ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم ما لم يرد إشعار إلى المحكمة 
بانتقاله إلى دائرة أخرى أو تمتعه بإجازة. وكذلك يجوز تبليغهم في محل إقامتهم ). وعلى ذلك يتم إعلان 
العسكريين عن طريق مديرية الدائرة القانونية بوزارة الدفاع العراقية» أو في محل إقامتهم مباشرة”. 

أما بالنسبة للمشرع الليبي فقد نص في المادة (4/14) مرافعات معدلة بالقانون رقم(18) لسنة 1989 
على كيفية إعلان العسكريين بقولها: (فيما يتعلق بالعسكريين تسلم إلى أمر الوحدة التابع لها المعلن إليه 
أو إلى أي جهة أخرى يصدر بتحديدها قرار من القائد العام للقوات المسلحة. ويجوز في مسائل الأحوال 
الشخصية أن يتم الإعلان بالطرق العادية ). وقد صدر قرار وزير الدفاع الليبي في 25 مارس 1972 بتعيين 
الجهة المختصة بتسليم الإعلانات القضائية لرجال القوات ا مسلحة في مادته الأولى بقولها: (تكون مديرية 
التنظيم والإدارة بوزارة الدفاع هي الجهة ال مختصة بتسليم الأوراق القضائية ا معلنة إلى رجال القوات 
ا مسلحة) 

كما صدر قرار وزير الداخلية الليبي رقم (559) لسنة 1971م في 2 نوفمبر 1971 بتعيين الجهة الملختصة 
بتسليم الإعلانات القضائية لرجال الشرطة في مادته الأولى بقولها: (يكون تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى 
رجال الشرطة للديرية أمن المحافظة أو فروعها التي يقيم رجل الشرطة في دائرتها ) كما نص في مادته الثانية على 
أنه: (على مديرية الأمن أو فروعها بحسب الحال أن تسلم فورا الورقة المعلنة لرجل الشرطة ال موجهة إليه مقابل 
توقيعه على السجل ا مخصص لهذا الغرض). 


(1) د. على جمعه محارب - التبليغات القضائية - ص 63.64 


"٠2‏ ضياء شيت خطاب - الوجيز - بند 218 - ص203»: بحوث ودراسات - بند142 - ص178-177. د. على جمعه محارب - التبليغات 


القضائية - ص64 
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أما قانون الإجراءات المدنية السوداني فقد جعل إعلان رجال القوات المسلحة ومن في حكهم يسلم مباشرة 
لقائد الوحدة التابع لها المراد إعلانه وذلك بمقتضى نص الادة (50) بقولها: (الإعلانات الخاصة بأفراد 
القوات المسلحة ومن في حكمهم تسلم إلى قائد الوحدة التابع لها المراد إعلانه بالمكان الذي يعمل فيه 


المدعى عليه)". 


وبالنسبة للمشرع الإماراق فقد نص على حكم إعلان أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة ومن في 
حكمهم في المادة (4/9) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي بقولها: (فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة 
أو الشرطة ومن في حكمهم تسلم أوراق الإعلان إلى الإدارة المختصة لتبليغها إليهم). 

أما بالنسبة للمشرع السوري فقد جعل إعلان رجال الجيش يتم بواسطة الشرطة العسكريةء وذلك 
في (2001/186) من قانون أصول المحاكمات المدنية بقولها: (... أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة 
العسكرية ). وإذا حدث التبليغ لمسكنه أو بطريقة أخرى عن غير طريق الشرطة العسكرية كان البليغ 
0 

وفي لبنان فإن قانون أصول المحاكمات المدنية جعل إعلان رجال الجيش يتم بواسطة قيادة الوحدة, 
ويعتبر الإعلان تاما من لحظة استلام المعلن إليه للإعلان. وذلك في (م3/403) بقولها: (3- ما يتعلق بأفراد 
الجيش: يبلغ بواسطة قيادة الوحدة... وتسرى المهل اعتبارا من تاريخ التبليخ الأخير)/. 


أما في قطر فإن قانون المرافعات جعل إعلان رجال الجيش يتم مباشرة بتسليم ا محضر 


(1) <. محمد عبد الجواد محمد - شرح قانون المرافعات المدنية السوداني - مطبعة جامعة القاهرة - 1968 - بند 201- ص244. د. 
محمد الشيخ عمر - قانون الإجراءات امدنية السوداني 2 ج1 - 1980 - ص191:190. د.محمد شتا أبو سعد - قانون الإجراءات 
ا مدنية الإسلامي السوداني - ج1 - مطبعة جامعة القاهرة - 1985 - ص 244. 

(2) «.رزق الله الانطاي - الوجيز - بند 274 - ص308. د. صلاح الدين سلحدار - أصول اللحاكمات - ص 96.97 

(3) «. أحمد أبو الوفا - أصول المحاكمات - بند339 - ص363. د. أمبنة النمر - أصول المحاكمات - بند134 - ص162 .د. أحمد هندى - أصول 
المحاكمات - بند 181 - ص256. د. أحمد خليل - أصول المحاكمات - بند 321 - ص298 . د. حلمى محمد الحجار - القانون القضائي - 


ج2 بند655 - ص100 
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ورقة الإعلان إلى قائد الوحدة التابع لها المراد إعلانه دون وساطة النيابة العامة., والإدارة القضائية ا مختصة 
بالقوات ال مسلحة. وذلك في المادة (4/10) بقولها: (ما يتعلق برجال الجيش إلى قائد الوحدة التابع لها 
المطلوب إعلانه ). 


وقد نصت امادة (13/أخيرة) مرافعات مصري على أنه: ( وفي جميع الحالات إذا لم يجد ا محضر من 
يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن 
استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وتسلم الصورة للنيابة العامة ). 

أما في التشريع المغربي فإذا امتنع المعني بالتبليغ عن الاستلام فعلى قائد الوحدة في الجيش إعادة 
الإعلان إلى كتابة ضبط المحكمة ا معنية بعد إثبات امتناع ا معني بالتبليغ في ورقة رسمية يوقع عليها قائد 
الوحدة لينظر القاضي في الوسيلة التي يمكن أن يتم بها التبليخ. أما إذا كان الامتناع عن الاستلام من جانب 
قائد الوحدة فعلى المحضر إعادة شهادة التسليم إلى كتابة ضبط المحكمة بعد أن يثبت ذلك الامتناع 
وإرفاقه ملف المحكمة لعرضه عليها لتتخذ ما تراه في سبيل إتمام الإعلان والرجوع إلى ال محكمة بعد الامتناع 


عن الاستلام ضمانة لعملية الإعلان ورقابة قضائية على سلوك المحضر”". 


صفوة القول إذا أنه بالرغم من أن المشرع الإيطالي» والصوماليء والأردني» والكويتي» والعراقي أجاز 
إعلان العسكريين إما بالطريق العسكريء أو بالطريق العادي طبقا للقواعد العامة.. غير أن هناك البعض 
الآخر من التشريعات التزمت بالطريق العسكري فقط وجعلت إعلان العسكريين بالطريق العادي - بغير 
الطريق العسكري - باطلا مثل القانون المصريء والقطري. والسوريء واللبناني» والسوداني» الاتحادي 
الإماراق... وإلى جانب ذلك فإن المشرع الفرنسيء والتونسيء والجزائريء والبحريني.والموريتاني.ترك أمر 
إعلان رجال القوات المسلحة للقواعد العامة دون الإتيان بنص خاص بإعلان العسكريين. 


(1) عبد السلام بناق وآخرون - التعليق على قانون المسطرة المدنية ا مغربي - ج1 - ط1 - 1983 - الدار العربية للموسوعات 
بالقاهرة - ص234.2235 
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الفرع الثاني 
إعلان ال مسجونين 
8- المسجون هو كل من قيدت حريته سواء بالحبس أم السجن أم الأشغال الشاقة بنوعيها - المؤبدة أو 


المؤقتة - أو المحكوم عليه بالإعدام طوال فترة تربصه لحين تنفيذ العقوبة عليه'". ويأخذ حكم المسجونين نزلاء 
أصلاحيات الأحداث حيث يسلم إعلانهم بلدير الإصلاحية!”. 


ونصت المادة (7/13) مرافعات مصري على كيفية تسليم إعلان الأوراق القضائية للمسجونين عندما 
يكون المسجون مدعى عليه في دعاوى مدنيه أو تجاريه بقولها: (ما يتعلق با مسجونين يسلم «لأمور السجن). 
وكذلك الحكم في (م6/10) مرافعات قطريء و (م4/403) أصول محاكمات مدنية لبنانيء و(م5/9) إجراءات 
مدنية اتحادي إماراقيء و (م25/ز) أصول محاكمات مدنية سوريء و(م10/ج) مرافعات كويتي» و(م5/14) 
مرافعات ليبيء و(م3/10) أصول محاكمات مدنية أردني» و(م18/ح) من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 

ووضعت المادة (206) من التعليمات الإدارية الخاصة بالنيابات الصادرة عام 1979 الإجراءات 
العملية بخصوص هذا الشأن بقولها: (على النيابة أن ترسل إلى قلم المحضرين طلب تكليف المحبوس 
بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بوقت كاف بحيث يكن إعلانه فعلا قبل تاريخ الجلسة بخمسة أيام 
على الأقل حتى تتسع الفرصة لترحيله في الموعد المحدد لنظر القضية - ويكون إعلان المحبوسين إلى مدير 
السجن أو مأموره أو من يقوم مقامهما - فإذا امتنع من يجب تسليم الصورة إليه في السجن عن تسليم 
الإعلان أو التوقيع على الأصل يعرض الأمر على قاضي اللواد الجزئية لتغريمه فإذا أصر على امتناعه تسلم 
الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها ا محضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصيا). وذلك 
عندما يكون ال مسجون مدعى عليه في دعاوى مدنيه أو تجاريه. 


(1) محمد شتا أبو سعد - قانون الإجراءات المدنية الإسلامي السوداني - ص225, رفع الاستئناف - ص170.. أنور طلبه - موسوعة 
ا مرافعات - ح1 -م13 - ص230. 


(2) «. أحمد هندى - الإعلان القضائي - بند23 - ص285. 
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وعلى ذلك فتسلم صورة إعلان الأوراق القضائية «لأمور السجن أو مديره أو من يقوم مقامه. الذي يجب 
عليه بمقتضى نص (م81) من القانون رقم (396) لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون أن يتخذ جميع الوسائل 
الكفيلة بإطلاع كل مسجون في أقرب وقت على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن وتفهيمه ما 
تضمنته. وإذا أبدى ا مسجون رغبته في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى 
عليه وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص. وبذلك يتم إعلان المسجون بمجموعة إجراءات متكاملة 
لتحقيق العلم بالإعلان. 

ويجب تسليم أوراق إعلان السجين بلأمور السجن وإلا كان الإعلان باطلا حتى ولو سلم المحضر 
الإعلان للسجين شخصيا في أثناء زيارة له مثلا. ولا يسلم الإعلان إلا إلى مأمور السجن الذي يوجد به 
السجين وحده دون غيره من السجون الأخرى باعتبار أن المأمور هو المسئول عن السجين والمشرف عليه. 
وعلى ذلك فإذا سلمت ورقة الإعلان إلى مأمور سجن آخر لا يوجد به السجين المعلن إليه يكون الإعلان 
باطلا ولا يعتد به حتى ولو قام هذا المأمور بتوصيل ورقة الإعلان إلى السجين أو إلى مأمور السجن الذي 
يوجد به السجين بأي طريق”". 

ويحتفظ موطن السجين بصفته. ويعتد به بالنسبة لقواعد الاختصاص المحلي ولو كان قد حكم عليه 
بالأشغال الشاقة ال مؤبدة. وإنما هذا لا ينفي وجوب إعلانه في السجن عملا بالمادة (7/13) مرافعات 
مصري”". وبالنسبة للشخص الموضوع تحت الحراسة فيتم إعلانه على موطنه لأنه يقيم به ولا يغادره'”. 


(1) د. أمينة النمر - الدعوى وإجراءاتها - بند 120 - ص296, قانون المرافعات - بند 219 - ص363. د. أحمد خليل - قانون 
المرافعات - ج2 - ص32. د. الأنصاري حسن النيدانى - مبادئ الخصومة المدنية - بند247 - ص203 
(2) د.أحمدأبو الوفا - التعليق - م13 - ص153 
.15 .كتتناز:1993 .أومتبطط .1993:2827 12241 زمتيه2 .أقص1 .مسدعدكن .الئل" - 


(3) د. أحمد هندى - أصول - بند211 - ص647 
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وإذا تبين عند تسليم الصورة مأمور السجن أو من يقوم مقامه هروب المسجون فلا تسلم صورة الإعلان 
للمأمورء وإنما يتم الإعلان على أساس أن المطلوب إعلانه غير معلوم له محل أقامه باعتباره هاربا فتسلم 
صورة الإعلان للنيابة العامة إعمالا لحكم (م10/13) مرافعات مصري. فإن كان موطنه الأصلي مازال موجودا 
أو يوجد به أحد ممن يجوز تسليم الصورة له صح إعلانه فيه وأما إن سلمت الصورة - في حالة الهروب - 
مأمور السجن كان الإعلان باطلا. وإن كان للمسجون قيم صح إعلانه في مواجهته. وإن كان هناك ميعاد 
يجرى بالإعلانء وكان الإجراء قد أعلن للقيم أو الوصي وأيضا للأمور السجن فإن الميعاد يجرى من تاريخ 
٠.‏ نع سس (1) 
الإعلان الأسبق” '. 


وترجع الحكمة من إعلان ا مسجونين لمأمور السجن لاعتبارات النظام والأمن داخل السجون التي 

تقضي بمنع تجول المحضر بين عنابر السجن. كما أن الظروف الخاصة با مسجونين تقتضى وجودهم بالسجن 

مما يتعذر معه تسليم الإعلان لأشخاصهم أو في موطنهم لعدم تواجدهم فيه. بالإضافة إلى أن مأمور 
2( 


السجن هو أدرى من المحضر بعنابر السجن ومكان وجود السجين في داخل السجن . 


9- ويشترط لإتباع إجراءات تسليم إعلان الأوراق القضائية للمسجونين طبقا لحكم (م7/13) 
مرافعات مصري شرطان ممثلان ضوابط لسلامة الإعلان» وضمانات لصحة إعلان ا مسجونين أولهما: أن يكون 
المراد إعلانه مسجونا فعلا وقت الإعلان. فإذا كانت هذه الصفة قد زالت عنه وقت الإعلان بالإفراج عنه أو 
أنه م يكتسب هذه الصفة إلا بعد تمام الإعلانء فإن الإعلان يتم لشخص العلن إليه أو في موطنه حسب 


القواعد العامة في (م10:11) مرافعات مصري””. 


(1) أنور طلبة - موسوعة ال مرافعات - ج1 - م13 - ص230 


(2) «. أحمد خليل - قانون المرافعات - ج2 - ص32. د. نبيل عمر - الوسيط - بند212 - ص543. د. أحمد صاوى - الوسيط - بند326 - 


ص504 
(3) «.أمينة النمر - قانون المرافعات - بند219 - ص 362. د. عبد الحميد أبو هيف - المرافعات - بند 683- ص498. د. إبراهيم سعد - 


القانون القضائي - ج1- بند 292- ص725. 
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والثاني: أن يكون طالب الإعلان عاما علما يقينيا بصفة المراد إعلانه وقت إجراء الإعلان وإلا حق له إتباع 
القواعد العامة في الإعلان. فإذا تغيرت صفة الشخص من حر إلى سجين أثناء سير الخصومة فيجب عليه 
إخبار خصمه باكتسابه تلك الصفة وإلا جاز إعلانه وفقا للقواعد العامة في الإعلان. والعلم اليقيني بصفة 
السجين مسألة موضوعية متروكة لتقدير قاض الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى 
بني حكمه على أسباب سائغة”". 


0- وإذا لمم يجد المحضر مأمور السجن أو من ينوب عنه أو امتنع عن الاستلام أو عن التوقيع على 
الأصل بالاستلام أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الإعلان للنيابة العامة (م13/أخيرة 
مرافعات مصري). وبذلك يعتبر تسليم إعلان المسجون للنيابة العامة إجراء بديل عن تسليم إعلان 
المسجون للأمور السجن كإجراء أصلي لضمان متابعة إجراءات الإعلان وحتى لا يتأخر الإعلان وتتراخى آثاره 
بسبب لا دخل لإرادة طالب الإعلان فيه. 


وفي التشريع المغربي إذا امتنع المسجون المعني بالتبليغ عن الاستلام» فعلى مدير السجن إعادة 

الإعلان إلى كتابة ضبط المحكمة اللمعنيةء بعد إثبات امتناع المعني بالتبليغ في ورقة رسمية يوقع عليها مدير 

السجنء لينظر القاضي في الوسيلة التي يمكن أن يتم بها التبليخ. أما إذا كان الامتناع عن الاستلام من جانب 

مدير السجن فعلى المحضر إعادة شهادة التسليم إلى كتابة المحكمة بعد أن يثبت ذلك الامتناع وإرفاقه 

ملف المحكمة لعرضه عليها لتتخذ ما تراه مناسبا في سبيل إتمام الإعلان. والرجوع إلى المحكمة بعد الامتناع 

عن الاستلام سواء من المسجون أم من مدير السجن ضمانة هامة لعملية الإعلان» ورقابة قضائية على 
2( 


سلوك ال محضر ومدير السجن . 


(1) ١.أمينة‏ النمر - قانون المرافعات - بند 219 - ص362. د. أحمد هندى - قانون المرافعات - بند 263 - ص132. 
نقض مدني1995/3/29 - طعن رقم 1837 لسنة 60ق - مج - س 46 - ج1 - ق110 - ص554. 
نقض مدني1978/3/15 - طعن رقم 903 لسنة 44ق - مج - س29 ج1 - ق149 - ص759. 


نقض مدني 1968/2/20 - طعن رقم 402 لسنة 33ق - مج - س 19 - ج1 - ق 49 - ص315. 


(2) عبد السلام بناتي وآخرون - التعليق على قانون المسطرة المدنية المغربي - ج1 - ص234:235. 
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ونفس الحكم في التشريع الإماراق حيث أنه في حالة رفض مدير السجن تسلم أوراق الإعلان أو التوقيع 
باستلامها أو إذا لم يجد المندوب - المحضر - من يجيز له القانون تسلمها فيجب على المندوب أن يثبت 
ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته ويعرض الأمر على القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب 


الأحوال ليقرر ما يراه مناسبا"". 


1- اختلف الفقهاء في تحديد لحظة تمام إعلان ال مسجونين لأمور السجن إلى رأيين» أولهما ذهب 
للقول بأنه يجب على المحضر تسليم الإعلان للأمور السجنء وعلى اللأمور تسليمه للمسجون وأن يحصل 
على التوقيع بالاستلام ثم يعيد الأوراق إلى قلم المحضرين. وتكون العبرة في تمام الإعلان بتسليم الصورة إلى 
المسجون أو رفضه لها. لا بتسليم الصورة إلى مأمور السجن لأن المأمور في هذه الحالة يتمم العمل الذي 
بدأه المحضرء وحتى لا يحاسب اللمسجون قبل أن يصل الإعلان إلى علمه لأنه قد يتأخر تسليم أوراق 
الإعلان إليه بسبب إهمال إدارة السجن'”. 


والثاني ذهب للقول بان الإعلان يعتبر قد تم بتسليم صورة الإعلان بلأمور السجن ولو لم يسلمها للمسجون, 
للتخفيف على المتقاضين وتيسير إجراءات الإعلان. ولأنه من الصعب التحكم في عملية توصيل ورقة الإعلان داخل 
السجن فهذه تخرج عن سلطات ال محضرء ولا يملك طالب الإعلان التأثير فيها. ومن غير العدالة أن نحمله خطأ 
إدارة السجن أو تقصيرهاا” ويعتبر هذا مجرد قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس من المسجون المعلن إليه الذي 


)1( د. عاشور مبروك - النظرية العامة لقانون القضاء في دولة الإمارات - ج2 - بند658 - ص137 

2( محمد وعبد الوهاب العشماوى - قواعد ال مرافعات 9 ج1 - بند575 - ص710. د. ابراهيم سعد - القانون القضائي 2 ج1 - بند292 
- ص725.د. أحمد مسلم - أصول المرافعات - بند 396 - ص431. د. محمود محمد هاشم - قانون القضاء - ج2 - بند132 - 
ص190 د. أحمد أبو الوفا - التعليق -م13 - ص153. د.أحمد ماهر زغلول - قواعد الإعلان - بند62 - ص109. د. نبيل عمر - 
قانون المرافعات - بند212 - ص447. د.أحمد خليل - أصول المحاكمات - بند321 - ص299. د. أحمد هندى - أصول المحاكمات 
- بند 181 - ص257. د. أحمد صاوى - الوسيط - بند 326 - ص504 

)3( د. عبد المنعم الشرقاوى, د. عبد الباسط جميعى - شرح قانون المرافعات الجديد - دار الفكر العربى بالقاهرة - ص439. د. عبد 
الباسط جميعى - مبادئ المرافعات - بند263 - ص131.132. د. وجدى راغب - مبادئ الخصومة - ص69.د. ابراهيم أمين 
النفياوى - مبادئ المرافعات - بند290 - ص660.د. أحمد مليجى - 
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يستطيع إثبات أنه لم يتسلم الإعلان'". وهذا الرأي يؤيده قضاء النقض المصري””. 
وذهب رأي بحق إلى القول بأنه ممكن الاستغناء تماما عن هذا الخلاف بضرورة تعديل (م7/13) 
مرافعات مصري بحيث تلزم مأمور السجن بإحضار ال مسجون لكتبه لكي يعلنه المحضر لشخصه في وجود 


(3) 


مأمور السجن” ”". 

2- ويمكن استخدام الهاتفء أو التلكسء أو الفاكس لإعلان المسجونين مباشرة للأمور السجن 
كاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة في المستقبل القريب. وقد قضت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض 
الفرنسية بأنه يجوز إعلان ال مسجون طبقا لنص امادة (.8.معم .2.0.2 .له 183 .)نه) من قانون الإجراءات 
الجنائية الفرنسي عن طريق الفاكس بلأمور السجن الذي يقوم بتسليم الإعلان بالفاكس للمسجون صاحب 
الشأن ويفهمه ما ورد به. ويجري به ميعاد الطعن بالاستئناف من يوم إرسال الفاكسء لا من يوم وصول 
رسالة البريد كطريق معتاد للإعلان في تلك الحالة. 


وتهيب الدراسة با مشرع ال مصري النص على وجوب قيام ا محضر بإرسال خطاب مسجل مصحوب 
بعلم وصول للمسجونين بالسجن مرفقا به صورة أخرى من الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم 
الإعلان لأمور السجن وذلك لضمان علم المعلن إليه 


التعليق - م13 - بند617 - ص291.د. عاشور مبروك - النظرية العامة لقانون القضاء في دولة الإمارات - ج2 - بند658 - ص1360137. أنور 
طلبه - موسوعة المرافعات - ج1 - م13 - ص230. محمد أحمد عابدين - خصومة الاستئناف - ص136. الدناصوري وعكاز - 
التعليق - ج1 م13 - ص131. د. فتحى والى - الوسيط - بند238 - ص386. د. محمد نور شحاته - الوجيز في الإجراءات المدنية - 
ج2 - ص52:53. 

(1) د. محمد شتا أبو سعد - قانون الإجراءات المدنية الإسلامي السوداني - ص225 

(2) نقض مدفي1978/3/15 - طعن رقم 903 لسنة 44ق - مج - س29 ج1 - ق149 - ص759 
نقض مدني 1978/2/15 - طعن رقم 867 لسنة 44ق - مج - س29 - ج1 - ق95 - ص484 
نقض مدني 1977/3/16 - طعن رقم 517 لسنة 43ق - مج - س28 - ج2 - ق127 - ص697 
نقض مدني1968/2/20 - طعن رقم 402 لسنة 33ق - مج - س 19 - ج1 - ق 49 - ص315 

(3) د. عزمى عبد الفتاح - قانون القضاء - ص519.د. على الحديدى - قانون المرافعات - ج2 - ص48 


.6 روط شآ دز :10.5.1989 :111.1989ناز3 .مسترت .ومدن 69 
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بالإعلان لأن مأمور السجن قد يتسلم الإعلان ولا يسلمه للمسجونء ووجوب إرسال خطاب مسجل آخر 
للمسجون على موطنه حتى يتمكن أهل المسجون من مساعدته وتوكيل محام عنه إذ أن ا مسجون يكون 
في ظروف لا تمكنه من ذلك. 

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فلم ينظم طريقا خاصا لإعلان المسجونين, وبالتالي تنطبق عليهم 
القواعد العامة في الإعلان. وعلى نفس منوال القانون الفرنسي: القانون الجزائريء والتونسيء والبحريني» 
والموريتاني. س 
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الفرع الثالث 


إعلان بحارة السفن التجارية والعاملين فيها 


3- يتحدد مفهوم السفن التجارية طبقا للمادة الأولى من قانون التجارة البحرية المصري الجديد 
رقم (8) لسنة 1990 الصادر في 2 أبريل 0 وامعمول به في 3 نوفمبر 1990 بقولها: (السفينة هي كل 
منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لمم تهدف إلى الربح). 

وهذا التعريف التشريعي هو ما استقر عليه الفقهاء من قبل صدور القانون البحري الجديد. فعرف 
السفينة (0:ة:ه]< 2 بأنها المنشأة العائمة التي تقوم أو تخصص للقيام بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد. 
وهي تختلف عن المركب (30:60 1.6) وهي التي تعمل في الملاحة النهرية أو الداخلية'". 


وعلى ذلك فتعتبر سفينة تجارية كل منشأة عائمة تقوم بالملاحة البحرية بغض النظر عن حمولتها أو 
حجمها أو طريقة بنائها أو أبعادها. وأيا كانت أداتها المسيرة شراعية, أو تجارية, أو ذرية. وسواء أعدت 
السفينة بحسب صنعها لتحمل مخاطر اللملاحة في أعالي البحارء أم مجرد الملاحة الساحلية» أم الحدية. 
وبصرف النظر عن الغرض من تشغيلها بأن كانت سفينة تجارية أو سفينة للصيد أو للنزهة. ويمتد وصف 
السفينة إلى ملحقاتها اللازمة لاستغلالها البحري كالآلات والصواري والدفة وقوارب النجاة”. 


ويبدأ الوصف القانوني للسفينة من الوقت الذي تصبح فيه صالحة للملاحة البحرية. وينتهي هذا 


الوصف من وقت أن تفقد صلاحيتها للملاحة نهائيا أو بعدولها نهائيا عن القيام بالملاحة البحرية!”. 


(1) «د. على البارودى - القانون البحرى - الدار الجامعية - بيروت - 1988 - بند 14 - ص39,40. 
د. مصطفى كمال طه - القانون البحرى - مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية - بند 27 - ص35 وما بعدها. د. محمود سمير 
الشرقاوى - القانون البحرى - دار النهضة العربية بالقاهرة - 1993 - بند44 - ص 45. 

(2) د. محمود الشرقاوى - القانون البحرى - بند44 - ص45. 


(3) «د. محمود الشرقاوى - القانون البحرى - بند46 - ص47:48 
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ولا تعتبر سفينة: المنشآت العائمة التي تعمل داخل البوغازان بامواني كالأرصفة العائمة والكباري العائمة 
وسفن السحب والإرشاد والكراكات وقوارب الغطاسة وامراكب امعدة لنقل البضائع والركاب من السفن 
إلى الأرض وبالعكس والعوامات والطائرات اللائية وغيرها من المنشآت العائمة الأخرى التي لا تقوم بحسب 


ما خصصت له بملاحة بحرية خارج المواني". 


وعلى ذلك يتحدد مفهوم السفن التجارية في مجال تطبيق المادة (8/13) من قانون المرافعات 
المصري بنفس مفهوم السفن التجارية الواردة في القانون البحري. وبالتالي فبحارة السفن الحربية أو 
العاملون فيها لا يخضعون لحكم امادة (8/13) مرافعات مصريء وإنما يخضعون لحكم امادة (6/13) 


مرافعات مصري الخاصة بإعلان رجال القوات المسلحة!”. 


4- ويتحدد مفهوم بحارة السفن التجارية أو العاملين فيها بطاقم السفينة. وهو مجموع 
الأشفخاص الذين يعملون على ظهر السفينة أيا كانت طبيعة عملهمء وهم: الربان وضباط الملاحة» وكبير 
امهندسينء وامهندسون البحريونء والملاحون. 

فالربان هو الشخص الذي يتولى قيادة السفينة.ء وتكون له الرئاسة الفنية والإدارية في دولة السفينة. 
وضباط الملاحة هم الأشخاص المؤهلون فنيا للقيام بنوبة الملاحظة وتولى تسيير السفينة أو مناوراتها خلال 
تلك النوبة» ويلحق بهم الطبيب وضابط اللاسلي والضابط الإداري الذي يتولى الإشراف على الإدارة الداخلية 
للسفينة وكبير المهندسين هو أعلى مهندسي السفينة رتبة والمؤهل فنيا لتحمل مسئولية إدارة وصيانة 
وسلامة الآلات المحركة للسفينة. والمهندسون البحريون هم الأشخاص ال مؤهلون فنيا لتولى تشغيل وصيانة 
الآلات المحركة للسفينة ويكون كل منهم مسئولا عنها خلال نوبته في الملاحظة. أما الملاحون فمنهم من 
يعاون الربان ومنهم من يشتغل في إدارة آلات السفينة تحت إشراف المهندسين البحريين 


(1) د. أحمد حسنى - قضاء النقض البحري - ط2 - منشأة المعارف بالإسكندرية - 1982 - ق1 - ص9,10. د.محمود الشرقاوى - 
القانون البحرى - بند44 - ص46 


(2) محمد كمال عبد العزيز - تقنين ا مرافعات - ج1 - م13 - ص200 
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كاطيكانيكيين. والوقادين. ومنهم من يقوم بالخدمة العامة لقضاء حاجات الطاقم والركاب كرئيس الخدم 
والخدم, والطهاة, والخبازينء وعمال التنظيف”". 


01) 


(2) 


وتوجد مجموعة من الأشخاص يطلق عليها الأشخاص البريون للملاحة البحرية هه:”) 


أمين السفينة أو الوكيل البحري أو وكيل السفينة وهو وكيل بحري لمجهز السفينة في كل ميناء ترسوا 
فيه السفينة للقيام بالأعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة اللازمة للسفينة كتموين السفينة بالمؤن 
والوقود ودفع رسوم المواني والممرات والتعاقد لأجل صيانة وإصلاح السفينة والقيام بالعمليات اللازمة 
لتنفيذ عقد النقل مثل القيام بتسليم البضائع لشحنها أو بتسليمها لأصحابها وتحصيل أجرة النقل. 

أمين الحمولة أو وكيل الشحنة هو وكيل المرسل إليهم في استلام البضاعة من الربان أو من أمين 
السفينة لحساب الشاحنتين ودفع أجرة النقل. 


المقاول البحري أو مقاول الشحن والتفريغ هو مقاول يتولى الأعمال المادية اللازمة لرفع البضاعة على 
ظهر السفينة (الشحن) أو إنزالها منها (التفريغ). 


السمسار البحري هو وسيط يقوم بالتقريب بين طرفي العقد البحري أيا كان - عقد نقل بحريء عقد 
بيع سفينة أو استئجارهاء عقد تأمين بحري - حتى يصلا إلى الاتفاق. 


وكيل الترانزيت أو وكيل العبور هو شخص وسيط - وكيل - يكلف بتلقي البضاعة المرسلة عبر رحلة 
متعددة الأجزاء من الناقل البحري واتخاذ ما يلزم لإعادة إرسالها لتكملة رحلتها بمعرفة ناقل آخر بحري 
أو نهري أو جوى أو بري. 


د. على البارودى - القانون البحري - بند76 - ص131 وما بعدها.د. مصطفى كمال طه - القانون البحري - بند218 - 
ص171:172.در على جمال الدين عوض - النقل البحري للبضائع - دار النهضة العربية بالقاهرة - 1992 - بند1 - ص7 وما 
بعدها. د. محمود الشرقاوى - القانون البحري - بند249 - ص 264,265 

د. على البارودى - القانون البحرى - بنود 100,103,108 - ص169 وما بعدها 

د. مصطفى كمال طه - القانون البحرى - بنود 260:267:269:272 - ص201 وما بعدها. 

د. على جمال الدين عوض - النقل البحرى للبضائع - بنود222,42, 48 64 - ص29 وما بعدها. 


د. محمود الشرقاوى - القانون البحرى - بنود 300:303:311:557 - ص300 وما بعدها. 
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وإلى جانب ذلك يوجد المرشد البحري وهو شخص يقوم بتقديم ا معلومات والنصائح لإرشاد ربان السفينة 
على خط السير الواجب إتباعه لدى دخول السفينة الميناء أو خروجها منه حتى لا ترتطم ممبانيه أو بسفينة 
أخرى. 

وعلى ذلك يتحدد مفهوم بحارة السفن التجارية أو العاملين فيها في مجال تطبيق المادة (8/13) 
مرافعات مصري بمفهوم طاقم السفينة التجارية في القانون البحري أي مجموع الأشخاص الذين يعملون 
على ظهر السفينة في البحر أيا كانت طبيعة عملهم فالعبرة بارتباطه بالعمل على ظهر السفينة وليس 
بطبيعة هذا العمل حتى ولو كان عمله بصفة مؤقتة طاما كانت له هذه الصفة وقت إجراء الإعلان. 
وهؤلاء الأشخاص هم: الربانء وضباط الملاحة» والمهندسون البحريونء والملاحون. أما ما عدا ذلك من 
الأشخاص كوكيل السفينة. ووكيل الشحنة. والسمسار البحريء والمقاول البحريء والمرشد البحريء ووكيل 
الترانزيت فهؤلاء الأشخاص لا ينطبق عليهم نص (م8/13) مرافعات مصري بل يخضعون في إعلانهم للقواعد 
العامة لأنهم لا يعملون مع الربان على ظهر السفينة في البحر بل يعملون في البر أو في الميناءء ولانتفاء 
مبررات تطبيق (م8/13) مرافعات مصري بشأنهم. 

ولا يخضع لحكم (م8/13) مرافعات مصري: مالك السفينة: والعاملون بالمواني البحرية» ركاب السفن 
التجارية» والعاملون في المطارات أو على الطائرات» والطيارون والمضيفونء والملاحون الجويين.. فهؤلاء 


تطبق عليهم القواعد العامة في الإعلان لعدم وجود نص خاص بشأنهه". 


5- ونصت اطادة (8/13) من قانون المرافعات المصري على كيفية تسليم إعلان الأوراق القضائية 
لبحارة السفن التجارية أو العاملين فيها بقولها: «ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها يسلم 
للربان». وكذلك الشأن في (م6/136) مرافعات ليبي معدلة بالقانون رقم (18) سنة 21989 و(م6/9) من قانون 
الإجراءات المدنية الاتحادي الإماراتيء و(م25/ح) من قانون أصول 


(1) د.عزمي عبد الفتاح - قانون القضاء - ص 518. د. أحمد هندي - الإعلان - ص 306 هامش(1): أصول - بند 211- ص 649. 
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المحاكمات المدنية السوريء و(م5/403) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبنانية و(م7/10) من قانون 
المرافعات القطري. و(م4/10) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني» و(م10/د) مرافعات كويتي» 
و(م2/48) من قانون الإجراءات المدنية السودانيء والمادتين (5/139: 146) مرافعات إيطالي''» و(م18/و) من 
نظام المرافعات الشرعية السعودي». 

توجد ثلاث حالات لإعلان بحارة السفن التجارية أو العاملين فيها. الأولى: إذا كانت السفينة التجارية راسية 
في ميناء مصري فيقوم المحضر بتسليم الإعلان لربان السفينة سواء أكانت السفينة الراسية بأحد المواني المصرية, 
مصرية أم أجنبية» وذلك على ظهر السفينة. ولا يجوز مخاطبة الربان في موطنه الأصلي. الثانية: إذا كانت السفينة 
التجارية تجوب البحار فيقوم المحضر بتسليم الإعلان للوكيل اللاحي للسفينة التي تباشر نشاطا تجاريا في مصر 
باعتباره موطنا للجهز السفينة ضمانا لوصول الإعلان للمعلن إليه عن طريق الاتصال امتبادل حتما بين السفينة 
العائمة والوكيل الملاحي لها في مصر عن طريق الاتصال بالهاتف أو التلكس أو الفاكس أو الانترنت. الثالثة: إذا 
كانت السفينة التجارية راسية في ميناء أجنبي وليس لها وكيل ملاحي في مصر يتم الإعلان وفقا للمادة (9/13) 
مرافعات مصري الخاصة بإعلان من لهم موطن معلوم في الخارج”. 

6- ويشترط لإتباع إجراءات إعلان الأوراق القضائية لبحارة السفن التجارية أو العاملين فيها طبقا 
لنص (ه8/13) مرافعات مصري ثلاثة شروط تمثل ضوابط لسلامة الإعلانء كما تمثل ضمانة لصحة تسليم 
الإعلان”. فالأول: وجود سفينة تجارية بمفهوم 


1 نط .7.10 .]8 تولهآ صذ عتستلعءمعم لتحتت زمللقيعط ,قاع 1اءعم مدن )1( 
)2( محمد وعبد الوهاب العشماوي - قواعد ال مرافعات - ج1 - بند 575 - ص 710. د. ابراهيم سعد - القانون القضائي - ج1 - بند 
2 - ص7225. د. أمنية النمر - الدعوى وإجراءاتها - بند 120 - ص 296-294. طارق محمد العماوي - أصول رفع الدعاوي - دار 
الفكر الحديث 1991 - بند 77 - ص 96. محمد أحمد عابدين - خصومة الاستئناف - ص 140. د. نبيل عمرء د.. أحمد خليل - 
قانون المرافعات - ص 361-360. د. أحمد خليل - قانون المرافعات - ج2 - ص 32. د. أحمد صاوي - الوسيط - بند 326 - 
ص506. 
نقض مدني 1980/2/4- طعن رقم 591 لسنة 39ق - مج - س 31 - ج1 - ق 76 - ص 388. 
(4) «. أمينة النمر - قانون المرافعات - بند 219 - ص362. د. أحمد مليجي - التعليق - ج1 - م13 - بند 618 - ص292-291. 


د. محمد شتا أبو سعد - رفع الاستئناف - ص 172. محمد نصر الدين كامل - الاستئناف - بند 105 - ص 128. 
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القانون البحري راسية بأحد المواني المصرية سواء أكانت مصرية أم أجنبية. الثاني: أن يكون الشخص امراد 
إعلانه بحارا بالسفينة التجارية أو عاملا فيها فعلا وقت إجراء الإعلان. فإذا كانت هذه الصفة قد زالت 
عنه وقت إجراء الإعلان بإنهاء أو بانتهاء عقد عمله البحري أو أنه لم يكتسب هذه إلا بعد الإعلان فإن 
الإعلان يتم طبقا للقواعد العامة. الثالث: أن يكون طالب الإعلان عاما علما يقينا بصفة المراد إعلانه وقت 
إجراء الإعلان وإلا حق له إتباع القواعد العامة في الإعلان» والعلم اليقيني بتلك الصفة مسألة موضوعية 
متروكة لتقدير قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بني حكمه على أسباب 
سائغة. 


والحكمة من تسليم إعلان بحارة السفن التجارية أو العاملين فيها لربان السفينة. لأن ظروفهم عملهم 
الخاصة تقتضي وجودهم على ظهر السفينة مما يتعذر معه تسليم الإعلان لأشخاصهم أو في موطنهم لعدم 
تواجدهم فيه. كما أن ربان السفينة هو لأدرى من المحضر بالسفينة وبمكان عمل البحار داخل السفينة. كما أن 
اعتبارات العمل والنظام والأمن داخل السفينة تقتضي منع تجول المحضر داخل السفينة. بالإضافة إلى الرغبة في 
عدم الإخلال بنوبات العمل في السفينة التي تتأثر بتسليم الصورة من المحضر مباشرة للمراد إعلانه أثناء عمله 
بالسفينة. فضلا على ضمان وصول الإعلان للمطلوب إعلانه ولو كان قد غادر السفينة في الميناء". 


وبمقتضى نص (م13/أخيرة) مرافعات مصري فإذا لم يجد المحضر الربان أو من ينوب عنه أو امتنع 
عن الاستلام أو عن التوقيع بالاستلام أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الإعلان للنيابة 
العامة. وبذلك فقد اعتبر القانون الإجرائي تسليم الإعلان للنيابة العامة إجراء بديل عن تسليم الإعلان 
للربان لضمان متابعة واستمرار إجراءات تسليم الإعلان حتى لا يتأخر الإعلان وتتراخى آثاره بسبب لا 
دخل لإرادة طالب الإعلان فيه. 


نقض مدني 1998/11/30 - طعن رقم 401 لسنة 64ق - (أحوال شخصية) - مجلة القضاة - س31 - 1999 - ع 1,2 - ق 90 ص 636. 
نقض مدني 1978/3/15 - طعن رقم 903 لسنة 44ق - مج - س29 - ج1 - ق149 - ص759. 
(1) <. ابراهيم سعد - القانون القضائي - ج1 - بند 292 - ص725. د. نبيل عمرء د. أحمد خليل - قانون المرافعات - ص 360. د. 


أحمد مليجي - التعليق - ج1 - م13 - بند 618 - ص 292-291. 
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أما بالنسبة للتشريع الإماراق فإذا رفض ربان السفينة تسلم الأوراق فيجب على مندوب الإعلان - ا محضر - 

إثبات ذلك في حينه في أصل الإعلان وصورته وعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بما يراه ملاما. وعرض 

الأمر على قاضي الأمور الوقتية ضمانة لسلامة الإعلان» ورقابة قضائية سابقة على سلوك المحضر في عملية 
10( 

الإعلان ". 


ولا يصح إعلان بحارة السفن التجارية أو العاملين فيها إلا بهذه الطريقة المحددة في (م8/13) 
مرافعات مصريء وإذا تم إعلانهم طبقا للقواعد العامة (م210 11) مرافعات مصري لأشخاصهم أو في 
موطنهم الأصلي أو المختار فإن الإعلان يكون باطلا لأن القانون حدد لإعلانهم طريق واحد بنص 


(م13/ق). 


غير أن عدد من الفقهاء ذهب للقول بجواز إعلان بحارة السفن التجارية أو العاملين فيها طبقا 
للقواعد العامة لأشخاصهم فقطء ولكن لا يصح الإعلان في الموطن الأصلي لأنهم لا يتواجدون فيه غالبا 
بسبب طبيعة عملهمء لأن الإعلان للشخص نفسه جائز في كل الحالات وهو القاعدة الأصلية التي تغنى 
عن كل قواعد الإعلان الأخرى©. 

7- اختلف الفقهاء في تحديد لحظة تمام إعلان بحارة السفن التجارية أو العاملين فيها: بينما 
ذهب الرأي الأول إلى القول بأن تسليم إعلان الأوراق القضائية لبحارة السفن التجارية أو العاملين فيها 
يعتبر قد تم من لحظة تسليم الإعلان لربان السفينة حتى ولو لمم يسلمها للبحار وذلك للتيسير في 
الإجراءات وللتخفيف على المتقاضين ولصعوبة التحكم في عملية الإعلان داخل السفينة لخروجها عن 
سلطة المحضر وعن طالب الإعلان. فمن غير العدالة أن نحمل طالب الإعلان تقصير أو خطأ الربان. كما أن 
هذا الربان لا ممثل السلطة 


(1) د.عاشور مبروك - النظرية العامة لقانون القضاء في دولة الإمارات - ج2 - بند 659 - ص138. 


(2) «. نبيل عمر - أصول المرافعات - بند 654 - ص740. د. مفلح عواد القضاة - أصول المحاكمات - ص210. د. أحمد خليل - أصول 
ال محاكمات - بند 321 - 299. 


)3( د. عاشور مبروك - دروس في قانون ال مرافعات - ج2 - ص226. أنور طلبه - موسوعة المرافعات - ج1 ب م13- ض3.::231-230. 


عزمى عبد الفتاح - قانون القضاء - ص 518. د. أحمد صاوي - الوسيط - بند 326 - ص506. 
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وق 


العامة وليس من عمالها حتى يمكن أن يكون عمله متمما لعمل المحضر' ". 


ذهب فريق آخر من الفقهاء إلى القول بأن تسليم إعلان الأوراق القضائية لبحارة السفن التجارية 
أو العاملين فيها يعتبر قد تم من لحظة تسلم البحار للإعلان أو امتناعه أو رفضه الاستلام لأن الربان في 
هذه الحالة يتمم عمل ا محضرء وحتى لا يحاسب البحار قبل أن يصل الإعلان إلى علمه لأنه قد يتأخر 
تسليمه بسبب إهمال الربان”. 


وفي المستقبل القريب سيتم إعلان بحارة السفن التجارية لربان السفينة عن طريق ال محضرين بإحدى 
وسائل الاتصال السريعة كالهاتفء أو التلكسء أو الفاكسء أو البريد الإلكتروني. 


أما في فرنسا فإن قانون المرافعات الفرنسي الجديد يعامل بحارة السفن التجارية والعاملين عليها 
كغيرهم من الأشخاص العاديين في الإعلان حيث يتم إعلانهم طبقا للقواعد العامة في الإعلان وذلك نظرا 
لعدم وجود نص قانوني خاص بإعلانهم. وعلى نفس امنوال القانون البحرينيء» والجزائريء. والتونسي» 
واطوريتاني. 


ويلاحظ في القانون الفرنسي أن بحارة السفن التجارية والعاملين فيها إن لم يكن لهم موطن أصليء 
ولا موطن قانوني بفرنسا فيجب عليهم اتخاذ موطن مختار في المكان الذي توجد 


(1) محمد وعبد الوهاب العشماوي - قواعد المرافعات - ج1 - بند 575 - ص710. د. عبد المنعم الشرقاويء د. عبد الباسط جميعي 
- شرح قانون المرافعات - ص 439. د. عبد العزيز خليل بديوي - بحوث في قواعد ال مرافعات - ص 309-308. د. عبد الباسط 
جميعي - مبادئ المرافعات - ص 418. د. وجدي راغب - مبادئ الخصومة - ص ©66. د. محمد نور شحاته - مبادئ قانون 
القضاء - بند 16 - ص419. حسنى مصطفى - إعلان الأوراق القضائية - منشأة ا معارف بالإسكندرية 1988 - ص 24. د. أحمد 
مليجي - التعليق - ج1 - م13 بند 618 - ص 291. أنور طلبه - موسوعة ال مرافعات - ج1 - م13 - ص 321-320. د. فتحي والي - 
الوسيط - بند 239 - ص386. د. أحمد خليل - قانون المرافعات - ج2 - ص 33. د. على الحديدي - قانون ا مرافعات - ج2 - 
ص48. 

(2) «. ابراهيم سعد - القانون القضائي - ج1 - بند292 - ص725. د. أحمد مسلم - أصول المرافعات - بند 396 - ص431. د. محمود 
محمد هاشم - قانون القضاء - ج2 - بند132- ص190. د. أحمد أبو الوفا - التعليق - م13- ص153. د. أحمد ماهر زغلول - 
قواعد الإعلان - بند 62 - ص109. د. أحمد هندي - أصول المحاكمات - بند 181 - ص258. د. نبيل عمر - قانون المرافعات - بند 


3 - ص448. د. أحمد صاوي - الوسيط - بند 326 - ص504. 
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به المؤسسة التي تستغل السفينة وإلا اعتبر موطنهم هو مركز إدارة المؤسسة التي تستغل السفينة في 
فرنسا أو مكتب استتئجار السفينة الموجود بفرنسا إذا كان مركز إدارة تلك المؤسسة موجود بالخارج “امه) 


رطعت وو ف 


وتهيب الدراسة بالمشرع ا مصري النص على وجوب قيام اللحضر بإرسال خطاب مسجل مصحوب بعلم 
وصول للبحار على موطنه الأصلي مرفقا به صورة أخرى من الإعلان خلال (24) ساعة من تسليم الإعلان 
للربانء وذلك لضمان علم المعلن إليه بالإعلان لأن الربان قد يتسلم الإعلان ولا يسلمه للبحارء كما أن 
البحار قد يكون في أجازه أثناء تسليم الإعلان للربان. وحتى يتمكن أهل البحار من توكيل محام عنه عند 
غيابه عن موطنه إذ البحار يكون في ظروف لا تمكنه من توكيل محام للدفاع عنه. 


9 :721.270 :10 .5ه ج210 .حطنزه] تاعزومتسط'0 5غاع2 زعجمك أء لتكتسصتاط بأعتتاوظ )1( 
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الفرع الرابع 
الإعلان في قلم كتاب المحكمة المختصة 


8- اموطن المختار موطن خاص يثبت للشخص في مكان معين دون حاجة إلى إقامته في هذا 
المكان. ويكون ثبوته بالنسبة إلى عمل قانوني معين وإلى كل ما يقتضيه هذا العمل من إجراءات". 


ويتنوع الموطن المختار إلى نوعين: موطن مختار إراديء وموطن مختار إلزامي أو قانوني. فا موطن 
المختار لاإرادي يتحدد باتفاق الطرفين كأن يتفق في العقد على اعتبار مكان معين موطنا مختارا في كل 
المسائل المتعلقة بهذا العقد. أو بالإرادة المنفردة كأن يخطر أحد المتعاقدين المتعاقد الآخر باتخاذ مكان 
معين موطنا مختارا له في كل المسائل المتعلقة بالعقد الذي سبق إبرامه بينهما. أما الموطن المختار الإلزامي 
يتحدد بمقتضى نص القانون. والأصل أن اتخاذ موطن مختار يكون أمرا اختياريا لإرادة الخصوم. ومع ذلك 
فالقانون قد يفرض على أحد الخصوم تعيين موطن مختار في حالات محددة بنص القانون وذلك لاعتبارات 
معينة لصالح العدالة ولصالح الخصوم. 

9- وتوجد حالات يوجب فيها قانون المرافعات المصري على أحد الخصوم اتخاذ موطن مختار 
منها: 

توجب المادة (5/63) بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له 
موطن فيها. واعتبرت (م1/74) أنه بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في 
إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها. وتوجب (م2/74) على الخصم الذي لا 
يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا مختارا فيه. 


(1) د. سليمان مرقس - الوافي - ج1 - بند 336 - ص816. 


000 


هه القسم الثاني هه 


كما توجب (م194) تضمن طلب استصدار أمر على عريضة تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها 
مقر المحكمة. كما يجب تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ في 
ورقة إعلان السند التنفيذي (م2/281). ويجب تعيين موطن مختار للحاجز في البلد التي بها مقر محكمة 
المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه في ورقة إعلان حجز ما للمدين لدى الغير المحجوز لديه 
(م4/328). كما توجب (م2/353) تضمن محضر حجز المنقول لدى المدين موطن مختار بالبلدة التي بها 
مقر المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها الحجز. ويجب أن يتضمن التنبيه بنزع ملكية العقار تعيين موطن 
مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ (م4/401) مرافعات مصري. 


0- وفي كل الحالات التي أوجب فيها القانون على صاحب الشأن اتخاذ موطن مختار فلم يفعل أو 
كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم كتاب المحكمة التي رفع إليها الدعوى أو قدم إليها 
الطلب. وذلك بمقتضى المادة (1/12) مرافعات مصري بقولها: «إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن 
مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان 
يصح إعلانه بها في اموطن ا مختار». 

وقد نسجت على نفس منوال القانون المصري أحكام المادة (9) مرافعات قطريء والمادة (13) 
مرافعات ليبي معدلة بالقانون رقم (18) لسنة 1989. وامادة (16) مرافعات كويتي» واطادة (1/20) أصول 
محاكمات مدنية أردني» واطادة (24, 26) أصول محاكمات مدنية سوريء والفصل (37) مسطرة مدنية 

ففي تلك الحالة تكون صفة قلم الكتاب في عملية الإعلان مستلم الإعلان» ويعتبر حكما بقوة القانون 
موطنا مختارا للمعلن إليه. ويجب على المحضر أن يبين جميع الخطوات السابقة على الإعلان في قلم كتاب 
المحكمة المختصة, وذلك في أصل الإعلان وصورته» ويعتبر الإعلان قد تم وأنتج آثاره من تاريخ تسليمه إلى 
قلم الكتاب - وقلم الكتاب غير مكلف قانونا بتوصيل الإعلان للمعلن إليه - وم مم يعلم به الخصم. وعلى 


الخصم أن يسعى ويتقصى عن وصول إعلانات له في قلم الكتاب'". 


(1) د. نبيل عمر - إعلان - بند 74 - ص 115. د. أمينة النمر - قانون المرافعات - بند 218 - ص 355. د. أحمد ماهر زغلول - د. 


يوسف يوسف أبو زيد - أصول وقواعد المرافعات - بند 163 - ص1254. 
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وعلى هذا الأساس تهيب الدراسة بالمشرع المصري تكليف المحضر بإرسال خطاب مسجل إلى المعلن إليه في 
موطنه الأصلي في نفس اليوم الذي سلم فيه الإعلان لقلم الكتاب أو في اليوم التالي على الأكثر متضمنا 
صورة من أوراق الإعلان يخبره فيه بتسليم الإعلان لقلم كتاب محكمة كذا. وذلك بإضافة فقرة جديدة 
لنص (م1/12) مرافعات مصري لتصبح (م12) كالآقي: (1-... كما هي. ويجب على المحضر إرسال خطاب 
مسجل إلى المعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي مرفقا به صورة أخرى 
من الإعلان يخبره فيه بتسليم الصورة لقلم الكتاب.) وذلك قياسا على المادة (11) مرافعات مصري في حالة 
التسليم لجهة الإدارة. 

ويعتبر تسليم الإعلان في قلم الكتاب إجراء بديل عن تسليم الإعلان في الموطن المختار كإجراء أصلي 
بهدف ضمان متابعة إجراءات الإعلان وحتى لا يتأخر الإعلان وتتراخى آثاره بسبب لا دخل لإرادة طالب 
الإعلان فيه. 


وإذا تعمد طالب الإعلان ذكر موطن مختار غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه» 
فللمحكمة المختصة توقيع الجزاء المنصوص عليه بالمادة (14) مرافعات مصري معدلة بالقانون رقم (18) 
لسنة 1999 بناء على طلب ذوي الشأنء كما يكون الإعلان باطلا عملا بقاعدة الغش يفسد الإعلان. 

1- ويشترط لتسليم الإعلان في قلم كتاب ال محكمة ا مختصة شرطان هما: 

1- توافر حالة من الحالات التي يوجب فيها القانون على أحد الخصوم اتخاذ موطن مختار كما في المراد 
(5/63 - 142/74 - 194 - 2/203 - 2/353 - 2/401...) مرافعات مصري. 

فإذا انصاع الشخص إلى أمر القانون واتخذ ا موطن المختار الذي أمره به القانون أمكن أن توجه إليه 
فيه الإعلانات. وذلك في الحدود التي اختير لها هذا الموطن. وإذا لم يتخذ الخصم موطنا مختارا تم إعلانه 
في قلم الكتاب. فالإعلان في قلم الكتاب مرتبط بعدم اتخاذ موطن مختار وجوبي'". 


(1) <. نبيل عمر - الارتباط الإجرائي - بند 78 - ص 115-114. 
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أما إذا كان القانون يجيز إعلان تلك الأوراق القضائية في مواطن أخرى غير الموطن المختار الإلزامي 
كالموطن الأصليء أو لشخص المعلن إليه أو في الموطن المختار الجوازي فإن تم إعلانها في قلم الكتاب كان 
الإعلان باطلا. كنص امادة (2/213) مرافعات مصري بأن: «إعلان الحكم يكون لشخص المحكوم عليه أو في 
موطنه الأصلي». ونص (م1/281) مرافعات مصري بأنه: «يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي 
لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلا». وعلى ذلك فإذا تم إعلان الحكم أو السند التنفيذي 
بقلم الكتاب فإنه يقع باطلا. 

ولعله قد أتضح أن الأوراق التي يجوز إعلانها في قلم كتاب المحكمة هي فقط الأوراق التي كان من 
الواجب إعلانها في الموطن المختار دون غيرها من الأوراق الأخرى التي قد تتعلق بخصومات أخرى قد لا 
يشترط القانون بالنسبة لها ضرورة اتخاذ موطن مختار إلزامي'". 

ولا يمنع ذلك بطبيعة الحال من إعلان الخصم نفسه أو في موطنه الأصلي لأن جواز الإعلان في قلم 
الكتاب في هذه الحالة هو رخصة لصاحب الشأنء فلا لوم عليه إن م يستعملها. 

2- وجوب توافر حالة من حالات (م1/12) مرافعات مصري. فامادة (1/12) عددت ثلاث حالات هي: 
عدم تعيين موطن مختارء وذكر موطن مختار بياناته ناقصة تؤدي إلى التجهيل به. وذكر موطن مختار غير 
صحيح: 

إذا لم يتخذ الخصم موطنا مختارا له في البلدة التي بها مقر المحكمة فيتم إعلانه في قلم الكتاب - 
أما إذا اتخذ الخصم موطنا مختارا له في البلدة التي بها مقر المحكمة ورفض من به استلام الإعلان أو 
التوقيع بالاستلام فلا يجوز تسليم الإعلان في قلم الكتابء. وإنما يتم تسليم الإعلان لجهة الإدارة. وإذا م 
يكن محامي الخصم مقيما بالبلد الذي به مقر المحكمة وم يتخذ هذا الخصم موطنا مختارا فيها فيكون 


الإعلان في قلم الكتاب صحيحا”. 


(1) «. نبيل عمر - أصول المرافعات - بند 664 - ص 751. د. عبد العزيز خليل بديوي: بحوث في قواعد المرافعات - ص305: 306. د. 
أحمد مليجي- التعليق - ج1 - م12 - بند 584 - ص269. د. فتحي والي - الوسيط - بند 322 - ص 376. 


(2) نقض مدني 1957/4/8 طعن رقم 288 لسنة 23ق - مج - س88 - ج- ق45 - ص438. 
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وإذا اتخذ الخصم موطنا مختارا له في البلدة التي بها مقر المحكمة. ولكن بيانات هذا الموطن المختار 
ناقصة بحيث تؤدي إلى التجهيل التام به وتعسر على ا محضر معرفة عنوان هذا ا موطن المختار فيصح 
الإعلان في قلم الكتاب. وكذلك الحكم إذا اتخذ الخصم موطنا مختارا له في البلدة التي بها مقر المحكمة 
وكانت بيانات هذا الموطن ا مختار غير صحيحة كأن ذكر الخصم عنوانا لا يمكن الاستدلال عليه. 

وإذا توافر الشرطان السابقان وجب تسليم الإعلان في قلم كتاب المحكمة المختصة. وهي اللحكمة 
التي باشر الطالب الإجراء أمامها وإلا كان الإعلان باطلا. 

2- أما بالنسبة لكيفية الإعلان في قلم الكتاب في القانون المقارن. فالمشرع الكويتي نص في 
(م1/16) مرافعات على أنه: (إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطنه الأصلي أو محل عمله أو موطن 
مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح بحيث لم يتيسر إعلانه جاز إعلانه في إدارة الكتاب 
بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في موطنه الأصلي أو محل عمله أو في الموطن المختار). م يقتصر 
المشرع الكويتي بهذا النص على تحديد الموطن المختار فقط كما فعل القانون المصريء وإنما أيضا جعل 
الحكم لتعيين ا موطن الأصلي أو محل العمل أو ال موطن المختار. وبنفس الصياغة نص (م1/20) أردني قبل 
تعديلها. وقد نصت(م20) أردني بعد تعديلها بالقانون رقم (14) لسنة 2001 على أنه: (إذا أوجب القانون 
على شخص تعيين موطن مختار له أو إذا ألزمه اتفاق بذلكء وم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح أو 
إذا ألغى موطنه المختار ولمم يعلم خصمه بذلكء جاز تبليغه بالنشر وفق أحكام المادة (12) من هذا 
القانون). وأجازت (م12) إجراء التبليغ بنشر الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين بعد صدور إذن من 
المحكمة بذلك. 

وأوجب المشرع الإماراتٍ في المادة (5/8) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي الإماراتٍ على القائم 
بالإعلان؛ إذا م يبين المراد إعلانه موطنه المختار في الأحوال التي يلزمه القانون بذلك أو كان بيانه ناقصا أو 
غير صحيح أو ألغى موطنه المختار ولم يعلن خصمه. إثبات ذلك في أصل الإعلان وصورتهء وعرض الأمر 
على القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ليأمر بتعليق صورة من الإعلان في لوحة الإعلانات 
بالمحكمة» وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه أو باب آخر مكان أقام فيه, أو بنشره في 
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صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية (م4/8) إجراءات مدنية اتحادي إماراقي". 


وأجاز المشرع اللبناني في (م402) من قانون أصول المحاكمات المدنية تسليم الإعلان لقلم كتاب 

المحكمة إذا لم يتخذ المراد إعلانه موطنا مختارا إلزامياء أو كان بيانه ناقصاء أو غير صحيح لجميع الأوراق 

التي كان يصح إبلاغه بها في الموطن المختار باستثناء الحكم النهائي. ويتم التبليغ في قلم المحكمة لرئيس 

القلم فيعلق رئيس القلم فورا الورقة المطلوب إبلاغها على لوحة إعلانات المحكمة طيلة المهلة المحددة 

للجواب أو الحضور أو للمراجعة أو لتنفيذ الأمر ويضع بذلك محضرا يثبت فيه تعليق الورقة ومحضرا آخر 
2( 


بنزعها. وينظم اللباشر -اللحضر- محضرا بحصول التبليغ على الوجه المتقدم . 

وكذلك الأمر بالنسبة للمشرع السوري فقد نصت المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية 
على أن: (يجوز التبليغ بطريق الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له 
ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح. ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطنا مختارا). 


وبهذا نكون قد انتهينا في هذا الفصل من تحديد ضمانات تسليم الإعلان القضائي للشخص الطبيعي» 
سواء بالطريقة العامة: الإعلان لشخص امعلن إليهء أم في موطنه. أم في جهة الإدارة, أم بالطرق الخاصة: 
الإعلان في النيابة العامة لمعلوم الموطن بالخارج؛ أو لمجهول الموطنء وإعلان رجال القوات المسلحة. وإعلان 
المسجونينء وإعلان بحارة السفن التجارية والعاملين فيهاء والإعلان في قلم كتاب المحكمة المختصة. ونوضح 
في الفصل التالي ضمانات تسليم الإعلان القضائي للأشخاص المعنوية العامة والخاصة. 


(1) د. محمد نور شحاته - الوجيز في الإجراءات المدنية - ج2 - ص46. 


)2( د.حلمى محمد الحجار 3 القانون القضائي الخاص - ج2 - بند 650 - ص 94. 
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ضمانات د تسليم الإعلان القضائي للشخص ا معنوي 


3 - يكون إعلان الشخص ا معنوي للنائب عنه قانوناء إذا أن الشخص المعنوي ليس شخصا طبيعيا 
يستطيع أن يستلم بيده صورة الإعلان. لذلك فلا يتصور إعلانه إلا بتسليم صورة الإعلان إلى شخص طبيعي 
يمثله قانونا أو من يقوم مقامه ممثله القانوني في استلام الإعلان”". 

وقد حدد القانون الإجرائي كيفية تسليم الإعلان القضائي للأشخاص ال معنوية العامة والخاصة. فحدد 
كيفية إعلان الدولة» وسائر الأشخاص العنوية العامة. والشركات التجارية» والشركات امدنية والمؤسسات 
والجمعيات وسائر الأشخاص المعنوية الخاصة. والشركات الأجنبية التي لها فروع أو وكيل في مصر. وذلك وفق 
شروط وإجراءات بضوابط تشريعية محددة. 


كما حدد القانون الإجراقي كيفية إعلان الشخص المعنوي الخاص الذي له موطن معلوم بالخارج» وليس 
له موطن في مصر وفقا لنص المادة (9/13) مرافعات مصري. كما حدد كيفية إعلان الشخص المعنوي 
مجهول الموطن في مصر وفي الخارج وفقا لنص اطادة (10/13) مرافعات مصري. 


وتضمنت اطادة (13) من قانون المرافعات ال مصري والنصوص المشابهة لها في القانون 


2.61-2 :5511 1ن1آ] زكتمصملئغة© - (1) 
7 :87.460 انهم :أم1مة[ - 
.8 :21.390 :1 زعتنهك نز تمتك بأمتتعم أء و[آه5 - 
.6 :81.211 زعلتكك عتدحلغء0]م بأعناممط أء ع202ن - 
.7 :بع نمك ناز ختمعك بممضغط - 
72 :10 .آل رتنه لماز لمعك بأعنلهت - 


4 :11.187 بعلتكك عنتتتل6ءه:2 زجع طء0011 - 
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المقارن عدة شروط وإجراءات وضوابط لإعلان الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تمثل ضمانات هامة في 
وبناء على ما تقدم يمكن تقسم هذا الفصل على مبحثين هما: 


المبحث الأول: ضمانات تسليم الإعلان القضائي للأشخاص المعنوية العامة. 
ا مبحث الثاني: ضمانات تسليم الإعلان القضائي للأشخاص ال معنوية الخاصة. 


وذلك على التفصيل التالي: 
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4- وضع المشرع المصري في (م1/13) من قانون المرافعات ضوابطه لتسليم إعلان الأوراق القضائية 
للدولة؛ فجعل إعلان صحف الدعاويء وصحف الطعون.والأحكام تسلم لهيئة قضايا الدولة بالقاهرة أو 
أحد فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص امحلى لكل منها. أما باقي الأوراق الأخرى فتسلم لممثل الجهة المعينة 
أو من يقوم مقامة في استلام الإعلان. 

ونص المشروع ال مصري على نفس الحكم السابق في (م2/13) من قانون ال مرافعات بالنسبة لإعلان 
الأشخاص الاعتبارية العامة؛ عدا ١‏ لهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها حيث جعل إعلانها يتم 
يمقر الهيئة أو المؤسسة بجميع الأوراق لرئيسها أو لمن يقوم مقامه في استلام الإعلان ما لم يصدر تفويض 
لهيئة قضايا الدولة أو لأحد مكاتب المحامين كموطن مختار استثناء من حكم (م2/13) مرافعات مصري. 

أما القانون الفرنسي فجعل إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة في مركز إدارتها لممثلها القانوني أو لمن 
يقوم مقامه في استلام الإعلان (.692.31.0.2.0.5.:ة) بدون تفرقة بين إعلان صحف الدعاوى وصحف الطعون 
والأحكام: وبين باقي الأوراق الأخرى. فجعل إعلان جميع الأوراق يسلم لممثل الشخص الاعتباري العام في 
مركز إدارته أو لمن يقوم مقامه (21.2.2.0.5.0.5 654.:نه) وأجب ال مشرع الفرنسي على المحضر توجيه خطاب 
عادى مختوم بخاتم المحضر للشخص المعنوي المعلن إليه في نفس اليوم أو في أول يوم عمل بعدها مرفقا 
به صورة من الإعلان وبيانات الشخص الطبيعي مستلم الإعلان (6581.2.3.0.5.0.5 .6:ة) وإذا لثم يكن 
للشخص المعنوي مركز إدارة فيسلم الإعلان للنائب عنه لشخصه أو في موطنه الشخص ( 21.266 654 .انه 
(69021.231.0.5.0.5 وإذا عجز المحضر عن ذلك سلم الإعلان لجهة الإدارة (.0:656.21.0.5.0.8ة). 
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أما إذا كان الشخص امعنوي مجهول الموطن فيعلن كشخص مجهول الموطن عملا ينص ( .انه 


1 
0 2659.21.41... 


وعلى نفس منوال القانون الفرنسي سار القانون البلجيكي.(ع1ء21.34,705.0.[.2.0 )» والقانون الاتحادي 
الإماراتي (م1/9) 
وبناء على ما تقدم يمكن تقسم هذا المبحث على مطلبين هما: 
المطلب الأول: تسليم الإعلان القضائي للدولة. 
ا لمطلب الثاني: تسليم الإعلان القضائي للمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. 


وذلك على التفصيل التالي: 


معام زاأ1ءط 80‏ .37-38.م ‏ :10:.257:52.27:11.365-380 .125 .10م .نم1 تتعزوكنه 11 ”0 5عاء2 زدمك أء ستحتسللط بأعتحنره 8‏ - (1) 
0 اه زع00» 


8 :11 :1987.كك.1لنتط:057.2:1816.1987 .0095 - 


11:2 :1[1.0197.1983[ناظ :1.1983أتكة 14 بع0055.0.7.2 - 
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ال مطلب الأول 


تسليم الإعلان القضائي للدولة 


45-يقصد بالدولة في مقام الإعلان كل نظمها الأساسية بكافة سلطاتها التشريعية» والتنفيذية, 
والقضائية. فيدخل ف هذا النطاق رئاسة الجمهوريةء ورئاسة الحكومة. والوزارات» ووحدات الحكم ا محليء 
والمصالح الحكومية ال مختلفة: والمحافظات... ولا تشمل شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام, أو 
البنوك التي لا تعد أشخاصا اعتبارية عامة بل أشخاصا اعتبارية خاصة. وتستثنى منها الهيئات العامة مثل 
الجامعات 7 

وقد نصت امادة (1/13) من قانون المرافعات امصري على كيفية إعلان الدولة بقولها: «فيما عدا ما 
نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآقٍ: 

1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو من يقوم مقامهم فيما 
عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم 
حسب الاختصاص المحلى لكل منهما» ويترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام هذه النص عملا بالمادة 
(19) مرافعات مصري. 

وقد ميز القانون المصري في (م1/13) مرافعات بين نوعين من الأوراق القضائية المطلوب إعلانها 
للدولة هي: 

6 - أولا: إعلان صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام 

حدد المشرع ال مصري في (م1/13) مرافعات موطنا أصليا للدولة تعلن فيه صحف الدعاوى وصحف 
الطعونء والأحكام الخاصة بالدولة سواء ما اتصل منها بجهة القضاء العاديء أم جهة القضاء الإداريء أو أية 
هيئة قضائية أخرى إذا ليس للدولة» ومصالحهاء ووحدات الحكم المحلي بالنسبة لهذه الأوراق سوى موطن 
أصلى واحد هو اللقر الرئيس لهيئة 


(1) محمد كامل عبد العزيز - تقنين المرافعات - ج1-م 13 - ص 176. د وجدى راغب - مبادئ القضاء ص414 نقض مدني 1983/4/7 


- طعن رقم 568 لسنة 49ق -مج - س 34 - ج1 - ق 184- ص910 
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قضايا الدولة بالقاهرة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها وإذا تعددت مقار الهيئة 
جاز تسليم الإعلان لأحدى وحداتها. ويعتبر تحديد موطن الاختصاص للدولة في هذا الشأن ضابطا تشريعا 
لسلامة الإعلان القضاي للدولة.ويقصد بالاختصاص المحلى هنا اختصاص فرع هيئة قضايا الدولة بالدعوى 
أو الطعن محليا ") 


ويجب أتباع تلك الإجراءات في إعلان صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام وإلا وقع الإعلان 
باطلا (م 19 مرافعات مصري). وعلى ذلك يكون الإعلان باطلا إذا سلمت صورته في مقر الجهة المعنية إلى 
من ممثلها أو إلى من يقوم مقامه حتى ولو وثبت علم هيئة قضايا الدولة بالإعلان ملخالفة نص (م1/13) 


مرافعات مصري 2 


ويجب أن تكون الجهة المعلن إليها صحف الدعاوىء وصحف الطعون, والأحكام بتلك الإجراءات 
مما تندرج في المقصود بالدولة ومصالحها ووحدات الحكم المحلىء وإلا كان الإعلان باطلا. وأن تكون 
الأوراق ا معلنة متعلقة بشئون الدولة. أما إذا كان الإعلان إلى الوزير أو مدير المصلحة أو المحافظ مثلا في 
شأن خاص به فإنه يكون لشخصه أو في موطنه وفقا للقواعد العامة في إعلان الشخص الطبيعي ". 


ويجب على مستلم صورة إعلان صحف الدعاوى أو صحف الطعون أو الأحكام بهيئة قضايا الدولة 
في مركزها الرئيسي بالقاهرة؛ أو أحد فروعها بالأقاليم التوقيع على الأصل بالاستلام. وبتسليم صورة الإعلان 
لهيئة قضايا الدولة يعتبر الإعلان قد تم صحيحا. 


(1) محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات - ج1 - م13 - ص 177. د. وجدى راغب - مبارك القضاء - ص 414 
نقض مدني 1972/3/28 - طعن رقم 215 لسنة 37 ق - مج - س 23 - ج1 - ق 85 - ص 542. 
نقض مدني 1967/1/25 - طعن رقم 461 لسنة 29ق - مج - س 18- ج1 - ق 32 - ص 202 
نقض مدني 1966/2/17 طعن رقم 319لسنة 30ق - مج - س 17 - ج1 - ق 44 - ص 318 
نقض مدني 1963/1/31 - طعن رقم 389 لسنة 27 ق - مج - س 14 - ج 1 - ق 27 - ص 203 


(2) 2 نقض مدني 1967/1/25 - طعن رقم 461 لسنة 29 ق - مج - س18 - ج1 - ق 32 - ص202. 
استئناف اسكندرية 4 /1951/1 - طعن رقم 197 لسنة 6 ق - مجلة التشريع والقضاء - س3 - القضاء - ق83 - ص 240. 


(3) «. أمينة النمر - قانون المرافعات - بند 220 - ص 364. محمد كامل عبد العزيز- تقنين المرافعات - ج1- م13 - ص178. 
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والمحضر غير ملزم بعد ذلك بإخطار الجهة المعلن إليها بأن الصورة سلمت لهيئة قضايا الدولة '". وتهيب 
الدراسة بالمشرع المصري النص على وجوب قيام المحضر بإخطار الجهة اللعلن إليها بخطاب مسجل 
مصحوب بعلم وصول متضمنا صورة أخرى من الإعلان لضمان لعلم بمضمون الإعلان ومستلم الإعلان 
وحتى تستطيع تلك الجهة مساعدة هيئة قضائيا الدولة بالأوراق والمستندات اللازمة. 

وإذا امتنع من خاطبه المحضر في المركز الرئيسي لهيئة قضايا الدولة بالقاهرة أو بأحد فروعها 
بالأقاليم عن الاستلام أو عن التوقيع بالاستلام» وجب على المحضر تسليم الإعلان للنيابة العامة (م13/ أخيره 
مرافعات مصري) كإجراء بديل عن تسليم الإعلان لهيئة قضايا الدولة. وفي فرنسا يسلم الإعلان لجهة الإدارة 
عند امتناع الممثل القانوني عن الاستلام (ع.طح .21 656 خنه) 2 

وترجع الحكمة من تسليم صحف الدعاوىء» وصحف الطعونء والأحكام الخاصة بالدولة إلى هيئة 
قضايا الدولة» والتي تعد الموطن الأصلي للدولة بالنسبة لهذه الأوراق إلى حماية المصلحة العامة للدولة ما 
يترتب على إعلان هذه الأوراق غالبا من سريان مواعيد يجب اتخاذ إجراءات معينة في غضونها. ولذلك 
فيناط بهيئة قضايا الدولة الأمور الإجرائية الهامة ذات الأفكار القانونية الدقيقة؛ والمواعيد القصيرة التي 
تقضى مجابهة سريانها بإجراءات فورية واعية. ولا لهيئة قضايا الدولة من نيابة قانونية في الخصومة عن 


الدولة ا 


(1) د فتحى والى - الوسيط - بند 240 - ص387. محمد نصر الدين كامل - الاستئناف - بند 98 - ص 117. 
نقض مدني 4 / 12/ 1975 - طعن رقم 743 لسنة 41 ق - مج -س 26 - ج 2 - ق 291 - ص 1554. 
.0 21.391 :1.1 زعتنه كنز غذه1حنآ بأمتتعم أء منآه5 - 


(2) ططرافعات د. نبيل عمر- أصول - بند 656 - ص 742. محمد كمال عبد العزيز - تقنين ال مرافعات - م 13 - ص 177.د. فتحى والى 
- الوسيط - بند 240 ص 388. د. وجدي راغب - مبادئ القضاء- ص 416. 


(3) «. إبراهيم سعد- القانون القضائي ج بند 294 ص 727. د. نبيل عمر - قانون المرافعات - بند 218 ص 453. د محمد شتا أبو 


سعد - رفع الاستثئناف - ص 148. د. وجدى راغب - مبادئ القضاء - ص 414. 
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7- ثانيا: إعلان أوراق المحضرين الأخرى عدا صحف الدعاوي وصحف الطعون والأحكام. 


لم يحدد المشرع المصري في المادة (1/13) من قانون المرافعات مكان تسليم إعلان الدولة ومصالحها 
ووحدات الحكم المحلي بأوراق ال محضرين الأخرى عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام- 
كالإنذارات والإعذارات. ومحاضر الحجزء وأوراق التنفيذ.... مما دفع الفقه إلى القول بأن يتم تسليم صورة 
الإعلان في مقر الجهة المعنية إلي ممثل هذه الجهة أو إلى من يقوم مقامه في استلام أوراق الإعلان. ويجرى 
العمل على تسليم صورة الإعلان في مكاتب هؤلاء لمدير المكتب أو السكرتير لأنه يتصور تكليف وزير أو 
رئيس مصلحة لمقابلة المحضر لتسليم صور الإعلانات بالإضافة إلى المشاغل المستمرة لهؤلاء لفترات طويلة ". 


وإذا تعلق الإعلان برئاسة الجمهورية فيسلم لرئيس الجمهورية» وإذا تعلق برئاسة الوزراء فيسلم 
لرئيس الوزراءء وإذا تعلق الإعلان بوزارة معينة فيسلم للوزير المختصء وإذا تعلق الإعلان, بمصلحة معينة 
سلم الإعلان لرئيس المصلحة. وإذا تعلق الإعلان بمحافظة معينة سلم الإعلان للمحافظ المختصء وإذا تعلق 


الإعلان بمجلس مدينة معينة سلم الإعلان لرئيس مجلس المدنية.. 7. 


ويجب على ممثل الجهة اراد إعلانها أو من يقوم مقامه في استلام الإعلانات التوقيع على أصل 
الإعلان باستلام صورة الإعلان. ويعتبر الإعلان قد تم بذلكء وبغير حاجة لاتخاذ إجراء أخر من جانب 
المحضر في مصر. أما في فرنسا فيجب على المحضر بمقتضى (.21.2.2.0.2.0.5 658 .2:4) توجيه خطاب عادى 
للشخص ا معنوي في نفس اليوم أو في أول يوم عمل بعدها مرفقا به صورة أخرى من الإعلان وبيانات 
الشخص الطبيعي مستلم الإعلان. ونتمنى من المشرع المصري النص على هذا الحكم في (م1/13) مرافعات 
مصري كضمانة لتأكيد العلم بممضمون الإعلان. 


(1) د.عزمى عبد الفتاح - قانون القضاء - ص 528. د أحمد هندى - قانون ال مرافعات - بند 264 ص 136. 
(2]1.138:2.108 ب عتتمك لماز لمعل بسمع 11 


(2)2 «. أحمد مليجي - التعليق - ج13. - م 1ذ 3 - بند 612 - ص 282. د وجدي راغب - مبادئ القضاء- ص 415 . 
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وإذا لم يجد المحضر من يجوز تسليمه الإعلان في مقر الجهة المعينة أو امتنع من وجده المحضر عن 
استلام أو عن التوقيع بالاستلام, وجب على المحضر تسليم الإعلان للنيابة العامة (م13/أخيرة مرافعات 
مصري) كإجراء بديل عن تسليم الإعلان في مقر الجهة ا معينة. وفي فرنسا يسلم الإعلان في تلك الحالة إلى 
جهة الإدارة عملا بحكم (.31.656.[.0.5.0.1). 
8 - إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة عدا الهيئات العامة. 


ونفس الأحكام السابقة التي نصت عليها (م1/13) مرافعات مصريء نصت عليها أيضا (م2/13) 
مرافعات مصري بخصوص إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة بقولها: (فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة 
تسلم صورة الإعلان على الوجه الأقي: 1- ... ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا 
أو من يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا 
الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها) ويقصد بالأشخاص الاعتبارية العامة في هذا 
المقام الأشخاص المعنوية العامة التي تنوب عنها هيئة قضايا لدولة بمقتضى قانونها رقم (57) لسنة 1963 م 
ا معدل بالقانون رقم (10) لسنة 6م ا 


حيث نصت (م6) من القانون رقم (57) لسنة 1963 ال معدلة بالقانون رقم (10) لسنة 6م (قانون 
هيئة قضايا الدولة) على أن: ( تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية فيما يرفع منها أو 
عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاته ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون 
اختصاصا قضائيا وتسلم إليها صورة الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة 
بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري أو أي هيئة قضائية أخرى. 

ولرئيس هيئة قضايا الدولة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم في 
مباشرة دعوى خاصة بإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة أمام المحاكم الأجنبية) جعل المشرع المصري 
إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة عدا الهيئات العامة بصحف الدعاوى. وصحف الطعون والأحكام بتسليم 
الصورة إلى هيئة قضايا الدولة في 


(1) «. إبراهيم سعد - القانون القضائي ج1 بند 294 - ص 727. محمد كمال عبد العزيز - تقنين للمرافعات - ج 1 - م 13 - ص 179 د. أحمد 
هندي - قانون المرافعات - بند 264 ص 135. د نبيل عمر - الوسيط - بند 218 ص 549 
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مقرها الرئيسي بالقاهرة أو بأحد فروعه بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها. أما بالنسبة لأوراق 
المحضرين الأخرى فتسلم بمقر الشخص الاعتباري العام إلى ممثلة القانوني أو من يقوم مقامه في استلام 
الإعلان. 


9- ويبدو للوهلة الأولى وجود تناقض أو تعارض ظاهري بين النصوص: نص (م2,1/13) مرافعات 
مصريء ونص (م6) من قانون هيئة قضايا الدولة مع نص امادة (3/25) من قانون مجلس الدولة المصري 
التي نصت على أن ( تعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة..) ونص اللادة (5) من اللائحة 
الداخلية لمجلس الدولة المصري التي نصت على أن ( يكون إعلان عرائض الدعاوى إلى الوزارات صاحبة 
الشأن رأسا وعليها تبليغ الفروع التابعة لها بالعريضة لاستجماع البيانات والأوراق وال ملاحظات اللازمة 
لتحضير الدعوى بعد استجماعها تودعها الوزارة بملف الدعوى في المحكمة المختصة في اميعاد القانوني» 
وتعتبر رياسة مجلس الوزراء بما يتبعها من هيئات منضما إليها جهاز المحاسبات ومكتب البرلمان والجامع 
الأزهر والمعاهد الدينية وزارة فيما يتعلق بالإعلان). 


ولكن هذا التناقض الظاهري سرعان ما يزول إذا أوضحنا أن المقصود بإعلان العريضة ومرفقاتها إلى 
الجهة الإدارية المختصة هو الإعلان إلى من ينوب عن هذه الجهة قانونا وهي هيئة قضايا الدولة. وقد 
جرى العمل على ذلك '") 

0 - أما عن كيفية إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة في القوانين الأخرى, فكما هو الحال في القانون 
المصريء فإن المشرع القطريء والمشرع الكويتي جعلا إعلان صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام 
تسلم في قطر لإدارة الشئون القانونية بوزارة العدلء أما في الكويت فتسلم لإدارة الفتوى والتشريع أو 
للإدارة القانونية ببلدية الكويت حسب الأحوال. أما بالنسبة للأوراق الأخرى فتسلم للممثل الشخص 
الاعتباري العام أو من يقوم مقامه في استلام الإعلان في قطرء وفي الكويت كذلك (م 1/10مرافعات قطري - 
م 10 / أ ب مرافعات كويتي معدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002). 


(1) د. خميس السيد اسماعيل - قضاء مجلس الدولة وإجراءاتها وصيغ الدعاوى الإدارية - 92 / 1993 - ص 171. د. عبد الحكم فودة - 
الخصومة الإدارية - دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية 1996 - بند 425 - ص 295. 
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غير أن هناك تشريعات أخرى جعلت إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة يكون بجميع الأوراق دون 
تفرقة بين إعلان صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام وسائر الأوراق الأخرى. فالقانون الليبي جعل 
إعلان جميع الأوراق الخاصة بالدولة والجهات الرسمية لإدارة القضايا أو فروعها المختصة بالأقاليم (م14 
مرافعات ليبي معدلة بالقانون رقم (18) لسنة 1989). أما المشرع السوري فقد جعل إدارة قضايا الدولة 
بمقتضى القانون رقم (55) لسنة 1977 المتضمن أحداث هذه الإدارة- هي المختصة بالتبليغ لأنها تتولى مهمة 
الوكيل بالخصومة عن الدولة والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم والدوائر 
القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا وأمام 


هيئات التحكيم والتأديب (م25/أغءب من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري) ". 


كما أن المشرع الصومالي جعل إعلان الإدارة العامة يتم في مكتب محاماة الدولة ما لمم توجد أحكام 
خاصة (م102 إجراءات مدنية صومالي). وكذلك الأمر في القانون الإيطالي حيث جعل إعلان الدولة يكون في 
هيئة محامين الدولة أو أحد مكاتبها داخل نطاق المحكمة المنظورة أمام مهما الدعوى بجميع الأوراق 
القضائية (م144 من قانون المرافعات الإيطالي)”. 


وبالرغم من ذلك فإن المشرع السوداني جعل الإعلانات الموجهة إلى الدولة أو إلى المصالح أو إلى 
وحدات الحكومة المركزية تسلم النائب العام (م 49 إجراءات مدنية سوداني) كما أن المشرع الأردني جعل 
إعلان الحكومة أو المؤسسات العامة التي ممثلها المحامى العام المدني يسلم للمحامى العام أو لأحد 
مساعديه أو لرئيس الديوان (م9 أردني معدل بالقانون رقم (14) لسنة 22001).أما فيما يتعلق بالمؤسسات 
العامة الأخرى والبلديات والمجالس القروية يسلم لرئيسها أو لمديرها أو للنائب عنها قانونا أو من يمثلها 
قانونا أو لرئيس الديوان فيها (م2/10 أصول محاكمات مدنية أردني)» وكان الأحرى والأجدى للتشريعين 
السوداني» 


(1) د صلاح الدين سلحدار - أصول المحاكمات المدنية - ص 96. 


0 :2].7.10.8 ز تولماذ صذ عسطلعمعدم لتحك ر مللتقعم / 3ع 1اءعممة0 2 (2) 
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والأردني أن يجعلا تسليم الإعلان لهيئة قضايا الدولة أو لممثل الشخص الاعتباري العام بدلا من النائب 
العام لمشاغله الكثيرة. 

ومع ذلك فهناك البعض الآخر من التشريعات جعل إعلان الأشخاص الاعتبارية للنائب عنها قانونا أو 
من يقوم مقامه.كما هو الحال في القانون اللبناني حيث جعل إعلان الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية 
العامة للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه ( م403 /1 أصول محاكمات مدنية لبناني). والمشرع العراقي 
جعل إعلان الوزارات - عدا وزارة الدفاع - والدوائر الرسمية أو شبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراي 
بدفتر اليد أو بالبريد المسجل للشخص الاعتباري العام (م5/21 مرافعات عراقي). 

وكذلك جعل القانون القضائي البلجيكي إعلان الدولة يتم في ديوان الوزارة المختصة بجميع الأوراق ( 
عؤاء.21.1.0..2 42 ,705 .خنه ) ''". كما جعل المشرع الفرنسي إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات 
العامة بجميع الأوراق لممثلها القانوني أومن يقوم مقامة أو لأي شخص له صفة في الاستلام في مقرها أو مركز 
إدارتها (3.692.27.0.5.0.5) 2 

ويعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مركز إدارته أو في هيئة قضايا الدولة بحسب 
الأحوال إعلانا لشخص المعلن إليه (م3/84 مرافعات مصري) - وكذلك الحكم في القانون الفرنسي في “امه) 
.2.0.5.0 .654 بفقرتها الثانية» وأيضا في القانون القضائي البلجيي ©0:4.34.0.5.17.2.015) نفس الحكم 0 
وبذلك يتحقق العلم اليقيني بالإعلان - فيكفى إعلانه مرة واحدة, ولا يجوز للقاضي تأجيل الجلسة لإعادة 
إعلانه كمدعى عليه غائب عن حضور الجلسة الأولى. 


أما المشرع الفرنسي فقد جعل إعلان أشخاص القانون العام يتم في مكان تأسيسها لأي 


2.317-8 :711.388 :1975 .60 :1.2 زعأتدما :2.204.1011310 :71.243 بلمتاصة 11 : متعموومء 18 )1( 

0 - 2.459 : 71.655 ب عاتكك 16نصلمغء2:0 ر لتقطاءستن© أء أسدعمت1؟ - 2 (2) 
---11.0157.1996-11نا8 :0955.015.2:131105:.1996 - 

(3) - 8011310: 2116 : '1'.2: 60. 1975: 71.279: 5. 


8-/2.177 :1988 :2.141 :1987 .كك .01[ .لصتن ع1 بأن]18 بأمتمءط8.5] - 
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شخص صاحب صفة في الاستسلام بمقتضى نص امادة (2692.31.0.5.0.8) أي أن يتم إعلان الأشخاص 
الاعتبارية العامة في مركز إدارتها لممثلها القانوني أو من يقوم مقامه. فإعلان الدولة يسلم لحاكم المقاطعة, 
وإعلان الأموال العام يسلم للمدير العام للأموال العامة وإعلان خزانة الدولة يسلم للوكيل القضائي عنهاء 
وإعلان الإقليم يسلم لحاكم الإقليم» وإعلان المقاطعة يسلم للعمدة وإعلان مصالح التسجيل والجمارك 
والضرائب يسلم دير المصلحة.. وغير ذلك من المصالح يسلم الإعلان إلى مديرها أو رئيس مجلس إدارتها. 
ولم يفرق المشرع الفرنسي بين إعلان صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام وبين سائر الأوراق 
الأخرى- كما فعل المشرع المصري - فجميع الأوراق تسلم لممثل الشخص الاعتباري العام أو من يقوم 
مقامه في مركز إداراته”. 


وعلى نفس امنوال القانون القضائي البلجيكي في (م 0.1.5.5 .34,41,42,403,705 .16ه). ويجوز إعلان الدولة 
في الموطن المختار عن طريق الإدارة أو المصلحة الحكومية اللعنية 7. 


ويلاحظ أنه إذا كانت ورقة الإعلان المطلوب تسليمها في الخارج موجهة إلى الدولة أو الحكومة فإنها 
تسلم إلى السفير لأنه هو الذي يمثل حكومته ". 


0 - 21.391:2.359 ز1'.1' زعتنهك01ناز غذه0آ بأمنتعم اء كدسآه5 - )1( 
4 - 314:2.23 - 21.308 ,.2 :100 - 21.99 : 021102[ تإعصظ ر عتسل6ء0م ع وعاهة بمه 01 - 
7م ونه كاز 101014 بمومع]1 - 
3 - 21.309:2.132 ز علتكك عتسالئءه:2 زبتوعجاع1 أ ع1228120 رتعطاءنه0 - 
.2,459-460 :711.655 ب واكك عنتنال6ع2:0 بلتقطء سنن أء أمعع صم - 


.10 : 1250141 : عن .عملم ومقك - 15كنا[ بطم نخدء 81006 زمنرعه1ر8 - 


- .2,204 :7[.243 : اعنتحدهك]8ة ب عاءمطاه8 - )2( 
2.324-6 :21.397-398 :1975 .60 :1116" 8011310 - 


(3) «. أحمد هندى - أصول - بند 212 - ص 653 
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المطلب الثاني 
تسليم الإعلان القضائي 


للمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها 


1- منذ صدور القانون رقم (47) لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات 
العامة والوحدات التابعة لها أصبح بمقتضى امادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم (47) لسنة 1973 - 
استثناء من حكم المادة (2/13) مرافعات مصري - تسليم إعلان صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام 
المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة 
أو من ينوب عنه في استلام الإعلان. وعليه فلا يجوز تسليم الإعلان لهيئة قضايا الدولة. كما لا يجوز تسليم 
الإعلان في مقر إدارتها القانونية ولا لأي فرع من فروعها وإلا وقع الإعلان باطلا باعتبار أن مركز إدارة 
الهيئة أو المؤسسة العامة أو الوحدات التابعة لها هو الموطن الأصلي الوحيد بالنسبة لإعلان صحف 
الدعاوى وصحف الطعون والأحكام وفقا لحكم (م4/13) مرافعات مصري ". 


(1) د. أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 382 ص 476 477. محمد نصر الدين كامل - الاستثناف - بند 99 - ص 118 د. أحمد مليجي - 
التعليق ج1 م 13- بند 611 ص 279. محمد كمال عبد العزيز تقننين ال مرافعات - ج1 - م 13 - ص 185. د أحمد هندى - قانون 
ا مرافعات- بند 265 ص 138 
نقض مدني 2001/6/5 طعن رقم 2805 لسنة 70ق - المحاماة 2001 - ع 2 - ص 24 - 25. 
تمييز حقوق إردني 1999/6/28 - تمييز رقم 335 لسنة 99 - اللجلة القضائية - 1999 - س 3 - ع 6 ص 284. 
نقض مدني 1996/6/12 الطعنان رقما 4530 لسنة 62 ق» 8343 لسنة 64ق - مجلة القصاة - س 29 - 1997 - ع1 - ق 17 - 
ص 547. 
نقض مدني 1988/2/3 طعن رقم 1188 لسنة 57 ق - مج - س 39 - ج1 - ق 44 - ص 193. 
نقض مدني 1978/11/28 طعن رقم 922 لسنة 45 ق - مج - س 29 - ج2 - ق 334 - ص 1785 


نقض مدني 2/15 / 1977 - طعن رقم 61 لسنة 42 ق (أحوال شخصية ) - مج - س 28 - ج 1 - ق 87 - ص 454. 
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وعلى ذلك فال مصالح والهيئات العامة كالجامعات. وهيئة النقل العام, وهيئة الطرق والكباري, وهيئة 
الكهرباءء وهيئة الأوقاف. ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق. فإعلانها. بسائر الأوراق يسلم لرئيسها أو لمن 
يقوم مقامه في استلام الإعلان بمقر المصلحة أو الهيئة طامًا أن لتلك ا مصالح أو الهيئات كيانات مستقلة 


بشخصية اعتبارية مستقلة عن الوزارات أو المحافظات ولو كانت تابعة لوزارة معينة 0 


ونفس الحكم السابق نص عليه المشرع الفرنسي في (690.2.0..0.5 .2ة) لإعلان المؤسسات العامة 
ذات الطابع الصناعي أو التجاري في مركز إدارتها لممثلها القانوني أو من يقوم مقامه في استلام الإعلان. أما 
في حالة عدم وجود مركز إدارة للمؤسسة العامة يسلم الإعلان لشخص احد أعضائها المؤهل لاستلام الإعلان 
”. ونفس الحكم أيضا نصت عليه المادة (©هاءم ..42214.01 .ه) من القانون القضائي البلجيي حيث 
أوجب إعلان المؤسسات العامة والأوقاف في مركز إدارتها 0. 


2 - وبالرغم من أن امادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم (47) لسنة 1973 نصت على أنه 
(استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تسلم إعلانات الدعوى وصحف الطعون 
والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس 
مجلس الإدارة). إلا أن المادة الثالثة من القانون رقم (47) لسنة 1973م لم تغلق الباب تماما أمام هيئة 
قضايا الدولة. فهذه الهيئة قد تنوب عن الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية 
التابعة لها بناء على تفويض يصدر لها من مجلس إدارتها. وذلك بقولها (لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
أو المؤسسة العامة 


(1) دأحمد مسلم- أصول المرافعات - بند 392 - ص 427 
1 :690 .21 : م00 تلهع17او]8 رز عأأمت؟ أء عمقلع - 2 (2) 
.59 :21.653 ز علتكه عتجملغء10م بلتقطاءصتن0 اء امععستم؟ - 
5 : 2.156 ز عذع 526 12 بومه117 - 
6 - 2.35 71.54 :1997 -17 - 7ز0.للتاظ : 1997 .ع8 5 50 .ووه0 - 
26 أعطاء 1 .8106 :2.251 ر متمداز -1 - 1993 .221 022 :1992 وتتقحط19 زتلهع801110 - 
7 :21.121 -111 - 1990 .كك -لاناظ :1990 8131 16 بع 3.كك.وقة0 - 


6 :399 .721 :1975 .60 :2 .1 ر أنه بلتهمام8 (3) 
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تكليف إدارتها القانونية بأي عمل مما تختص به الإدارات القانونية للوحدات التابعة بسبب أهميته أو 
ظروفه. كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدات التابعة لها بناء على اقتراح 
إدارتها القانونية إحالة بعد الدعاوى وامنازعات التي ت كون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات 
الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها إلى إدارة قضايا الحكومة مباشرتها أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة 
مباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها). 

فالمادة الثالثة من القانون رقم (47) لسنة 1973 فرقت بين الحالة التي يعهد فيها بالقضية المتعلقة 
بإحدى الوحدات التابعة للهيئة العامة أو المؤسسة العامة إلى الإدارة القانونية بالهيئة أو المؤسسة بقرار 
من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة» وبين الحالة التي يعهد فيها بالقضية المتعلقة بالهيئة أو 
المؤسسة أو إحدى الوحدات التابعة لها إلى إدارة قضايا الدولة أو أحد المحامين أصحاب المكاتب الخاصة 
بقرار مجلس إدارة الهيئات والمؤسسات أو الوحدة التابعة لها بحسب الأحوال وعلى ذلك فهيئة قضايا 
الدولة لا تنوب عن الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها إلا بناء على 


2 5 000 
تفويض يصدر لها بذلك من مجلس إدارتها '". 


وعلى ذلك فمتى عهدت إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها إلى هيئة قضايا 
الدولة بمباشرة قضية معينة وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم (47) لسنة 1973 فإن يجوز عندئذ إعلانها 
مقر هيئة قضايا الدولة فيما يتعلق بهذه القضية. إما الأوراق الأخرى غير صحف الدعاوى وصحف 
الطعون والأحكام فتظل خاضعة لحكم امادة (2/13) من قانون المرافعات المصري إذ لمم تتعرض لها المادة 
الثالثة من مواد بإصدار القانون رقم (47) لسنة 1973 . 


(1) د. أحمد المليجي - التعليق - ج 1- م 13 - بند 611 - ص 281. 
نقض مدني 6 / 6 / 2000 طعن رقم 1176 لسنة 63 ق - مستحدث اللواد ال مدنية 2000/99 - ص 257 258. 
نقض مدني 1992/1/22 - مج - س 43 - ج1 ص 212 - مستحدث المواد المدنية 99 / 2000 - ص 257 
(2) د. محمد كمال عبد العزيز - تقنين ال مرافعات - ج 1 - م 13 ص 184. د عاشور مبروك - النظام الإجرائي للطعن بالنقض - بند 99 


- ص 112. د أحمد هندي - قانون المرافعات - بند 265 ص 139. 


442 


-ه القسم الثاني هه 


وفي الحالة التي يعهد فيها بالدعوى إلى غير الإدارة القانونية ا مختصة تعتبر الجهة التي يعهد إليها بالدعوى 
سوء أكانت الإدارة القانونية بالهيئات أو المؤسسات بناء على تفويض من رئيس مجلس الإدارة. أو كانت 
هيئة قضايا الدولة أو أحد مكاتب ال محامين الخاصة بناء على تفويض لها من مجلس الإدارة. نائبة عن 
الشخص الاعتباري صاحب الشأن ومن ثم تعتبر محلا مختار له يجوز إعلانه فيه عملا بنص المادة (74) من 
قانون المرافعات المصري. وإن كان ذلك لا يمنع طالب الإعلان من إجرائه في المركز الرئيسي للهيئة أو 
المؤسسة العامة باعتباره الموطن الأصلي عملا بالقاعدة التي تقضى بأنه بوجود موطن مختار لا يحرم 
صاحب الشأن من الإعلان في الموطن الأصلي”". 


3 - وقد أظهر التطبيق العملي للأحكام السابقة عدم فهم بعض الموظفين بالهيثات والمؤسسات 
العامة والوحدات التابعة لها لتلك الأحكام الفهم الصحيح ورفض استلام أوراق الإعلان في المركز الرئيسي 
مطالبا المحضر بأن يسلم الإعلان في مقر الإدارة القانونية. ولذلك أوجب بعض الفقهاء على الهيئات 
والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أن تنبه المختصين فيها باستلام الإعلان في مركز إدارتها الرئيسي 
مجلس الإدارة أومن ينوب عنه قانونا في استلام الإعلان تطبيقا للمادة الثالثة من مواد إصرار القانون رقم 


(47) لسنة 1973 م والقواعد العامة ". 


ويجب على مستلم الإعلان التوقيع على الأصل بالاستلام. أما إذا أمتنع رئيس مجلس إدارة الهيثة 
العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدات التابعة لها أومن يقوم مقامه في استلام الإعلان أو عن التوقيع 
بالاستلام أثبت المحضر ذلك وسلم الإعلان للنيابة العامة (13/ أخيرة مرافعات مصري) كإجراء بديل عن 
الإعلان في مقر الجهة المعنية. أما في فرنسا فيسلم الإعلان لجهة الإدارة عملا بحكم (21.0.5.0.5 656 غخنه) 


(1) محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات - ج 1 م 13 ص 189. مصطفى مجدى هرجة- الموسوعة القضائية - ج1- ص 161. د 
فتحى والى - الوسيط - بند 241 ص 389 هامش (1). 


23 81م - 11 - 1996 .كذن .الناظ ,1996 .كصوز 17 رع2 .كلت .ووو - 


(2) محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات - ج1- م 13 - ص 192. د. أحمد مليحي - التعليق - ج1- م 13 - بند 611 ص 281. 
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ويلاحظ أن هيئة قضايا الدولة لا تمثل شركات القطاع العام (قطاع الأعمال العام) التابعة للهيئات العامة 
والمؤسسات العامة لأنها من أشخاص القانون الخاصء إلا بتفويض خاص في كل حالة للهيئات العامة 
والمؤسسات العامة لأنها من أشخاص القانون الخاصء إلا بتفويض خاص في كل حالة للهيئات العامة 
والمؤسسات العامة لأنها من أشخاص القانون الخاصء إلا بتفويض خاص في كل حالة بذاتها لأنها هي 
(الوحدات التابعة) التي نصت عليها (م3) من مواد إصدار القانون رقم (47) سنة 2973. لذلك تطبق عليها 
المادة الثالثة من القانون رقم (47) لسنة 1973. أي يسلم الإعلان في مركز إدارتها ". 

وتهيب الدراسة بالمشرع المصري إفراد فقرة خاصة بامادة (13) مرافعات لحالات إعلان الأشخاص 
الاعتبارية العامة بدمج الفقرتين الأولى والثانية في فقرة واحدةء وتكون صياغتها على النحو التالي: (فيما 
يتعلق بالدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه في استلام 
الإعلان. فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم لهيئة قضايا الدولة بالقاهرة أو 
فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها). 


(1) د. محمد شتا أبو سعد - رفع الاستئناف ص254. د أحمد هندي - قانون المرافعات بند 265 - ص 139. د. وجدى راغب - مبادئ 


القضاء - ص 414. 
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ضمانات تسليم الإعلان القضائي للأشخاص ال معنوية الخاصة 


4- وضع المشرع المصري في (م13 / 3: 4. 5 مرافعات) ضوابط لتسليم إعلان الأشخاص الاعتبارية 
الخاصة التي تشمل: الشركات التجارية» والشركات المدينة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص 
المعنوية الخاصة» والشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر. وجعل إعلان تلك الأشخاص في مركز 
إداراتها للممثل القانوني لها أو لمن يقوم مقامة في استلام الإعلان. 

وبالنسبة للمشروع الفرنسي فقد ساوى بين جميع الأشخاص الاعتبارية الخاصة في إعلان الأوراق 
القضائية فجعل تسليم الإعلان يتم في مركز إدارة الشخص المعنوي الخاص لمثله القانوني أو لمن يقوم 
مقامه في استلام الإعلان (21.0.5.0.8 .211 690 غ26 21 654 نانه) وأوجب على المحضر بحكم - 1ه 658 26ة) 
(2.21.0.5.0.5 توجيه خطاب عادي مختوما بخاتم المحضرين للشخص ال معنوي الخاص في نفس اليوم أو في 
أول يوم عمل بعدها مرفقا به صورة أخرى من الإعلان وبيانات الشخص الطبيعي مستلم الإعلان. وإذا ل 
يكن للشخص المعنوي الخاص مركز إدارة فيسلم الإعلان إلى الممثل القانوني شخصيا أو في موطنه 
الشخصي(.21.0.5.0.5 69031.2 6© 2 1 654 غنه) فإن عجز المحضر عن تسليم الإعلانء سلم الإعلان لجهة 
الإدارة (21.6.2.0.5 656 غم ) وإذا م يكن للشخص المعنوي الخاص مركز إدارة وكان موطن ممثلة القانوني 
غير معروف فيتم إعلان الشخص ال معنوي كشخص مجهول الموطن عملا بحكم (.21.0.2.0.5 .4 .1 659 .اتته) 


وق 


0 :11 :1997 .لن. للحا :1997 .تتصوز 22 01.2 .وقد  -‏ (1) 
6 :21.69 :111 :1996 .عكك.1لنا8 :1996 5تتدحط13 بع3 097 ووه - 
6 :1آ1آ1 : 1994 حك [ااناظ : 1994 نهممد 4 ب ع3 .07 ووه - 
6 : 21.316 :11 :1991 .017 .للناظ : 1991 .2509 20 بع2 019 .ووه - 
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وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا المبحث على ثلاث مطالب هي: 
المطلب الأول: إعلان الشركات التجارية. 


المطلب الثاني: إعلان الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص المعنوية 
الخاصة. 


الممطلب الثالث: إعلان الشركات الأجنبية في مصر. 


وذلك على التفصيل التالي: 


46 


هه القسم الثاني هه 


ال مطلب الأول 


إعلان الشركات التجارية 


5- نصت المادة (3/13) من قانون المرافعات ال مصري على كيفية إعلان الشركات التجارية بقولها: 
(ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة 
أو للمدير أو يمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه) 
وترجع حكمه هذا النص لضرورة تحديد الممثل القانوني للشركة التجارية: ولأهميتها الاقتصادية. 

ويتحدد مفهوم الشركات التجارية على ضوء نص(م 505) مدني مصري التي عرفت الشركة بأنها: 
«عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من 
عمل لاقتسام ما قد ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة». 

والشركة التجارية هي الشركة التي يكون عملها الرئيسي عملا تجاريا بمفهوم القانون التجاري وهي 
ستة أنواع: شركة تضامنء وشركة التوصية البسيطة. وشركة المحاصة. وشركة ا مساهمة وشركة التوصية 
بالأسهم: والشركة ذات المسئولية المحدودة. 

ويسرى على إعلان شركات قطاع الأعمال العام قواعد إعلان شركات المساهمة كشركة 
تجارية''.ويتحدد نطاق تطبيق (م3/13) مرافعات مصري على إعلان الشركات التجارية المصرية وعلى 
إعلان جميع الأوراق القضائية المتعلقة بشئون الشركة نفسها. أما إذا كان الإعلان متعلقا بشئون الشركاء 
المتضامنين أو رؤساء مجالس الإدارة أو المديرين» وليس بشئون الشركة فإن إعلانهم يتم وفقا للقواعد 
العامة في إعلان الشخص الطبيعي ". 


6- وقد حددت (م3/13) مرافعات مصري مستلم إعلان الشركات التجارية الذي 


(1) د.عزمي عبد الفتاح - قانون القضاء - ص 530. د. أحمد هندى - قانون ال مرافعات - بند 265 ص 139. 


(2) «. أمينة النمر - قانون المرافعات - بند 22 - ص 366 
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يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين» أو لرئيس مجلس الإدارة. أو للمدير, أو لمن يقوم 
مقامهم في استلام الإعلان وليس من يقوم مقامهم في السلطة. أما إذا لم يكن للشركة مركز إدارة فتسلم 
صورة الإعلان لواحد من هؤلاء - النائب عنها - لشخصه أو في موطنه الأصلي أو المختار. فلا يجوز تسليم 
لإعلان لغير من عددتهم (م3/13) مرافعات مصري وإلا كان الإعلان باطلا. فلا يجوز تسليم الإعلان 
للسكرتيرة. أو البواب» أو كاتب الأرشيفء أو أحد عمال الشركة, أو أحد موظفى الشركة الذين لا علاقة 


لطبيعة عملهم بإدارة الشركةء وذلك خشية التواطؤ. ويجوز لممثل الشركة أن ينيب عنه من يتسلم الإعلان 
بصفته وكيلا على أن يبرز سند وكالته للمحضر ويثبت ذلك في ورقة الإعلان ". 


والمقصود بمدير الشركة ممثلها القانوني والموكل بتمثيلها في العقود والتقاضيء فلا يكفى مجرد مدير 


عادى للإدارة أو مدير فني. فقد يتعدد أحيانا مدير والشركة» ولكن المقصود هو ذلك المدير المصرح له 
بتمثيل الشركة في التعاقد عنها وفي التقاضي. والعبرة بصفة ممثل الشركة لا باسمة . 


01) 


(2 


د. عبد الباسط جميعى - مبادئ المرافعات - ص 417. د محمد محمود إبراهيم - مبادئ ال مرافعات - ص 462. د. نبيل عمر 
قانون المرافعات- بند 218 ص 454. د. أحمد مليجي - دروس في قانون المرافعات - 1997 ص 244. 

تمييز حقوق أردني 1999/9/28- تمييز رقم 207 لسنة 99 - المجلة القضائية 1999 - س 3 - ع 9 ص 246. 

تميبز حقوقى أردني 1999/5/19- تمييز رقم 2768 لسنة 98 المجلة القضائية 1999 - س 3 - ع5 ص 262 

نقض مدني 1991/7/29 - طعن رقم 608 لسنة 56 ق- مج - س 23- ج3 - ق 217 - ص1492. 

نقض مدني 1972/12/16- طعن رقم 215 لسنة 36 ق - مج - س23 - ج3 - ق 217 - ص 1391. 

نقض مدني 1972/11/25 - طعن رقم 224 لسنة 36 ق - مج- س 23 - ج3 - ق 201 ص 1278. 

نقض مدني 1960/2/11- طعن رقم 385 لسنة 23 ق - مج - س 11 - ج1 - ق 19 - ص 123. 

د. أحمد أبو الوفا - التعليق - م 13 - ص150. د أحمد مليجي - التعليق ج م 13 - بند 614 ص 286, 287. محمد نصر الدين 
كامل - الاستئناف - بند 100 ص 121. 

تمييز حقوقي أردني 1998/11/26 - تتميز رقم 1430 لسنة 98 ق - المجلة القضائية - 1998 س2 - ع 11- ص 104. 

نقض مدني 1963/5/2 - طعن رقم 142 لسنة 28 ق - مج - س 14 - ج 2 - ق 93 - ص 652. 


0 :111 1994 .كك للناظ :1994 .216 بع26 كك. ووو - 
.د :551 .]2 :17 :1989 حك [لنا8 :1989 .1م2754 زر .0و .وقوه - 
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ولا يجوز تسليم إعلان الشركة التجارية لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير إذا كان 
هو طالب الإعلان لتعارض مصالحة مع مصالح الشركة المراد إعلانها وإلا كان الإعلان باطلا للغش. 


وجعل القانون الفرنسي إعلان الشركات التجارية يسلم في مركز إدارتها لممثلها القانوني أو من يقوم 
مقامه أو إلى أي شخص أخر له صفة الاستلام, أما إذا لم يكن لها مركز إدارة فيسلم لشخص ممثلها القانوني» 
وذلك بمقتضى نص المادتين (21.0.5.0.5 .690 نمه : 65441.2.*نه) وقد أجاز القضاء الفرنسي تسليم إعلان 
الشخص المعنوي الخاص لعامل التليفونء والسكرتيرء وعامل الجراج.... ''' وكذلك الأمر بالنسبة للمشرع 
الإيطالي بمقتضى نص المادة (145) من قانون المرافعات الإيطالي ". ونفس الحكم أيضا بالنسبة للمشرع 
البلجيي في المادتين ©عاء1.5.0.[.5.8 42 ىه : 2.34) من القانون القضائي البلجيي”". وبذلك فإن القانون 
الإجراي وضع ضابط تشريعيا لسلامة الإعلان بتحديده شخص مستلم الإعلان» ويعتبر هذا الضابط 
التشريعي ضمانه هامة لصحة الإعلان. 


8 :13116 زأمزمة[ - (1) 
0 روء16 معلل :1988 -155ن11 .ع1 زوع220121 2265 50عم عتتلة ومسملاوع د5عاعة دوع دمملاهء قتصئزة 12 ' عصتصوآ] - 
2.65.1 :غ810 ر 1995 .تهحط "ومع جلغ0م :امع .109 - 2].139:2.108 تعمتهع لماز غزمتكل نم11 - 
1150116 تدك.ظ غ210 :2]1.22874 .11 .© لع 7 31235.1997[ 22 :26 كك وقون - 
4 .77 .201 .002 : 1997 .ه51 0و 09395 - 
.6 :69 -2 -1آ11 111996ك.11[نا8 .1996 1322215 ع3 .0197 .و03 - 
0 :192 .21 -1آ1 -17.1995ن .1اناط :1995 صتناز21 ع2 كن .وقهن - 
.6 :21.316 : -1آ1 -1991 .كل .التاظ :2011017.1991ب2كك.وقة0 - 
.+متتمء2 .و06 :2.555 :1990 .كك .1ل. تدمتعا 359 :1990 .211 017.2 و05 - 
د 551.آ2 -17 -1989 .كك .للناطا :1989 .أجعء275 .506 ومو - 


1201 طاعاء11.0107 :72101 :2.414 :ستحدرهو -2 -29:.1986 .022 :1985 .7107 27 :015726 .و05 - 
1 -2.7.10.52.160 تولدزها عتستلععوهم لحك زوللنوء5 .3اغع1اءعم مد (2) 


8 71.403 ,2.243 :11.279 :1975 .60 :2,] زعأنهت : 4مقنامج - (3) 


1 -160.م بع21.7.10.8 2.2431 :21.279 :1975 .1'.2:60' .205 - 1.244:5.204 ب [عتتسهآ/! زماء و8 - 
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7 - بالإضافة إلى ذلك أيضا فقد وضع القانون الإجرائي ضابطا تشريعيا آخر لسلامة الإعلان بتحديده 
مكان تسليم إعلان الشركة التجارية على النحو التالي: 

ويقصد بممركز إدارة الشركة التجارية المكان الذي يباشر فيه المدير عمله. أو المكان الذي تفقد فيه 
الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتصدر فيه التوجيهات والأوامر. ويرجع في تحديده إلى نظامها الأساسي 
أو إلى الوضع الظاهر أي هو مركز النشاط القانوني والمالي والإداري الذي توجد فيه الهيئات الرئيسية 
للشركة 7 

ومركز الإدارة يتميز عن مركز الاستثمار - المكان الذي تباشر فيه الشركة أعمالها- فقد يكون مركز 
إدارة في مركزها الرئيسي, وإذا تعددت هذه المراكز فيمكن الإعلان في إحداها. 


والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارجءولها نشاط في مصر يعتير مركز إدارتها المكان الذي 
توجد فيه الإدارة المحلية للفرع في مصر. أما إذا كان مركز إدارة الشركة في الخارج وليس لها فروع في مصر 
فيسلم الإعلان للنيابة العامة لتوصيله لمركز إدارتها بالخارج بالطريق الدبلوماسي أو القنصل (م13 /9 
مرافعات مصري - 68421.0.5.0.1 »© 660 حتهة) 5 


(1) محمد نصر الدين كامل - أوراق المحضرين - بند 50 ص 96. محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات - م 13 - ص 192. 
نقض مدني 29 /1991/7- طعن رقم 608 لسنة 56 ق - مج - س 42 - ج2 - ق 232 - ص 1494 


5 :ص12 قصل 1.5.1996 :92.7.1996( 017.2:17) .وقه) - 
0 : 11115[ 1993 :155تاطآط .ع8 :1992 اناك :231215 - 
)2( د. عزمى عبد الفتاح 3 قانون القضاء - ص 531. د حلمى محمد الحجار 3 القانون القضاى - بند 653 - ص 99 
نقض مدني 11 / 4 / 1996 - طعن رقم 3482 لسنة 58ق - مج - س 47 - ج1 - ق 122 - ص 655 
نقض مدلى 1986/5/28 - طعن رقم 960 لسنة 47ق - مج - س - 37 - ج1 - ق 129 - ص 615. 


نقض مدني 1972/12/16 - طعن رقم 215 لسنة 36 ق - مج س 23- ج 3 - ق 217 - ص 1391. 
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وإذا كان للشركة التجارية فروع متعددة داخل مصرء ومركزها الرئيسي في مصر. فتيسيرا للتعامل 
يعتبر المكان الذي يوجد به كل فرع موطنا خاصا بالأعمال المتعلقة بهذا الفرع (م52 / 2 مدني مصري) ". 
ففرع الشركة هو المقر المعد لمباشرة نشاطها في جهة معينة ويكون تابعا لمركز الشركة وليست له شخصية 
اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة, ويعتبر مديره من تابعي الشركة. وعلى ذلك فيجوز إعلان الشركة في 
مواجهة الفرع بشرط أن يكون موضوع الإعلان متعلقا بهذا الفرع» وأن يكون مديره نائبا قانونيا عن 
الشركة حتى تكون له صفة في تسليم الإعلان إليه. فإن لم يكن كذلك أو كان الموضوع غير متعلق بالفرع 
كان الإعلان باطلا. 


نقض مدني 15 / 2 / 1962 - طعن رقم 124 لسنة 26 ق - مج - س 13 - ج 1 - ق 36 - ص 288. 
0 21.392 :1.1" زعتنهك لماز أمقل بأمتعماء مساهك 


.053 :0.1179 :15تنازن1999 .قبط .وع8 1998 1هجط 13 ع3 .أن .وقدنت - 


2 :1996-11-11.251 تك .اانا :13110:.1996 بع0157.2 .0935 


.143. زه عصذ 1994 .0.5[ :1994 خمحد4 3.كك.ووون 
قطجدحآ .وداه :661 .طزكتعناز 1993 .تتتتبطط ع8 :1992 31حة 28 بممزد - 
.7 :11.225 -1987-117.كك.1[ناظ :1987 .22.4[107ه0 .ووة0 - 


3 :276 .]117-11 -1985 .لت .لاناظ :1985 .198107 .0022 .0955 - 

(1) د. حسام الدين الأهوانى - أَصوَل القانون - بند 650 ص 565. د مصطفى كمال - القانون التجاري- الدار الجامعية بيروت 1991 
- بند 267 ص 277.د. أحمد هندى - قانون المرافعات - بند 266 - ص 142. 

0 :81.432 باتو ' تعزوون أء ه255[ - 


2 ور:1988 *155ن17.11 بممهء نوز 12 ,عمتصدط - 


(2) إبراهيم سعد - القانون القضائي - ج 1 - بند 295 - ص 728. د نبيل عمر - إعلان - بند 45 - ص 72. د.وجدى راغب - مبادئ 
الخصومة - ص 71. د. محمد محمود إبراهيم - أطول صحف الدعاوي - ص 360. محمد نور شحاته - مبادئ قانون القضاء بند 
8 - ص 420. د إبراهيم أمين النفياوي - الحماية القضائية - ص 240. د. احمد أبو الوفا - التعليق - م 13 - ص 151. د. أحمد 
مليجي - التعليق - م 13 - بند 614 ص 286. د. فتحى والى - الوسيط -بند 242 ص 390. محمد كمال عبد العزيز - تقنين 
المرافعات - م 13 - ص 192 د أحمد هندى- قانون المرافعات ج2 - بند 266- ص 141. سيد أحمد محمود - التقاضي بقضية 
وبدون قضية ص293. مصطفى هرجة - الموسوعة القضائية م 13- ص 163 الاوراق القضائية - ص 147 أنور طلبه - موسوعة 


المرافعات - ج 1 - م 13 -ص 223.: 224. د. طلعت دويدارء د. محمد بن على كومان - التعليق - م 18 - ص 166- 167. 


نقض مدني 4/11/ 1996 طعن رقم 3482 لسنة 58 ق - مج -س 47 - ج1 - ق 122 - ص 655. 
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وإذا سلم الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس لإدارة أو للمدير 


أو من يقوم مقامهم كان الإعلان صحيحا. ولا يلزم توجيه خطاب مسجل كما نصت(م2/11) مرافعات 
مصري لأن (م3/13) مرافعات مصري م تنص على ذلك واعتبرت تسليم الإعلان إلى من يقوم مقامهم في 


.60 :721.432 :2 .'1' ب عاتهعا : تعزودنا أء م0 255[ - 
.0 :21.392 :1.1 ر عتتدك لماز ختمعل باأمتتيعم أء ناهد - 


غير أن محكمة النقض المصرية قضت بأن المقصود بمركز إدارة الشركة هو المركز الرئيسي لأنه المكان الذي يتأق وجود ممن 
عددتهم المادة (3/13) مرافعات مصري فيه ومن ثم فإن الإعلان الذي يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلا. وذلك بقولها) 
ما كانت (132) مرافعات مصري قد نصت على أنه «فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الأتي 
1.... 2........ 3....... ما يتعلق بالشركات التجارية تسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة 
أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء الشخصية أو في موطنه» ورتبت المادة (19) من 
قانون ال مرافعات البطلان جزاء على عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (13 ) فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة 
الإعلان مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أومن يقوم مقامهما فقد دل على أن المقصود ممركز إدارة الشركة 
الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسيء إذ لا يتأق وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصيا إلا في 
هذا المركز ومن ثم فإن الإعلان الذي يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلا ولا محل التحدي بما تنص عليه المادة (52) من 
قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركزها إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة 
للمسائل المتصلة بهذا الفرع» ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلى للمحاكم وم يرد له نظير في الأحكام الخاصة بالإعلان 
وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطنا قانونيا للشركة بل أن العلة هي مجرد التيسير على المدعين ورفع 
المشقة التي يلا قونها في الانتقال إلى المحكمة التي يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك 
من واجب إعلان المدعى عليه في موطنه الذي أوجب القانون إعلانه فيه). نقض مدني 2001/6/5 طعن رقم 2085 لسنة 70 ق 
مستحدث الدوائر المدنية 002: 2001 - ص 42 - 44. 

نقض مدني 1991/7/29 - طعن رقم 608 لسنة 56 ق - مج - س 42 - ج2- ق232-ص 1494. 

نقض مدني 1963/5/2 - طعن رقم 142 لسنة 28ق - مج - س - 14 - ج2- ق93- ص653 

وأيد بعض الفقه محكمة النقض المصرية في بطلان تسليم الإعلان في مقر الفرع: الدناصوريء عكاز- التعليق - م 13- ص130. د. 
محمد ماهر أبو العنين إجراءات المرافعات- ج2- ص 283. د. أحمد صاوي. الوسيط- بند 330 - ص510. وعلى ذلك فيجب عرض 
الأمر على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بممحكمة النقص المصرية لقسم هذا الخلاف» وتوحيد كلمة القضاء بشأنه. 
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ا معلن إليه'''. وطبقا للمادة (3/84) مرافعات مصري وال مضافة بالقانون رقم (23) لسنة 1992م فإنه بتسليم 
الإعلان في مركز إدارة الشركة التجارية يعتبر إعلانا في موطن الشخص العلن إليه. وهو ما نص عليه المشرع 
الفرنسى في (8.654.2121.0.5.0.5): وامشرع البلجيكي في (ععاءط.34.0.[.2.ة). 


وعلى ذلك فيجب تسليم إعلان الشركة التجارية في مركز إدارة الشركة وليس في مركز إدارتها 
القانونية. ويوجه الإعلان للشركة باسمها التجاري. وإذا حدث اندماج لشركتين في شركة واحدة فإنه يجب 
تسليم الإعلان على الشركة الدامجة. ويسلم الإعلان في مركز الإدارة حتى ولو كان موطن ممثلها القانوني 
معلوم. وإذا وضعت الشركة تحت الحراسة فيسلم الإعلان للحارس على الشركة وإذا أفلست الشركة يسلم 
الإعلان إلى السنديك2. 

وإذا كانت الشركة في مرحلة التصفية فإنها تحتفظ بشخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية (م532 
مدني مصري). فيوجه الإعلان إلى ممثلها في هذه ال مرحلة وهو ا مصفى ويكفى ذكر صفته. ويسلم الإعلان 
للمصفى في مركز إدارة الشركة أو لشخص المصفى أو في موطنه. أما الشركة التي تمت تصفيتها فإعلانها 
يكون لكل واحد من الشركاء السابقين على التصفية لأن التصفية تؤدي إلى زوال الشخصية المعنوية للشركة 
بشكل نهائي”' ونص المشرع 


0( نقض مدني 8 طعن رقم 0 لسنة 7ف- مج - س 37- ج1- ق 129 - ص 615. 
نقض مدني 02- طعن رقم 5 لسنة 4ق - مج - س 29- ج1 - ق293- ص1520. 
نقض مدني 72- طعن رقم 0 لسنة 8ف- مج - س - 15- ج- ق4- ص13. 
:.م12 15285 10.2000 :2000 .2:16:25 .كان .وقوه - 


.7 : 77 :1990.كك.1لناظ:1990 .2511 بع50 .و03 - 


(2) نقض مدني 15 /2 / 1977 طعن رقم 61 لسنة 42 ق - مج - س 28 - ج 1- ق 87 - ص 454 
نقض مدني 1963/5/23 - طعن رقم 366 لسنة 27ق - مج - س 14 - ج2 - ق 104 - ص 736. 
١1.418: 7‏ :1975 - 60 :12166.22 :310 1ه .7.206 :21.245 زاعتاسهمد زر وعتصوحلمء8 - 
أع01تتاع26م0ك .7101 :415 2.414 بمصتصطهة -2 -1986 201 .022 :1986 .1]1167 مادم .وقهة0 - 
7 :274 .21 :7ا :1977.تكك .للتاط :291311977 27 .50 و0935 - 
(3) د أحمد أبو الوفا - التعليق - م 13 - ص 150. 151. د. أحمد هندى - قانون المرافعات - بند 266 - ص 141. د محمد شتا أبو 
سعد - رفع الاستئناف ص156. محمد نصر الدين كامل - الاستئناف - بند 100 - ص121. 
.1987-1-18 .كك .اانا :1987 صتناز16 زعننا .كلت .وق 


.8 :21.112 -1آ1 -1983 مك .للناط :1983 .تهحط17 بع2 - 09 .وى 
2 -2.81 :21.116 -1آ1 - 1979 .017 مللداط :1979 .لتدحكدة3 بع01592 .وى 
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البلجيكي في المادة 0.1.0.0010 42.1.7 نه على أن إعلان الشركات تحت التصفية يسلم للمصفى في مركز 
الشركة أو في موطنه, فإن لم يوجد مصفى فيسلم الإعلان للنيابة العامة التي يتبعها آخر مركز إدارة للشركة 
التي انتهت تصفيتها. أما في فرنسا فإذا مت تصفية الشركة فيجب على طالب الإعلان تقديم طلب لرئيس 
المحكمة الكلية لتعيين وكيل خاص عن الشركة التي تمت تصفيتها ثم يوجه الإعلان إليه '") 


وفي جميع الأحوال إذا لمم يجد ال محضر من يصح تسليم الصورة إليه أو امتنع عن الاستلام أو عن 
التوقيع بالاستلام أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة (م13/أخيرة 
مرافعات مصري) كإجراء بديل عن الإعلان في مركز إدارة الشركة 0. 


ومع ذلك فقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه إذا وجد المحضر مركز الشركة مغلقا وجب عليه تسليم 
صورة الإعلان لجهة الإدارة طبقا للقاعدة العامة الواردة في المادة (11) من قانون المرافعات المصري”. أما في 
فرنسا فيسلم الإعلان لجهة الإدارة (1.0.5.0.5< 656لنمه). 


9-4 23321 :21.407 -1975 .60 :2 بفاتهه بلعمسمج  -‏ (1) 
8 :71.139 زعتلدك 01ناز 102014 بسمععط .2.206 :2].245 بلهتتحمدهل8 بمعتمطاء8 - 
.117:21.248:570 :1988.نك .للنا8 :1988 لللتسز 11 تسمه .وقده - 

(2) «. إبراهيم سعد - القانون القضائي - ج 1 بند 295 - ص729. د. محمود محمد هاشم - قانون القضاء - ج2 - بند 124- ص193. 
محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات - م 13 - ص 193. د.فتحى والى - الوسيط - بند 242 - ص 390. د أحمد مليجي 
التعليق ج1- م 13 - بند 614 - ص 285.د وجد راغب - مبادئ القضاء - ص416. د نبيل عمر - الوسيط - بند 8 21 - ص550. 
نقض مدني 1997/7/8 - طعن رقم 1613 لسنة 66ق - مجلة القضاة - س 29 - ع 2 - 1997 - ق1 - ص351 
نقض مدني 1995/12/18 - طعن رقم 8178 لسنة 64 ق - مج - س 46 - ج2 - ق 279 - ص 1425. 

(3) د أحمد أبو الوفا - التعليق - م 13 - ص 158. الدناصوريء وعكاز - التعليق - م 13 - ص 130. د أحمد صاوى - الوسيط - بند 
3. - ص 512. 
نقض مدني 19 / 6 / 1969 - طعن رقم 344 لسنة 35ق - مج - س 20 ج2 - -ق 160- ص1026 


نقض مدني 15 / 2 / 1962 - طعن 124 لسنة 26 ق- مج - س 13 - ج1 - ق 36 - ص228. 


* ويلاحظ أن هذين الحكمين سابقين على تعديل (م 3 / أخيرة) مرافعات مصري بالقانون رقم (95) 1976 كما انهما خرجا 
على عموم نص ( م 13 / أخيرة ) بدون نص فلا تقيد بغير مقيد. ولا تخصيص بغير مخصص. 
-.2.993 :1988 .وكننآ] .ع2 بدمكتهء قتصوله دانصتصقط  -‏ ©4) 
.6 -12.555 990 .1ل تمع ع1 20 :7120م - 


.2109 بعتندء ناز أأمعك نممو ]8 - 
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9 - (2)- أما إذا لم يكن للشركة التجارية مركز إدارة وكان موطن نائبها معلوماء فيسلم الإعلان 
للنائب عنها- أحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو ا مدير لشخصه أو في موطنه الأصلي أو 
المختار وفقا للمادتين (210 11) مرافعات مصري كإجراء بديل عن تسليم الإعلان في مركز إدارة الشركة 
كإجراء أصلى. ويتعين ذكر أسم ولقب وصفه وموطن ممثل الشركة القانوني حتى يستطيع المحضر إتمام 
إجراءات الإعلان”". ونفس الحكم نص عليه القانون الفرنسي في (.21.0.2.0 690 654.66 غنة). 

وإذا لم يكن للشركة مركز إدارة وتوجه المحضر لتسليم الصورة إلى شخص ممثلها القانوني أو في موطنه, 
فلم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع عن الاستلام من له صفه الاستلام في موطنه أو عن التوقيع 
على الأصل بالاستلام» يجب على المحضر أن يسلم الصورة للنيابة العامة وفقا للمادة (13/أخيرة) مرافعات 
مصري وليس إلى جهة الإدارة وفقا للمادة (11) مرافعات مصري”. وبذلك فقد اعتبر القانون الإجرائي 
الإعلان للنيابة العامة إجراء بديل عن الإعلان في الموطن الشخصي للممثل القانوني للشركة كإجراء أصلى. ومع 
ذلك فقد ذهب رأي آخر إلى القول بتسليم صورة الإعلان في تلك الحالة الجهة الإدارة دون النيابة العامة 
بحجة أن (م3/13) مرافعات مصري بإحالتها على المادتين(10, 11) قصدت الخروج على 


6 :239 -[8 -11 -1996 .كان .1آناظ :06.1996 26:23 .0157 .وقه0 - 
6 --ل1آ[ -1993 .آنا :1993 صتناز6 21 - تكك.وقة0 - 
2--1آ1990-1.كك .للتاط :26:21169.1990 كك و0903 - 

8 :21.220 -117 -1989 .كك.للنا8 :1989 للتداز 10 بصم وقهت - 

.ده للنهءوع .210:1 :2.398 :1980 ..9ع28 :1980 .86607 دمر[ أووتن1] - 
ع 2.175.210 :1980 ..229 :1980 تحصو[ 16 بصتعد أووتن1] - 


:121.122 :10.5.1975 :1975 29221 رع2.كان .وقون - 


-.2.109 :2]1.139 بععنهك انز غزمعل بصمن2 - (1) 
.316.9 :006 1اصككتاول8 بأنتعط 280 - 
:1.2000 :2000 15هدط16 2 .حك .وقو0ن - 
3 ز.طة 1 كصتر0.5.1995 :1995 .كصدزلانء2. كن .وقه0 - 
60 .و0 :2.555 :1990 .كك.:01آ .لطتلع .1269 :2116.1990 :26 07 .و05 - 


(2) «.أمينة النمر - الدعوى وإجراءاتها بند 121 - ص 304. د عزمى عبد الفتاح - قانون القضاءء ص 531. 


د فتحى والى - الوسيط - بند 242- ص 390. د نبيل عمر - الوسيط 0 بند 218 - ص 552. 
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عموم نص (م 13/أخيرة) مرافعات مصري التي تنص على تسليم الإعلان للنيابة العامة'". أما في فرنسا فيسلم 
الإعلان في تلك الحالة لجهة الإدارة وفقا لحكم المادة (7.م656.2/.0 :هم) 9 . 


وبالرغم من أن القانون المدني المصري اشترط بأن يكون للشخص امعنويء موطناء وأعتبر الموطن 
مركز إداراته. فإن قانون المرافعات المصري قد تدارك حالة ما إذا كانت الشركة لا تملك مركز إدارة فأعتبر 
الإعلان لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير لشخصه أو في موطنه. 

أما بالنسبة لقانون المرافعات الفرنسي فإنه جعل في (21.2.31.0.5.0.5 4.690:ه) تسليم صورة الإعلان 
في تلك الحالة لشخص الممثل القانوني للشركة أو لمن يقوم مقامه أو لمن له صفة في الاستلام أو في موطنه 
الشخصي. 

0- (3)- إما إذا كانت الشركة التجارية مجهولة الموطن أو لم يكن لها مركز إدارة وكان موطن ممثلها 
القانوني غير معلوم, فيسلم الإعلان للنيابة العامة عملا بنص امادة (10/13) مرافعات مصريء .له .659 .6:ة) 
(4.21.0..0.8. بشرط عدم الاستدلال على عنوانها من السجل التجاري أو سجل الشركاتء ولا من أي وسيلة 
أخرى كما هو شأن إعلان الشخص الطبيعي مجهول الموطن وبنفس الإجراءات والخطوات””. 

1 - أما عن كيفية إعلان الشركات التجارية في القوانين الأخرى. 


بالنسبة للمشرع البحرين فقد نصت امادة (34) من قانون المرافعات على أن (تبلغ 


(1) د. أحمد أبو الوفا - الدفوع - بند 244 ص 528 التعليق - م 13 - ص 158. الدناصوريء وعكاز - التعليق - م 13 - ص 130 د. 
أحمد صاوى - الوسيط - بند 330 ص 512. نقض مدني 19 / 6 / 1969 - طعن رقم 344 لسنة 35 ق - مج - س20 - ج2 - ق - 


0 - ص 1026. 


-2.660 :.متكناز :1999 .و15ن15 .ع8 ي26107107.1998.كك.وقق  -‏ (2) 
6 :1996:11:[.239.كق .للناط :61996ع264:230 .01597 .ووه - 
لهك50 عن516 2دد 2720121 7150226 126 2 غ2 ه10 ممناهء قتمعئذة هآ .دمالتمعت1 ممم - (3) 
577-8.ص7 نأء00 :1984 .55نن169.11 نتتسصسك (1) 
1 01ظ12 كطذ:12.2000 :2000 وتتهحم 16بع015.2 .وو - 
.6 -1996-111 كك.1لناظ :1996 36:13222315 كك .وق - 
0 :21.192 -1آ1 -1995 .كك .الناط 1995 صتناز21 ع2.حان.وقم - 
1ن .03 :963.م:15ناز 1992 .ومتطآط ع8 210.1991 20 2 كان .وقهه - 
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الإحضاريات إلى الشركات التضامنية» وغير التضامنية بتسليمها إلى سكرتير الشركة أو المدير المحلى فيها أو 
أي موظف رئيسي آخر فيها في أي مكتب من مكاتبها في البحرين أو توابعها) حدد المشرع البحرين بمقتضى 
هذا النص مستلم إعلان الشركة بسكرتير الشركة أو المدير المحلي أو أي موظف رئيسي في الشركة. كما حدد 
مكان تسليم إعلان الشركة بأي فرع من فروعها في البحرين أو في الخارج. 

في القانون الصومالي نصت المادة (103) من قانون الإجراءات امدنية على أن (يعلن الشخص القانوني 
بمقره إلى من يمثله أو أي عامل في المقر) -يعاب على المشرع الصومالي صياغته المرنة المطاطة فكان الأولى 
به أن يستبدل عبارة ( أو أي عامل في المقر( بعبارة ( أو من يقوم مقامه ) لأن عبارة أو أي عامل في المقر 
قد تؤدي إلى أن يسلم المحضر الإعلان للبواب أو أي عامل لا يدرك مدى أهمية الإعلان. كما أنه وضع 
حكما واحدا لجميع الأشخاص ال معنوية الخاصة كقاعدة عامة. 

وفي القانون السوداني نصت اللادة (1/47) من قانون الإجراءات المدنية على أن (الإعلانات المتعلقة 
بالشركات والمؤسسات تسلم بممركز إدارتها إلى السكرتير أو مدير الشركة أو المؤسسة أو لمن يقوم مقامهم) 
حدد ال مشرع السوداني بهذا النص مكان تسليم إعلان الشركات بممركز إدارتها كما حدد مستلم الإعلان 
بالسكرتير أو المدير أو من يقوم مقامهما. وم يتعرض القانون السوداني لحكم حالة عدم وجود مقر 
للشركة. 

أما في القانون الليبي فقد نصت المادة (14 /2) من قانون المرافعات معدل بالقانون رقم (18) لسنة 
9 على أنه( فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية الخاصة للنائب عنها قانونا أو من يفوض لهذا الغرض في 
المقر الرئيسي أو مقر الفرع فإن لمم يوجد مقر تسلم لأي منهما لشخصه أو في موطنه) وضع المشرع الليبي 
بهذا النص حكما عاما لجميع الأشخاص ا معنوية الخاصة. كما أنه أجاز تسليم الإعلان في المقر الرئيسي أو في 
مقر الفرع بالنص الصريح. وبذلك فقد تجنب القانون الليبي الخلاف الفقهي والقضائي بشأن مدى جواز 
تسليم الإعلان في الفرع بهذا النص المعدل. 

وفي القانون العراقي نصت الادة(7/21) من قانون المرافعات على أنه: (إذا كان المطلوب تبليغه 
شركه تجارية أو مدنية تسلم الورقة في مركز إدارة الشركة لمدير الشركة أو 
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لأحد الشركاء على حسب الأحوال أو لأحد مستخدمي الشركة. فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لمدير الشركة 
أو لأحد الشركاء لشخصه أو في محل إقامته أو في محل عمله). 


حدد المشرع العراقي بهذا النص مكان تسليم إعلان الشركة سواء أكانت تجارية أم مدنية في مركز 
إدارتها إذا كان لها مركز إدارة» أما إذا لم يكن لها مركز إدارة فيسلم الإعلان مدير الشركة أو لأحد الشركاء 
لشخصه أو في موطنه أو في محله عمله كما حدد مستلم الإعلان بمدير الشركة أو أحد الشركاء أو أحد 
المستخدمين بالشركة إذا كان لها مركز إدارة» أما إذا لم يكن لها مركز إدارة فيسلم مدير الشركة أو لأحد 
الشركاء. 


ويعاب على المشرع العراقي استخدامه لعبارة ( أو أحد مستخدمي الشركة) فهي عبارة مطاطة مرنة 
قد تؤدى إلى تسليم الإعلان إلى البواب أو أي شخص آخر لا يدرك أهمية الإعلان» وكان الأولى به والأفضل 
استخدام عبارة ( أو من يقوم مقامه). 

وفي القانون الأردني نصت (م 5/10) من قانون أصول المحاكمات المدنية معدلة بالقانون رقم (14) 
لسنة 2001 على أن: (ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى تسلم الأوراق 
القضائية في مراكز أدارتها لمن ينوب عنها قانونا أو احد القائمين على أدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو 
لمن يقوم مقام أي من هؤلاء» وإذا لم يكن لها مركز إدارة فتسلم هذه الأوراق لأي من الأشخاص المذكورين 
من غير ال مستخدمين في مركزها سواء بشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختارء وإذا كان 
التبليغ متعلقا بفرع الشركة فيسلم إلى الشخص المسئول عن إدارته أو من ينوب عنه قانونا) وضع المشرع 
الأردني بهذا النص حكما واحدا كقاعدة عامة لإعلان جميع الأشخاص الاعتبارية الخاصة. كما أنه جعل 
تسليم إعلان الفرع للشخص المسئول عن إدارته أو إلى النائب عنه قانونا. 

أما في القانون الكويتي نصت المادة (0/10) من قانون المرافعات على أنه: (ما يتعلق بالشركات 
والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية تسلم في مركز إدارتها للنائب عنها قانونا أو أحد القائمين على إدارتها 
أو أحد الشركاء المتضامنين أو بن يقوم مقامه كل واحد من هؤلاء. فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة 
لواحد من المذكورين لشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار). وضع المشرع الكويتي بهذا 
النص حكما عاما لكافة الأشخاص 
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الاعتبارية الخاصة وحدد مستلم الإعلانء ومكان تسليم الإعلان بنفس حكم القانون المصريء ولكنه أعتبر 
المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص الاعتباري موطنا بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع (م2/14 
مرافعات كويتي معدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002). 


في القانون القطري نصت الادة (2/10) من قانون المرافعات على أنه: (ما يتعلق بالمؤسسات أو 
الشركات أو الجمعيات أو غيرها من الأشخاص المعنوية إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو أحد الشركاء 
المتضامين أو من يقوم مقامهم) وضع ال مشرع القطري بمقتضى هذا النص حكما عاما لكافة الأشخاص 
المعنوية الخاصة. وحدد مستلم الإعلان. ومكان الإعلان. ومم يتعرض لحكم حالة عدم وجود مركز إدارة 
للشركة كما فعل المشرع الملصري. 

أما في القانون اللبناني نصت (م2/403) من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن: (ما يتعلق 
بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص المعنويين: يبلغ في مركز الشخص المعنوي أو في فرعه... أو في فرع 
الشخص اللعنوي الأجنبي الموجود في لبنان أو في مركز وكيله, ملمثله القانوني أو للمسئول عن الفرع أو للوكيل أو 
من يصرح بأنه ينوب عن أحدهم., وإذا لم يكن هناك أحد منهم فإلى أحد الأعضاء أو ا مستخدمين الموجودين. 
وإذا لم يكن للشخص المعنوي مركز أو فرع أو مركز توكيل فتبلخ الأوراق للممثل القانوني أو الوكيل لشخصه أو 
في مقامه. وفي حالة امتناع الأشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين عن التبليغ تطبق بالنسبة للممثل 
القانوني أو الوكيل أحكام المادة 399 فقرة 4» وبالنسبة للأشخاص الآخرين أحكام المادة 401). 

وضع المشرع اللبناني بهذا النص حكما عاما لكافة الأشخاص المعنوية الخاصة وحدد مستلم الإعلان» 
ومكان تسليم الإعلان. وتعرض لحكم حالة عدم وجود مركز إدارة للشركة. وفي حالة امتناع الممثل القانوني 
أو الوكيل عن الاستلام يعتبر الإعلان قد تم بترك الصورة له إما إذا كان الامتناع من الأشخاص الآخرين 
فيسلم الإعلان لجهة الإدارة. 
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المطلب الثاني 
إعلان الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة 


وسائر الأشخاص المعنوية الخاصة”" 


2- نصت اطادة (4/13) مرافعات مصري على كيفية إعلان الشركات امدنية والجمعيات 


والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص المعنوية الخاصة بقولها: (ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات 
والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو 
نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه). 


وقد نسجت على نفس منوال القانون المصري ( م2/403) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني 


مع خلاف في الصياغة, (م5/10) مرافعات كويتي, (م 5/10) محاكمات مدنية 


01) 


تعرف الشركة بأنها جماعة من الأشخاص يضمون جهودهم لتحقيق ربح مالي (م505 مدني مصري) والشركة المدنية هي التي 
تقوم بأعمال غير التي يعتبرها القانون التجاري أعمالا تجارية» كالشركات العقارية التي تستغل أموالها في شراء وتقسيم 
العقارات وبيعها أو في استصلاح الأراضي وبيعها أو في بناء المساكن وبيعها واستغلالها. وكذلك الشركات التي تقوم باستغلال 
المناجم أو الاستغلال الزراعي. 

وتعرف الجمعية بأنها جماعة ذات تنظيم مستمر لدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن 
عشرة أومن أشخاص اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادى ( م1من القانون رقم (32 )لسنة 1964 بشأن الجمعيات 
والمؤسسات الخاصة ال معدل بالقانون رقم (8) لسنة 1972). ثم عدل بالقانون رقم (126) لسنة 1982. ومن أمثلة الجمعيات 
جمعيات الإسعاف. جمعية الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع. وجمعية الرفق بالحيوانء والجمعيات الزراعية. جمعية 
القانون الدولي 0 

كما تعرف المؤسسة الخاصة بأنها شخص معنوى ينشأ بتخصيص مال مدة معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو 
فنية أو رياضية أولاي عمل آخر من أعمال البر أو الرعاية الاجتماعية أو النفع العام دون قصد ربح مادى (م75 من القانون 
رقم(384 ) لسنة 1956 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الخاصة. والمادة (69) من القانون رقم (32) لسنة 1964 الذي استبدل به 
( 


راجع بالتفصيل في تلك التعريفات وشرحها: د سليمان مرقس - الوافى - ج1 - ا مدخل- بند 289, 292, 295 - ص 680: 719 
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أردنيء و(م25/د) محاكمات مدنية سوريء و(م2/10 ) مرافعات قطريء و(م103) إجراءات مدنية صومالي» 
و(م27/21 8 مرافعات عراقي» و(م1/47) إجراءات مدنية سوداني» و(م2/14) مرافعات ليبي معدله بالقانون 
رقم (18) لسنة 21989 (4/236 ) إجراءات مدنية جزائري. وفي القانون الفرنسي اطادة ته :654 نتنه) 
(690.1.0:.2.0.18 وفي القانوني البلجيكي نص اطادة (.عواء4221.5.0[.2.6 نتته)» و (م2/9) إجراءات مدنية اتحادي 


3- حددت الادة (4/13) مرافعات مصري مستلم إعلان الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات 
الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذي يسلم في مركز إدارتها للنائب عنها قانونا بمقتضى عقد 
إنشائها أو نظامها أو من يقوم مقامه في استلام الإعلان وليس في السلطة. أما إذا لم يكن لها مركز إدارة 
فيسلم الإعلان للنائب عنها لشخصه أو في موطنه الأصلي أو المختار. 

وبذلك فقد وضع المشرع المصري في (م4/13) ضابطا تشريعيا لسلامة الإعلان بتحديد مستلم الإعلان. 
وإذا م تسلم صورة الإعلان ممثل الشخص الاعتباري الخاص أو من ينوب عنه طبقا للمادة (4/13) 
مرافعات مصري كان الإعلان باطلا. 


ويقتصر نطاق تطبيق (م4/13) مرافعات مصري على إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالشخص 
الاعتباري الخاص أي بالأوراق المتعلقة بشئونه وأعماله وليس بالنائب عنه أو من يقوم مقامه أما إذا كان 
الإعلان متعلقا بشئون النائب وليس بشئون الشخص المعنوي. ذاته فإنه يتم وفقا للقواعد العامة في إعلان 
الشخص الطبيعي ”". 

4 - ووضع المشرع المصري في (م4/13) مرافعات ضابطا تشريعيا آخر لسلامة الإعلان بتحديد مكان 
تسليم إعلان الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص ال معنوية الخاصة بحسب 
ما إذا كان لها مركز إدارة أم لا على النحو التالي: 


(1) د أمينة النمر - قانون المرافعات بند 220 - ص 366, الدعوى واجراءاتها - بند 121 - ص 302 محمد كمال عبدالعزيز - تقنين 
المرافعات - م 13 - ص 194. د عزمى عبد الفتاح - قانون القضاء - ص 530 .تمييز حقوقى أردني 1998/6/7 - تمييز رقم 1049 لسنة 
8 المجلة القضائية - س 2 - 1998- ع 6 - ص 254. تمييز حقوقى أردني 1998/5/31- تمييز رقم 732 لسنة 98 - المجلة القضائية - س 2 - 


8 - ع 5 - ص 261. 
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5- 1- إذا كان للشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص المعنوية الخاصة 
مركز إدارة فعندئذ يجب تسليم صورة إعلان جميع الأوراق القضائية الخاصة بها سواء أكانت صحف 
دعاوى أم صحف طعون أم أحكام أم غيرها من الأوراق الأخرى في مركز الإدارة للنائب عنها أو لمن يقوم 
مقامه في استلام الإعلان '". 


وإذا تعدت مراكز إدارة الشخص المعنوي الخاص فيمكن تسليم الإعلان في إحداها. وإذا كان 
للشخص المعنوي الخاص فرع فيمكن تسليم الإعلان بالنسبة لا يممارسه هذا الفرع من نشاط في مقر هذا 
الفرع على أن يكون تسليم الإعلان للممثل الشخص ال معنوي الخاص أو لمن يقوم مقامه في استلام الإعلان 7. 


وعلى من له صفة في استلام إعلان الشخص المعنوي الخاص أن يوقع على الأصل بالاستلام وإذا لم يجد 
ا لمحضر من يصح تسليمه أو امتنع عن الاستلام أو عن التوقيع بالاستلام أثبت المحضر ذلك في أصل الإعلان 
وصورته وسلم الصورة للنيابة العامة (م13/أخيره مرافعات مصري)””. ومع ذلك فقد ذهب رأي إلى القول 
بأنه إذا وجد المحضر مقر الشخص ال معنوي 


(1) دنبيل عمر - قانون المرافعات - بند 218 - ص 454. د محمد شتا أبو سعد - رفع الاستئناف - ص 161. 


تمييز حقوق أردني 1998/10/29 - تمييز رقم 1282 لسنة 98 المجلة القضائية - 1998 - س2 - ع 10 - ص 279. 
.8 1580 71 -117 2000 .60.6 .0.2.[ :1999 .3860 ب 3كك و0935 - 
0 --١-1آ1-‏ 1996 :7ن .للناطا :1996 .28169 بع17.2ن.00955 - 
1 :21.302 -1آ1 -1996 .017 .الناطا 1996 -ع1806 :ع2 حك و0935 - 
.6 111-1155 -1994.كك [لناط :1994 نهحم؟4 بع3كك.ووة0 - 
:102 كطز :72107.1991:10.5.1992 20ب26.كك.ووة )0‏ - 
199011-22 .كك .للتاط :2116.1990 :00955.72 - 


.عضنصة1آ1.وطه2.1618:0 رمتتناز ر1988 زوقتتاط .عع8 :1987 كتهمم 9 ررعصولح - 
(2) د. وجدى راغب - مبادئ الخصومة - ص 71. د. محمد محمود إبراهيم - أصول صحف الدعاوى - ص 360. د. فتحى والى - 
الوسيط بند 242 - ص 390 
0 .2 :2.392 ج11 زعتنهك لاز غتممعل باأمنتعم أء مناهك 
(3) عبد الحميد المنشاوى - التعليق - م 13 - ص 41. د فتحى والى - الوسيط - بند 242 - ص 390. د عزمى عبد الفتاح- قانون 
القضاء - ص 531. د على الحديدى- ا مرافعات - ج2 - ص 51. 
نقض مدني 1997/7/8 - طعن رقم 1613 لسنة 66 ق- مجلة القضاه - س 29 - 1997 - ع 2 - ق1 - ص 351 


نقض مدني 12/18 / 1995 - طعن رقم 8178 لسنة 64 ق - مج - س 46- ج2 - ق 279 - ص 1425. 
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الخاص مغلقا وجب عليه تسليم الإعلان لجهة الإدارة طبقا لحكم (م11 مرافعات مصري)”". أما في فرنسا 
فيسلم الإعلان لجهة الإدارة في تلك الحالة عملا بحكم (.656.1.05.07 خنة). 


وطبقا لنص (م84 / 3) مرافعات مصري فإنه بتسليم الإعلان في مركز إدارة الشخص المعنوي الخاص 
يعتبر إعلانا لشخص امعلن إليه. وهو ما نص عليه القانون الفرنسي في المادة (2.21.02.0.8 .21 654 كته 
والقانون القضائي البلجيك في اللادة(عهاءط.[34.0.مه) 0. 


22-6)- وإذا لم يكن للشركة المدنية أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة 
مركز إدارة فتسلم صورة الإعلان إلى النائب القانوني عنها لشخصه أو في موطنه الأصلي أو المختار ووفقا 
للقواعد العامة في الإعلان كإجراء بديل عن تسليم الإعلان في مركز إدارة الشخص المعنوي . 

وإذا لم يكن للشركة المدنية» أو الجمعية أو ال مؤسسة الخاصةءوسائر الأشخاص ال معنوية الخاصة مركز 
إدارة وتوجه المحضر لتسليم الإعلان لشخص النائب عنها أوفي موطنه فلم يجد من يصح تسليم الإعلان 
إليه أو أمتنع عن الاستلام أو عن التوقيع بالاستلام فيجب على المحضر تسليم الإعلان للنيابة العامة وفقا 
للمادة (13/أخيرة) مرافعات مصري معدلة بالقانون رقم (95) لسنة 1976م ©. ومع ذلك فقد ذهب رأي 
إلى القول بتسليم الإعلان في 


(1) «. أحمد أبو الوفا - الدفوع - بند 244 - ص 528؟ التعليق - م 13 - ص 158. د. أحمد صاوى - الوسيط - بند 330 - ص 512. 
نقض مدني 19 / 6 / 1969 - طعن رقم 344 لسنة 35 ق - مج - س 20 - ج2 - ق 160 - ص 1026 
نقض مدني 1962/2/15 - طعن رقم 124 لسنة 26 ق - مج - س13 - ج1- ق 36 - ص 228. 
2 رزمنتك :1959 .0 بأتتف تدم عنتتصلئءمم 12 ع0 عصسرماء 12[ بنصمل © - 2 (2) 
9 :71.252 -117 -1998.كل .لاناط :1998 .4ع7.200زم 00355 - 
(3) د. وجدى راغب - مبادئ الخصومة - ص 71. د سيد أحمد محمود التقاضى بقضية وبدون قضية -ص 293 
11150116 811 .01م :2.575 رز كتكناز:1996 .221 .1996:0902 .17 28 ع2 كك.وقون - 
7 :و10 11 :15 :1995 -21(1112 0 - 
.ع منصجآآ].وطه 13 :115ناز 1988 .1أوو1تالط .ع1 :1986 -2901 زولهية2 - 
(4) دنبيل عمر- أصول المرافعات - بند 658 - ص744. د محمود محمد هاشم - قانون القضاء - ج 2 - بند 134- ص 193. د. امينة 
النمر - الدعوى واجراءاتها - بند 121 - ص 304. د. فتحى والى - الوسيط - بند 242 - ص 390. د. عزمى عبد الفتاح - قانون 
القضاء - ص 531. 
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تلك الحالة لجهة الإدارة بحجة أن (م4/13) مرافعات مصري بقولها ط لشخصه أو في موطنه. قد أحالت على 
امادتين (210 11) مرافعات مصريء. وقصدت بذلك الخروج على عموم نص (م13/أخيرة) مرافعات مصري 
التي نصت على تسليم الإعلان للنيابة العامة. أما في فرنسا فيسلم الإعلان في تلك الحالة لجهة الإدارة عملا 
بحكم (656.21.0.5.0.اهه) 07. 


وبالنسبة للمشرع الفرنسي فإنه جعل إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة في مركز إدارتها بلمثلها 
القانوني أو لمن يقوم مقامه أو أي شخص له صفة في الاستلام. أما إذا كان الشخص المعنوي الخاص ليس له 
مركز إدارة فيسلم الإعلان لشخص ممثله القانوني أو من يقوم مقامه أو لمن له صفة في الاستلام 8654:ه) 
(21.2.21.0.5.0.5 ونفس الحكم بنفس النهج في القانون الإيطالي بمقتضى نص اطادة (145) من قانون 
المرافعات الإيطالي وفي القانون القضائي البلجيي بنص الادة (مهاءط.1.5.0[.5ه.42هم) 7. 


وتهيب الدراسة با مشرع المصري إفراد فقرة خاصة بامادة (13) مرافعات مصري لإعلان جميع 
الأشخاص ا معنوية الخاصة. وذلك بدمج الفقرتين الثالثة. والرابعة في فقرة واحدة. وتكون صياغة الفقرة 
الجديدة: «فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية الخاصة يسلم في مركز إدارتها للنائب عنها قانونا أو ين يقوم 
مقامه في استلام الإعلان. فإن لم يكن له مركز إدارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه» 
والهدف من ذلك تطبيق قاعدة عامة على جميع الأشخاص ال معنوية الخاصة. أسوة بالقانون الفرنسي, 
والصومالي» والسودانيء والأردني» والكويتي, والقطريء واللبناني» والليبي» والإماراتيء والسعوديء واموريتاني. 


(1) د أحمد أبو الوفا - التعليق م 13 - ص 2158 الدفوع - بند 244- ص 528. 
نقض مدني 1969/6/19 - طعن رقم 344 لسنة 35 ق - مج - ص 20 - ج2 - ق 160 - ص 1026. 
نقض مدني 1962/2/15 - طعن رقم 124 لسنة 26ق - مج - س 13 - ج1-ق 36 - ص 288. 
دمللتم دعآ.وطاه :2.394 زمتتهاز :1990 بتومتمط.صع28 :1989 باع11ناز 10 صمت .وقهت - 
1 -160.ص نع .1.7.10 لحك .مللقء3.5غم1اءعمقء صذ عتسلعءمع5  -‏ (2) 
71.404:2328-9 :1975 60 :6.2 :12116 :8011210 - 
.5 :245.[ ب[ع نتمم ب مأعمااء8 - 
:د50 :2000.© .60 .هء.ز :2000 5تهمط 16 زع2 .كلن.وقهن - 


.1 .وط0 :2:101 يعتتناز 2000 .تصتبطط. ع8 :12.1999 26 زوع13 م م 
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وإذا كانت الشركة المدنية أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة وسائر الأشخاص المعنوية الخاصة مجهولة 
الموطن أو لمم يكن لها موطن وكان موطن ممثلها القانوني غير معلوم فيسلم الإعلان بإجراءات وكيفية إعلان 
الشخص الطبيعي مجهول الموطن. فيسلم الإعلان في مصر للنيابة العامة عملا بالمادة (10/13 مرافعات 
مصري)ءوفي فرنسا يطبق نص امادة (3:.659.31.4.3.0.5.0.80) بشأن إعلان مجهول ال موطن. ويعتبر الإعلان 
في تلك الحالة للنيابة العامة إجراء بديلا عن الإعلان للممثل القانوني للشخص المعنوي. 
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المطلب الثالث 


إعلان الشركات الأجنبية في مصر 


7- حددت الادة (5/13) من قانون المرافعات المصري كيفية إعلان الشركات الأجنبية في مصر 
بقوله «ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع 
أو الوكيل». 

ونصت على نفس حكم القانون المصري: المادة (3/13) من قانون المرافعات الليبي معدلة بالقانون رقم 
(18) لسنة 1989. وامادة (6/10) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. المادة (9/21) من قانون 
المرافعات العراقي. المادة (0/25) من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري. والمادة ( 2/14) من قانون 
المرافعات الكويتي والمادة (18/د) من نظام المرافعات الشرعية السعودي وامادة (34) من قانون المرافعات 
البحريني. والمادة(4/23) من قانون الإجراءات المدنية الجزائري وامادة (2/47) من قانون الإجراءات المدنية 
السوداني والمادة (103) من قانون الإجراءات المدنية الصومالي. والمادة (3/10) من قانون المرافعات القطري. 
والمادة (403 /2) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني وا مادة (ععاء4.42.1.6.0[.5.5:ه) من القانون 
البلجيي وامادة (3/9) إجراءات مدنية اتحادي إماراق. 

ويتحدد مفهوم الشركة وفقا لقانون الدولة التي أنشئت فيها هذه الشركة. وتكون الشركة أجنبية إذا 
لم تكن بحسب أصل نشأتها خاضعة في تكوينها للقانون المصري أي تحمل جنسية أخرى غير الجنسية 
لسري هه 

ويجب أن يكون لهذه الشركة الأجنبية فرع أو وكيل في مصر يعتبر بمثابة الموطن المحلي للشركة 
الأجنبية بشأن الأعمال التي تجرى في هذا الفرع أو أقامت بها الوكالة. وذلك انطلاقا من نص (م2-3/53) 
من القانون ال مدني المصري بقولها: (موطن الشخص الاعتباري هو المكان التي توجد فيه مركز إدارته.» 
والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة للقانون 
الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة 


(1) د محمد شتا أبو سعد - رفع الاستئناف - ص 162. 
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المحلية» ويلاحظ أن الوكيل أو الفرع ليس له شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة عن شخصية وذمة 
الشركة. لذلك فالإعلانات التي توجه إلى الفرع يجب أن تكون باسم الشركة إذ هي وحدها صاحبة الصفة 


5 وق 
في الدعوى 1 


ويقصد بالوكيل كل من ينوب عن الشركة الأجنبية» في مصر نيابة قانونية عامة - ولو مم يكن وكيلا 
تجاريا- وذلك لأن لفظ الوكيل ورد في النص مطلقاء والمطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده أو الوكيل 
بالخصومة فيما يجوز الإعلان له من الأوراق عملا بالقواعد العامة ©. وتعتبر واقعة وجود فرع للشركة 
الأجنبية في مصر مسألة واقعية يستقل بها قاض الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض في ذلك متى 


كان استخلاصه سائغا أو مستمدا من وقائع ثابتة في الأوراق. 


ويعتبر المكان الذي تباشر فيه الشركة الأجنبية نشاطها في مصر موطنا لها في مصر في كل ما يتعلق 
بهذا الشأن ولو كان موطنها الأصلي بالخارج. فيعتبر مقر التوكيل الملاحي للسفينة الأجنبية في مصر موطنا 
مالك السفينة أو مجهزها تسلم إليه فيه الإعلانات . 

ونظرا لإطلاق نص (م5/13 ) مرافعات مصري فيجرى الإعلان سواء كانت الشركة الأجنبية مدنية أم تجارية 
حتى ولو لم يكن وكيل الشركة وكيلا تجاريا أو كان محاميا '". ويعتبر إعلان الشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل 
في مصر إلى هذا الفرع أو ذاك الوكيل إعلانا لشخص اللمعلن إليه بمقتضى (3/84 مرافعات مصري 
.654.21.2.1.02.017اقة .ععاعط..[34.0قة) . 


(1) نقض مدني 1 /2 / 2000 طعن رقم 4609 لسنة 62 ق - المحاماة 2001- ع 1 - ص 84 . 

2) اد أمينة النمر - الدعوى وإجراءاتها - بند 121 - ص 302. محمد نصر الدين كامل - الاستثناف - بند 102 - ص 123 . 
نقض مدني 8 / 4/ 1985 - طعن رقم 1161 لسنة 49 ق - مج - س 36 - ج1- ق 116 - ص554 . 

(3) «د. إبراهيم سعد - القانون القضائي - ج1- بند295- ص 730. 
نقض مدني10 / 12/ 1970 طعن رقم 145 لسنة 36 ق - مج - س 21 -ج3 - ق 199- ص 1216. 

(4) نقض مدني 4 /2 / 1980 - طعن رقم 591 لسنة 39 ق - مج - س 31 - ج1 - ق 76 - ص 388 . 

(5) سعدون القشطينى - شرح أحكام المرافعات - ص 211. د أمينة النمر - الدعوى وإجراءاتها - بند 121 - ص303 . 


نقض مدني 1985/4/8 - طعن رقم 1161 لسنة 49 ق - مج - س 36 - ج1 - ق 116 - ص 554 . 
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8- وبمقتضى نص (م5/13) من قانون المرافعات المصري يسلم إعلان جميع الأوراق القضائية سواء أكانت 
صحف دعاوىء أم صحف طعونء أم أحكام, أم أوراق قضائية أخرى للشركات الأجنبية التي لها فرع أو 
وكيل في مصر إلى هذا الفرع أو ذاك الوكيل. وإذا تعددت فروع الشركة أو وكلاؤها جاز تسليم الإعلان لأي 
فرع أو وكيل لأن النص ورد مطلقا غير مقيد ونفس الحكم أخذ به القانون البلجيي والفرنسي'". 


ويشترط تسليم الإعلان لوكيل الشركة الأجنبية في مصر أن يكون موجها إلى الشركة من غير الوكيل. 
فإذا كان الإعلان موجها من الوكيل إلى الشركة وجب تسليم إعلان الشركة في موطنها الأصلي بالخارج حتى 
لا يكون هناك تعارض في المصالح ". كما يشترط أن يكون لفرع الشركة الأجنبية أو وكيلها في مصر كامل 
السلطة في اتخاذ العمل المتصل بموضوع الإعلان/”. 

كما يشترط لإعلان الأوراق القضائية وفقا لنص (م5/13) مرافعات مصري أن تكون الأوراق ا معلنة 
متعلقة بشئون فرع الشركة الأجنبية ".. ومع ذلك فقد ذهب رأي إلى القول بتسليم الإعلان للفرع أو 
للوكيل حتى ولو لم يكن موضوع الإعلان متعلقا بأعمال الفرع أو الوكيل بحجة أن لنص ورد مطلقا دون 
قيد ©. وإذا كان الإعلان متعلقا بالشئون الخاصة بأحد العاملين في الشركة الأجنبية سواء كان مصريا أو 
أجنبيا فإنه تعلن وفقا لقواعد إعلان الشخص الطبيعي. 


(1) د أمينة النمر- الدعوى وأجراءاتها بند 121 - ص 302 


2 -2.331 :711.406 :60.1975 :2.] :12116 :1011310 .2.205 :71.245 باعتاطتهطط زوع لوااء1 - 
.7 -2.356 :81.411 بحتام لمم هص نعغاصا خذمعل باأنلسخ 70مهقصع8 - 
.9 :71.179 -آ1 -1985.تكك.1[آناظ :277107.1985 :2 .كز).مه0 - 


(2) نقض مدني 1981/6/22 - طعن رقم 158 لسنة 48ق - مج س 32 - ج2- ق 341-ص1891. 
(3١‏ د. احمد مليجي - التعليق - م 13 - بند 615 - ص 288. 
نقض مدني 1981/6/22 - طعن رقم 158 لسنة 48 ق - مج - س 32 - ج 2 - ق 341 - ص 1891 
(4) د عبد المنعم الشرقاوى - الأحكام المستحدثة - بند 5 - ص25. د. أمينة النمر - الدعوى واجراءاتها - بند 121 - ص 303. 
(5) د فتحى والي - الوسيط- بند 243 - ص 391 - 2.205 :21.245 زاعناصهحم زلءمماء1 نقض مدني 10 / 12 / 1970 - طعن رقم 145 


لسنة 36 ق - مج - س 21 - ج3 - ق 199 - ص 1216. 
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وفي جميع الأحوال إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه 
عن التوقيع بالاستلام أو عن الاستلام أثبت المحضر ذلك في حينه على الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة 
العامة (م13 /أخيرة) مرافعات مصري '". ومع ذلك ذهب رأي إلى القول بأنه إذا وجد المحضر فرع الشركة 
مغلقا فيسلم الإعلان لجهة الإدارة عملا بنص (م/11) مرافعات مصري”". أما في فرنسا فيسلم الإعلان في 
تلك الأحوال لجهة الإدارة عملا بحكم (2/.0.5.07 656امه) 0. 


9 - لم تحدد اللادة (5/13) من قانون المرافعات المصري مستلم إعلان الشركات الأجنبية التي لها 
فرع أو وكيل في مصر. وهذا النقص التشريعي يجب معالجته بأحد الاقتراحين: 

الأول: النص في المادة (5/13) مرافعات مصري على تسليم الإعلان للمسئول عن الفرع أو الوكيل 
لشخصه أو في موطنه وتصبح الصياغة الجديدة للمادة (5/13) كالأقي ( فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي 
لها فرع أو ووكيل في جمهورية مصر العربية يسلم للمسئول عن الفرع أو للوكيل لشخصه أو في 
موطنه).مثل نص(م6/10) أردني معدلة بالقانون رقم (14) لسنة 2001 م بإضافة عبارة (أو محل عمله) في 
نهاية الفقرة. ونص (م 0/25) من قانون أصول ال محاكمات السوري. ونص (م3/10) من قانون المرافعات 
القطري. ونص (م3/9) إتحادي إماري. 

الثاني: دمج الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (13) مرافعات مصري في لفقرة واحدة 
وذلك لوضع حكم عام واحد لجميع الأشخاص ال معنوية الخاصة. وتصبح 


(1) د فتحى والي - الوسيط - بند 242 - ص 390. د عزمى عبد الفتاح - قانون القضاء- ص 531. 
د. على الحديدى - قانون المرافعات - ج2- ص 51 
نقض مدني 1997/7/8 - طعن رقم 1613 لسنة 66 ق - مجلة القضاة - س 29 - ع2 - 1997 - ق 1 - ص351. 
نقض مدني 1995/12/18 - طعن رقم 8178 لسنة 64ق - مج - س 46 - ج2 - ق 279 - ص 1425 

(2) «. أحمد أبو الوفا - التعليق - م 13 - ص 158. د. أحمد صاوى - الوسيط - بند 330 - ص 512. 
نقض مدني 1969/6/19 - طعن رقم 344 لسنة 35ق - مج - س 20 - ج2 - ق 160 - ص 1026. 
نقض مدني 1962/12/15 - طعن رقم 124 لسنة 26 ق - مج - س13 - ج1 - ق 36 - ص228. 


.6 :11 :01.1996 .الناطا :01.26.23066.1996 .0935 2 (3) 
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صياغة الفقرة الجديدة هي: (فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية الخاصة يسلم في مركز إدارتها للنائب عنها 
قانونا أو من يقوم مقامه في استلام الإعلان. فإن مم يكن له مركز إدارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه 
أو في موطنه) وذلك كما هو الحال ف نص (م403 /2) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني. 


0 - وقد حددت المادة (5/13) مرافعات مصري مكان تسليم إعلان الشركات الأجنبية التي لها فرع 
أو وكيل في مصر بتسليم صورة الإعلان إلى هذا الفرع أو الوكيلء وليس في مركز إدارة الشركة الرئيسي 
بالخارج. وذلك لأن الإعلان المنصوص عليه في (م13) مرافعات مصري يجب أن يتم بالكيفية المنصوص 
عليهاء كما أن مصلحة الشركة الأجنبية تقتضى أن يتم تسليم الإعلان للفرع أو للوكيل في مصر وليس في 
مركز إدارة الشركة الرئيسي في الخارج لأن الفرع أعرف من المركز الرئيسي بمشاكله. كما أن الخصم الفعلي 
في النزاع هو الفرع أو الوكيل لتعلق المنازعة بنشاطه أو أعماله. كما أن إعلان الشركة في الفرع يجنب 
الشركة مخاطر تأخير الإعلان عن طريق النيابة العامة فيما لو أعلنت في مركز إدارتها الرئيسي بالخارج وعلي 
ذلك فنص (م5/13) مقرر لمصلحة الطرفين: طالب الإعلان والمعلن إليه. كما أنه بمقتضى (م53/د-2) مدني 
مصري يعتبر المكان الذي تباشر فيه الشركة الأجنبية نشاطها في مصر موطنا لها في مصر. كما أن المشرع 
المصري استخدم في (م5/13) مرافعات عبارة (يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل) يسلم فعل مضارع بصيغة 
الأمرء والأمر يقتضى الوجوب. ونص (م2/52) مدني مصري على أن: ( إذا تعددت فروع الشخص الاعتباري 
يكون المكان الذي يوجد به كل فرع موطن أعمال له). كماه لا تطبق القواعد الخاصة بإعلان معلوم 
الموطن بالخارج إذا كان المعلن إليه له موطن أصلي أو مختار أو موطن أعمال في مصري فضلا على صراحة 
نص (م5/13) مرافعات مصري. وهو ما استقر عليه جمهور الفقه والقضاء في مصر وفرنسا ". 


)1( د. إبراهيم سعد - القانون القضائي ج1 بند 295 ص730. د نبيل عمر - إعلان - بند 46 ص74. د فتحى والى - الوسيط - بند 243 
- ص391. د عاشور مبروك - دروس - ج2 - ص 0. د أحمد عبد الكريم سلامة - الدعائم الأولية - بند -33- ص31 32. 
نقص مدني 1 - طعن رقم 9 لسنة 62 ق - المطحاماة 2001 - ع - 1- ص68. 
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وعلى ذلك فالشخص ال معنوي الخاص الأجنبي إذا كان له موطن معلوم بالخارج وليس له فرع أو 
وكيل في مصر تطبق (م9/13) مرافعات مصري. أما إذا كان له موطن معلوم بالخارج وله فرع أو وكيل في 
مصر تطبق (م5/13) مرافعات مصري. وإذا لمم يكن له موطن معلوم لا في مصر ولا في الخارج فتطبق 
(10/136) مرافعات مصري. 


ومع ذلك فإن جانبا من الفقهاء.ء ومحكمة النقض ال مصرية في حكم قديم لها ذهبوا القول بأن 
(م5/13) مرافعات مصري أجاز إعلان الشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر يتم بتسليم الصورة 
إلى هذا الفرع أو الوكيلء ولكن ذلك لا يحرم صاحب الشأن من أصل حقه في إجراء الإعلان في مركز إدارة 
الشركة الرئيسي بالخارج» قصد به التيسير في إتمام الإعلان والتعجيل في إجراءاته والتيسير لا يفرض"". 

وبهذا نكون قد انتهينا من تحديد ضمانات تسليم الإعلان القضائي عن طريق المحضرين للشخص 
الطبيعي بالطرق العامة والخاصة. والأشخاص ال معنوية العامة والخاصة. ثم نوضح في الباب التالي ضمانات 
تسليم الإعلان القضائي بطرق أخرىء كالإعلان البريدي, والإعلان بالطرق الحديثة. 


نقض مدنى 1980/2/4 - طعن رقم 1 لسنة 39ق - مج - س31- ج1 - ق76-ص 388. 
نقص مدنى 1952/12/25 - طعن رقم 1 لسنة 20 ق - مج - س 4 - ج1-ق39 - ص 243. 
5 :1976 كك .1ك مستا .ع2 :غ80 بأومسمم - 
(7) غ210 :2.110 :2].140 يعمنهك نلسز أتمعك بصمذ - 
.7 :21.109 :مكنال :001 2 .ؤو5نتالط .ع1 :2001 هج 15 بلطتي .093535 - 
(1) «. احمد مسلم - أصول المرافعات - بند 395 - ص 430. عبد المنعم حسنى - طرق الطعن - بند 262 - ص 217. د. أحمد أبو 
الوفا - التعليق م 13 - ص151.: 152. عبد الحميد المنشاوي - التعليق - م 13- ص 36. الدناصوري وعكاز - التعليق - م 13 - 
ص106. د. على الحديدي قانون - ا مرافعات - ج2- ص53. 


نقض مدني 1970/12/10 - طعن رقم 145 لسنة 36 ق - مج -س 21- ج3 - ق 199 - ص1216. 


471 


الباب الثاني 
ضمانات تسليم الإعلان القضائي بطرق أخرى 


ويتخ ٠‏ ذه لين: 


ا 


الفصل الأول: ضمانات تسليم الإعلان القضائي بالبريد. 


الفصل الثاني: ضمانات تسليم الإعلان القضائي بالطريق الحديثة. 


1- لم تنكر غالبية التشريعات الحديثة استخدام وسائل الاتصال في الإعلانات القضائية» على الرغم 
من شيوع وسيلة تسليم الإعلانات القضائية للمطلوب إعلانهم عن طريق المحضرين لشخص العلن إليهء 
أو في موطنه. أو لجهة الإدارة: أو للنيابة العامة أو لأشخاص وجهات خاصة. 

فهناك تشريعات استخدمت البريد في الإعلان القضائي كالتشريع المصريء الأردنيء العراقي, اللبناني» 
الكويتي» الليبي» الصوماليء البحرين» القطريء المغربيء السوريء الفرنسيء الإيطالي» السويديء البلجيي, 
الهولنديء الإنجليزي. وذلك إما على شكل خطاب عادىء أو خطاب مسجلء أو خطاب مسجل مصحوب 
بعلم لوصول أو خطاب سريع مسجل مصحوب بعلم الوصول. 

والإعلان البريدي يعتبر وسيلة إعلان استثنائية - تأق في المرتبة الثانية بعد الإعلان عن طريق 
المحضرين - محددة بحالات معينة يرد النص بها في القانون. وتلك الوسيلة تمتاز بعدة مزاياء ويشوبها 
بعض العيوب'". 

وفي حالة النص على إجراء الإعلان بطريق البريد يرجع في مدى صحة الإجراءات إلى قانون نظام 
البريد رقم (16) لسنة 1970., ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (55) لسنة 1972. والتعليمات 
البريدية الصادرة نفاذا لهاء والتعليمات العمومية من الأشغال البريدية الصادرة عام 1963. ما مم ينص 
القانون على خلاف ذلك2. 

فضلا على استخدام البريد كوسيلة للإعلان القضائيء فقد كشف التقدم العلمي الهائل في مجال 
الاتصالات وسائلا حديثة للاتصال منها: الهاتفء والبرق» والنشر في الصحفء واللصق في أماكن معينة, 
والتلكس, والفاكسء والبريد الإلكتروني على شبكة الإنترنت. وتلك الوسائل يمكن استخدامها في الإعلان 
القضائي للاستفادة من التطور العلمي الهائل الذي وصل إليه التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات. 


وهناك من التشريعات التي أخذت بوسيلة الإعلان بين المحامين ووكلاء الدعاوى 


2.3 :276 .]2 :60.1979 :17.1 :1 .1 رمختهه1' مم1 20( 


(2) نقض مدني 1998/11/9 طعن رقم 327 لسنة 61 ق - مجلة القضاة - س 31 - 1999 - ع1. 2 - ق 12 - ص 571. 
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داخل قاعات المحاكم مباشرة, أو عن طريق توسط المحضر بين المحامين ووكلاء الدعاوى. فضلا على 
الإعلان عن طريق قلم الكتابء والإعلان عن طريق رجال السلطة العامة. 
وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا الباب على فصليين هما: 


الفصل الأول: ضمانات تسليم الإعلان القضائي بالبريد. 
الفصل الثاني: ضمانات تسليم الإعلان القضائي بالطرق الحديثة. 


وذلك على التفصيل التالي: 


006 


الفصل الأول 


ضمانات تسليم الإعلان القضائي بالبريد 


2- الإعلان البريدي هو وسيلة لإخطار ذوى الشأن بخطابات قد تكون عادية أو مسجلة. أو 
مسجلة ومصحوبة بعلم وصولء أو سريعة مسجلة مصحوبة بعلم وصول عن طريق الجهة المحددة قانونا. 
والجهة التي يحددها القانون قد تكون قلم المحضرين أو قلم الكتاب أو المحكمة أو الخبراء. 

وللإعلان البريدي عدة صورة منها: الإعلان البريدي في صورة خطاب عادى. والإعلان البريدي في صورة 
خطاب مسجلء والإعلان البريدي في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصولء والإعلان البريدي في 


صورة خطاب سريع مسجل مصحوب بعلم وصول"". 


والخطاب العادي متاز بالسهولة والسرعة وعدم التعقيد لأن تسليمه للمرسل إليه لا يتطلب توقيعا 
منهء وقد يتركه ساعي البريد في صندوق الخطابات. أو يسلمه لأحد أقارب المرسل إليه أو من يعمل في 
خدمته عند عدم وجوده. ولكن يعيبه عدم وجود احتياطات لضمان وصول الإعلان للمرسل إليه فقد لا 
تصل الخطابات العادية لأصحابهاء وإن وصلت غالبا تصل متأخرة. 


.7 .2 لمعك :1960 .10 زعتدتلغعءهام عل عاعة زع خزووز/8 عنااء1 هآ بلتقصوه©  -‏ (1) 
.5 :.011لك :1968 بنعلهك عصحدم اء علتحك عملغء20م هآ قصمك 22066 ستصمعع؟ عااع1 مآ رزهرحاء12 80 - 


.9 .2 :182 .21 بم صتدهل] بعد بامتتصدآ/ا بأ 1ه[ - 
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والخطاب المسجلء والمسجل المصحوب بعلم وصول هتازا بوجود الاحتياط والأمان والحذر لضمان وصول 
الإعلان للمرسل إليه حيث يتطلب التوقيع والتحقق من شخصية مستلم الإعلان وذلك ضمانه لوصول 
الإعلان للمرسل إلية''' ولكن يعيبهما البقاء مدة طويلة في مكتب البريد لحين استلام المرسل إليه الخطاب 
وفي ذلك ضياع الوقت. 


أما بالنسبة للخطاب السريع المسجل المصحوب بعلم وصول فيعد أفضل وأحسن وسيلة للإعلان 
البريدي حيث هتاز بالسرعة والأمان لوصول الإعلان للمرسل إليه. ولكن يعيبه تكلفته ال مرتفعة ويعتبر 
توقيع المرسل إليه على علم الوصول قرينة على علمه بمضمون الخطاب المرسل إليه. 


وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا الفصل على مبحثين هما: 


المبحث الأول: تقييم الإعلان البريدي. 
ا مبحث الثاني: مجال تطبيق الإعلان البريدي. 


وذلك على التفصيل التالي: 


20( نقض مدني 1996/1/7 - طعن رقم 671 لسنة 65 ق - مج - س 47 - ج 1 - ق 30 - ص 139. 
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ال مبحث الأول 


تقييم الإعلان البريدي 


3- إعلان الأوراق القضائية عن طريق المحضرين إلى اطراد إعلانهم» لم تكن الوسيلة الوحيدة ولكن 
الوسيلة الرئيسية: وعليه فإن الإعلان البريدي يعد وسيلة ثانية بعد الإعلان عن طريق المحضرين. 

ويرجع التوسع في استخدام الإعلان البريدي إلى قلة عدد المحضرينء وزيادة عدد الإعلانات» وتباعد 
أماكن تسليم الإعلان وتعددها'". والحقيقة أن الإعلان البريدي يفترض وجود مناخ يسوده التعاون بين 
الخصوم. ولذلك فهو مرتبط غالبا بالمنازعات التي تحل بالصلح. وتأخذ به بعض التشريعات المتقدمة 
كالقانون الإيطالي, والأماني» والنمساويء والفرنسي, والبلجيكي.....". 

ويطبق الإعلان البريدي على حالات محددة بالنص الصريح. ومتاز الإعلان البريدي بعدة مزاياء 
وتنتابه عدة عيوب. 

وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا المبحث على مطلبين هما: 
المطلب الأول: مزايا الإعلان البريدي. 
ا مطلب الثاني: عيوب الإعلان البريدي. 


وذلك على التفصيل التالي: 


)1( د. عاشور مبروك - طرق تسليم الإعلان - بند 184 - ص 261. 
(2) «. نبيل عمر - إعلان - بند - 61 - ص 99 100. د. أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 377 - ص 453. د.عزمى عبد الفتاح - قانون 
القضاء - ص 500. 
.2206-7 .2 :247 .11 باع تتصدط8 بواءع ماع82 - 
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المطلب الأول 


مزايا الإعلان البريدي 


4- يتسم الإعلان البريدي بعدة مزايا من أهمها: أنه وسيلة سهلة ومبسطة وغير مكلفة وتحقق 
السرية التامةء ولا تقل أهمية عن اللجوء إلى المحضرء كما أنها تفاعل مع الواقع...'". 

5- يعتبر الإعلان البريدي وسلة سهلة ومبسطة حيث لا تخضع لإجراءات طويلة ومعقدة. كما أنه 
وسيلة غير مكلفة حيث لا يكلف سوى إيداع الورقة المراد إعلانها داخل مظروف مغلق وتسليمها للبريد 
مقابل رسم زهيد. وذلك خلال دقائق معدودة ثم تتولى بعد ذلك هيئة البريد باقي الإجراءات في سبيل 
إيصال الإعلان للمراد إعلانه. كما أنه يجوز تسليمه في أي وقت دون التقيد بالوقت الرسمي للإعلان 
المنصوص عليه في المادة (7) مرافعات مصري. فضلا على أن مصاريف الإعلان البريدي غالبا ما تكون أقل في 
القيمة من مصاريف الإعلان على يد محضر. 


6- كما أن الإعلان البريدي وسيلة تحقق السرية التامة. لأن الإعلان البريدي ورقة داخل مظروف 
مغلق لا يطلع عليها سوى المرسلء والمرسل إليه. فلا يستطيع عامل البريد أن يتدخل في عملية غلق أو فتح 
أو قراءة الخطاب البريدي. في حين أن المحضر يستطيع الإطلاع على ما بحوزته من الأوراقء غير أنها في هذه 
الحالة ستكون مهيأة لقراءتها من قبل الآخرين لا سيما عند إجراء الإعلان. 


(1) «. عبد المنعم الشرقاوى - شرح ال مرافعات - بند 208 - ص 319. محمد وعبد الوهاب العشماوى - قواعد ال مرافعات - ج 1 بند 
1 - ص 718, 719. د. عاشور مبروك - طرق تسليم الإعلان - ص 264 - 268. محمد أحمد عابدين - إعلان الأوراق القضائية 
ص 246 وما بعدها. د. أحمد ماهر زغلول - قواعد الإعلان القضائي ص 27 هامش (1). د. أحمد هندى - الإعلان القضائي - بند 
9 ص 377 الهامش. 
98-9 .2 بزضامتتك :1960 .10 :115531 مااع[ 12 021:0وه0 - 
352 .]2 :1.1 زعتتهك001[ 1801014 بأمنتتتعم أء ماهد - 
.5 .2 بطامنتتدك :1968 .10.5 زع206ةصتصدمعع:؟ عنااع1 12 وجهوحاء<[ - 


.2.206-7 :71.247 باع تتصدكاخط :ماعطا 15-.380 .2 602 .721 :1979 .60 :177.1 :1.1 بغانه1' :11210ه0-ه - 
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7- ويعد الإعلان البريدي وسيلة لا تقل أهمية عن اللجوء إلى ا محضر كما أنها تفاعل مع الواقع. حيث 
يفرض الإعلان البريدي على ساعي البريد القيام بإجراءات معينة نصت عليها قوانين ولوائح البريد. ويعتبر 
إيصال علم الوصول محررا رسميا يتم تحريره من موظف البريد- موظف عام مختص- التابع ,لصلحة 
البريد التي هي مسئولة عنه مسئولية ال متبوع عن عمل التابع. والإعلان البريدي يفرض التعامل مع هيئة 
البريد كإحدى وسائل الاتصال اليومية فهو تفاعل مع واقع الحياة من أجل تخفيف العبء عن المحضرين 
بإنقاص عدد الإعلانات على يد محضر. فضلا على أن عامل البريد مطالب بالتحقق من شخصية مستلم 
الخطاب البريدي في كل الأحوالء في حين أن المحضر غير ملزم قانونا بذلك عند تسليم الإعلان في ال موطن. 

ويمتاز الإعلان البريدي بوجود ضوابط تحدد كيفية توزيع المراسلات البريدية حيث توزع بمحال 
الإقامة مواد بريد الرسائل وفقا للعناوين الموضحة عليها ما لم ينص القانون على غير ذلك (م1/30 من 
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 1970 الخاص بنظام البريد). وتوزع الرسائل البريدية العادية 
لذات المرسل إليه - في حالة عدم وجود صناديق للخطابات الخاصة بامنازل - أو لأحد أفراد عائلته أو أحد 
عامليه على أنه لا يجوز توزيع هذه الرسائل للبواب إلا بناء على موافقة صريحة سابقة من صاحب الشأن 
(م 31 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 1970 الخاص بنظام البريد). ويجب تسليم الرسائل 
المسجلة لذات المرسل إليه أو وكيلة ما لم تكن الرسالة مسجلة بعلم الوصول ومطلوب تسليمها إلى ذات 
المرسل إليه فلا تسلم إلى أحد غيره (م32 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 1970 الخاص بنظام 
البريد). 


ولا يجوز ضبط أو حجز مواد بريد الرسائل بجميع أنواعها لدى هيئة البريد إلا بناء على إذن من 
قاضي المحكمة الجزئية المختص (م 1/34 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 1970 الخاص بنظام 
البريد). كما يجب أن يوضح على ظهر اللواد البريدية بجميع أنواعها التي لمم توزع إلى المرسل إليهم أسباب 
عدم توزيعهما (م 35 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 1970 الخاص بنظام البريد). 


ويحظر على العاملين بالبريد الاشتراك في فتح اللواد التي يوزعونها أو قراءة محتوياتها 


الاك 
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حتى ولو كان ذلك بناء على طلب المرسل إليهم (م38 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 1970 
الخاص بنظام البريد). ويجب على عامل البريد الذي يقوم بتسليم مادة مسجلة بعلم الاستلام أن يحصل 
من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم الاستلام ثم يوقع عليه هو أيضا ويختمه بالختم ذي 
التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحي بطريق التسجيل إلى المرسل منهء وإذا رفض امرسل إليه التوقيع 
على علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص عليه بما يفيد تسليم المادة إلى 
امرسل إليه وإتباع ما ورد في الفقرة السابقة (م 43 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 1970 
الخاص بنظام البريد). 


وفي حالة رفض استلام الرسالة يطلب من المرسل إليه أن يؤشر عليها بما يفيد ذلك وأن يوقع على 
هذا التأشير بإمضائه فإن رفض ذلك فيكتفي بتأشير العامل المختص... وفي هذه الحالة تعاد الرسالة إلى 
مصدرها بذات تاريخ رفض الاستلام (م 36 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 1970 الخاص 
بنظام البريد). ولا يتم الإعلان البريدي برفض الاستلام أو التوقيع أو لتغيير العنوان حيث ترد الرسالة 
لمرسلهاا". 

كما يمتاز الإعلان البريدي بأن طبيعة الالتزام بتسليم الرسائل البريدية الملقى على عاتق مصلحة 
البريد هو التزام بتحقيق نتيجة *14ناه6: ع4 «منووناطه» ولا تعفى منه مصلحة البريد إلا 5 حالة القوة 


57 35 2 
القاهرة ”عنتناء زهصر 0-0-0-7 


كما أن وجوب تسليم الرسالة المسجلة إلى المرسل إليه أو لمن وكله بذلك: وتسليم الرسالة المسجلة 
المصحوبة بعلم الوصول للمرسل إليه يدا بيد ضمانه أكيدة لوصول الإعلان البريدي للمعلن إليهء ويعتبر 
إعلانا لشخص المعلن إليه مما يحقق العلم اليقيني بالإعلان لأن علم الوصول يكون موقعا من المرسل إليه 


نفسه (7[.0.2.0.8 106.670ة). 


(1) د. عاشور مبروك - طرق تسليم الإعلان - بند 196 ص 273. 
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المطلب الثاني 


عيوب الإعلان البريدي 


8- يلحق بالإعلان البريدي عدة عيوب قد تقلل من أهميته العملية: فهو وسيلة غير دقيقة» وغير 
عملية كما أن مسئولية البريد عن الإعلان البريدي مسئولية جزافية.ء ومحدودة. ووسيلة خصبة لتحايل 
والتلاعب... 


9- فلإعلان البريدي وسيلة غير دقيقة وغير عملية, لأنها وسيلة غير مسعفة في الحالات المستعجلة 
والتي تحتاج لإجراءات سريعة خلال فترة وجيزة وإلا سيفوت الوقت دون تمام الإعلان البريدي غالبا نتيجة بطء 
إجراءاته. ولكن يمكن التغلب على تلك ال مشكلة باستخدام وسيلة الإعلان البريدي بالبريد السريع المسجل 
المصحوب بعلم الوصول.كما أن الإعلان البريدي لا يعطى تاريخا واحدا دقيقا لإتمام الإعلان وإنتاج آثاره فتاريخ 
الإعلان يختلف بالنسبة للمرسل حيث يعتبر تاريخ الإرسالء وبالنسبة للمرسل إليه يعتبر تاريخ الاستلام .668 خنة) 
(2.0.5.0.5 فواقعة الإعلان واقعة قانونية واحدة ولكن تنتج آثارها في تاريخين مختلفين. 

كما أنه في الإعلان البريدي لا يقوم ساعي البريد بالدور الإرشادي التوجيهي الذي يقوم به المحضر في 
الإعلان القضائي على يد محضر. وذلك لأن ساعي البريد يسلم رسالة مغلقة وليست لديه الثقافة القانونية 
والوقت اللازم لشرح أهمية الرسالة القضائية والآثار القانونية التي تترتب عليها'". 


0- تعد المسئولية في الإعلان البريدي جزافية ومحدودة. وعلى النقيض من ذلك 


(1) <. عبد المنعم الشرقاوى - شرح المرافعات - بند 208 - ص 320. محمد وعبد الوهاب العشماوى - قواعد ال مرافعات - ج 1 بند 
1 - ص 718 - 719 د. ابراهيم سعد - القانون القضائي- ج 1 - بند 280 - ص 694 هامش (3). د. نبيل عمر - إعلان - بند 61- 
ص 99 100. د. عبد الحميد الشواربي - البطلان المدني - ص 84. د. أحمد ماهر زغلول - قواعد الإعلان القضائي- ص 27 هامش 
(1). د. الكوى أعبودة - قانون علم القضاء - ج 2 - ص 2163 164. 
4 .2 ب04.0 .7 .]8 بسعلع510 صذ عتسلعء0م لتكك روستاءعمتصط وتتاطامقمت9 - 


120-11 .2 :201115 ,2210 - 
3807 .2 :21.602 :1979 .60 :17.1 :1.1 زتها" ب0 مهمه - 
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المحضر حيث يتحمل ما يترتب على الإعلان القضائي من مسئولية كاملة سواء أتعلق الأمر بفقدان أوراق 
الإعلان أو تأخيرهاء فهو موظف عام تابع لوزارة العدلء التي يلقى على عاتقها مسئولية ما يقع فيه من 
خطأء ويكون للمتضرر حق مقاضاة المحضر أو وزارة العدل أو الاثنين معا وهذا الأفضل. وفي مثل هذه 
الحالات لا يجوز رفع دعوى التعويض عن مسئولية ا محضر على قلم ا محضرين لعدم تمتعه بشخصية قانونية 
مستقلة بل ضد وزارة العدل. فضلا على الإجراءات التأديبية والجنائية للمحض ". 

أما مسئولية البريد عن الإعلان البريدي فهي تختلف في الخطاب العادي عن الخطاب المسجل: 
فبالنسبة للخطاب العاديء تعتبر هيئة البريد غير مسئولة عن الإعلان البريدي بخطاب عادى سواء عن 
الضياع أم الفقد أم الخطأ في التصدير أم التأخير. وذلك عملا بنص (م53) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 
(16) لسنة 1970 الخاص بنظام البريد التي نصت على أن:( هيئة البريد غير مسئولة عن فقد أو تلف أو 
تأخير أو أخطاء في تصدير أو تسليم أي مادة من مواد بريد الرسائل المصدرة بالطريق العادي). ونفس 
الحكم في (2:7) من قانون البريد والمواصلات الفرنسي. 

أما بالنسبة للخطاب المسجل فإن مسئولية هيئة البريد عن الإعلان البريدي بخطاب مسجل 
مسئولية جزافية محدودة بمبلغ معين آيا كانت جسامة الأضرار التي لحقت بالمضرور وهذا ما نصت عليه 
امادتين (54. 55) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 1970 حيث حددت رم 4) المسئولية عن 
الضياع أو الفقد أو السرقة أو الاختلاس أو التلف. أما (م55) فقد نصت على إعفاء هيئة البريد من 
المسئولية عن التأخير. (م56) نصت على حق هيئة البريد في استرداد التعويض الذي دفعته عن رسالة 
مسجلة اعتبرت مفقودة ثم عثرت عليها فيما بعد دون اعتبار لأي تأخير أو سقوط المواعيد بفوات الوقت. 

فقد نصت المادة (54) على أن: (هيئة البريد مسئولة عن فقد أو اختلاس أو سرقة أو تلف مواد بريد 
الرسائل المسجلة. ويتم دفع التعويض لصاحب الشأن وفقا للشروط الآتية: 


(1) .عبد المنعم الشرقاوى - شرح ال مرافعات - بند 208 - ص 319, 320. د. فتحى والى - قانون القضاء ال مدني الكويتي - بند 168 - 
ص 204 205. د. أحمد أبو الوفا - المرافعات بند 377- ص 453. د. عبد الحميد الشواريى - الدفوع المدنية - ص 2570 571. د. 
أحمد ماهر زغلول - قواعد الإعلان القضائي ص 27 هامش (1).: د. أحمد صاوى - الوسيط - بند 310 - ص 470 471. 
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1- أن يتقدم صاحب الشأن بطلب التعويض في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إيداع المادة المسجلة 
بالبريد بالنسبة للداخل. 

2- إلا يكون الضرر ناتجا عن قوة قاهرة. 

3- إلا تكون المستندات والوثائق المصلحية قد أتلفت أو عدمت نتيجة قوة قاهرة أو وفائها مدة الحفظ 
المقررة. 

4- إلا تكون محتويات المراسلة من الممنوعات. 

5- إلا تكون قد تم الاستيلاء عليها بمعرفة السلطات المختصة. 


ولا يجوز أن يزيد التعويض بأي حال من الأحوال عن ستة جنيهات - بعد أن كانت من قبل ثلاثة 
جنيهات - بالنسبة للمراسلات الداخلية بغض النظر عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة ويصرف التعويض 
للمرسل منه ويجوز صرفه للمرسل إليه أو للخير بموافقة الرسل منه). 

كما نصت المادة (55) على أن: (مع عدم الإخلال بحكم امادة السابقة تكون الهيئة غير مسئولة عن 
التأخير في تصدير أو تسليم المواد المسجلة وكذلك عن الخطأ في تحويلها أو تسليمها لخلاف المرسل إليهم 
لتشابه الأسماء). 

ونصت امادة (56) على أن: (في حالة العثور على المادة المسجلة التي اعتبرت مفقودة وكان قد دفع 
عنها التعويض يخطر صاحب الشأن بوجودها للتقدم لاستلامها خلال ثلاثة أشهر نظير رد قيمة التعويض 
السابق دفعه إليه وإلا كان للهيئة حق التصرف فيها). 

أما في فرنسا فإن (4.8:) من قانون البريد والمواصلات حددت مسئولية البريد بقيمة جزافية عن فقد 
أو ضياع أو سرقة الخطابات المسجلة بعلم الوصول فقطه وذلك لأن البريد ملتزم بمتابعة سجل علم 
الوصول لصالح المرسل إليه. وم ترتب أية مسئولية عن التأخير في تسليم الرسائل المسجلة.بالإضافة إلى أن 
(7.“نه) من نفس القانون لم ترتب أية مسئولية على البريد عن الخطابات العادية”". 


.2 :متك :1968 .10.5 زع206ةمتصامعع؟ عطاع1 هآ ززهةطء7 - (1) 
2.4 :81.2 141 عقهه بان .عوط .ووه1ن .1115ا[ بده ندع مص بمععلم8 - 


.2 :2793 .]2 :117 :0 .60 ر1998 .0.2.[ 1998 .صتنا[ 16 زع12 .01 .وقون - 
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1- كما أن استخدام الإعلان البريدي يفتح المجال للتحايل والتلاعب من جانب ساعي البريدء 
00 


والمرسلء والمرسل إلية ': 


فساعي البريد قد لا يؤدى واجباته على الوجه الأكمل حيث يلجأ في بعض الأحيان على تسليم 
الرسالة لمن يقابله أو للبواب دون محاولة تسليمها لصاحب الشأن نفسه. وقد يذكر أنه انتقل إلى العنوان 
المدون على الرسالة وط يجد به أحدا أو أنه وجد به أحدا ولكنه امتنع عن الاستلام أو عن التوقيع... ثم 
يعيد الخطاب لمكتب البريد دون وصوله إلى صاحبه. 

وقد يعمد المرسل أثناء قيامه بواجباته على إرسال خطاب فارغ أو خطاب يحتوى على بيانات 
مختلفة عما يدعيه نكاية بالمرسل إليه. ولكن يكن التغلب على تلك المشكلة بالاستعانة بالخطاب 
المظروف طيه. فضلا على وجود المحضر رجحل العدالة الصادق الأمين. 

أما من جانب المرسل إليه فقد يدعى بأن الخطاب كان فارغا أو بياناته مخالفة با يدعيه طالب 
الإعلان. كما قد يمتنع عن فتح الباب الساعي البريد أو يمتنع عن الاستلام أو عن التوقيع بالاستلام خاصة 
عندما يعرف أنها رسالة قضائية, ولا يكون أمام ساعي البريد غير إعادة الرسالة إلى مكتب البريد الذي يتولى 
بدورة إعادتها إلى المرسلء بالتالي فلا يعتبر الإعلان البريدي قد تم حقيقيا ولا حكما (م 35: م36 من اللائحة 
التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 1970 الخاص بنظام البريد). وبالتالي فيكون الإعلان البريدي ا معمول به 
حاليا في ظل قانون المرافعات المصري والذي يأخذ فقط بالعلم الحقيقي دون العلم الحكمي يضحى 
بمصلحة طالب الإعلان الحساب المطلوب إعلانه. وعلى ذلك فيرى بعض الفقهاء أن أفضل مناخ مناسب 
لاستخدام الإعلان البريدي يكون بوجود الرضا على استخدامه من الخصوم”. 


(1) «د. فتحى ولى - قانون القضاء الكويتى - بند 168 ص 204,: 205. د. أحمد صاوى - الوسيط - بند 310 - ص 471. 
2 :2].352 :1.1 زعتتهك 101[ 1801014 بأمنتتاعم أء كتآهك- 


.2 :2].352 :1.1 زعتتهك نز غزمعمك بأمنتعم أء مناهمك 2 (2) 
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اللبحث الثاني 
مجال تطبيق الإعلان البريدي 


2- يعتبر الإعلان البريدي وسيلة إعلان من الدرجة الثانية. لا يجوز استخدامها إلا في الحالات 
المحددة قانونا. وحيث لا يوجد نص قانوني يسمح بالإعلان البريدي فلا يجوز استخدامه ويجب الرجوع 
لقوانين هيئة البريدء ولوائحها في بحث مدى صحة أو بطلان إجراءات الإعلان البريدي. ولا يسرى حكم 
امادة (7) من قانون المرافعات المصري على الإعلان البريدي لعدم توافر الحكمة من تحديد وقت رسمي 


لإجراء الإعلان فيه كما أنه لا غضاضة من ورود البريد في أي وقت فهو أمر قد جرت عليه عادة الناس”". 


وقد وردت تطبيقات كثيرة للإعلان البريدي في القانون المصري كقوانين ال مرافعات» والإثبات» 
والمحاماة.ء ومجلس الدولة: وإعادة تنظيم النيابة الإدارية. وتنظيم السجونء وإيجار الأماكن» والضرائب. 
كما وردت عدة تطبيقات للإعلان البريدي في القانون المقارن: كالقانون الأردني» والكويتي. القطري, 
والصوماليء والبحرينء والليبيء. والمغربيء. والسوريء والعراقيء والفرنسيء والإيطالي» والسويديء والبلجيي, 
والإنجليزي. 


وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا المبحث على مطلبين هما: 


المطلب الأول: تطبيقات الإعلان البريدي في القانون المصري. 
ا لمطلب الثاني: تطبيقات الإعلان البريدي في القانون المقارن. 


وذلك على التفصيل التالي: 


(1) نقض مدني 1993/2/21 - طعن رقم 3343 لسنة 62 ق - مج - س 44 - ج 1 - ق 112 - ص 677. 


نقض مدني 1989/3/23 - طعن رقم 1078 لسنة 52 - مج - س 40 - ج1- ق 145- ص827 


2 :21.34 -111 -1993 .017 .لالندظ :1993 103/115 بع3 .07 .و05 - 
111١-6‏ -1985 .17ذلن.لاناظ 1985 .ع030355.015.36:1006) - 
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المطلب الأول 


تطبيقات الإعلان البريدي في القانون اللصري 


3- في قانون ال مرافعات المصري رقم (13) سنة 1968: 


كان قانون المرافعات المصري الملغى رقم (77) لسنة 1949 قد نظم الإعلان البريدي في المواد من (15- 
19 )منه.(الإعلان بالبريد علي يد محضر) ثم الغي الإعلان البريدي منه بالقانون رقم (100) لسنة 1962 وهو 
ما سار عليه قانون المرافعات المصري رقم (13) لسنة 1968. ومع ذلك فقد استخدم المشرع ال مصري الإعلان 
البريدي كوسيلة استثنائية لا يصار إليها إلا بنص صريح في مجموعة نصوص متفرقة من قانون المرافعات 
امصري منها: 


نص امادة (2/11) مرافعات مصري بقولها: (وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى 
المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة 
سلمت إلى جهة الإدارة). بهذا النص جعل المشرع الإعلان البريدي في صورة خطاب مسجل إجراء مكمل 
لإتمام الإعلان لجهة الإدارة. 


ونص اللادة (2-9/13) مرافعات مصري بقولها: (ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من 
تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب 
كتابا موصى عليه بعلم وصول يرفق به صورة أخرى ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة..) 
أوجب المشرع المصري بهذا النص الإعلان البريدي في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم وصول كإجراء 
مكمل لإتمام إعلان من له موطن معلوم بالخارج. 

ونص المادة (113) مرافعات مصري بقولها: (كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان 
عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وعلى قلم 
الكتاب أخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول). بمقتضى هذا النص جعل 
المشرع المصري مهمة أخبار الخصوم الغائبين بحكم الإحالة من واجبات قلم الكتاب بإعلان بريدي على 
شكل خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. 
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ونص المادة (174مكرر) مرافعات مصري بقولها: ( يعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير 
الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى 
الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم» وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد 
حضورهم. أو تقديمهم للمذكرة, فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب 
مسجل مصحوب بعلم الوصول). 

بمقتضى هذا النص جعل المشرع المصري إعلان الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها 
الخصومة, وقرارات فتح باب ال مرافعة لأحد الخصوم في حالة انقطاع تسلسل الجلسات لأي سبب بالإعلان 
البريدي عن طريق قلم الكتاب في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وذلك لانتقاء علم الخصم 
الغائب بالخصومة بعد انقطاع تسلسل الجلسات”'.ويجب رد إيصال الاستلام إلي قلم الكتاب ليتم إرفاقه 
يملف الدعوى. والهدف من إتباع الإعلان البريدي في (م174مكرر) هو التيسير علي قلم الكتاب في أداء 
مهامه. 

ونص المادة (202) مرافعات مصري بقولها: (على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة 
أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء... ويكفى في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم 
الوصول...). بهذا النص جعل المشرع تكليف الدائن للمدين بالوفاء يتم عن طريق البريد في صورة خطاب 
مسجل مع علم الوصول تيسيرا على الدائن بالقصد في الإجراءات. 

ونص امادة (264) مرافعات مصري بقولها: (يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا 
مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه 
وتدرج القضية في جدول الجلسة..). فهذا النص جعل إعلان محامى الخصوم في الطعن بالنقض الذين 
أودعوا مذكراتهم بتاريخ جلسة نظرا لطعن بالإعلان البريدي عن طريق قلم الكتاب بمحكمة النقض في 
صورة خطاب موصى عليه. 


ونص اللادة ( 337 /1) مرافعات مصري بقولها: (يبقى الحجز على المبالغ التي تودع خزانة 


(1) نقض مدني 1999/6/24 - طعن رقم 750 لسنة 68 ق - مجلة القضاة - س 31 - 1999 - ع1, 2 - ق 28 ص 367. 
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المحكمة تنفيذا لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب أخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في 
ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول) بمقتضى هذا النص يكون إعلان الحاجز 
والمحجوز عليه بقيام المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير بإيداع ما في ذمته خزانة المحكمة التابع 
لها المحجوز لديه بالإعلان البريدي عن طريق قلم الكتاب في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. 


ونص امادة (366) مرافعات مصري بقولها: (يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه 
فإن امتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض استلام صورته وجب على المحضر أن يسلم صورة محضر 
الحجز في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل...) 
بهذا النص جعل المشرع الإعلان البريدي على يد محضر في صورة خطاب مسجل كإجراء مكمل لإعلان 
الحارس بمحضر حجز المنقول لدى المدين في جهة الإدارة عند امتناع الحارس عن التوقيع على محضر 
الحجز أو رفضه استلام صورته. 

ونص المادة (2/426) مرافعات مصري بقولها: (ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم 
الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانة وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام 
على الأقل) بمقتضى هذا النص يجب الإعلان عن تاريخ جلسة بيع العقار ومكانة بالإعلان البريدي بواسطة 
قلم الكتاب في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للمدينء وللحائزء والكفيل العينيء والدائنين 
الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه. 
4- في قانون الإثبات المصري رقم (25) لسنة 1968: 


نص ابلادة (1/146) إثبات مصري بقولها: ( على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة 
عشر يوما التالية للتكليف المذكور في المادة 138 وعليه أن يدعوا الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك 
التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته). بمقتضى هذا النص أوجب 
ا مشرع المصري الإعلان عن طريق الخبير في صورة خطاب مسجل لدعوة الخصوم للحضور أمام الخبير عند 
مباشرة مهمته. 


ونص امادة (3/151) إثبات مصري بقولها: (وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع 
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في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل). بهذا النص أوجب ال مشرع المصري الإعلان 
البريدي عن طريق الخبير في صورة خطاب مسجل لإعلان الخصوم بإيداع الخبير تقريره ومحاضر أعماله 
قلم الكتاب. 
5- في قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية المصري رقم (117) لسنة 1958 

نصت امادة (30) على أن: ( تكون الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا الباب بخطاب 
موصى عليه بعلم الوصول). بممقتضى هذا النص جعل المشرع الإخطارات والإعلانات الخاصة بالمحاكمة 
التأديبية بالإعلان البريدي في صورة خطاب موصى عليه بعلم الوصول. 
6- في قانون مجلس الدولة ال مصري رقم (47) لسنة 1972. 

نص امادة (3/25) من قانون مجلس الدولة ال مصري بقولها: (وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة 
الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقدههاء ويتم الإعلان بطريق 
البريد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول) بهذا النص جعل المشرع إعلان عريضة دعوى الإلغاء ومرفقاتها 
للجهة الإدارية ولذوى الشأن بالإعلان البريدي في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. فهو ليس 
ورقة محضرين ولا ورقة تكليف بالحضور. 

ونص امادة (2/34, 3) من قانون مجلس الدولة المصري بقولها: (على أن يقوم قلم كتاب المحكمة 
بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق. ويكون الإعلان في 
المشرع الإعلان البريدي عن طريق قلم كتاب المحكمة التأديبية في صورة خطاب موصى عليه مصحوب 
بعلم وصول لإعلان الموظف المحال للمحكمة التأديبية بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامته أو في 
محل عمله لإحاطته علما بأمر محاكمته ولتمكينه من المثول أمام ا محكمة. 
7- في قانون المحاماة ا مصري رقم (17) لسنة 1983: 


نص المادة (18) من قانون المحاماة المصري بقولها: (تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق 
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من توافر شروط القيد. وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. وإذا كان قرارها برفض القيد 
تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل 
مصحوب بعلم الوصول). بمقتضى هذا النص أجاز المشرع الإعلان البريدي في صورة خطاب مسجل 
مصحوب بعلم الوصول لإعلان قرار رفض لجنة قبول المحامين لطالب القيد في الجدول العام. 


ونص اللادة (4/33) من قانون المحاماة المصري بقولها: (وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى 
الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول) 
بمقتضى هذا النص أوجب المشرع الإعلان البريدي في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لإعلان 
قرار لجنة قبول المحامين أمام المحاكم الابتدائية بالقبول أو الرفض للمحامى طالب القيدء وللنقابة الفرعية 
المختصة. ونفس الحكم ورد النص عليه في (م3/36) بخصوص القيد أمام محاكم الاستئناف. 


ونص المادة (91) من قانون امحاماة المصري بقولها: (يسقط حق اللموكل في مطالبة محاميه برد 
الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالتهء 
وتنقطع هذه اللمدة بال مطالبة بها بكتاب موصى عليه). بهذا النص جعل المشرع الإعلان البريدي في صورة 
كتاب موصى عليه إجراء قاطعا لمدة تقادم مطالبة الموكل محامية برد الأوراق والمستندات والحقوق الترتبة 
على عقد الوكالة. 


ونص الادة (92) من قانون المحاماة المصري بقولها: (لا يجوز للمحامى أن يتناول عن التوكيل في 
وقت غير لائق. ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازل عن التوكيل وان يستمر في 
إجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل). بمقتضى هذا النص أجاز 
المشرع الإعلان البريدي من ال محامى في صورة خطاب موصى عليه لإعلان موكله بتنازله عن التوكيل. 

ونص المادة (108) من قانون المحاماة المصري بقولها: ( يعلن المحامى بالحضور أمام مجلس التأديب 
بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة). بهذا النص أجاز 
المشرع الإعلان البريدي في صورة خطاب موصى عليه بعلم وصول لإعلان المحامى بالحضور أمام مجلس 


التاديب. 
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ونص اللادة (226) من قانون المحاماة المصري بقولها: (كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب 
موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد في القانون نص على خلاف ذلك). بمقتضى هذا النص جعل المشرع 
كقاعدة عامة كل تنبيه أو إخطار يكون بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في جميع المسائل المتعلقة 
بقانون المحاماة المصريء ما لمم ينص القانون على غير ذلك. 
8- في قانون تنظيم السجون رقم (396) لسنة 1956: 

أوجب المشرع على مأمور السجن ضرورة إطلاع المسجون على كل ورقة أو إعلان يأتي عليه. وذلك 
بمقتضى نص (م 81) منه بقولها: ( يكون إعلان المسجونين إلى مدير السجن أو مأمورة أو من يقوم مقامه 
ويجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل الكفيلة بإطلاع كل مسجون في اقرب وقت على صورة أي حكم أو 
ورقة تعلن إليه في السجن وتفهيمه ما تضمنته وإذا أبدى المسجون رغبته في إرسال صورة الإعلان إلى 
شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص). بهذا النص 
أجاز المشرع استخدام البريد في صورة خطاب مسجل موصى عليه عن طريق مأمور السجن لإرسال صورة 
إعلان المسجون لشخص آخر يحدده ا لمسجون كمحامى المسجون مثلا أو أحد أقاربه. 


و5- في قوانين إيجار الأماكن: 

نص امادة (18/ب) من قانون إيجار الأماكن المصري رقم (136) لسنة 1981 بقولها: «لا يجوز للمؤجر 
أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: (أ) 5-6 

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة ا مستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك 
بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر) بمقتضى هذا النص 
أجاز المشرع الإعلان البريدي في صورة خطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول دون مظروف لتكليف 
المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة للمؤجرء وساوى بينه وبين الإعلان على يد محضر”". 


(1) نقض مدني 1994/6/19 - طعن رقم 1653 لسنة 60ق - مج - س 45 - ج 2 - ق 201 - ص 1058. 


نقض مدني 1985/11/27 طعن رقم 2417 لسنة 54 ق - مج - س 36 - ج 1 - ق 217 - ص 1053. 
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ونص امادة (1/7) من قانون إيجار الأماكن رقم (49) لسنة 1977م بقولها: (للعامل المنقول إلى بلد بدلا من 
عامل آخر في ذات جهة العمل حق الأولوية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله هذا العامل إذا 
قام بإعلان المؤجر في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإخلاء برغبته في ذلك بكتاب موصى عليه 
مصحوب بعلم الوصول على أن يعزز ذلك عن طريق الجهة التي يعمل بها المتبادلان...). بهذا النص أجاز 
المشرع الإعلان البريدي في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول في إعلان العامل المنقول رغبته 
للمؤجر في استئجار ذات المسكن. 

ونص امادة (2/13) من قانون إيجار الأماكن رقم (49) سنة 1977 بقولها: وللمستأجر أن يخطر 
اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه). بمقتضى هذا النص أجاز المشرع الإعلان البريدي 
من المستأجر في صورة خطاب موصى عليه للجنة تحديد الأجرة بشغل المستأجر للمكان المؤجر لتحديد 


قيمته الإيجارية» 


ونص المادة (1/50) من قانون إيجار الأماكن رقم (49) لسنة 1977 بقولها: (لا يلتزم المستأجرون 
بالإخلاء إلا بموافقتهم جميعا عليه. وذلك بموجب خطابات للمالك موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول أو 
بإقرارات كتابية منهم) بهذا النص أجاز المشرع الإعلان البريدي بواسطة المستأجر في صورة خطاب موصى 
عليه بعلم الوصول لإعلان مالك العقار المستأجر مموافقته على طلب الإخلاء للهدم وإعادة البناء بشكل 
أوسع. 

وقد قضت محكمة النقض المصرية في خصوص تنظيم وكيفية الإعلان بالبريد في قوانين إيجار الأماكن 
بقولها: «إزاء خلو قانون إيجار الأماكن وقانون المرافعات من تنظيم لكيفية الإخطار بالبريد فإنه يتعين 
الرجوع في ذلك إلى قوانين هيئة البريد ولوائحهاء ومفاد ما نصت عليه (م32, 43) من اللائحة التنفيذية 
لقانون البريد رقم (16) لسنة 1970 الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم (55) لسنة 1972 أن الرسائل 
المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيلة ويجب على العامل الذي يقوم بتسليمها أن 
يحصل من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم الاستلام ثم توقيعه هو أيضا ويختمه بالختم 
ذي التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحي بطريق التسجيل إلى المرسل منه وإذا رفض المرسل إليه 
التوقيع على علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص ما يفيد تسليم الخطاب إلى 
امرسل إليه ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحي إلى المرسل منه. فإذا م تتبع 
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هذه الإجراءات في الإخطار بطريق البريد - كوسيلة إعلان - أو تم الإخطار بطريقة تنطوي على الغش 
بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فإنه يكون قد وقع باطلا ولو كان الأخطار قد استوفى في ظاهرة شكله 
القانوني» وذلك على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة»”". 


0- ف قانون الضرائب ا مصري رقم (157) لسنة 1981. 


يتم إعلان الممولين بعناصر ربط الضريبية وبقيمتها عن طريق البريد إذ نص ال مشرع في (م41) على 
أنه: (على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبية وبقيمتها...) 
كما نصت (م 1/149) على أنه: (يكون للإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بكتاب موصى عليه 
بعلم الوصول قوة الإعلان الذي يتم عادة بالطرق القانونية...). 

للإعلان الضريبي بطريق البريد قواعد خاصة تختلف عن قواعد الإعلان في كل من: قانون المرافعات, 
والتعليمات البريدية العامة. نصت عليها المادتان (41. 149) من قانون الضرائب رقم (157) لسنة 1981 
بهدف تبسيط الإجراءات وتوفير الضمان والثقة وتأكيد ذاتية القانون الضريبي» وصفة الاستعجال التي 
تتميز بها منازعات الضرائب”. والغرض من اشتراط إخطار الممول بربط الضريبة من المأمورية بخطاب 
موصى عليه بعلم الوصول ضمان وصول الإعلان للممول حتى يكون علم الوصول الموقع من ال ممول دليل 
إثبات تمام الإعلان عند الإنكار ومن ثم لا يغنى عن علم الوصول صورة مستخرجة منه كبدل فاقد إذ أنها 
تكون خالية من توقيع المستلم. كما لا يغنى عن علم الوصول الموقع عليه من الممول أي مستند آخر من 


واقع سجلات مصلحة البريد. 


(1) نقض مدني 1993/2/21 - طعن رقم 3343 لسنة 62 ق - مح - س 43 - ح 1- ق 112 - ص 677. 
(2) نقض مدني 2001/6/7 - طعن رقم8038 لسنة 64 ق - مستحدث الواد التجارية والضرائب 2000 / 2001 - ص 114 
(3) <. زكريا بيومى - الطعون القضائية في ربط الضرائب على الدخل - دار الاتحاد العربى للطباعة - القاهرة - 1974. ص 148 د. 


السيد عبد ال مولى - النظام الضريبى المصري - ح 1 - دار النهضة العربية بالقاهرة- 1990 - بند 318 - ص 473 474. 
نقض مدني 1997/4/3 - طعن رقم 1325 لسنة 60 ق - مجلة القضاة - س 1997-29 - ع 2 - ق 3 - ص 483. 
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وعلم الوصول ورقة رسمية يلزم الطعن بالتزوير لدحض حجيته وإنكار التوقيع علية. وقد جرى قضاء 
محكمة النقض المصرية على أن نقص إثبات بعض البيانات المطلوب إثباتها على علم الوصول من شأنه أن 
يؤدى إلى بطلان الإعلان ولا يجوز تكملة هذا النقص بورقة أخرى". 


وقد حددت امادة (2/149) من قانون الضرائب ال مصري رقم ( 157) لسنة 1 م مكان تسليم 
الإعلان حيث نصت على أنه (يكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية ا مختصة 
أو بمحل ال منشأة أو بمحل إقامته المختار الذي يحدده). 


والأصل أن يتم تسليم الإعلان الضريبي في الموطن العام للممول كما يصح الإعلان في الموطن الخاص. 
وكذلك يصح الإعلان في الموطن المختار. ويتم الإعلان لشخص المْمول أو لو كيله أو لمن يعمل في خدمته أو 
من يكون ساكنا معه من الأزواج والأقارب والأصهار". 


نقض مدني 1996/12/5 - طعن رقم 7101 لسنة 65 ق - مجلة القضاة - س 1997-29 - ع 2 - ق1 - ص 482. 
نقض مدني 1996/7/4- طعن رقم 6618 لسنة 63 ق - مج - س 47 - ج2- ق 203 - ص 1986. 
نقض مدني 1996/5/30 - طعن رقم 2105 لسنة 59 ق - مجلة القضاة - س 29- 1997- ع1- ق9- ص 598. 
نقض مدني 1981/1/26 - طعن رقم 163 لسنة 43 ق - مج - س 32- ح 1 - ق 62 - ص 302. 
نقض مدني 1978/1/24 - طعن رقم 771- لسنة 44 ق - مج - - س 29- ح1 - - ق 61- ص 299. 
نقض مدني 1975/1/29- طعن رقم 175 - لسنة 38 ق - مج - س 26- ح1- ق 61- ص 278. 
نقض مدني 1974/3/31 - طعن رقم 488 لسنة 36ق - مج - س 25 - ج1- ق 101 - ص622. 
نقض مدني 1972/5/31 - طعن رقم 482 لسنة 34 ق - مج - س 23 - ح 2 - ق 164 - ص 1047. 

(1) نقض مدني 1998/11/9 - طعن رقم 327 لسنة 61 ق - مجلة القضاة - س 31 - 1999 - ع 1. 2-ق13- ص 572. 
نقض مدني 1996/12/5 - طعن رقم 7101 لسنة 65 ق - مج - س 47 - ج2- ق 267- ص 1470. 
نقض مدني 1996/11/21 - طعن رقم 66 لسنة 60 ق - مج - س 47 - ح 2 - ق 245 - ص 1334. 
نقض مدني 1996/7/4 - طعن رقم 6618 لسنة 63 ق - مجلة القضاة - س 29- 1997- ع1 - ق 7- ص 597. 
نقض مدني 1996/5/30- طعن رقم 2105 لسنة 59 ق - مجلة القضاة - س 29 - 1997 - ع1 - ق6 - ص 597. 
نقض مدني 1977/12/20 - طعن رقم 432 لسنة 45 ق - مج - س 28 - ج2 - ق 314 - ص 1837. 

(2) نقض مدني 1984/3/19 - طعن رقم 36 لسنة 49 ق - مج - س 35 - ح 1 - ق 136 - ص 716 
نقض مدني 1980/3/11 - طعن رقم 1108 لسنة 48 ق - مج - س 31 - ح 1 - ق 152 - ص 771. 
نقض مدني 1970/2/11 - طعن رقم 265 لسنة 32 ق - مج - س 21 - ح1 - ق 45 - ص 277. 


نقض مدني 1963/12/11 - طعن رقم 57 لسنة 29 ق - مج - س 14 - ح 3 - ق 162 - ص 1135. 
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وقد يتم الإعلان الضريبي بطريق التسليم باليد في حالات الضرورة القصوى كالخوف من سقوط الضريبة 
بالتقادم قبل تمام الإعلان البريدي فقد يقوم موظف مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية 
بالانتقال إلى مقر الممول المختار أو المنشأة وتسليمه النماذج الضريبية واستيفاء بيانات علم الوصول 


بنفسه وقد يتصادف وجود الممول نفسه بمأمورية الضرائب ويتسلم أوراق الإعلان بنفسه”". 


ويجب على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه 
من شخصية وصفة اموقع بالاستلامء ولا يكفي في ذلك التحقق الشفوي بل يجب أن يثبت ذلك كتابة على 
علم الوصول. كما يجب على موزع البريد وفقا للإعلان الضريبي أن يكتب أسمه واضحا ويوقع على التأشير 


بخط واضح مع إثبات التاريخ". 


ويلاحظ وجه الاختلاف بين الإعلان البريدي العاديء والإعلان البريدي الضريبي: ففي الإعلان البريدي 
العادي تسلم المراسلات المسجلة لذات المرسل إليه أو لوكيله» فلا تسلم لغيرهم من الأشخاص كالأزواج 
والأقارب والأصهار المقيمين أو من يعمل في خدمته (م 32 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 
0 الخاص بنظام البريد) بينما الإعلان البريدي الضريبي - على نهج قانون المرافعات - يجيز التسليم في 
حالة غياب المرسل إليه نفسه إلى نائبه أو خادمه أو يمن يكون ساكنا معه من الأزواج والأقارب والأصهار. 


ويعتبر الإعلان الضريبي صحيحا في حالة رفض الممول استلام الخطاب الموصى عليه (م 3/149) من 
قانون الضرائب المصري رقم (157) لسنة 1981. ولكي يعتبر رفض استلام الخطاب في حكم الاستلام قانونا 
يتعين أن يكون الرفض من قبل الممول نفسهء وأن يكون 


(1) «. عاشور مبروك - طرق تسليم الإعلان - بند 231- ص 313 هامش (1). د. أحمد هندى - الإعلان القضائي - بند 29 - ص 372 
الهامش. نقص مدني 2001/12/27 - طعن رقم 2424 لسنة 63ق. مستحدث المواد التجارية والضرائب. 2001/2000 - ص 112- 
113 

(2) نقض مدني 1998/11/9 - طعن رقم 327 لسنة 61 ق - مجلة القضاة - س3 - 1999 - ع 1, 2 - ق 12- ص 571. 
نقض مدني 1981/1/26 - طعن رقم 163 لسنة 43 ق- مج - س 32- ح1 -ق 62 - ص 302. 


نقض مدني 1977/12/20 - طعن رقم 432 لسنة 45 ق - مج - س 28 - ح 2 - ق 314 - ص 1837 
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مؤشرا على المظروف من عامل البريد بما يفيد ذلك وأن يوقع على هذه التأشيرة ال ممول نفسه أو عامل 
البريد ولا يلزم عامل البريد عند رفض الممول استلام الإعلان تسليمه إلى جهة الإدارة”". 


1- في قانون الحجز الإداري رقم (308 ) لسنة 1955 


نصت (م1/29) من قانون الحجز الإداري المصري على أنه: (يقع حجز ما للمدين لدى الغير بمموجب 
محضر حجز يعلن إلى ا محجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ) وفقا لهذا النص يكفي 
في توقيع حجز ما للمدين لدى الغير الإداري أن يكون بتوجيه خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 
إلى موطن المحجوز لديه الأصلي - ويتبع في تسليم هذا الخطاب ما تنص عليه تعليمات هيئة البريد - 
ويلاحظ أن الامتناع عن تسلم الرسالة لا أثر له في صحة الإعلانء ويثبت الامتناع بتأشير موزع البريد على 
مظروف الرسالة وعلى دفتر الإيصالات ويثبت تاريخ الامتناع - وبهذا دل المشرع على أنه عين وسيلة بذاتها 
يتم بها هذا الإعلان كتنظيم خاص يستبعد ما عداهاء متعلقا بالمحجوز لديه وحده يتضمن خروجا على 
القواعد العامة 2. 


(1) «. السيد عبد المولى - النظام الضريبى ال مصري - بند 320 - ص 477. 
نقض مدني 1963/12/11 - طعن رقم 57 لسنة 29 ق - مج - س 14 - ح 3 - ق 162- ص 1135. 
(2) «. أحمد أبو الوفا - إجراءات التنفيذ - ص 947 د. نبيل عمر - الوسيط في التنفيذ - ص 877-876. 
دستورية عليا 1992/1/4 - طلب تفسير رقم 1 لسنة 13 ق (تفسير) - الجريدة الرسمية العدد 4 الصادر في 1992/1/23- ص 255- 
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المطلب الثاني 


تطبيقات الإعلان البريدي في القانون المقارن 


2- للإعلان البريدي عدة تطبيقات في القانون المقارن نتناولها بحسب ما أمكن الاطلاع عليه في 
تشريعات عدة دول هي: ليبياء وتونسء والجزائرء والمغرب» والصومالء والبحرين» ولبنان» والأردن» 
والكويت. وقطرء وسورياء والعراق. وفرنساء وإيطالياء والسويد. وبلجيكاء وهولنداء وانجلترا. 


3- في قانون ا مرافعات الليبي: 


أعتمد المشرع الإعلان البريدي في المادة(15) منه بقولها (الإعلان على يد محضر يكون بطريق البريد 
في الأحوال التي يبينها القانون. وإذا كان التبليغ بهذه الطريقة وجب على المحضر أن يثبت وقوع التبليغ 
على الورقة الأصلية والصورة مبينا أسم مكتب البريد الذي سجل التبليخ بواسطته وأخذ منه إيصالا 
بالاستلام كما عليه أن يرفق هذا الإيصال بالورقة الأصلية ). بمقتضى هذا النص جعل المشرع الليبي الإعلان 
البريدي طريقا استثنائيا للإعلان القضائي. أي لا يتم اللجوء إلى الإعلان البريدي إلا في الأحوال المقررة صراحة 
بنصوص خاصة:؛ ويكون عن طريق المحضر. 

ونص المادة (1/352) مرافعات ليبي بقولها: (يخبر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا 
مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب مسجل ) بهذا 
النص يكون إعلان محامي الخصوم في الطعن بالنقض الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ جلسة نظر الطعن 
بالإعلان البريدي عن طريق قلم الكتاب في صورة خطاب مسجل. 
4- وفي مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية: 


اعتمد المشرع الإعلان البريدي كطريق إعلان استثنائي في الأحوال التي بينها نص القانون. من تلك 
الأحوال الفصل (9) بقوله (إذا كان المقصود بالإعلام مقيما خارج التراب 
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التونسي وكان معلوم امقر في الخارج يوجه له نظير من الإعلام صحبة مكتوب مضمون الوصول...) بهذا 

كما نص المشرع التونسي في الفصل (2/44) على أنه ( يمكن للحاكم إذا رأى في ذلك مصلحة أن يأذن 
بطلب من المدعي أو بدونه باستدعاء المطلوب بمكتوب مضمون الوصول..) 

بمقتضى هذا النص أجاز المشرع التونسي للقاضي الإذن باستدعاء المدعي عليه بناء على طلب ال مدعي 
أو بدون طلب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. 
5- أما في قانون الإجراءات المدنية الجزائري: 

فقد ساوى المشرع الجزائري بين الإعلان بواسطة كاتب الضبطء والإعلان البريدي في صورة خطاب 
مسجل مصحوب بعلم الوصول والإعلان بالطريق الإداري. وذلك بنص امادة (1/22) بقولها (يسلم التكليف 
بالحضور إما بواسطة كاتب الضبط أو يرسل بطريق البريد ضمن ظرف موصى عليه أو بطريق الإداري) . 

وفضلا على ذلك فإن المشرع الجزائري قد جعل وسيلة الإعلان هي الإعلان البريدي في حالات معينة 
بالنص الصريح. فمثلا نصت امادة (174) على أن (يخطر قلم الكتاب المدين بصدور أمر الأداء وذلك بكتاب 
موصى عليه بعلم الوصول) بمقتضى هذا النص جعل المشرع الجزائري وسيلة إعلان أمر الأداء للمدين هي 
الإعلان البريدي في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول عن طريق قلم الكتاب. كما نصت على 
هذا الحكم أيضا المادة (1/272) في خصوص إعلان حكم النقض بقولها ( تبلغ أحكام المجلس الأعلى إلى 
الخصوم في الطعن والى محاميهم بكتاب موصى عليه بعلم وصول بوساطة قلم الكتاب). 
6- وفي قانون المسطرة المدنية المغربي 

فقد ساوى أيضا مثلما فعل المشرع الجزائري بين الإعلان بواسطة أحد أعوان كتابة الضبطء والإعلان 
البريدي في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول والإعلان بالطريق الإداري. وذلك بنص الفصل 
(1/37) بقوله: (يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبطء أو عن طريق البريد برسالة مضمونه مع 
الإشعار بالتوصلء أو بالطريقة الإدارية). 
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7- في قانون الإجراءات المدنية الصومالي 


اعتمد المشرع الإعلان بالبريد في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول كإجراء مكمل للطرق 
البديلة للإعلان على يد محضر وذلك في المادة (98) بقولها ( إذا مم يمكن تنفيذ الإعلان بالكيفيات المذكورة 
في المواد السابقة فإن المحضر يلصق الصورة على لوحة إعلانات المحكمة التي يجري المحاكمة أمامها ويخبر 
بذلك الشخص المقصود إعلانه بالبريد ال موصى مع علم الوصول). 

وأوجب المشرع الصومالي على المحضر - في حالات الإعلان البريدي أن يرفق إخطار علم الوصول 
بأصل الإعلان وذلك بمقتضى نص امادة (107) بقولها (إذا كان الإعلان بواسطة البريد الموصى فيجب كذلك 
أن يكتب التقرير في الوثيقة الأصلية وفي الصورة ويرفق الإخطار بعلم الوصول بالوثيقة الأصلية). 
8- وفي قانون المرافعات البحريني: 

أجاز المشرع الإعلان البريدي في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لإعلان من له موطن 
قضائية سابقة من المحكمة على استخدامه وذلك في المادة (1/39) بقولها: (إذا ثبت للمحكمة أن المدعي 
عليه يقيم خارج البحرين وأنه ليس له ممثل في البحرين لقبول التبليغ عنه جاز لها أن تأمر بتبليغه 
الأوراق القضائية بالطرق الدبلوماسية إن أمكنء وإلا بإرسالها إليه بالبريد المسجل بعلم الوصول إلى المكان 
8- أما في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني: 

جعل المشرع التبليغ الاستثنائي - عند تعذر التبليغ العادي (م407)» وعندما يكون المطلوب إعلانه 
مجهول ال موطن (م408) - بالبريد عن طريق قلم الكتاب في صورة خطاب مسجل مع علم الوصول وبين 
أحكامه في (م409) بقولها: (يجري التبليغ الاستثنائي بإرسال قلم المحكمة ضمن غلاف مختوم بخاتمها كتابا 
مضمونا مع علم الوصول إلى آخر مقام أو مسكن معروف قد يكون للشخص المطلوب إبلاغه والى مقامه 


ال مختار إذا وجد يدعى فيه 
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للحضور إلى القلم لاستلام الورقة الموجهة إليه. ويجب أن يذكر على الغلاف الموجه إلى المقام المختار من 
يمكن تسليم الكتاب إليه. 

إذا أمتنع المرسل إليه تسلم الكتاب يعيده موظف البريد بلا إبطاء إلى قلم المحكمة مزيلا بالإثمارة 
إلى امتناعه فيضم إلى ملف القضية ليقوم دليلا على حصول التبليغ. 

وإذا لم يجد موظف البريد الشخص الموجه إليه التبليغ في المقام المبين فيشرح الواقع ويعيد الكتاب 
إلى قلم اللحكمة...). 


مع علم الوصول لإعلان من له موطن معلوم بالخارج وساوى بينه وبين الإعلان بالطريق الدبلوماسي أو 
القنصلي وذلك في المادة (1/413) بقولها: (إذا كان التبليخغ موجها إلى شخص مقيم في بلد أجنبي فيتم 
بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول أو بواسطة السفارة أو القنصلية اللبنانية في البلد المذكور أو بمقتضى 
القواعد المقررة في القانون المحلي). وهذا نص معدل بالمرسوم رقم (20) لسنة 1985. 
0- في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني 

أجاز المشرع استخدام الإعلان البريدي كوسيلة استثنائية إلى جانب الوسيلة الأصلية (الإعلان على يد 
محضر) ففي المادة (1/6) نصت على أن: (كل تبليغ يكون بواسطة ال محضرين ما لم ينص القانون على 
خلاف ذلك) فإذا كان الإعلان عن طريق المحضرين هو القاعدة العامة فقد ينص القانون على الإعلان 
البريدي في حالات محددة بالنص الصريح. 

ونصت المادة (2/9) بقولها (... وعليه أيضا - المحضر - خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم صورة 
التبليغ لركز الشرطة أن يوجه إلى المطلوب تبليغه في موطنه الأصلي أو المختار أو محل عمله كتابا مسجلا 
بالبريد يخطره فيه بأن الصورة سلمت إلى مركز الشرطة) بمقتضى هذا النص اعتمد ال مشرع الأردني الإعلان 
البريدي في صورة خطاب مسجل كإجراء مكمل لإتمام الإعلان لجهة الإدارة. 

وكذلك الحال في المادة (3/9) من قانون المرافعات الكويتيء وال مادة (2/11) من قانون المرافعات 
المصريء وابلادة (2/8) من قانون المرافعات القطريء بالإضافة إلى ذلك أجاز 
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المشرع القطري إعلان التكليف بالوفاء عند استصدار أمر الأداء للمدين بالإعلان البريدي في صورة خطاب 
مسجل مع علم الوصول وذلك في المادة (2/147) بقولها (ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب 
مسجل مع علم الوصول). 
1- وفي قانون أصول المحاكمات المدنية السوري: 

نظم امشرع الإعلان البريدي ف صورة خطاب مسجل مع علم الوصول وقد حدد ال مشرع السوري 
حالات معينة يجوز فيها الإعلان البريدي في المادة (27) بقولها ( يجوز التبليغ بطريق البريد المضمون مع 
إشعار بالوصول في الحالات الآتية: 

أ- إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفا. 

ب- إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في سوريا ورأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة. 
ج- في جميع الأحوال التي ينص القانون عليها). 

ثم أوضح المشرع السوري الإجراءات الواجب أتباعها في الإعلان البريدي: 

فقد بين دور المحضر في عملية الإعلان البريدي في المادة (28) من قانون أصول المحاكمات المدنية 
بقولها (1-يرسل ديوان ال محكمة صورة الورقة المطلوب تبليغها مع البريد المضمون غلاف مختوم محرر 
عليه اسم المرسل إليه ولقبه وموطنه وعنوانه. 
1- يؤشر رئيس الديوان في ذيل أصل الورقة بأنه سلم صورتها لمكتب البريد على الوجه اللتقدم). 

ثم اتبع المشرع السوري ذلك ببيان دور ساعي البريد في عملية الإعلان البريدي في المادتين (29 30) 
فنصت امادة (29) على أنه: ( 1- إذا كان المرسل إليه مقيما في سورية يسلم ساعي البريد الرسالة له أو 
لأحد أشخاص المذكورين في المادة (22) - الأشخاص الذين لهم صفة استلام الإعلان باللموطن - فإن أمتنع عن 
تسلمها أو لم يجد الساعي من يستلمها أشر على علم الوصول بذلك وسلم الرسالة على الوجه المبين في 
امادة (23) - الإعلان لجية الإدارة. 


2- إذا تبين أن المرسل إليه قد غير عنوانه» أشر الساعى بذلك على غلاف الرسالة وردها إلى ديوان المحكمة. 
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بمقتضى نص (م29) ساوى المشرع السوري الإعلان البريديء بالإعلان على يد محضر من حيث الأشخاص 
الذين يجوز تسليم الإعلان لهم سواء أكان شخص المعلن إليه أو شخصا أخر في موطنه له صفة الاستلام (م22) 
أم شخصا مسئول في جهة الإدارة (م23) عن استلام الإعلان. 

ونصت (م30) على أنه: (يعيد ساعي البريد لديوان المحكمة علم الوصول مؤشرا عليه بما جرى وعلى 
رئيس الديوان التأشير بما يتم من ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع علم الوصول). 


وقد بين المشرع السوري لحظة تمام الإعلان البريدي ودليل إتمامه وذلك في المادة (31) بقولها ( يتم 
التبليغ بتسليم الرسالة أو بالامتناع عن تسلمها ويعتبر علم الوصول حجة على ذلك ما لم يثبت تزويره) بهذا 
النص ساوى المشرع السوري في تمام الإعلان وأنتجه لأثاره بتسليم الرسالة البريدية» بالامتناع عن تسلمها. وبذلك 

كما أجاز المشرع السوري إعلان معلوم الموطن بالخارج بطريق البريد في صورة خطاب مضمون 
وذلك في المادة (32) بقولها: ( إذا كان التبليغ موجها إلى شخص مقيم في بلد أجنبي يجري تبليغه برسالة 
مضمونه أو بمقتضى الإجراءات المقررة في القانون المحلي ما لم يرد نص في اتفاق دولي على خلاف ذلك). 
2- أما في قانون المرافعات العراقي 

نظم المشرع الإعلان البريدي على يد محضر في صورة خطاب مسجل بعلم الوصول وفي صورة 
خطاب مسجل وذلك على النحو التالي: 

ففي الادة (1/13) بقولها: (يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل. ويجوز إجراء التبليغ برسالة 
رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع...) بمقتضى هذا النص أجاز المشرع العراقي الإعلان 
البريدي برسالة رسمية من ال محكمة في صورة خطاب مسجل بعلم الوصول ووضع له ضمانه هامة هي 
وجود رقابة قضائية سابقة من جانب المحكمة التي قد تسمح أو لا تسمح باستخدام الإعلان البريدي. 
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ثم بين المشرع العراقي الإجراءات الواجبة الإتباع في الإعلان البريدي في المادة(14) من قانون المرافعات 
معدلة بقرار مجلس فيادة الثورة رقم (709) لسنة 79 م الصادر في 1979/6/3. 


فبين دور المحضر في عملية الإعلان البريدي في المادة (1/14) بقولها: ( التبليغ بواسطة البريد يصدر 
من المحكمة بوضع ورقة التبليغ في مظروف بعنوان رسالة قضائية ويذكر على الغلاف رقم الدعوى 
ومحتويات الرسالة والتاريخ وتوقيع ا معاون الأول. وتوضع الرسالة في اليوم التالي على الأكثر بدائرة البريد 
لإرسالها بطريق البريد ال مسجل المرجع). 

ثم أوضح ال مشرع العراقي دور ساعي البريد في عملية الإعلان البريدي في المادة (2/14 3 4) من 
قانون المرافعات بقولها: (2- يقوم موزع البريد بتسليم الرسالة إلى الشخص امراد تبليغه أو في محل إقامته 
إلى زوجه أو من يكون مقيما معه من أقاربه وأصهاره أو من يعمل في خدمته ممن المميزين أو إلى من 
يمثله قانونا. 

3- إذا رفض التسليم أحد ممن ذكروا أو رفض التوقيع بالتسلم أو استحال عليه التوقيع يثبت 
الموزع ذلك الرفض أو الامتناع بوصل التسلم وعلى غلاف الرسالة وفي الدفتر امعد لذلك ويعيد الرسالة إلى 
المحكمة وتعتبر الرسالة بذلك مبلغة. 

4- إذا تبين أن المطلوب تبليغه غائب وليس له محل إقامة أو مسكن معلوم أو أنتقل إلى محل آخر 
أو أن العنوان وهمي يثبت موزع البريد ذلك بوصل التسلم والغلاف والدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة إلى 
المحكمة). 
على أنه:( إذا كان المطلوب تبليغه وزارة أو دائرة رسمية أو شبه رسمية أو أحدى مؤسسات القطاع 
الاشتراي ترسل الورقة 


505 


# ه ضمانات تسليم الإعلان القضاني هه 


المراد تبليغها بدفتر اليد أو البريد المسجل ويعتبر تاريخ التسليم المدون بدفتر اليد أو في وصل التسلم 
تاريخا للتبليغ). 

كما نص ال مشرع العراقي على الإعلان البريدي في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول في 
المادة(11/21) مرافعات بقولها (تبليغ منتسبوا دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع 
الاشتراي بواسطة دوائرهم أو مؤسساتهم, وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد أو بالبريد المسجل المرجع. 
ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد أو في وصل التسلم...). 

واستخدم امشرع العراقي الإعلان البريدي في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول في امادة 
(1/23) مرافعات بقولها (إذا كان المطلوب تبليغه عراقيا أو أجنبيا مقيما خارج العراقء يجري تبليغه 
بواسطة البريد المسجل ال مرجع إلا إذا وجدت اتفاقية تنص على طريقة خاصة بالتبليغ). 


وقد أضاف المشرع العراقي لاستخدامه الإعلان البريدي في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم 
الوصول نص امادة (2/23) بقولها: ( إذا كان المطلوب تبليغه عراقيا أو أجنبيا من العاملين في السفارات 
العراقية أو الممثليات أو الملحقيات العراقية فيجري تبليغه بواسطة وزارة الخارجية. وترسل الورقة المراد 
تبليغها بدفتر اليد أو بالبريد المسجل المرجع إلى وزارة الخارجية» ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم 
المدون في دفتر اليد أو وصل التسلم... ) 


3- أما في القانون السويدي 


حالات محددة بالنص20, 
4- وفي القانون الايطالي 


اعتمد المشرع في قانون المرافعات طريقة الإعلان البريدي في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم 
الوصول ما لم ينص القانون على طريقة أخرى (م149 ) مرافعات إيطالي. إذا كان مكان الإعلان يقع خارج 
نطاق المحكمة التي يعمل بها المحضر يكون الإعلان بالبريد وأوجب المشرع على المحضر تحرير محضر 
الإعلان البريدي على الأصل وكل الصور محددا فيه مكتب بريد الإرسال (م1 من القانون الإيطالي رقم 890 
لسنة 1982 الصادر في 20 نوفمبر 50 


.3 .2 ون .04 .7.آ18 بسعلع51 صذ عءساعء20م اتكلن زكماتاءختحظ روغتاطامصتى )1( 


2 .2 .2].7.12 ,161 .2 :7.10.1 .]8 كلها صذ عمسلعءمعط لتحتن زعللقعة ,للدم مه )2( 
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5- أما القانون القضائي البلجيي 

فقد أعتمد المشرع الإعلان البريدي بالمادة (#عاءه.م.زء.2:46) في شكل رسالة قضائية تأخذ صورة 
خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول في الحالات المحددة بالقانون عن طريق قلم الكتاب أو النيابة 
العامة وتسلم الرسالة القضائية عن طريق موظف البريد في الموطن لشخص المعلن إليه؛ ولا تسلم لوالديه» 
ولأصهارء ولا لخدمه. فإن تعذر فإلى قسم الشرطة أو العمدة أو شيخ البلدء أو مساعده. ونفس الحكم نص 
عليه القانون الهولندي ويمكن تسليم الإعلان البريدي في الموطن المختار للوكيل!". 

وقد أوجب القانون القضائي البلجيي على مستلم الإعلان البريدي التوقيع بالاستلام على علم 
الوصول الذي يعاد إلى مكتب بريد الإصدار لاسترجاعه لقلم الكتاب أو النيابة العامة وإذا رفض المعلن إليه 
التوقيع بالاستلام فيجب على ساعي البريد تحرير محضر بذلك على علم الوصول ولا يسلم إليه الرسالة 
القضائية وأينما يجب على موظف البريد تسليمها إلى قسم الشرطة أو العمدة. 

واستخدم امشرع البلجيكي الإعلان البريد برسالة قضائية في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم 
الوصول في أكثر من (55) نص قانوني منها امواد: (675 - 837-816-803-775-773-756-753-752-751-750- 


.)....898-884-880-878-8 


وبمقتضى نص الادة ( عهاءط.م.ز».5.46:ه ) معدلة بقانون 24 مايو 1985 أصبح من حق طالب الإعلان 
سواء أكان ا مدعي أم المدعي عليه - بعد أن كان هذا الحق مقتصرا على المدعي فقط - التعبير عن إرادته 
صراحة سواء في عريضة الدعوى أم في الطلب كتابة وقت الحضور الأول على الأكثر أمام القاضي استبدال 
الإعلان على يد محضر (دمغهءقنمونه) بالإعلان البريدي ( صمنغعءقنه< ) في شكل رسالة قضائية ( ع1أم 


وعنمهك تلن ز ). 


.8 .2 249 .71 ,207 -206 .2 :247 .21 باعستصدك]8 بمتومء87 2 (1) 
.380-38 .2 ,602-606 .]2 :60.1979 5 17.1 :1.1 ز .ته" :1م80 - 


.2 ,611 .]8 ,388-389 .2 :607 .]2 :1979 .60 17.1 :1.1 زاتة1' :8011210 - 
.206-08 .2 ,249 .11 ,247 .81 باعداحده]8 زكته865 - 
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ويجب ممارسة إمكانية الخيار بين الإعلان البريدي برسالة قضائية والإعلان على يد محضر بتعبير صريح عن 
الإرادة مكتوب في بداية الإجراءات سواء في عريضة الدعوى أم في طلب أم على الأكثر في وقت الحضور الأول 
أمام القاضي. وهذا الخيار كان مخصصا للمدعي وحده قبل صدور قانون 24 مايو 1985 الذي أضاف عبارة 
للفقرة الثانية من المادة (46) من القانون القضائي البلجيي جعلت حق الخيار لكلا الطرفين المدعيء وا مدعي 
عليه أي لمن يكون منهما طالب الإعلان. وفي حالة وجود عدة مدعيين أو مدعي عليهم يكفي أن يعبر أحدهم 
عن إرادته في استبدال بالإعلان البريدي في شكل رسالة قضائية الإعلان على يد محضرء وهذا الخيار الذي 
يجريه أحد الخصوم يلتزم به باقي الخصوم في كل الإجراءات بما فيهم الخصم الذي اختار الإعلان البردي» 
والذي لا يمكنه الرجوع في خياره. ودون المساس بحقوق الدفاع". 


ويجب على المعلن إليه الإخبار عن أي تغيير في موطنه أو في محل أقامته. فالإعلان البريدي في شكل 
رسالة قضائية على محل الإقامة القديم لأحد الخصوم الذي أهمل في الإخبار عن تغيير محل إقامته ينتج 
أثره ويكون صحيحا 1 


ويدخل في اختصاصات الوزير ال مختص بمصلحة البريد تحديد صورة الإعلان البريدي في شكل رسالة 
قضائية والبيانات التي يجب أن تظهر على المظروفء وعلى علم الوصول””. 

ويجب على مأمور الشرطة أو العمدة أو مساعد العمدة أو الموظف المنتدب الذي استلم الإعلان 
البريدي عند تعذر تسليمه للمعلن إليه بموطنه. اتخاذ التدابير اللازمة لتسليم الإعلان البريدي إلى المعلن 
إليه في أقرب وقت ممكن. وإذا لم يتمكن من تسليم الإعلان البريدي للمرسل إليه خلال ثمانية أيام على 
الأكثر فيجب أعادته إلى الرسل2. 

ومن أمثلة النصوص القانونية الواردة بالقانون القضائي البلجيي للإعلان البريدي برسالة قضائية في 
صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. يعلن الحكم الصادر بإجراء التحقيق من قلم الكتاب إلى 
الخصوم برسالة قضائية ©واءم.م.زء.2:8919). ويعلن الحكم الصادر بإلزام الخصم أو الغير بتقديم محرر 
تحت يده من قلم الكتاب إلي الخصم أو 


.2 ,21.611 ,388-389 .2 :607 .21 :60.1979 17.1 :11 فانم بلتمسمه- ©4) , (3) )2(١‏ :(1) 
.206-08 .2 ,249 .]2 ,247 .21 باعتتصما8 رمت ماع18 
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الغير برسالة قضائية (عواءط.م.ز».5.880ئه). ويعلن حكم الاستئناف في مسائل الرد إلى القاضيء والخصوم 
برسالة قضائية من قلم الكتاب ©#عاءم.م.ز».5.847:ه). ويعلن الخصوم الآخرين بإعادة السير في الخصومة 
برسالة قضائية من قلم الكتاب (ءوء0.م.زء.3:816) وفي حالة عدم تجزئة موضوع النزاع يعلن الخصوم 
الآخرون برسالة قضائية من قلم الكتاب ©واءط.م.زء.6753:) وفي حالة طلب المساعدة القضائية يعلن 
التكليف بالحضور برسالة قضائية من قلم الكتاب في المحكمة الابتدائية أو المحكمة العمالية أو المحكمة 
التجارية ©واءط.م.ز.6.675ئه)2 ونفس الحكم أمام محكمة الاستئناف. ومحكمة الاستئناف العمالية 
(ععاءط.م.زء.2680): ومحكمة النقض (عواءه.م.ز.8682)... وبذلك فقد حظي الإعلان البريدي في القانون 
البلجيكي بمكانة تفوق بكثير مثيله في القانون المصري. 
6- وفي القانون الانجليزي 

فإن القواعد المتعلقة بتنظيم الإعلان قد جعلت الإعلان الشخصي هو الطريقة الأصلية من حيث 
ال مبدأ فضلا على أنه يمكن لطالب الإعلان إعلان خصمه بالبريد - الإعلان البريدي هو الأكثر استخداما منذ 
زمن بعيد - إما في صورة خطاب مسجل بالبريد السريع وإما في صورة خطاب عادي يرسل على عنوان 


صندوق بريد المراد إعلانه". 


وإذا كان المراد إعلانه شخصا طبيعيا فيرسل الإعلان البريدي على عنوانه الحالي أو على آخر عنوان 
معروف له. وإن كان صغيرا فيسلم الإعلان البريدي لوليه. أما إذا كان ناقص الأهلية فتعين المحكمة ممثلا 
له لاستلام الإعلان البريدي. ويعتبر الإعلان قد تم بإثبات طالب الإعلان إرساله بالبريد ومرور سبعة أيام من 
تاريخ الإرسال ما لم يثبت وصول الإعلان قبل هذا التاريخ ولا يعتبر الإعلان البريدي قد تم إذا رجعت 
الرسالة لطالب الإعلان. وأما إذا كان ا مراد إعلانه شخصا معنويا فيرسل الإعلان البريدي على صندوق بريد 
مركز إدارته الرئيسي ويعتبر الإعلان قد تم بإثبات طالب الإعلان إرساله ومرور يومين من تاريخ الإرسال 
بالبريد السريع أو مرور أربعة أيام من تاريخ الإرسال بالبريد العادي ما م 


-201 .2 :310 -306 .2 :1989 .5لهدم ععالآ يعدتماعصة علتعك عتدحلغء20م 12 ع عناو هم علتن0 رمع مم2 - غ10لزهم عسته ارك )1( 


203. 
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يثبت وصول الإعلان قبل هذا التاريخ ولا يعتبر الإعلان قد تم إذا رجعت الرسالة لطالب الإعلان. 
7- أما في قانون المرافعات الفرنسي الجديد 


فقد وضع ال مشرع طريقة الإعلان البريدي في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصولء وفي 
خطاب مسجلء» وفي صورة خطاب عادي. وغالبا ما يستعين المشرع الفرنسي بالخطاب ال مسجل الملصحوب 
بعلم الوصول لزيادة الاحتياط والأمان والحذر في الإعلان عن الخطاب العادي المعرض للضياع أو الفقد”". 


وقد أورد المشرع الفرنسي تنظيما خاصا للإعلان البريدي في المواد ( (2:.665-670.37.05.0.5). فضلا 
على نصوص أخرى متفرقة في قانون المرافعات الفرنسي الجديد منها: 
(21.1-230-267-675201.2-891-937-955-21.2-978-1002-1005 31:83-87-90-97-160) 


وقد حدد القانون الفرنسي الإعلان البريدي بحالات معينة محددة بالنص عليها قانونا. ويحظى 
الإعلان البريدي في القانون الفرنسي بمكانة تفوق بكثير مثيله في القانون المصري. 


وقد حدد المشرع الفرنسي البيانات الواجب توافرها في الإعلان البريدي باطادة ع.م».م .665نمه) 
والتي أوجبت أن يحتوي على كل البيانات الخاصة بالمرسلء والمرسل إليهء من الاسم واللقب وا موطن 
للشخص الطبيعيء والاسم التجاري والعنوان ومركز الإدارة بالنسبة للشخص ال معنوي ويترتب على تخلف 
أحد البيانات السابقة البطلان طبقا لنص اطادة ( 4ع.مى.ه .8:.693) بالإضافة إلى البيانات الأخرى الخاصة 
بكل ورقة حسب موضوع الإعلان ( 5ع.مع.د .8666ه ) كما أوجب ال مشرع الفرنسي وضع ورقة الإعلان في 
مظروف أو خطاب مغلق ( .21.02.12 .1667نه) 2 


.7 .2 متك :1960 .12 بع كتومتطط مرعناع1 هآ بلتمصفده© - (1) 
.2 .2 144 .81 زعتنهك101[ غذم01آ بومممن1] - 
.3 :446 .]8 :1021102 .زع تتصل6ء0ظم ع وعاعة بمم لم017 رغص - 
.9 .2 :665 .31:6 زع00» 11ه176ام7 ه71 أء عمحاظ - 2 (2) 
.2 :443-444 .1آ١‏ زعتسلغءهم عل تعاعة بمه10ع زه - 


هه القسم الثاني هه 


أما عن كيفية إجراء الإعلان البريدي في قانون المرافعات الفرنسي الجديد فإنه يجب تسليم الخطاب 

المظروف طيه أو في مظروف مغلق عن طريق البريد (6667.31.0.2.0.5:) للمرسل إليه شخصيا بعد توقيعه 

بالاستلام على علم الوصول (.3:670.31121.0.5.0.5) عند وجوده بموطنه وبذلك يعتبر الإعلان إعلانا 
لق 


لشخص العلن إليه بتوقيع المرسل إليه شخصيا على علم الوصول . 
وإذا لم يجد عامل البريد المرسل إليه في الموطن كأن يكون غائبا عن موطنه فإن عامل البريد يعيد 
لطالب الإعلان فإن أراد طالب الإعلان إتمام إجراءات الإعلان فيلجأ بعد ذلك للمحضر لإجراء الإعلان عن 
طريق المحضرين (3:670.21.0.2.0.5) ضمانا لعلم ا معلن إليه. 
وقد جرت الأحكام الحديثة لمحكمة النقض الفرنسية على تطبيق حكم المادة 
(67041.1.1.0.5.0.58.مة) في حالة رفض امراد إعلانه بالبريد استلام الإعلان البريدي وأوجبت المحكمة على 
عامل البريد إعادة الخطاب يلكتب البريد ليتولى هذا ال مكتب إعادة 


.2 :681 .711 بعلتكك عتسسل6ءه:2 بل تفط ستنن0 أء أمعع سام - 

8 -2.417 ,15:1994 -2.184 :1995 .كك .101 .متها" .ع1 بعأ8[0 بأوممعم - 
3 .2 .ه18 كصذ ,10.1993 :1993 خهمتك .50 .ووون - 

5 تند -1990-2 .221 .022 :1990 .لتدحة 25 .50 و05 - 


3 .2 :445 .]2 زعتدلئءهعم عل وعاعة ندمل015 - (1) 
.7 .2 :211 .81 , علتكك عتدحلغء0]م ب,أعناممط أء ع2من - 
.2 .2 :1.144 كاز 10101 ,م282 - 
.544 .2 زعلتكك عتتحلغء20عم اعت[ه1 أء ملم - 
70 .2 :679 .711 بعلتكك عتدلل6ء2:0 بل تمك سصتدد© أء أمعع صم - 
عنتأاعآ ننه لامنغدء ]8 عل مدء جع 16121 صخل دمغ ع0 غصتمط بأعصيع؟ وعنوعد[ - 
0 .2 نامتك :1998 .221 .632 .ت<امتامعءءة1 عل متحة ”0 عل سمصمعل ععجة ع0206متستوععمر 
.60 .2 :11 زط35نا[ ,2001 .وكتنظ] .مع8 :2000 .لالنن[ 6 ع2.كان .ووو0 - 
.1 .زع ]2 392 .2 :1995 .10 :1994 .205 23 بزع50 .ووو - 
.و2.129:06 ز.رإمتكنا[ 19917 .ومتبطط .ع8 :1990 21م 29 رعه50 ووون - 
.171:2 .1989-1-11 .حزن .للندظ :1989 ملتححهة 25 رع:12 .05 .ووقة0 - 
.6 1988-11-1[,1255 .037 .للناظ ز1988 لهمط 27 ع2 .0157 .ووه - 
4 .2 :286 .1987-17-21 .لذن .للناظ :1987 21م 7 زعه5 .وقة0 - 
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# ه ضمانات تسليم الإعلان القضاني هه 


الخطاب لقلم كتاب المحكمة الذي يعيده لطالب الإعلان. ليقوم طالب الإعلان بإعلان خصمه عن طريق 
)00 


ا محضرين 


وإذا كان الذي أرسل إليه الإعلان البريدي شخصا معنويا فإن مستلم الإعلان يكون هو الممثل 
القانوني له أو وكيله أو أي شخص آخر مؤهل قانونا لاستلام الإعلان ( .2.0.5.05 .2:8654) في مركز إدارته» 


فإن لم يكن له مركز إدارة فيسلم في موطن ممثله القانوني (690.2.05.0.5عه )7. 


ومن حكم المادة ( .2.0.5.0.8 .670.311.:) من القانون الفرنسي وأحكم محكمة النقض الفرنسية 
بخصوص رفض الراد إعلانه استلام الإعلان البريدي فإن هذا الرفض لا يعتبر إعلانا - عكس حال حكم 
القانون الفرنسي في الإعلان على يد محضر - بل يجب على عامل البريد إعادة الرسالة البريدية لممكتب البريد 
ليقوم بإعادتها لقلم الكتاب ثم إرجاعها لطالب الإعلان ليحاول إعلان خصمه مرة ثانية عن طريق 
المحضرين. وعلى ذلك فإن رفض امراد إعلانه استلام الإعلان البريدي لا يعتبر الإعلان قد تم بهذا الرفض في 
حين أن رفض المعلن إليه استلام الإعلان على يد محضر يعتبر الإعلان قد تم بذلك الرفض. 


.2.3 :141 .]8 141 عنه8 :0 عوط .ومهك -15كنا[ بماد 21046 بمنيع 830  -‏ (1) 
:.2 12 كضذ .1997 .10 ,1-2 .2 1997-11-1.2 .عذن للنا8 :1997 .كصدر 8 2 كأن .ووو - 
.2.7-8 321 .721 :1996 .72103 ,2.12-13 ,33 .[2 :1997 .157 ,و01116م6ع2:0 :م8101 بأونءط - 
:301 .1996-11-1 .ل .انظ :1996 .1806 ع2 .017 .ووه - 
.2.239 ز.هه18 صا 1994 .182.5 :1994 م110 بع11 .كلت .ووو - 
,:.1822 كصذ 1993 .10.5 :1993 أهمط 4 ه50 .ووون - 
.2.7 :1993-17-1.199 .لذن .للناظ :1993 .للتنا[ 7 زعه5 .وقة0 - 
.9 :159 .1992-17-21 .زن .1لناظ :1992 ,1992 51312125 بع50 .00955 - 
.11610 .11 .05 :2.244 :.تتتحطده5 :1991 .10 :1990 298/131 ج50 .وقهة0 - 
4 .2 :1989-17-11.566 .07 .للنا8ظ :1989 باء0 4 زع50 .ووقهة0 - 
.526 2.1[ ب.وطه :2.954 ر2]1551-1988 .97ع28 1988 كد[ 20 ع3 كن .و50 .5و0 - 
.متعم زر وداه :573 .2 :1988 .كك .01[ .نذا" .ع8 1988 أممط 27 2 .أن .ووون - 


.2 1.1333آ2 1417 ععمه8 بن .عولط .و0125 115لا[ زندمتاهء 8066 رميعمعلمخ  -‏ (2) 
.5005-6 .2 :1997 .كك 01[ .لقتنا .اعلا زغأ8[0 بأمتترعم - 
-2.240 :21.1 :1995 .12011026 زوعع دنا[ زعغ810 بتطاععاجع 1720 أء مم11 - 
10-1 .2 :18 .1997-11-11 .كان .لالظ :1997 .7اصد[ 22 ع2 .015 .وقة0 - 
.3 .2 :599 .1991-17-21 .17 .لالظ :1991 .ع6 18 زعه5 .وقهة0 - 
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هه القسم الثاني هه 


وم يحدد المشرع الفرنسي لحظة واحدة لإتمام الإعلان البريدي بل أنه جعل في .669 »© 35668 
15 ) تاريخ تمام الإعلان بالنسبة للمرسل هو تاريخ الإرسال الظاهر من ختم مكتب بريد الإصدار 
على الخطاب وبالنسبة للمرسل إليه هو تاريخ الاستلام الموضوع من مصلحة البريد عند تسليم الخطاب 
للمرسل إليه على الخطاب أو على علم الوصول'". أي أن أثبات تاريخ الإرسال أو الاستلام يتم فقط عن 
طريق ختم إدارة البريد على الخطاب أو على علم الوصول. 

والهدف من ذلك تفادي الوقت الضائع أو الميت الذي بمر بين إرسال الخطاب واستلامه. خاصة لو 
تم إرسال الخطاب في اليوم الأخير من المهلة القانونية فإنه يحتاج يوم أو عدة أيام للتنقل في إدارات البريد 


قبل تسليمه للمرسل إليه. وتمتد مواعيد المرافعات لعلة رسمية سواء تم الإعلان بالبريد أم على يد 


. 00 
محص 2 . 


138 .21 100-25 .عدة1 :.أووتنا11 تإعصظ بامعصععن[ اعوط  -‏ (1) 
.109-00 .2 ,.أءع1985-1-0 .221 .032 زع21206ستصامعع؟ عناع1 تدهم أعزجة'! ع عغهك 12 بستاعق - 
.0 .2 :668 .تلج جع000 للوع8[0135 :712112 أء عمواظ - 
.3 3244 .71 ,1995 .ع6 :2.6 :136 .21 121998[ :15نالمغ2:0 ب16أ1[0 امعط - 
5 :633 .2 :1986 .كك 01[ .لصتن .ع3 بأمال - 
.116لكتتا عندك .8 .غ810 :2.682 :10063 .6-11-171 .60 .1999 .02 .[ ز1998 ع6 36:9 .كان .وقدن - 
.7 :40 .117-11 .© .60 .1997 .0.2.[ :1996 .2101 13 500 .ووه - 
16[ ماع21 .21014 2.131 بتتقمه5 :1996 .12.5 :1995 ع0 10 بع 1 .كز .ووه - 
.96-7 .2 :193 .1992-11-11 .ك0 .الددظ :1992 .للته] 1 بع2 .حز0 .ووه - 
4 .2 :1991-111-1.212 .كن .البدظ :199 .1لته[ 17 بع3 .كذن .ووه - 
:1988-11-1[1.99 .0107 .للنا8 ي1988 لذكة 27 :2 .07 .و0903 - 
.2 1986-1-11.3 .ك0 .للنا8ظ :1986 .1 4 بع 1 .017 .ووه - 
.6 :166 .1985-111-11 .تكزن .الندظ :1985 .ع6 10 بع3 .كز .ووه - 
4 .2 :1981-17-11.577 .ك0 .التاظ 1981 .صتتاز 18 ,عه5 .ووه - 


4 -2.33 :2]1.452 باملله1 .تفص عمسلئعهم عل معاعة زر صمل1© - 2 (2) 
.7 نع لكك عتنصلغء0]ط زآءةمططة أء عومن - 
.4 بعلتكك عتسصلغء2:0 زوعترة1 أء عتتمدمء - 
بع لكك عنتنالمء220 بلتة طاعصتتا0 أء اموعست - 
-]1آ1 -7.1998ك.1[ناظ ب7.1998تصدز7 زع 3كان .وقد - 
7 -]1]1 -1996.كك.1[نار1996 .تكصهز0 1ن 3كان .وقمه - 
.11110 5ا244:0. 212:2 1:50 1990:10.199 29841 50 .وق - 
07110 اع نتن :1988 اأنتكهة27:كل. ووه - 
أمنتمء2 .2.633:063 1986 كك .سقط .86 ب1985 .506 بزع5و ووي - 
210 .و0 :5.1979:5.672ك.01.منتنا.وع ر141107.1978 زمتام - 
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ومن نصوص قانون ال مرافعات الفرنسي الجديد التي أجازت الإعلان البريدي نص (و59.مه) التي 
جعلت إعلان مجهول الموطن على أخر عنوان معروف له بخطاب موصى عليه بعلم الوصول به صورة 
الإعلان وصورة المحضر. وفي ذات اليوم يخطر المخضر المرسل إليه بخطاب عادي لإتمام الإجراء ونص المادة 
(.99.0.2.0.2.0.5 .24ة) بخصوص إعلان المطعون ضده في الطعن بالنقض بصورة من مذكرة الطاعن يكون 
بخطاب مسجل بعلم وصول عن طريق قلم الكتاب. كما أن المادة (27*نه) من قانون الانتخاب الفرنسي 
جعلت الإعلان في مسائل الانتخابات بخطاب مسجل. 


ونص اطادة (.932.21.0.5.0.5 .31) جعلت إعلان خصوم الاستئناف بخطاب مسجل عن طريق قلم 
الكتاب.ونص امادة (517.21.7 .56ة) من قانون العمل الفرنسي جعلت إعلان الحكم في مسائل قانون العمل 


بخطاب مسجل بعلم وصول. ونص اطادة (675.21.2.31.0.7.0.8 .31) جعلت إعلان الحكم في المسائل 
الولائية من سكرتير المحكمة بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول'". 


8- ويلاحظ أن قانون المرافعات الفرنسي الجديد نظم الإعلان بالشكل العادي نع دوننهةنادم 0ك 
“عه منله عمهم1 12 جه «عاعهة فى طر يقتين: 


أولهما: الإعلان البريدي ع41وهم عذه؟ وقد سبق الكلام عنه. وثانيهما: الإعلان بالتسليم اطباشر ال معلن 
إليه مقابل إيصال أو التأشير على الهامش بالاستلام يدا بيد سواء أكان امراد إعلانه شخصا طبيعيا أم 
معنويا.( 12 4 ستهمم 1 عل امعصعع عمصة ننه ؤدمتمغء26 عطصم عمتمتهسصتادع0 تنه عاأءععتل عاعه'1 عل عقتصةة هآ 


متهحمط) 0 


2 :711.135 :140 .عق .تتك..عه210 .01255 كنا[ زمه تدع قتا2]0 بعوعع51- ‏ (1) 
.0 1997 .كك .01آ .للها .لاع :120 زأمتترعم - 
5 -2.474:.304 -1988-17 .كء.لاندط (1988 .للتناز19 بعه5 .وق - 
.50113111 :1989 .10 :1988 .8]1037 1810123:28 - 
.116-118 .2 زوتتامك زأمنرعم - - (2) 
.7 1.21[ نعل كان عتتحلغء0]م بأعناممط أء ع0202 - 
150-11 .2 5ن عتسلؤ6ءه:2 نأمط 001 - 
.8 .2 :180 .711 بعل1 تكن عنتسلعء220 بيع طءع001 - 
2.111-12 :143-144 .81 زعتتهك01[ غذه0آ بممعة1] - 
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وتتمثل تلك الطريقة في إمكانية مباشرة الإعلان عن طريق تسليم أوراق الإعلان للمطلوب إعلانه 
مباشرة يدا بيد مقابل إعطائه إيصالا بالاستلام أو التأشير على هامش أصل الإعلان بالاستلام. ويكون الدليل 
على تسليم الإعلان هو الإيصال أو التأشير على الهامش بالاستلام. ويعتبر الإعلان قد تم من تاريخ إيصال 
الاستلام أو التأشير على الهامش بالاستلام (21.0.5.0.8 .2 .له 669 .© 667 ناة). 

وتستخدم تلك الطريقة كوسيلة لإعلان الأوراق القضائية في بعض الحالات المحددة بالنص إذ تعتبر 
استثناء لا يلجأ إليه إلا حيث يوجد النص عليه. فإذا وجد النص وجب إعماله مع مراعاة أن الإعلان في 
الشكل العادي لا يفرض على الخصوم بينما الإعلان على يد محضر يكن اللجوء إليه داتما ولو في الأحوال 
التي يجيز القانون فيها إتباع الإعلان بالشكل العادي (.21.0.5.0.5 .651 ناقة). 


ويعتبر الإعلان بتلك الطريقة إعلانا لشخص امعلن إليه طامًا أن المعلن إليه شخصيا هو المستلم 
والموقع بالاستلام, ولا يجوز التسليم لغير المعلن إليه شخصيا (.670721.0.2.05 .خنه) وبالتالي فإن العلم الناتج 
منه يعد علما يقينيا. ولذلك يشترط وجود الشخص المطلوب إعلانه شخصيا في قلم كتاب المحكمة أو في 
الجلسة حتى يتم تسليمه ورقة الإعلان في يده يدا بيد مقابل الإيصال أو التأشير على الهامش بالاستلام» 
فإذا ثم يكن موجودا وجب إتباع طريق أخر لإجراء الإعلان. ويقوم طالب الإعلان بنفسه أو بمن ممثله 
بعملية التسليم المباشر للإعلان يدا بيد. فهي طريقة سهلة وبسيطة وأكثر تأكيدا. ويلاحظ أن حظر إجراء 
الإعلان في أوقات معينة (م7 مرافعات مصريء .21.0.5.0.5 .664 .انه) لا يسرى على الإعلان بتلك الطريقة. 


ويجب أن تحتوى ورقة الإعلان بالتسليم المباشر يدا بيد على بيانات التعريف بالمرسلء والمرسل إليه؛ 
من الاسم واللقب وال موطن للشخص الطبيعيء والاسم والعنوان ومركز 


44 .2 :127 .81 بعلتكتت عسل6عمءط نعره180 غ8 تتمعه© 20 - 

.8 .2 322-324 .]2 زعل لحان عتجامعه2ط نوعط ع1 أ عل ناعصم1 001662 20 - 
6667 .21 :.ع200 لالوع17تا8[0 بترعط80 - 

.2 :1109 .2[1 زعتنهك لاز غذه1طة بأعنله0 - 

4 ,146-147 .81 :141 عقة8 بحن .ع0 .01955 .0115[ بم ه8100 بمنوع م8 - 


# ه ضمانات تسليم الإعلان القضاني هه 


الإدارة للشخص المعنوي 21.0.5.080 .665 .خنه) فضلا على البيانات الأخرى التي يجب أن تتضمنها ورقة 
الإعلان حسب موضوع الإعلان (2.0.5.0.8 .666 /غنه) ويتم وضع ورقة الإعلان في مظروف أو خطاب 
مغلق .11.0.2.071 .667 .56ة). 


ومن أمثلة النصوص الفرنسية التي استخدمت طريقة الإعلان بالتسليم المباشر للمعلن إلية يدا بيد 
مقابل إيصال أو التأشير على الهامش بالاستلام: إعلان قرار فصل العامل. ,122-14-1 سآ باه ,نتمناى) 


.(خطعسمعاعوعءع1]! تدك حامناخوء 20 12 خسمممستععمم 

ونتمنى من المشرع المصري السماح باستخدام تلك الطريقة في إعلان الأوراق القضائية عن طريق 
قيام كاتب الجلسة أو طالب الإعلان بتسليم ورقة الإعلان إلى المراد إعلانه أو محامية عند تواجده بقلم 
الكتاب أو بقاعة الجلسة على أن يوقع المعلن إليه بالاستلام في سجل معد لذلك أو أن يوقع على إيصال 
باستلامه الأوراق ويعتبر الإعلان قد تم من تاريخ التوقيع بالاستلام. نظرا لسهولة وبساطة هذا الطريق. 

وبهذا نكون قد انتهينا من تحديد ضمانات تسليم الإعلان القضائي بالبريد بتقييم الإعلان البريديء 
وبيان مجال تطبيقه في القانون المصري والمقارن. ونتناول في الفصل التالي ضمانات تسليم الإعلان القضائي 
بوسائل الاتصال الحديثة: كالنشرء واللصقء والبرق» والهاتفء والتلكسء والفاكسء والانترنت. ثم بيان نظام 
الإعلان بين ال محامينء وعن طريق قلم الكتاب. وعن طريق رجال السلطة العامة. 
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ضمانات تسليم الإعلان القضائي بالطرق الحديثة 


9- إذا كانت الطريقة السائدة للإعلان القضائي هي الإعلان عن طريق المحضرين فإنه بفضل طفرة 
التقدم العلمي الهائل في العصر الحديث - وبجانب الإعلان عن طريق البريد - ظهر لحيز الوجود: النشرء 
واللصقء البرق» الهاتفء التلكسء الفاكسء والإنترنت. مما دفع بعض التشريعات إلى استخدامها في عملية 
الإعلان القضاي. 


فهناك بعض التشريعات استخدمت النشرء واللصقء والبرق في الإعلان القضائي في حالات معينة, 
وبالشروطء والكيفية» والميعاد. والإجراءات المنصوص عليها بالقانون صراحة. فمن تلك التشريعات: التشريع 
المصريء والبحرينيء والقطريء والأردنيء والسوريء والليبيء واللبنانيء والسودانيء والعراقيء والاتحادي 
الإماراق» والإيطالي. والصومالي. 

أما بالنسبة لوسائل الاتصال الفوري الحديثة: كالهاتفء والتلكسء والفاكسء والبريد الإلكتروني على 
شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت). فمن الممكن استخدامها في عملية الإعلان القضائي باعتبارها اختراعات 
حديثة فرضت نفسها على المعاملات اليومية بين الناس في المجتمع الحديث. فتلك الوسائل تحقق السرعة 
والبساطة في الإجراءات» وتوفر الوقت والجهد وتحافظ على أسرار المراسلات. ومع ذلك فمازالت غالبية 
القوانين الإجرائية في العالم تخلو من نصوص قانونية تنظم الإعلان بتلك الوسائل. 

وفضلا على ذلك فقد نص القانون اللبناني» والفرنسي على إمكانية الإعلان بين المحامين ووكلاء 
الدعاوى داخل قاعات المحاكم سواء أكان إعلانا مباشرا بدون توسط المحضر بين المحامين أم كان إعلانا غير 
مباشر بتوسط ال محضر بين المحامين. وإلى جانب ذلك فقد نصت بعض التشريعات على إمكانية إتمام 
الإعلان القضائي عن طريق قلم كتاب المحكمة. أو عن طريق رجال السلطة العامة. 
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والإعلان عن طريق المحامين ووكلاء الدعاوى. أو قلم الكتاب. أو رجال السلطة العامة يكون في 
حالات معينة بنص القانون» وبكيفية وبشروط وبإجراءات خاصة منصوص عليها قانونا بشأنها. 
وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا الفصل إلي مبحثين هما: 


ا مبحث الأول: ضمانات الإعلان بوسائل الاتصال الحديثة. 
ا مبحث الثاني: ضمانات الإعلان عن طريق المحامين وقلم الكتاب ورجال السلطة العامة. 


وذلك على التفصيل التالي: 
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ال مبحث الأول 


ضمانات الإعلان بوسائل الاتصال الحديثة 


0- أدى التقدم العلمي الكبير في وسائل الاتصالات إلى ظهور وسائل حديثة منها: النشرء واللصق, 

يستخدم النشر كوسيلة من وسائل الإعلان القضائي في حالات معينة: والنشر قد يكون في الجريدة 
الرسمية أو في إحدى الصحف اليومية محلية أو دولية. كما قد يتم الإعلان عن طريق اللصق في أماكن 
معينة يحددها المشرع بالنصء. فقد يكون اللصق على لوحة الإعلانات بالمحكمة أو على باب عقار معين. 
ويستخدم البرق أحيانا كوسيلة للإعلان في حالات معينة يحددها المشرع. 

كما قد يستخدم الهاتف كوسيلة للإعلان القضائي في بعض الحالات. وسيكون الأمر كذلك في 
المستقبل القريب بالنسبة للتلكسء والفاكسء والإنترنت باعتبارها وسائل اتصال حديثة دخلت الحياة 
اليومية في عصر تكنولوجيا ا معلومات. 

وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين هما: 
المطلب الأول: الإعلان بالنشر واللصق والبرق. 
المطلب الثاني: الإعلان بالهاتف والتلكس والفاكس والإنترنت. 


وذلك على التفصيل التالي: 
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المطلب الأول 
الإعلان بالنشر واللصق والبرق 


1- بجانب الإعلان عن طريق ال محضرينء والإعلان البريدي, قد ينص القانون في حالات معينة على 
استخدام النشرء أو اللصق, أو البرق كوسيلة إعلان ليس في مصر وحدها بل في كثير من الدول أيضا. 


أولا: الإعلان بالنشر ( عووءدم 12 مصهك 6ككناطسم) 

2- وإلى جانب وسائل الإعلان السابقة فقد ينص القانون أحيانا - كطريق استثنائي - على مباشرة 
الإعلان بالنشر. والنشر كوسيلة للإعلان قد يكون بالجريدة الرسمية, أو في صحيفة يومية أو أكثر محلية أو 
دولية - أو غيرها من وسائل الإعلام كالإذاعة والتليفزيون. 

والضوابط الأساسية لسلامة الإعلان بالنشر تتمثل في استعمال النشر كوسيلة للإعلان في الحالات التي 
يحددها المشرع بالنص الصريح,» وبنفس الشروط والكيفية والميعاد والإجراءات المحددة بالنص القانوني. 
والغالب - كقاعدة عامة - يحدد النص القانوني لحطة تمام الإعلان بتاريخ النشر ما لم ينص القانون على 
تاريخ آخر لإتمام الإعلان بالنشر.بالإضافة إلي ضمانه وجوب قضائية سابقة من المحكمة. وضمانة وسيلة 
إثبات الإعلان بالنشر في تقيم نتيجة من الصحيفة التي تم فيها النشرء وضمانة النشر في أكثر من صحيفة 
يومية ولأكثر من مرة. ومن عيوب الإعلان بالنشر: صعوبة التأكد من م المراد إعلانه بالإعلان. وأنه وسيلة 
تؤدي إلي إفشاء أسرار المراد إعلانه لعلم عدد كبير بالإعلان. 

3- ومن تطبيقات الإعلان بالنشر في القانون المصري: نص امادة (378) من قانون المرافعات المصري 
المستبدلة بالقانون رقم (23) لسنة 1992 ثم استبدلت بالقانون رقم (18) لسنة 1999 بقولها: (إذا كانت 
قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به في محضر الحجز تزيد على عشرة آلاف جنية وجب 
الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر في الإعلان يوم البيع 
وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال. 

ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسة آلاف جنية 
أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة). 
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بهذا النص نظم المشرع إجراءات الإعلان عن بيع المنقولات المحجوزة لدى المدين بهدف جذب أكبر عدد 
من الراغبين في الشراء من أجل بيع المنقولات بأعلى سعر ممكن الأمر الذي يحقق مصلحة المدين» 
والحاجز. وجعل هذه الإجراءات (الإعلان باللصق - الإعلان بالنشر) هي وحدها المطلوبة لتحقيق العلم 
بالبيع. ونص على أن تكون وسيلة إثبات الإعلان عن طريق النشر بتقديم نسخة من الصحيفة التي تم فيها 
النش 20 

ونص امادة (380) من قانون ال مرافعات ال معدلة بالقانون رقم (23) لسنة 1992 ثم استبدلت بالقانون 
رقم (18) لسنة 1999 بقولها: (يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أي معدن 
نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة اللقدرة لها على عشرين ألف جنية أن يحصل 
الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية قبل يوم البيع). بهذا 
النص يجب الإعلان عن بيع المعادن النفيسة في إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية 
قبل يوم البيع. 

ونص المادة (421) من قانون المرافعات المصري بقولها: (يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر 
في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بال محكمة...) 
بمقتضى هذا النص أوجب المشرع على قلم الكتاب أن يعلن الإعلان العام - موجها للكافة - عن إيداع قانمة 
شروط بيع العقار في إحدى الصحف اليومية المعدة للإعلانات القضائية وكذلك باللصق في اللوحة المعدة 
للإعلانات بالمحكمة. وذلك حتى بعلم بالتنفيذ على العقار أكبر عدد ممكن من ألأشخاص ولتمكين الغير 


من إبداء ما لديه من اعتراضات على قائمة شروط البيع©. 


ونص اللادة (430) من قانون اللرافعات المصري بقولها: (يقوم قلم الكتاب في الميعاد 


(1) «. أحمد أبو الوفا - إجراءات التنفيذ - ط10 - منشأة المعارف بالإسكندرية - 1990- بند 171 - ص 436. 437. د. أحمد مليجى - 
التنفيذ - بند 639 - ص 710 د. عزمى عبد الفتاح - قواعد التنفيذ - ص 369 وما بعدها.د. فتحى والى - التنفيذ الجبرى - دار 
النهضة العربية» بالقاهرة - 1995 - بند 251 - ص 490. د. نبيل عمر -الوسيط في التنفيذ الجبري - دار الجامعة الجديدة 
للنشر بالإسكندرية -2001- ص743. 

(2) «. أحمد أبو الوفا - اجراءات التنفيذ - بند 320 - ص 695.د. أحمد مليجى - التنفيذ - بند 748- ص 833-832.د. عزمى عبد 


الفتاح - قواعد التنفيذ - ص 598.د. فتحى والى - التنفيذ الجيرى - بند 270 - ص 517. 
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المنصوص عليه في المادة 428 بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات 
القضائية...). 


أسند المشرع بمقتضى هذا النص لقلم الكتاب اتخاذ إجراءات الإعلان عن بيع العقار ا لمحجوز بالنشر 
في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية بهدف تمكين ذوى الشأن من العلم بتاريخ البيع 
ومكانه. فقد يرغب المدين أو الحائز أو الكفيل العيني الوفاء قبل إجراء البيع وتجنب بيع العقار بالمزاد 
العلني وحتى يتقدم للمزايدة د عدد ممكن من الجمهور مما يؤدى إلى بيع العقار بأعلى سعر ممكن 
رعاية لمصلحة المدين والحاجز”". 


4- ومن تطبيقات الإعلان بالنشر في القانون المقارن: 
في قانون امرافعات البحريني نصت امادة (38/ب) بقولها: (إذا ث, شت للمحكمة أنه لا سبيل لإجراء 


التبليغ وفقا لأحكام المواد السابقة لأي سبب من الأسباب جاز لها أن ده بإجراء التبليغ على النحو التالي: 
1 .......... ب- بنشر إعلان في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف التي تعينها لذلك المحكمة). 


بهذا النص استخدم المشرع البحريني الإعلان عن طريق النشر في الجريدة الرسمية أو في إحدى 
الصحف التي تعينها المحكمة لذلك كوسيلة استثنائية للإعلان ووضع لها ضمانه هامة هي وجود رقابة 
قضائية سابقة قبل استخدامها حيث أجاز للمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان عن طريق النشر إذا رأت وجها 
لذلك. والأفضل أن يتم النشر عن طريق إحدى الصحف لأن الجريدة الرسمية قد لا يتيسر الحصول عليها لكل 
الناس بعكس الصحف اليومية. كما أن اهتمام الناس بالحصول على الصحف اليومية يكون أكبر من اهتمامهم 
بالحصول على الجريدة الرسمية. 


وفي قانون ال مرافعات القطري نصت المادة (9/10) بقولها: (ما يتعلق بالأشخاص الذين ليس لهم 
موطن معلوم في الداخل أو الخارج إلى قائد الشرطة على أن يشتمل الإعلان على آخر موطن معلوم. ويجوز 
للمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان في هذه الحالة بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في قطر). 


(1) د.أحمد أبو الوفا - إجراءات التنفيذ - بند 338 - ص 726, 727. د. أحمد مليجى - التنفيذ - بند 808 - ص 870. د.عزمى عبد 


الفتاح - قواعد التنفيذ - ص 614 وما بعدها .د. فتحى والى - التنفيذ الجبرى - بند 279- ص 525 526. 
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أجاز المشرع القطري بهذا النص للمحكمة أن تأمر بإجراء إعلان مجهول الموطن عن طريق النشر في 
صحيفتين يومين تصدران في قطر. وقد وضع المشرع القطري للإعلان بالنشر ضمانة هامة هي وضع رقابة 
قضائية سابقة قبل إجراء الإعلان بالنشر متى رأت المحكمة وجها لاستخدامه. فضلا على ضمانة النشر في 
صحيفتين يوميتين لتكون أكثر تأكيدا للعلم بالإعلان لأن المراد إعلانه قد يكون - غالبا - مشتريا لصحيفة 
واحدة. 

أما في قانون أصول المحاكمات امدنية الأردنيء نصت (م1/12) معدلة القانون رقم (14) لسنة 2001 
على أنه: (إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها 
أن تقرر إجراء التبليخ بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين» على أن يتضمن الإعلان إشعار بضرورة 
مراجعة المطلوب بتبليغه قلم ا لمحكمة لتسلم المستندات إن وجدت). 

أجاز المشرع الأردني بهذا النص الإعلان عن طريق النشر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل 
كوسيلة إعلان استثنائية عند تعذر الإعلان بالطرق الأصلية. ووضع لتلك الطريقة ضمانة وجود رقابة قضائية 
سابقة من جانب المحكمة لاستخدام تلك الطريقة في الإعلان حيث أجاز المشرع للمحكمة أن تأمر بإجراء 
التبليغ بالنشر فضلا على ضمانه النشر في صحيفتين محليتين يوميتين لتأكيد العلم بالإعلان'". 

في قانون أصول المحاكمات المدنية السوريء نصت المادة (26) على أنه: (إذا كان المطلوب تبليغه غير 
معلوم الموطن نلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في 


أجاز المشرع السوري بهذا النص إعلان مجهول الموطن عن طريق النشر في صحيفة يومية» وكان 
الأفضل أن ينص المشرع السوري على النشر في صحيفة يومية مرتين أو النشر في 


(1) تميبز حقوقى أردني 2000/1/16 - تمييز رقم 3121 لسنة 99 - المجلة القضائية - 2000 - س 4 - ع1 - ص 174. 
تمييز حقوقى أردني 1999/8/30 - تمييز رقم 134 لسنة 99 - المجلة القضائية - 1999 - س 3 - ع8 - ص 287. 
تمييز حقوقى أردني 1999/8/30 - تمييز رقم 202 لسنة 99 - المجلة القضائية - 1999 - س 3 - ع8 - ص 289. 
تمييز حقوقى أردني 1998/5/13 - تمييز رقم 490 لسنة 98 - المجلة القضائية - 1998 - س 2 - ع5 - ص 251. 


تمييز حقوقى أردني 1998/7/20 - تمييز رقم 1113 لسنة 98 - المجلة القضائية - 1998 - س 2 - ع7 - ص 215. 
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صحيفتين يوميتين لتكون ضمانة أكثر تأكيدا للعلم بالإعلان. فكلما كان النشر في أكثر من صحيفة أو لأكثر 
من مرة كلما كان ذلك أحوط للعلم بالإعلان. 

وفي قانون أصول المحاكمات امدينة اللبنانيء نصت المادة (409) على أنه: (يجرى التبليغ الاستثنائي 
بإرسال قلم المحكمة ضمن غلاف مختوم بخاتمها كتابا مضمونا مع علم بالوصول إلى آخر مقام أو مسكن 
معروف قد يكون للشخص المطلوب إبلاغه والى مقامة المختار إذا وجد يدعى فيه للحضور إلى القلم 
لاستلام الورقة موجة إليه. ويجب أن يذكر على الغلاف اموجه إلى اللقام المختار من يمكن تسليم الكتاب 
إليه. 

إذا امتنع المرسل إليه عن تسلم الكتاب إليه يعيد موظف البريد بلا إبطاء إلى قلم المحكمة مذيلا 
بالإشارة إلى امتناعه فيضم إلى ملف القضية ليقوم دليلا على حصول التبليغ. 

وإذا لم يجد موظف البريد الشخص اللوجه إليه التبليغ في المقام المبين فيشرح الواقع ويعيد الكتاب 
إلى قلم المحكمة. وفي هذه الحالة, كما في الحالة التي لا يكون للمطلوب إبلاغه أي مقام أو مسكن أو مقام 
مختار معروفء تعلق نسخة من الورقة المراد إبلاغها على لوحة إعلانات في المحكمة مدة عشرين يوما 
وينشر في جريدة يومية معدة للإعلانات القضائية إعلان يبنى الشخص امراد إبلاغه بوجود تبليغ يختص به 
في المحكمة ويتم التبليغ بانقضاء عشرين يوما على تعليق النسخة ونشر الإعلان. ويستعاض عن محضر 
التبليغ بشهادة من الكاتب تثبت ذلك). 

أجاز المشرع اللبناني بمقتضى المادتين (408, 409) الإعلان عن طريق النشر في جريدة يومية كإعلان 
استثنائي لجهول الموطن وقد وضع له رقابة قضائية سابقة من المحكمة (م1/408 بقولها... بعد تثبت المحكمة 
من هذا الأمر...) بالإضافة إلى أنه جمع الإعلان باللصق والنشر معا لإتمام الإعلان كما أنه حدد ميعادا لتمام 
الإعلان بانقضاء عشرين يوما على اللصق والنشر. 

أما في قانون الإجراءات المدنية السودانيء فنصت اللادة (44) بقولها: (إذا اقتنعت المحكمة بأن 
المدعى عليه يتهرب لتفادى إعلانه أو إذا تبين لها لأي سبب من الأسباب أنه لا يمكن إجراء إعلان التكليف 
بالحضور بالطرق العادية فللمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان بإحدى الطرق الآتية: أ... . ب- النشر في إحدى 
الصحف اليومية» ج-....ينتج الإعلان أثره من وقت تمام الإجراء الذي أمرت به المحكمة). 
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أجاز المشرع السوداني بمقتضى هذا النص الإعلان بالنشر في أحدى الصحف اليومية كطريقة بديلة 
للإعلان الشخصي ووضع له ضمانه وجود رقابة قضائية سابقة من المحكمة. فضلا على ضمانه تحديده 
لحظة تمام الإعلان بتاريخ النشر. 


ونص المشرع السوداني في المادة (2/264) على كيفية إتمام الإعلان عن بيع المنقولات المحجوزة بقولها: 
(للمحكمة أن تأمر بلصق ما تراه ضروريا من الإعلانات في الأسواق والأماكن العامة أو أن تأمر بالنشر في 
الصحف). بهذا النص ساوى المشرع السوداني بين الإعلان باللصقء والإعلان بالنشر في الصحف عند الإعلان 
عن بيع المنقولات المحجوزة. 

كما نص المشرع السوداني في المادة (2/274) عن كيفية الإعلان عن بيع العقار ا محجوز بقولها: (يجوز 
نشر الإعلان في الصحف بناء على طلب ذوى الشأن). أجاز المشرع السوداني بمقتضى هذا النص الإعلان 
بالنشر في الصحف عن بيع العقار المحجوز بناء على طلب ذوى الشأن من المحكمة. كما أنه ساوى بين 
الإعلان باللصقء والإعلان بالنشر في هذا الخصوص. ووضع له رقابة قضائية سابقة على إجراء النشر من 
جانب المحكمة التي تجيز لذوى الشأن الإعلان بالنشر. 


في قانون المرافعات العراقي نصت امادة (1/21) بقولها: (إذا تحقق للمحكمة أن ليس للمطلوب 
تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية للرة 
واحدة. 

ويجوز بالإضافة إلى النشر في الصحيفة إذاعة التبليغ بواسطة الإذاعة ووسائل الإعلام الأخرى). 

أجاز المشرع العراقي بمقتضى هذا النص الإعلان بالنشر في الجريدة الرسميةء وبالإذاعة وبوسائل 
الإعلام الأخرى لمجهول الموطن. ووضع عليه رقابة قضائية سابقة من المحكمة. وكان الأفضل للمشرع 
العراقي أن يجعل الإعلان بالنشر في صحيفتين يوميتين بدلا من الجريدة الرسمية التي قد لا تصل لكثير من 
الناس بعكس الصحف اليومية7". 


(1) ضياء شيت خطاب- بحوث ودراسات - بند 143 - ص 178؛ الوجيز - بند 219- ص 204. 
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وفي قانون التنفيذ العراقي نصت امادة (49) على أن:( يكون الإعلان عن البيع بلصق الإعلانات 
والنشر في صحيفة أو عدة صحف محلية. ويجب أن يتضمن البيانات الجوهرية وتحفظ صور الإعلانات 
ونسخة من الصحيفة في ملف التنفيذ...) أجاز المشرع العراقي بهذا النص الإعلان عن بيع ال منقولات 
المحجوزة باللصقء والنشر في صحيفة أو عدة صحف محلية. 

كما نصت المادة (95) من قانون التنفيذ العراقي بقولها: (يعلن عن بيع العقار ا محجوز في الوقائع 
العراقية. وتعلق نسخة من الإعلان في المديرية. وأخرى على مدخل العقار وللمنفذ العدل إضافة لذلك أن 
يقرر نشر الإعلان وإذاعته بوسائل الإعلام الأخرى إذا رأى أن المصلحة تدعوا إلى ذلك... ) جعل المشرع 
العراقي بهذا النص الإعلان عن بيع العقار المحجوز باللصقء وبالنشر في الوقائع العراقية أو في وسائل 
الإعلام الأخرى. 

وفي قانون الإجراءات المدنية الاتحادي الإماراقء نصت امادة (6/8) بأنه: (إذا تحققت المحكمة بأنه 
ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل عمل معلوم فيجرى إعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار 
تصدر في الدولة باللغة العربية وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمرء ويعتبر تاريخ النشر 
تاريخا لإجراء الإعلان). 

جعل ال مشرع الإماراتي بمقتضى هذا النص إعلان مجهول الموطن يتم بطريق النشر ووضع له ضمانات 
هي: وجود رقابة قضائية سابقة من المحكمة. وجعل النشر بصحيفة عربية وأخرى أجنبية» وجعل تاريخ 
النشر تاريخا للإعلانء وفضل الإعلان بالنشر في صحيفة يومية بدلا من الإعلان بالنشر في الجريدة الرسمية 
التي لا يتيسر الحصول عليها لكثير من الناس”". 

وأما في قانون المرافعات الإيطالي أجازت المادة (150) الإعلان بالنشر بوسائل الإعلام المختلفة بناء 
على أمر المحكمة. ولكن نادرا ما تستخدم تلك الوسيلة لصعوبة التأكد من علم المراد إعلانه بالإعلان. كما 
أنها وسيلة لعلم عدد كبير من الأشخاص الآخرين بالإعلان مما يؤدى إلى إفشاء أسرار المراد إعلانه. 


)1( د. عاشور مبروك - النظرية العامة لقانون القضاء في دولة الإمارات - ح 2 - بند 669- ص 149: 150. 
د. محمد نور شحاته - الوجيز في الإجراءات المدنية - ح 2 - ص 250 51. 


2 .2 ,[.10 .7 .]2 وتجلهغ1 صذ عساعءهءط 11كنن ,مللقع2 ,غدلاءم م0 (2) 
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وفي قانون الإجراءات المدنية الصوماليء نصت امادة (1/373) بقولها: (على الكاتب أن يعلق صورة 
من قرار البيع قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للبيع على لوحة إعلانات المحكمة وتنشر في نفس الميعاد 
على الجريدة اليومية). جعل المشرع الصومالي بهذا النص الإعلان عن بيع المنقولات المحجوزة باللصق 
والنشر في الجريدة اليومية. 


ثانيا: الإعلان باللصق (ولممعهدام عل سمنتوهمصه4) 


5- قد ينص القانون أحيانا على مباشرة الإعلان القضاق عن طريق اللصق. واللصق كوسيلة للإعلان قد 
يكون على باب عقار معين أو على باب مقر العمدة أو المركز أو القسم أو على اللوحة اللعدة للإعلانات 
با محكمة. 

والضمانات الأساسية للإعلان باللصق هي استعمال اللصق كوسيلة للإعلان في الحالات المحددة قانوناء 
وبنفس الشروط والكيفية المحددة بالنص. ويتحدد تاريخ تمام الإعلان بتمام اللصق ما لم ينص القانون على 
تاريخ آخر. بالإضافة إلي: ضمانة وجود رقابة قضائية سابقة من المحكمة قبل إجراءه. وضمانة وجوب 
اللصق علي أكثر من مكان لإتاحة فرصة أكبر للعلم بالإعلان وضمانة وجوب اللصق في وجود رجل إدارة مع 
المحضر لضمان تمام اللصق, وضمانة إثبات الإعلان باللصق بوسيلة محضر الإعلان موقعا وشهادة من رجل 
الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان موقعة منه وإثبات ذلك في سجل خاص بالمحكمة (م382 مرافعات 
مصري). 


ومن عيوب الإعلان باللصق: عدم التأكد من علم المراد إعلانه بالإعلان» وأنه وسيلة تؤدي إلي إفشاء 
أسرار المراد إعلانه لعلم عدد كبير بالإعلان. 
6- ومن تطبيقات الإعلان باللصق ف القانون امصري: 

نص امادة (363) من قانون المرافعات المصري بقولها: (يجب على ال محضر عقب إقفال محضر الحجز 
مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي وجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو اللقر 
الإداري التابع له المكان وفي اللوحة المعدة لذلك بمحكمة اللواد الجريئة إعلانات موقعا عليها منه يبين فيها 
يوم البيع وساعته ونوع الأشياء ا محجوزة ووصفا بالإجمال ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر 
الحجز). جعل ال مشرع المصري بمقتضى هذا النص الإعلان عن بيع المنقولات المحجوزة لدى ال مدين بطريق 
الإعلان باللصق. 
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ونص اللادة (381) من قانون المرافعات المصري بقولها: (يجوز أن يعهد إلى رجال الإدارة المحليين بلصق 
الإعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها في لوحة ال محكمة). أجاز المشرع المصري بهذا النص أن يعهد 
لجميع رجال الإدارة دون تخصيص في جميع البلاد بآن يقوموا بلصق الإعلانات فيما عدا الإعلانات التي 
يجب وضعها في لوحة إعلانات المحكمة. والهدف من تلك الإجازة التيسير على المحضرين'". 

ونص المادة (429) من قانون المرافعات المصري بقولها: (تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتٍ بيانها: 
1- باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من اطباني. 
2- باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيها الأعيان والباب الرئيسي للمركز أو القسم الذي تقع الأعيان 

في دائرته. 
3- اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ. 

وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم أخرى تلصق الإعلانات أيضا في لوحات هذه 
امحاكم. 

ويثبت المحضر في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه 
الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ). بين هذا النص كيفية الإعلان باللصق في الإعلان العام عن بيع 
العقار المحجوز عليه. للراغبين في الشراء لزيادة عددهم في المزاد وخلق روح المنافسة للبيع بأعلى سعر. 

ونص امادة (58) من قانون إيجار الأماكن رقم (49) لسنة 1977 بقولها: (يعلن قرار اللجنة بالطريق 
الإداري إلى ذوى الشأن... فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محل 
إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي لوحة 
الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار أو في مقر عمدة الناحية وفي لوحة الإعلانات في 
مقر ا مجلس المحلى المختص بحسب الأحوال..). 


)1( الدناصوري, عكاز - التعليق - م 381- ص 844. 
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جعل المشرع المصري بمقتضى هذا النص إعلان قرار اللجنة التي تتولى معاينة وفحص الباني 
والمنشآت الآيلة للسقوط إلى ذوى الشأن عن طريق اللصق بالكيفية والشروط المحددة بالنص في حالة عدم 
وجود المراد إعلانه في مسكنه عند إعلانه بالطريق الإداري دون المحضرينء كأجراء بديل عن الإعلان بالطريق 
الإداري عند تعذر القيام به. 


ونص المادة (3/196) من قانون الضرائب رقم (157) لسنة 1981 بقولها: (في حالة غلق المنشأة أو 
غياب صاحبها وتعذر الإعلان بإحدى الطرق المشار إليها سابقا وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان 
يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر 
ذلك في لوحة اللأمورية المختصة مع لصق الصورة منه على مقر المنشأة...) 

أتبع المشرع الضريبي المصري بمقتضى هذا النص طريق اللصق في لوحة مأمورية الضرائب وعلى مقر 
المنشأة بعد تعذر إعلان الممول بطريق الخطاب الموصى عليه بعلم وصول أو استلامه للإعلان من المأمورية 
المختصة. وجعل الإعلان باللصق إجراء بديل عن إعلان الممول بطريق الخطاب الموصى عليه بعلم وصول. 
عند تعذر القيام به. 
7- من تطبيقات الإعلان باللصق في القانون المقارن: 

في قانون المرافعات البحرينء نصت امادة (38/أ) على أنه: (إذا ثبت للمحكمة بأنه لا سبيل لإجراء 
التبليغ وفقا لأحكام المواد السابقة لأي سبب من الأسباب جاز لها أن تأمر بإجراء التبليغ على النحو التالي: 

أ- بتعليق نسخة من الورقة القضائية في لوحة الإعلانات ا معدة لذلك بدار المحكمة ونسخة أخرى 
على جانب ظاهر للعيان من امحل المعروف بأنه آخر محل كان يقيم فيه المدعى عليه أو كان يمارس فيه 
عمله). 

أجاز المشرع البحريني بمقتضى هذا النص إعلان مجهول الموطن عن طريق الإعلان باللصق ووضع له 
ضمانه هامة هي وجود رقابة قضائية سابقة من المحكمة بالإضافة إلى جعل الإعلان باللصق في موضعين: 
لوحة إعلانات ال محكمة, وآخر موطن معلوم للمراد إعلانه» وذلك لإتاحة فرصة أكبر للعلم بالإعلان. 
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وفي قانون الإجراءات المدنية الصوماليء نصت امادة (101) على أنه: (إذا كان من يراد إعلانه مجهول الإقامة 
والموطن فيعلن إليه بلصق صورة من الوثيقة على لوحة إعلانات المحكمة التي تجرى المحاكمة أمامها 
وتسلم صورة أخرى إلى النيابة العامة. 

إذا أجرى إعلان بمقتضى هذه الادة أو التي سبقتها فيعتبر أنه قد نفذ في اليوم الثلاثين من تاريخ 
تمام الإجراءات المتطلبة). 

أجاز المشرع الصومالي بمقتضى هذا النص إعلان مجهول الموطن عن طريق اللصق في لوحة إعلانات 
المحكمة. وتسليم صورة للنيابة العامة. وحدد ميعادا لاعتبار أن الإعلان باللصق قد تم مرور اليوم الثلاثين 
من تاريخ تمام الإجراءات المتطلبة. 


أما في قانون المرافعات العراقي, فقد نصت امادة (2/20) على أنه: (إذا حصل الامتناع عن التبليغ في 
محل الإقامة أو محل العمل فعلى القائم بالتبليغ أن يلصق نسخة من الورقة على باب المحل ويشرح ذلك 
في ورقة التبليغ). أجاز المشرع العراقي بمقتضى هذا النص الإعلان باللصق على باب محل الإقامة أو محل 
العمل عند الامتناع عن استلام الإعلانء وجعله إجراء نظيرا للإعلان لجهة الإدارة في القانون المصري. 

نصت (م1/12-أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني قبل تعديلها بالقانون رقم (14) لسنة 
1 على أنه: (1- إذا وجدت المحكمة بأنه لا سبيل لإجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة جاز لها أن تقرر 
إجراء التبليغ. 

أ- بإلصاق صورة من الورقة القضائية على لوحة إعلانات في المحكمة وينظم قلم الكتاب محضرا 
بالإلصاق). 

أجاز المشرع الأردني بمقتضى هذا النص - قبل تعديله بالقانون رقم (14) لسنة 2001 - للمحكمة أن 
تقرر إجراء التبليغ باللصق على لوحة الإعلانات في المحكمة كوسيلة إعلان استثنائية وبديلة للإعلان على يد 
محضرء ووضع للإعلان باللصق ضمانه هامة هي وجود رقابة قضائية سابقة من جانب المحكمة على الأذن 
بإجراء الإعلان باللصق”". أما بعد تعديل 


(1) «د. مفلح عواد القضاة - أصول المحاكمات - ص 215-214. 
تمييز حقوقى أردني 1999/8/30 - تمييز رقم 202 لسنة 99 - المجلة القضائية - 1999 - س 3 - ع 8 - ص 289. 


تمييز حقوقى أردني 1998/7/20 - تميبز رقم 1113 لسنة 98 - المجلة القضائية - 1998 - س2 - ع 7 - ص 215. 
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(م1/12) بالقانون رقم (14) لسنة 2001 فأصبح الإعلان في تلك الحالة يتم بالنشر في صحيفتين محليتين 
يوميتين على أن يتضمن الإعلان إشعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات إن 
وجدث. 

وفي قانون أصول المحاكمات المدنية السوري نصت (م24) على أنه: (يجوز التبليغ بطريق الإلصاق 
على لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له ولا يفعل أو يكون بيانه ناقضا أو غير 
صحيج: 

ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطنا مختارا). أجاز المشرع السوري بمقتضى هذا النص 
الإعلان باللصق على لوحة إعلانات المحكمة - كإجراء نظير للإعلان في قلم الكتاب في القانون المصري (م12 
مرافعات مصري) - طمن يلزمه القانون باتخاذ موطن مختار وم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح. 
والنص على عدم جواز الاتفاق على اتخاذها موطنا مختارا لأن هذه اللوحة في الأصل لا تصلح لأن تكون 
موطنا مختارا بحسب ما أعدت له. ولا سيما الإعلان عن طريق لوحة الإعلانات الذي يتم غالبا بأمر من 
المحكمة!". 

أما في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبنانيء نصت (م 402) على أنه: (إذا أوجب القانون على 
الخصم تعيين مقام مختار فلم يفعل أو كان بيان هذا المقام ناقصا أو غير صحيح جاز إبلاغه في قلم 
المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إبلاغه إياها في المقام المختار باستثناء الحكم النهائي. 

ويجرى تبليغ الأوراق إلى رئيس القلم فينظم المباشر محضرا بذلك... وتعلق نسخة عن الورقة المبلغة 
على لوحة إعلانات المحكمة). 


جعل المشرع اللبناني بمقتضى هذا النص الإعلان باللصق إجراء مكملا لإتمام الإعلان 


(1)؟) ياسين الدركزلى - شرح أحكام التبليغ وا مواعيد والبطلان ص 58-57. د. صلاح الدين سلحدار - أصول المحاكمات - ص 95-94. 
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في قلم الكتاب من يلزمه القانون باتخاذ موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح. 

في قانون الإجراءات المدينة السودانيء نصت الادة (44) على أنه: (إذا اقتنعت المحكمة بأن المدعى 
عليه يتهرب لتفادى إعلانه أو إذا تبين لها لأي سبب من الأسباب أنه لا يمكن إجراء إعلان التكليف 
بالحضور بالطرق العادية فللمحكمة أن تأمر إجراء الإعلان بإحدى الطرق الآتية: 


(أ) بلصق صورة التكليف بالحضور في مكان ظاهر بدار المحكمة وعلى باب المنزل الذي يقيم فيه 
اللدضن عليه :زب ). 2 0 


2- ينتج الإعلان أثره من وقت تمام الإجراء الذي أمرت به المحكمة). 


أجاز المشرع السوداني بمقتضى هذا النص الإعلان باللصق في مكان ظاهر بدار المحكمة وعلى باب 
موطن ال معلن إليه كطريق بديل للإعلان الشخصيء وجعل له ضمانات هامة منها: الحصول على إذن 
المحكمة قبل إجرائه وبذلك وضع رقابة قضائية سابقة: كما أنه حدد تمام الإعلان باللصق بلحظة إجراء 
اللصق في المكان المحدد له. 
ثالثا: الإعلان بالبرق (عصتصسدمين6اة7) 

8- يعرف التلغراف أو البرق بأنه جهاز نقل الرسائل من مكان إلى آخر"". وينص القانون أحيانا 
على استخدام البرق كوسيلة إعلان استثنائية. وبالتالي لا يجوز استخدامها إلا في الحالات المحددة قانوناء 
وبالشروط وبالكيفية» وبالميعاد المحدد بالنصء ويتم تسليم الإعلان بالبرقيات للمرسل إليه على العنوان 
المدون بالبرقية» أو لأحد أفراد عائلته بعد أخذ توقيع المستلم على إيصال الاستلام.بالإضافة إلي: ضمانة 
وجود رقابة قضائية سابقة من المحكمة قبل إجراءه. وضمانة وجوب إرسال خطاب سريع مسجل مصحوب 


بعلم وصول علي موطن المعلن إليه بالبرق محتويا علي صورة أخرى من ١‏ لإعلانء وضمانة إجراء الإعلان 
بالبرق من تلغراف المحكمة تحت إشراف قاضي الإعلان. وضمانة إثبات | لإعلان بالبرق عن 


(1) مجمع اللغة العربية - المعجم الوجيز - مادة تل - ص 76. 
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طريق محضر الإعلان موقعا من المحضر وموظف مكتب التلغراف بالمحكمة الذي قام بإرسال التلغراف. 
فإرفاق :فيال الوصؤل. 


9- تطبيقات الإعلان بالبرق في القانون المصري: 


في قانون التجارة المصري الجديد رقم (17) لسنة 1999 نصت امادة (58) على أنه: (يكون إعذار 
المدين أو إخطاره في المواد التجارية بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصولء ويجوز في 
أحوال الاستعجال أن يكون الإعذار أو الإخطار بيرقية...) 

جعل المشرع التجاري المصري بمقتضى هذا النص إعذار المدين أو إخطاره في المواد التجارية في 
حالات الاستعجال يتم بإرسال الدائن برقية للمدين وذلك لتبسيط الإجراءات في المسائل التجارية التي تقوم 
على الثقة المتبادلة والسرعة في التعامل. وقد وضع المشرع لاستخدام البرق كوسيلة إعلان في هذا النص ضمانه 
هامة هي وجوب توافر حالة الاستعجال وتقدير مدى توافر أو عدم توافر حالة الاستعجال يخضع لتقدير 
قاضي الموضوع. إذن توجد رقابة قضائية لاستخدام البرق كوسيلة إعلان. وكذلك نص (م 4/440). (م 747) 
من نفس القانون. 

وفي قانون الإثبات المصري رقم (25) لسنة 1968. نصت المادة (77) على أنه:(إذا رفض الشهود 
الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم 
الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة. 

ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر 
من المحكمة أو القاضي المنتدب). ويمكن أن يضاف للبرقية في هذا النص الهاتفء أو التلكس أو الفاكسء أو 
الانترنت. 

ويناظر هذا النصء نص المادة (278) من قانون المرافعات القطري: 

أجاز المشرع بمقتضى هذا النص تكليف الشاهد بالحضور للإدلاء بشهادته أمام القضاء في أحوال 
الاستعجال عن طريق إرسال برقية للشاهد من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق. 
وبذلك وضع المشرع ضمانه لتكليف الشاهد الحضور ببرقية تتمثل في وجود رقابة قضائية من المحكمة أو 
من قاضي التحقيق على الإعلان بالبرق في تلك الحالة. 
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كما نص قانون الإثبات المصري في المادة (2/146) على أنه: (وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم 
على مباشرة العمل في الأيام الثلاثة التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة 
برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن 
ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور في الحال). 

أجاز المشرع المصري بهذا النص للمحكمة النص في الحكم بندب خبير على إلزام الخبير بدعوة 
الخصوم للحضور أمامه عند مباشرة مأموريته في حالات الاستعجال عن طريق إشارة برقية. ووضع المشرع 
رقابة قضائية على استخدام البرق كوسيلة إعلان باشتراطه ضرورة توافر حالة الاستعجال التي تقدرها 
ا محكمة. ويمكن أن يضاف للبرقية في هذا النص الهاتفء والتلكسء والفاكس., والانترنت. 
8- تطبيقات الإعلان بالبرق في القانون المقارن: 

في قانون المرافعات القطري نصت الادة (11) على أنه: (استثناء من امواد السابقة يجوز للمحكمة 
أن تعلن أي شخص داخل البلاد أو خارجهاء في موطنه أو في مكان عمله بطريق البريد المسجل أو بأي 
طريق آخر تراه مناسبا). يستوعب التفسير الواسع لهذا النص القول بأنه يجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء 
الإعلان للمراد إعلانه عن طريق البرقء أو الهاتف. أو التلكسء أو الفاكسء أو الانترنتء أو غير ذلك من 
وسائل الاتصال السريعة. 

وفي قانون الإجراءات المدنية الصومالي نصت امادة (108) على أنه: (إذا تعسر الإعلان بسبب 
كثرة المعلن إليهم أو بسبب تطلب السرعة القصوى أو لأسباب معقولة أخرى. فيجوز للقاضي أن يأمر 
بان يتم الإعلان بطرق تختلف عن التي نصت عليها اللواد السابقة وعليه أن يعنى أن خبر ذلك قد 
وصل حقيقة إلى المعلن إليه). وتفسير هذا النص يتسع للقول بأنه يجوز للمحكمة الأمر بإجراء 
الإعلان عن طريق البرقء أو الهاتفء أو التلكسء أو الفاكسء أو الانترنت. ويجب على المحكمة التأكد 
بان الإعلان قد وصل حقيقة لعلم المعلن إليه. 

أما في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي فإنه جعل للقاضي في حالة الاستعجالء وكذلك بناء على طلب 
الأطراف أن يقرر إعلان الأشخاص غير المتهم أو يطلب إليهم الحضور عن 
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طريق التلغراف عند استحالة الاتصال عن طريق الهاتف أو قلم الكتاب أو الشرطة القضائية (م5/149 
إجراءات جنائية إيطالي). 

أما في قانون المرافعات الإيطالي فإنه يجوز للمحكمة بمقتضى نص المادة (151) أن تأمر بالإعلان عن 
طريق البرقيات في ظروف وحالات خاصة كوسيلة إعلان احتياطية”". 


في قانون المرافعات العراقي» نصت المادة (1/13) على أنه: (يقوم بمهمة التبليخغ من يعينهم وزير 
العدل. ويجوز إجراء التبليغ... ببرقية مرجعة في الأمور المستعجلة بقرار من المحكمة... كما نصت المادة 
(5/14) مرافعات عراقي على أنه: ( (أ) يصدر التبليغ بواسطة البرقية المرجعة من المحكمة, وفق النموذج 
الذي تعده وزارة العدلء وتودع في نفس اليومء أو في اليوم التالي على الأكثر بدائرة البريد المختص» وتعتبر 
نفقات البرقية من مصاريف الدعوى. 


ب- تسلم البرقية إلى الشخص المخاطب بها في محل عمله أو في محل إقامته. أو إلى من ممثله قانونا 
أو من يعمل معه أو إلى زوجه أو من يكون مقيما معه من أصهاره أو أقاربه من المميزين ويعتبر ا لمخاطب 
بها مبلغا بتاريخ تسلمه لهاء أو تسلمها من قبل أي من هؤلاءء المبين في إشعار دائرة البرق المختصة, وإذا 
امتنع أي منهم عن تسلم البرقية» يثبت الموزع ذلك في إشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة بذلك» 
ويعتبر الامتناع عن تسلم البرقية تبليغا. 

(ج) إذا تبين أن المطلوب تبليغه قد انتقل إلى محل آخر أو أن العنوان غير صحيح, يثبت الموزع ذلك 
في إشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة المختصة بذلك). 


وبذلك نظم المشرع العراقي في المادة (1/13)» والمادة (5/14) من قانون المرافعات الإعلان عن طريق 
البرق تنظيما مثاليا حيث جعل الإعلان بالبرق يتم ببرقية مرجعة بناء على قرار صادر من ا لمحكمة. وبذلك 
وضع رقابة قضائية للإعلان بالبرق وتمتد تلك الرقابة القضائية من لحظة تصدير البرقية من المحكمة على 
النموذج الذي تعده وزارة العدل. حتى عودة إشعار البرق إليها. كما أنه أعتبر الامتناع عن استلام البرقية 
تبليغاء وبذلك فإنه يكون قد تفادى احتيال ا معلن إليه وهروبه من استلام الإعلان. 


2 .2 :1 .2[.7.10 تولهغآ صا عتسلععءمعط2 لتحزن زمللقعط ,تاغهلاءعم مه )1( 
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ولأن جهاز التلكس عبارة عن جهاز برقيات مطور متصل بالكمبيوتر والطابعة. فإنه يمكن الإعلان 
بالتلكس كما هو الحال في البرقيات. كما يمكن الإعلان بالفاكس بنفس الشروط والضوابط ال منصوص عليها 
في القانون العراقي بشأن الإعلان بالبرقيات. 

أما في قانون الإجراءات المدنية السوداني فقد نصت الادة (44) على أنه: (1- إذا اقتنعت المحكمة 
بأن المدعى عليه يتهرب لتفادى إعلانه أو إذا تبين لها لأي سبب من الأسباب أنه لا يمكن إجراء إعلان 
التكليف بالحضور بالطرق العادية. فللمحكمة أن تأمر إجراء الإعلان بإحدى الطرق الآتية (أ)..... (ب)... 
(ج) بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة. 

2- ينتج الإعلان أثره من وقت تمام الإجراء الذي أمرت به المحكمة). 

فتفسير هذا النص الذي ورد بلفظ عام يتسع للقول بأنه يجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان 
بالبرق. أو الهاتف أو التلكس.ء أو الفاكس.ء أو الانترنت. 

وفي قانون البريد والمواصلات الفرنسي نصت المادة (118 .نه) على مسئولية البريد عن التأخير في 
تسليم البرقيات أو عن النقل المتأخر للبرقيات”". غير أن محكمة النقض الفرنسية رفضت الطعن بالنقض 
امرفوع بواسطة البرق (عسحصدمعة61)) بحجة أنه لا يحترم شكليات النصوص القانونية القائمة, ولعدم وجود 
نصوص قانونية تسمح بذلكء. كما أن الأوراق ستكون غير موقعة (غصوذة صمده غمعسدهه0) © 


كما أخذ المشرع الكويتي بالإعلان بالبرقية للحضور أمام الخبير وذلك في (م10) من قانون تنظيم 
الخبرة رقم (40) لسنة 1980. 


2.2 :2792 .[-6-117 .60 ب1998 .0.2.[ ز1998 صتنا[ 16 ع1 .كك .وقون 10( 


.172 ب© 64 .1987 .0.2.[ ,426 .2 :562 .1986-17-21 .كذن .للناظ :1986 .21097 27 .90 .و08  -‏ (2) 
41:7 
.7101 أء 01026 .05 :275 .2 نستحدهك- 1987 .221 .097 زسمعتلن[ زوه :360 .2 بستصدهة - 
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المطلب الثاني 
الإعلان بالهاتف والتلكس والفاكس والإنترنت 


(وسائل الاتصال الفوري) 


0-كشف التقدم العلمي الكبير الذي أحدث ثورة في مجال الاتصالات عن وسائل اتصال حديثة 
فورية كالتليفون. والتلكسء والفاكس. والإنترنت. وقد منح الأفراد تلك الوسائل الثقة والاطمئنان لدرجة أصبح 
استخدامها من أمور الحياة اليومية» ويتزايد بشكل كبير في المعاملات المدنية والتجارية. فتلك الوسائل 
فرضت نفسها في التعاملء وشاع استخدامها بين أفراد المجتمع. فمثلا تثبت المخالفات ال مرورية لتجاوز 
السرعة القانونية عن طريق جهاز الرادار كمقياس إلكتروني» ولا يجادل أحدا في سداد الغرامات المرورية. 

وبالرغم من أن العلم قد أثبت كفاية وسائل الاتصال الفوري ومنحها الثقة والاطمئنان للأفراد. 
فمازالت التشريعات تخلو من نصوص قانونية تنظم كيفية الإعلان بوسائل الاتصال الفوري. وعلى ذلك 
أصبح من الضروري التدخل التشريعي في أسرع وقت ممكن للاستفادة من تلك الوسائل في الإعلان القضائي 
بعد توفير الأساس القانوني في اعتمادها وإعطائها الشرعية القانونية والقضائية في التطبيق العملي لأنها 
أفضل وأسرع من الإعلان البريدي. 

وتظهر الأهمية العملية لاستخدام وسائل الاتصال الفوري في عملية الإعلان القضائي في تحقيق 
السرعة في الإجراءات: وتوفير الوقت والجهد. وتحافظ على سرية المراسلات. مما يجعلها تحقق مبدأ 
الاقتصاد في الإجراءات بأقل جهد. وبأقل وقت وأدنى نفقات ممكنة. 

وفضلا على ذلك فيمكن إعطاء وسائل الاتصال الفوري حجية قانونية في مجال الإثبات وذلك في 
حالة وجود اتفاق أو نص قانوني يجيز الإثبات بها'". كما يمكن للمحكمة الأخذ بها 


)1( كما هو الحال في (2.3.4-1317-13260.0.5 .1د 1316 خنه) بتعديل (2000 ذتهصد 13 نسل 2000-230 .21 أم1) - 


.5 .2 :1864 .11 ز.تتصده5 :2000 .© .60 .0.2.[ :2000 كتتهخط 28 ,11:2 ك0 .وقه0) - 
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كقرائن قضائية. فيجب على المشرع والقضاء الاستفادة قدر المستطاع مما تهيئة التكنولوجيا الحديثة في الإثبات 
والإعلان لحسن سير الدعاوى وسرعة حسمها وتوفير الوقت والجهد للمتقاضين والقضاة.ويمكن اعتبار 
مستخرجات وسائل الاتصال الفوري الورقية مبدأ ثبوت بالكتابة. 


وللشعور بأهمية عدم حرمان المجتمع من مار التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات بمحاولة 
استخدام وسائل الاتصال الفوري في الإعلان القضائي مع كفالة الضمانات والضوابط والقيود الكافية لتحقق 
علم المراد إعلانه بالإعلان عن طريق تلك الوسائل ففي ظل المفهوم الحديث للتوقيع بالمعنى الواسع الذي 
لا يقتصر على التوقيع التقليدي بخط اليد فحسبء وإنها يشمل التوقيع الإلكتروني #سبطهصهنة) 
(»سوندهمء 616 بالتثقيب. أو الختم, أو الرموزء أو بأية طريقة إلكترونية أخرى. ونصت على ذلك (م3/14) 
من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة 1978). 


قواعد هامبورج بأنه:(يجوز أن يكون التوقيع على سند الشحن بخط اليد أو بالصورة المطابقة 
للأصل (الفاكس) أو بالتثقيب أو بالختم أو بالرموز أو مستخرجا بأية وسيلة آلية أو إلكترونية أخرى...) 


وفي ظل المفهوم الحديث للمحررات بالمعنى الواسع التي تشتمل على البيانات المسجلة بطريقة 
الكتابة أو الصورة أو الصوت (م2/44 من قانون الإثبات السوداني لسنة 1983 )وفي فرنسا بمقتضى .21 1مآ) 


1 5 2 
(2000 مهد 13 نك 0-230و0, ومقتضى (2001 كتهم 30 نك 2001-272 .]2 ع6 )1 1 بخصوص تعديل 


بعض مواد الإثبات في القانون المدني الفرنسي بما يوافق تكنولوجيا المعلومات والتوقيع الإلكتروني وهي 
امواد (1326 :1317 :131621.1.2.3.4 :1316 .6ئة) أصبح الدليل الكتابي ينتج من مجموعة حروف أو حروف 
مطبوعة أو أرقام أو أي علامات أخرى أو رموز لها معنى مفهوم مهما كان سندها وكيفية نقلها .1316 6.ه) 
(0.0.5. فالوسائل الإلكترونية ا مستخدمة في الكتابة تحل محل الكتابة الخطية اليدوية (.1326.0.0.5 ناقة). 


.8 20259 .]1 :111 :© .60 :2000 ..ن.[ :2000 كتتهمط 13 تك 2000-2230 .]2 زمآ 20( 


.7774-6 .2 :20468 .81 :111 :© .6 :2001 .2 .0 .[ :2001 تتتقحط 30 جدك 2001-272 .]2 .1060 2( 
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كما أن المحرر الإلكتروني (الكتابة الإلكترونية) مقبول كدليل بذات صفة المحرر على سند من الورق 
بشرط التحقق ممن أصدره .1.0.0.8 .1ه 1316 .انه) كما أنه أصبح للمحرر على سند إلكتروني نفس قوة 
الإثبات للمحرر على سند من الورق سواء أكان محررا عرفيا أو رسميا 0.0.50 .1.3 .1316 .26ه) وبوضع 
التوقيع على محرر أو عمل قانوني من موظف عام مختص فإنه يكتسب صفة الرسمية, وهذا التوقيع قد 
يكون إلكترونيا (0.0.5 .4 .21 1316 .غمه) بشهادة تصديق علي التوقيع بالطرق الإلكترونية من جهة مرخص 
لها بالتصديق الإلكتروني (.806:1317.0.0.5ة). 


وعلى ضوء المفهوم الحديث للتوقيع: وللمحرر أو الكتابة فإنه يمكن استخدام وسائل الاتصال الفوري 
الحديثة في الإعلان. فالمحرر الإلكتروني ستكون له نفس قيمة ا محرر الكتابي الخطي باليدء كما أن التوقيع 
الإلكتروني سيكون له نقس قيمة وقوة التوقيع الكتابي الخطي باليد '". 


وذلك تمشيا مع السياسة التشريعية التي تدعم قبول الإثبات عن طريق المحررات الإلكترونية وهو ما أخذ 
به القانون المصري رقم 15 لسنة 2004 م الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني في المواد (1 8. 11. 15:14 216 
7 18). وقانون التجارة الإلكتروني التونسي رقم 83 لسنة 2000 في الفصول(1. 5. 6. 7) وقانون ال معاملات 
والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي رقم 2 لسنة 2002 في المواد (2, 20 21) وهو ما أخذ به قانون أصول 
المحاكمات المدنية الأردني في 


.]0 20 :86592601 .336 .2 :119 .]2 2001 1ؤو15ملط .7ع1 :2001 صنبز 19 ع1 1 .أن .09353 - )1( 
.2 :.2ة كصذ 2001 .2 :2000 
.7 .2 بأطامم ع[ :2001 .81 .021102آ ععصمظ د عن وتم ماع11 عتتكممئنة هآ ندة[لدطاى تتضعنط]' - 
- وقد عرفت امادة الأولى من القانون المصري رقم 15 لسنة 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني: 
أ- الكتابة الإلكترونية بأنها: كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت علي دعامات الإلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو 
أي وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك. 
ب- والمحرر الإلكتروني بأنه: رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أوتستقبل كليا أو جزثيا بوسيلة 
إلكترونية أو ضوئية أو بأي وسيلة أخرى مشابهة. 
ج- التوقيع الإلكتروني بأنه: ما يوضع علي محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع 


متفرد بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره. 
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(م1/21) معدلة بالقانون رقم (14) لسنة 2001 التي نصت على أنه: (يساعد المحكمة في جلساتها في جميع 
إجراءات المحاكمة وتحت طائلة البطلانء كاتب يتولى تدوين وقائع المحاكمة وإجراءاتها في المحضر إما 
بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الإلكترونية ويتم توقيع كل صفحة من صفحات ا لحضر 
فور إعداده من قضاة المحكمة والكاتب) وإذا كان القانون الأردني طبق هذا بشأن محضر الجلسة. فمن 
باب أولى تطبيقه بخصوص محضر الإعلان. 

ونجد في هذا المجال تجربة المشرع الكويتي'". فقد عدلت المادة الخامسة من قانون المرافعات 
المدنية والتجارية الكويتي تعديلا بالإضافة بمقتضى القانون رقم 36 لسنة 2002 حيث أضيفت فقرة جديدة 
إلى هذه المادة نصت على أنه: (ويجوز في جميع الأحوال أن يتم الإعلان في المواد التجارية بالطريقة المتفق 
عليها بين ذوى الشأن على أن تودع نسخة منه لدى إدارة التنفيذ). 

تعد هذه الإضافة في القانون الكويتي منهجا جديدا في الإعلان حيث تعنى عدم احتكار مندوب 
الإعلان ومأمور التنفيذ لعملية الإعلان القضائي. وهي القاعدة العامة المنصوص عليها في (م1/5 مرافعات 
كويتي)» والتي يترتب على مخالفتها بطلان متعلق بالنظام العام. وترجع فلسفة تلك الإضافة إلى إعطاء 
دور لإرادة الخصوم في إجراءات الإعلان. وقد أراد المشرع الكويتي بذلك تحقيق مرونة للتخفيف من 
الشكل للاستفادة بوسائل الاتصال الفوري الحديثة كالتليفونء والبرق» والفاكس, والتلكس. والانترنت... وما 
قد يكشف عنه المستقبل من وسائل أخرى. 

وقد اشترطت الفقرة المضافة شرطين لإعمال حكمها: الأول أن تكون المسالة تجارية فلا يجوز الاتفاق 
على هذا الطريق للإعلان في المواد المدنية أو العمالية أو الأحوال الشخصية. ويرجع إلى قانون التجارة 
لتحديد المقصود بالمواد التجارية. والحكمة من ذلك هي ما بمتاز به الوسط التجاري من السرعة في 
المعاملات. والثاني هو ضرورة وضع نسخة من الاتفاق لدى 


(1) د. عزمى عبد الفتاح- شرح أحكام التعديلات التي أدخلت على نصوص قانون المرافعات (الكويتي) بالقانون رقم 36 لسنة 
2- مجلة الحقوق الكويتية - س 26-ع2 - ملحق العدد الثاني - يونيو 2002- ص 11-9. 
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إدارة التنفيذء بأن يكون الاتفاق مودعا سلفا قبل إيداع صحيفة الدعوى أي أن يكون الإيداع سابقا على 
الإعلان. 


ويلاحظ أن الإعلان بهذا الطريق المستحدث في القانون الكويتي جوازي للخصوم فإذا تم اللجوء إليه 
بالاتفاق كان الإعلان صحيحا. ويجوز لصاحب الشأن عدم إتباعه واللجوء إلى قواعد الإعلان العادية عن 
طريق مندوب الإعلان. فالأمر بالنسبة للمعلن إليه رخصة له أن يستفيد بها أولا يستفيد. 


ويجب على المشرع عند اعتماده لوسائل الاتصال الفوري الحديثة في الإعلان القضائي تحديد تلك 
الطريقة في حالات الضرورة بعد صدور إذن من المحكمة بذلك وتعزيز ذلك بإرسال 


خطاب مسجل مصحوب بعلم وصول للمعلن إليه مرفقا به صورة أخرى من الإعلان لتأكيد العلم 
بممضمون الإعلان. 

كما يجب على المحاكم أن تأخذ جانب الحذر والاحتياط في استخدام طريقة الإعلان القضائي بوسائل 
الاتصال الفوري. فهي ككل اكتشاف علمي حديث يبعث على الاهتمام والاعتقاد فور ظهوره بأن سيكون 
له الآثر البالغ» ولكن التطور السريع لهذه الوسائل سرعان ما يكشف عن عيوبها التي تقلل الثقة فيها. 
وعلى هذا الأساس فيجب منح القاضي سلطة تقديرية بشأن التحقق من حصول واقعة الإعلان بوسائل 
الاتصال الفوري الحديثة لأن المراسلات الإلكترونية قد تكون عرضه للخطأ والفشل نتيجة حدوث خلل في 
الإرسال الإلكتروني. 

وتقترح الدراسة بأن يتم الإعلان بوسائل الاتصال الفوري الحديثة عن طريق ال محضر في المحكمة 
تحت إشراف قاض متخصص للإعلان أو تحت إشراف رئيس المحكمة في الوقت الذي توفر فيه وزارة العدل 
وسائل الاتصال الفوري الحديثة في جميع المحاكم بالجمهورية. وذلك في حالات معينة يحددها القانون 
لحالات الضرورة القصوى. مثل إعلان الدعاوى المستعجلة يلن له موطن معلوم بالخارج عن طريق هاتف أو 
تلكس أو فاكس أو البريد الإلكتروني للسفارة المصرية بالخارج. وإعلان الدعاوى المستعجلة للعاملين بالسفن 
التجارية وبحارتها عن طريق هاتف أو تلكس أو فاكس أو البريد الإلكتروني للسفينة التجارية. وإعلان 
المسجونين للأمور السجن عن طريق هاتف أو تلكس أو فاكس السجن. وإعلان رجال أفراد القوات 
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ا مسلحة لقائد الوحدة عن طريق الهاتف أو التلكس أو الفاكس أو البريد الإلكتروني للإدارة القضائية 
المختصة بالقوات المسلحة. 


ويجب إبرام اتفاق تعاون بين وزارة العدل ووزارة المواصلات على إنشاء مكاتب بريد في جميع 
المحاكم على مستوى الجمهورية. ويشتمل هذا المكتب على خدمات البريدء الهاتف. التلكسء والفاكس» 
والانترنت» وأن يتم تعيين الموظفين في هذا المكتب بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة المواصلات وانتقاء 
أشخاص لهم خبرة ودراية قانونية بأهمية تلك الوسائل في القانون ويعقد لهم دورات تدريبية بصفة 
مستمرة في مجال القانون ووسائل الاتصال الحديثة. فضلا على تشديد الرقابة عليهم. ويطلق على هذا 
المكتب مكتب البريد القضائي. وتطبيق هذا الأمر يضمن إلى حد كبير البعد عن مشاكل استخدام المحررات 
الورقية سواء تلك المتعلقة بالوقت أو التكلفة أو الغش والتزوير حيث يتمتع نظام التداول الإلكتروني 
بالسرعة والسريةء وانخفاض التكاليف ولكن ليس على حساب الدقة والأمان» فقد يحدث خلل في الإرسال 
الإلكتروني لعدم دقة التشغيل أو بحدوث أعطال فنية بالأجهزة ينتج عنه احتمال وصول رسالة محرفة, 
ولكن ممكن تجنب حدوث هذا الاحتمال بالقيام بعملية الإرسال المزدوج. 


أولا: الإعلان بالهاتف (التليفون) (عدونهمطم16ة7) 

1- الهاتف هو وسيلة لنقل المكالمات الشخصية بين المرسل والمستقبل وفق ذبذبات صوت المتكلم 
منهما. أو هو جهاز كهربي ينقل الأصوات من مكان إلى آخر'".ويعتبر انعقاد العقد عن طريق التليفون 
تعاقدا بين حاضرين من حيث الزمانء وتعاقدا بين غائبين من حيث المكان. 

وتقترح الدراسة أن يتم الإعلان القضائي بالهاتف عن طريق هاتف المحكمة بواسطة المحضر تحت 
إشراف قاضي الإعلان أو رئيس المحكمة في حالات معينة للضرورة القصوى بعد صدور إذن من المحكمة 


(1) مجمع اللغة العربية - المعجم الوجيز - مادة تل - ص 76.د. عباس زبون العبودى - التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري 
وحجيتها في الإثبات المدني - مكتبة دار الثقافة والتوزيع بالأردن - 1997- ص 20 وما بعدهاء شرح أحكام قانون الإثبات ا مدني - 
مكتبة دار الثقافه والتوزيع بالأردن - 1999 - ص 350 هامش (13). 
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إعلانه فإذا كان المراد إعلانه موجودا بموطنه ورد على المحضر بالهاتف فإن الإعلان يعتبر قد تم بتمام 
المكابمة الهاتفية. أما إذا كان هاتف المراد إعلانه عاطلا لا يعمل أو كان اطراد إعلانه ليس له هاتف أصلا أو 
كان المراد إعلانه غير موجود بالموطن فيجب على المحضر السعي لإعلانه بوسيلة أخرىء وتعزيز ذلك 
بإرسال خطاب مسجل مصحوب بعلم وصول مرفق به صورة من الإعلان علي موطن امعلن إليه خلال 
أربع وعشرين ساعة. 

2- تطبيقات الإعلان بالهاتف في القانون المصري: 


في قانون الأحكام العسكرية المصري رقم (25) لسنة 1966 نصت امادة (2/68) على أن: (يجوز 
تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين بالعسكريين بالحضور بإشارة سلكية أو لاسلكية عن طريق 
رؤسائهم). أجاز المشرع بمقتضى هذا النص تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين بالعسكريين 
بالحضور بإشارة سلكية أو لا سلكية عن طريق رؤسائهم. وغنى عن البيان أن القانون رقم (25) لسنة 1966 
الخاص بالأحكام العسكرية يطبق على جميع أفراد القوات المسلحة سواء أكانت برية أم بحرية أم 


.1 
وي 0 


وفي تعليمات النيابة العامة نصت المادة (586) في شأن التحقيق مع المحامين على أن (إذا اتهم أحد 
المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها به... وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامى إلى مقر النيابة 
فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو بالاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامى إلى 
النيابة عن طريق الشرطة). بمقتضى هذا النص يجوز إعلان المحامى للحضور إلى مقر النيابة للتحقيق معه 
إما بكتاب خاص أو بالتليفون. 

أما في قانون التجارة المصري الجديد رقم (17) لسنة 1999 نصت امادة (58) على أنه: (يكون إعذار 
المدين أو أخطاره في اللواد التجارية بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصولء ويجوز في 
أحوال الاستعجال أن يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال 
السريعة). 


(1) د. مأمون محمد سلامة - قانون الأحكام العسكرية - مطبعة جامعة القاهرة - دار الفكر العربى بالقاهرة - 1984 - ص 11. 399- 
0. ممدوح عثمان أبو العلا - إعلان الخصوم والشهود في قانون الأحكام العسكرية - ا محاماة س 67-ع21 2 - يناير وفبراير 


7 - ص 80 81. 
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أجاز المشرع التجاري المصري بمقتضى هذا النص عمل الإخطارات والإشعارات في المواد التجارية في حالة 
الاستعجال عن طريق الهاتف. وخاصة أن التعاقد بالهاتف كثير الحدوث في اللمواد التجارية. فامخاطبة الهاتفية 
تعتبر رسالة شفوية يجوز إثباتها بشهادة الشهود أو بالقرائن أو بإقرار المدعى أو بتوجيه اليمين الحاسمة. وذلك 
في ظل مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية. 

وما ورد في نص امادة (58) من قانون التجارة امصري الجديد هو توجيه جاء على استحياء من المشرع في 
الأخذ بكل ما يحققه التقدم العلمي في مجال الاتصالات من وسائل حديثة حاضرة أو مستقبلة باستخدام 
صياغة مرنة(...أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة). 
3 تطبيقات الإعلان بالهاتف في القانون المقارن 

في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي الجديد رقم (477) لسنة 1988 نصت امادة (149) على الإعلان 
بواسطة الهاتف أو التلغراف لدواعي السرعة بقولها: 
1- للقاضي في حالة الاستعجال وكذلك بناء على طلب الأطراف أن يقرر إعلان الأشخاص غير المتهم أو 

يطلب إليهم الحضورء عن طريق الهاتف أو عن طريق قلم الكتاب أو الشرطة القضائية. 

2- يؤشر على أصل الإعلان أو طلب التكليف بالحضور برقم الهاتف. واسم ووظيفة ومهمة من استقبل 
3- الاتصال يبدأ بطلب رقم الهاتف المطابق للأماكن المشار إليها في المادة (1/157 2). 

ولا يكون للمكالة أثر إلا إذا تم الاتصال بالشخص نفسه أو بمن يعيش معه في منزله ولو على نحو 
مؤقت. 

يكون للاتصال الهاتفي قيمة الإعلان منذ اللحظة التي يحدث فيهاء وكذلك من اللحظة التي يتأكد 
فيها وصول التلغراف إلى اللرسل إليه. 

عند استحالة الاتصال بالصورة السابقة المبنية في الفقرات السابقة: يتم الإعلان بصورة كاملة عن 


وق 


طريق التلغراف) . 


(1) «د. محمد إبراهيم زايد. عبد الفتاح مصطفى الصيفىء قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي - م 149 - ص 153. 
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أجاز المشرع الإيطالي بمقتضى هذا النص الإعلان بالهاتف لدواعي السرعة بهاتف محل السكن أو 
مكان ممارسة النشاط المهني أو محل الإقامة المؤقت للشخص اراد إعلانه. 

4- غير أن هناك اتجاها يخالف ذلك حيث يرفض استخدام الهاتف في الأعمال الإجرائية - خاصة رفع 
الطعن - بحجة أنه مع استخدام الهاتف لا شيء يضمن التحقق من شخصية الشخص طالب اللمكالمة, 
والمراد مخاطبته. ولا يمكن التحقق من صفة المتكلم. كما لا يمكن إقامة العدالة بسماع الأصوات عن 


دق 


ولكن يرد على هذا الاتجاه بأن المشرع حينما ينص على الإعلان بالهاتف سيضع له الضوابط 
والضمانات الكفيلة بذلك. كما أن الإعلان بالهاتف سيكون محددا بحالات معينة. فيمكن استخدام الإعلان 
بالهاتف رلن له موطن معلوم بالخارج عن طريق هاتف السفارة المصرية بالخارج» ويمكن إعلان ال مسجونين 
لأمور السجن بالهاتفء كما يمكن إعلان أفراد القوات المسلحة للإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة, 
وكما يمكن إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بالهاتف في حالات معينة تتلاءم مع الإعلان بالهاتف» 
ويمكن إعلان الشاهد. والضامن بالهاتف.. 


ويمكن التحقق من شخصية طالب امكالمة» والمراد إعلانه عن طريق استخدام الهاتف المري أو 
بتسجيل المكاللة الهاتفية على جهاز معد لذلك - الأنسر ماشين - وتحليل الصوت ال مسجل عند الاعتراض 
على الإعلان فيما بعد بواسطة خبير أصوات. 

وإذا كانت غالبية التشريعات قد نظمت التعاقد بالهاتف وأقرته بوصفه تعاقدا بين حاضرين فيما 
يتعلق بالزمان» وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان. وإذا كان التعاقد بالهاتف كثير الحدوث في المسائل 
التجارية لإبرام صفقات تقدر بالملايين فمن باب أولى استخدام الهاتف في الإعلان لاستدعاء شاهد بالحضور 
أمام ا محكمة أو تكليف الخصوم بالحضور أمام الخبير 


-.198 .2 1993 .كك رتل .لصتن .وع8 بوه زأمنيء2 .2 - 2 (1) 


:228 .2 رهظ كصذ :1992 .10.5 :287 .2 :21.2642 :117 :60.0 :1992 .1.0.2 ,238 .2 زصوط-1992-2 .21 .2د0 :1992 للتنا][ 8 رعه5 .ووهن - 
.هتعنم .11.وطاه 1.1 :565 .2 :3636 زتاء100 :1 زه .60 :1992 .0.2.[ 
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ثانيا: الإعلان بالتلكس (161) 


4- كلمة التلكس مكونة من مقطعين هما (©161) ,(*) بمعنى تبادل. ومدلول الكلمة التبادل البرقي» 
ويعرف التلكس بأنه عبارة عن جهاز طباعة إلكتروني مبرق متصل ببدالة - يطبع البيانات الصادرة من 
المرسل بلون أحمر وبنط خط معينء والبيانات الصادرة من المرسل إليه باللون الأسود أو ببنط خط مائل - 
عن طريقه يتبادل إرسال واستقبال الرسائل والمكاتبات مطبوعة بالآلة الكاتبة مع أي مشترك آخر يملك 


نفس الجهاز في أي مكان في العالم وفي أي وقت وفي ثوان معدودة. فالاتصال يتم تحريريا لا كلاميا'". 


ومن جهة مدى حجية السند المستخرج من التلكس فإنه يعتبر بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة وذلك لتوافر 
شرط الكتابة وانتفاء شرط التوقيع على مستخرجات التلكس وبالتالي يجوز إثبات مضمونها بشهادة الشهود. 
والقرائن» والإقرارء واليمين. وقد رفضت محكمة النقض الفرنسية الطعن بالنقض اللرسل بتلكس لقلم كتاب 
المحكمة وذلك للخالفته للشروط الواردة بالنصوص القانونية القائمة. ولعدم وجود نصوص قانونية تبيح ذلك - 
وقت صدور ها الحكم-. كما لا يمكن التحقق من شخصية وصفة وتوقيع المرسل حتى ولو أرسل أصل الأوراق 
بعد فوات ميعاد الطعن©. 

وتقترح الدراسة أن يتم الإعلان بالتلكس عن طريق تلكس المحكمة بواسطة ا محضر تحت إشراف 
قاضي الإعلان أو رئيس المحكمة في حالات معينة للضرورة القصوى بعد صدور إذن من اللحكمة بذلك. 
حيث يقوم المحضر بإرسال تلكس للمراد إعلانه. وهذا 


(1) د. عباس العبودى - حجية التلكس والرسائل المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني في الإثبات - مجلة آداب الرافدين بالاشتراك مع 
كلية القانون جامعة الموصل- العدد 16 تشرين الثاني - 1986- ص 557: 2558 التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري - ص 24 
وما بعدهاء شرح أحكام قانون الإثبات المدني - ص 352 وهامش (1).د. سمير طه عبد الفتاح - الحجية القانونية لوسائل 
المعلومات المستحدثة في الإثبات - رسالة دكتوراه حقوق القاهرة - 1999 - بند 49 - ص 57. 


-.188 .2 :]1 ,.© .60 :1986 ,.0.2.[ 19867 التترحة 29 بعوو .وقو0 )2( 
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يتطلب وجود تلكس صالح للعمل عند المراد إعلانه ومعلوم رقمه بالتأكيد ويعتبر الإعلان قد تم بتمام 
إرسال التلكس كإعلان الشاهد والضامن بالتلكسء وكإعلان معلوم الموطن بالخارج» بتلكس السفارة 
المصرية بالخارجء إعلان الأشخاص الاعتبارية بالتلكس, وإعلان المسجونين بتلكس السجنء وإعلان بحارة 
السفن التجارية بتلكس السفينة. ثم تعزيز ذلك بإرسال خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مرفق به 
صورة من الإعلان علي موطن المعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة. 


6 تطبيقات الإعلان بالتلكس في القانون المصري: 


في قانون التجارة المصري الجديد رقم (17) لسنة 1999 نصت امادة (58) على أن: (يكون إعذار 
المدين أو إخطاره في المواد التجارية بإعذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصولء ويجوز في 
أحوال الاستعجال أن يكون الإنذار أو الإخطار ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال 
السريعة). أجاز المشرع التجاري ا لمصري بمقتضى هذا النص عمل الإعذارات أو الإخطارات في المواد التجارية في 
أحوال الاستعجال عن طريق التلكس ووضع للإخطار عن طريق التلكس ضمانه هامة هي وجوب توافر حالة 
الاستعجال في اللمواد التجارية وحالة الاستعجال هذه تخضع لتقدير القضاء. واشتراط أن تكون في المواد 
التجارية لأنها تحتاج للثقة المتبادلة والسرعة في التعامل وبساطة الإجراءات. 


كما نصت اللادة (4/440) من قانون التجارة المصري الجديد على أن: (ولمن وجب عليه الإخطار أن 
يقوم بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأية طريقة أخرى ولو برد الكمبيالة ذاتها. وعليه 
إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له... ) أوجب المشرع التجاري المصري بمقتضى هذا النص على حامل 
الكمبيالة. والمظهر إخطار من ظهر إليه الكمبيالة بما تسلمه من إخطار يفيد عمل الاحتجاج بعدم قبول 
الكمبيالة أو وفائها قبل حامل الكمبيالة حتى تصل الورقة إلى الساحب وهذا الإخطار قد يكون بالتلكس. 

ونصت امادة (747) من قانون التجارة ال مصري الجديد في خصوص الصلح الواقي من الإفلاس على 
أنه: (للمدين ولكل دائن ورد أسمه بقائمة الديون أن ينازع في الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من 
تاريخ النشر في الصحف عن حصول الإيداع - إيداع قائمة الديون قلم كتاب المحكمة - وتقدم المنازعة إلى 
قلم الكتاب ويجوز إرسالها بكتاب مسجل أو ببرقية أو بتلكس أو فاكس...). 
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أجاز المشرع التجاري المصري بمقتضى هذا النص للتاجر المدينء» ولكل دائن ورد أسمه في قامة الديون 
المنازعة في الديون المدونة بالقائمة في قلم كتاب المحكمة» ويجوز إرسال المنازعة بخطاب مسجل أو ببرقية أو 
بتلكس أو فاكس. فإذا كان هذا ممكنا بنص (م 747) فمن باب أولى أن يكون الإعلان القضائي بتلك 
الوسائل ممكنا من قلم ا لمحضرين للمراد إعلانهم. 

7- تطبيقات الإعلان بالتلكس في القانون المقارن: 


في قانون المرافعات القطري نصت المادة (222) على أن: (تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر 
العرفي من حيث الإثبات وتكون للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكسميل هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها 
المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها. وتعتبر هذه البرقيات والمكاتبات مطابقة لأصلها حتى 
يقوم الدليل على عكس ذلك. وإذا عدم الأصل فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس). جعل المشرع القطري 
بمقتضى هذا النص للبرقيات والتلكس والفاكس قيمة المحرر العرفي في الإثبات فمن باب أولى إجازة الإعلان 
القضائي أو الإخطار أو الإعذار بالتلكس والفاكس كما هو الحال في البرقيات إذا كانت صادرة بين أشخاص 
عاديين. وإذا صدرت من ال محضر كموظف عام من مكتب البريد القضائي با محكمة وتحت إشراف رئيس 
المحكمة فإنها تكتسب صفة الرسمية كورقة إعلان. 
ثالثا: الإعلان بالفاكس (حدط سه عذممء1416) 

8- الفاكس (جهاز نقل الصورة عن بعد بالتليفون) هو عبارة عن جهاز استنساخ بواسطة الهاتف يستخدم 
في إرسال واستقبال الرسائل والمستندات محليا ودوليا خلال ثوان معدودة. والرسالة التي يتسلمها المرسل إليه عن 
طريق جهاز الفاكس من المرسل هي صورة حرفية مستنسخة عن أصل الرسالة الأصلية. إذ يحفظ الأصل لدى 
مكتب البريد في ملف خاص أو لدى المرسل إذا كان لديه جهاز فاكس'". ويعتبر انعقاد العقد عن طريق جهاز 
الفاكس انعقادا بالكاتبة لأن الفاكس ينقل صورة. والتعاقد بالفاكس يعتبر تعاقدا بين غائبين لا يجمعهما مجلس 


واحد. 


(1) «. عباس العبودى - شرح أحكام قانون الإثبات ص 356 وما بعدهاء حجية التلكس والرسائل - ص 567-566 التعاقد عن طريق 
وسائل الاتصال الفوري - ص 29 وما بعدها.د. سمير طه عبد الفتاح - الحجية القانونية لوسائل المعلومات - بند 50- ص58. 


58 


هه القسم الثاني هه 


وقد قضت المحكمة الإدارية العليا ا مصرية بأن: (حجية الأوراق المستخرجة من الوسائل الحديثة في الكتابة 
كالحاسب الآليء والكمبيوتر والفاكس وغيره ليست إلا صورة منه مأخوذة من صورة أصلية مما ينطبق في 


شأنه نص (م13/ج) من قانون الإثبات المصريء ويعتد بها على سبيل الاستئناس تبعا للظروف....'". 


وقضت محكمة النقض ال مصرية بأن الورقة المستخرجة من الفاكس والتي يحتفظ المرسل بأصلها 
لديه كما هو متبع في حالة إرسال الرسائل عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته 
بشهادة الشهود أو القرائن القضائية. وأن قضاء محكمة الموضوع باعتبار الورقة المرسلة إلي الطاعنة بطريق 
الفاكس ما هي إلا صورة لورقة عرفية لا حجية لها في | لإثبات طاما أن المطعون ضده قد أنكرها وم تقدم 
هي أصلها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب.”) كما قضت محكمة النقض 
الفرنسية بقبول طعنا بالنقد الجنائي رفع عن طريق الفاكس.!” 

وتقترح الدراسة أن يتم الإعلان بفاكس المحكمة عن طريق المحضر تحت إشراف قاضي الإعلان أو رئيس 
المحكمة في حالات معينة للضرورة القصوى بعد صدور إذن من المحكمة بذلك. حيث يقوم ال محضر بإرسال 
فاكس للمراد إعلانه. وهذا يتطلب وجود فاكس صالح للعمل لدى المراد إعلانه ومعلوم رقمه بالتأكيد. وعندما 
يقوم المحضر بإرسال الفاكس للمراد إعلانه فإن جهاز الفاكس المرسل الموجود بالمحكمة يبرز إيصالا مثبتا فيه 
تاريخ الإرسال ورقم الفاكس المستقبل وتقرير بنجاح عملية الإرسال ووصول الرسالة للفاكس ال مستقبل. 

وهذا الإيصال دليل على قيام المحضر بإتمام الإعلان بالفاكس. ويعتبر الإعلان قد تم من تاريخ إيصال 
الفاكس ما لم يثبت المعلن إليه وصول الفاكس إليه متأخرا بسبب لا يد له فيه وتعزيز ذلك بإرسال خطاب 
مسجل مصحوب بعلم وصول مرفق به صورة من الإعلان علي موطن المعلن إليه خلال أربع وعشرين 
ساعة. وقضت بذلك حديثا الدائرة الجنائية 


)1( إدارية عليا: 1998/6/21 - طعن رقم 3 لسنة 43ق - حكم غير منشور. 
(2) 2 نقض مدني 2000/6/22 - طعن رقم 7 لسنة 69 ق - المحاماة - العدد الأول - 2001 - ص 21 
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بمحكمة النقض الفرنسية حيث اعتبرت أن إعلان المحامى بتاريخ الجلسة تم من تاريخ إيصال الفاكس 
واعتبرته بديلا عن وجوب إعلانه بخطاب مسجل أو مصحوب بعلم وصول طبقا لنصض .له 803 .امهة) 
5505000 


فقد يتم إعلان معلوم الموطن بالخارج بالفاكس إلى القنصلية أو السفارة المصرية بالخارج بدلا من 
إجراءات (م9/13) مرافعات مصري الطويلة. وإعلان الأشخاص امعنوية بالفاكس. وإعلان بحارة السفن 
التجارية بالفاكس. وإعلان رجال القوات المسلحة بالفاكس للإدارة القضائية المختصة. وإعلان المسجونين 
بالفاكس... 

وتوجد أحكام قضائية فرنسية جريئة أجازت استخدام الفاكس في عملية الإعلان: فقضى بأنه يجوز 
للمحضر استخدام الفاكس في تأكيد الإعلان”. كما قضى بأنه يجوز إجراء الإعلان المباشرين المحامين بدون 
وساطة المحضر بالفاكس للضرورة طاما أن المحامين قد تراضيا على ذلك صراحة أو ضمنا. وقضى بأنه 
يجوز للدائن استعمال الفاكس كدليل إثبات عقد الكفالة"”. كما قضى بأنه يجوز إعلان المسجون بالفاكس 
لأمور السجن طبقا لنص (.8 .م26 .2 .0 .2 .له 183 .نرة)'”. ورفضت بعض محاكم الاستئناف الفرنسية 
الاستئناف المرفوع بالفاكس ليس لأنه مرفوعا بالفاكس ولكن لأن الفاكس وصل متأخرا بعد الميعاد 
القانوني””. وهناك بعض الفقه الفرنسي استعرض أحكام القضاء وأيد ضمنا الإعلان بالفاكس لأنه أسرع من 


الإعلان البريدي”. 


-.448-449 .2 :123 .81 :2002 3121 بع لاع صنحسصةر0 .للماظ :2002 خمحط 29 ,دستي0 .و03 )1( 
.0 .1 .و0 :181-182 .2 زمكتكتاز 1994 .أومتبطط .ع8 1992 1ه[ 27 يملتتوط )2( 

.8 .01آ2 :320 .2 زمتكنا[ 19947 .12 :1994 وتتقحم 15 زع105ناه1' )3( 

.5 .2 1864 .21 -6-117© .200060 .0.2.[ :2000 كتهحمط 28 ع1 .كان .وقد0 [69) 

- .246 .2 ز.صه1 قصة :1989 .12.5 :1989 .التنا] 3 .مسترت .ومون )5( 

61 .221 .د :1995 .أمء5 18 ,1001123 :87 .2 :.2ق18 كط :2000 .10 :2000 .7آ حصد[ 26 ,تدناه100 )6( 


.0202 .و05 ,298 .]2 :1995 ,71101 روع:3هال6ء210 :1995 .2357و 20 :101110105" - ,171237 .05 :173 .2 :.تحطزه5 - 


.3 .2 :1109 .21 زع نمك ناز 10101 بأعنلوء-198 .2 1993 ,2405.407 :2000 .كك 01[ .مستا .28 امعط .1 )7( 
8305 .تكن .10 .ؤوقهكء- -1115[ ,110052012 رمتوع 82 - 2.6 214 .21 136 بعقوه8 .حزن 220 .وممكء -135نا[ رغ نللدل8 بلنتمطءعموء8- 


1411 1]. 154: 2. 4. 
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ويجب استخدام الفاكس لإنقاذ الوقت الضائع أو الميت في اليوم الأخير من الميعاد القانوني» ولأنه 
أسرع من الإعلان البريدي وبنفس ضمانات الخطاب المسجل الموصى عليه بعلم وصول. ويفضل استخدام 
جهاز الفاكس الجديد المزود بجهاز كمبيوتر لأن هذا مفيد جدا عندما يكون الفاكس المستقبل ليس به 
ورق لطباعة رسالة الفاكس فيستقبل الكمبيوتر رسالة الفاكس ويطبعها على الشاشة: ويمكن سحبها فيما 
بعد بواسطة الطابعة... ويتميز الفاكس بسهول الاستعمال وسرعة الأداء بمنتهى الدقة والوضوحء. ويفضل 
عن البريد الذي يستغرق وقتا طويلاء ولتوفير الوقت والجهد والنفقات. 


9- تطبيقات الإعلان بالفاكس 


في قانون التجارة المصري الجديد نصت الادة (58) على أن: (يكون إعذار المدين أو إخطاره في المواد 
التجارية بإعذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصولء ويجوز في أحوال الاستعجال أن يكون 
الإعذار أو الإخطار ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة). أجاز المشرع 
المصري بمقتضى هذا النص عمل الإخطارات. والإشعارات في المواد التجارية في أحوال الاستعجال عن طريق 
الفاكس. ووضع للإخطار بالفاكس ضمانه وجوب توافر حالة الاستعجال. وتقدير مدى توافر حالة 
الاستعجال يخضع لسلطة المحكمة. وكذلك نص (م4/440). (م747) من قانون التجارة المصري الجديد. 


0- غير أن هناك اتجاها يخالف ذلك حيث يرفض استخدام الفاكس في إجراءات المرافعات. بحجة 
عدم وجود نص قانوني يسمح باستخدام الفاكسء كما أن في استخدام الفاكس مخالفة للشكليات المفروضة 
بالنصوص القانونية القائمة فضلا على أنه يؤدى إلى عدم التحقق من صفة وشخصية مرسل ومستقبل 
الفاكس”". ولكن هل المعارضة ستقاوم 


7 :.صة1كصذ:12.1999 :1998 :182107 :ه50 .و0935  -‏ (1) 
-1]82.:.101 كصتر1997:10.1997 التدكة1زع50 .وقون - 
.1.7107 :201 :2.405 :.م ناز :7 ه1606 بعناة) -283996 - 
5 601.0-11-1[1.22751:2.6-7 7 مء.[ن1996 .قنناز19 مع 3كك.وقدن - 
.1 10.1131 .غ711.22512:2.405:137101 -11 -0 60 12.1995:[.0195از8 ز2كك وقون - 
-0-117 60 :0.1992:[.0.2.1992نناز(5:24يوط - 
.60.0.17-3 :1992:[.0.2.1992 أهمط 25 زوصده[ - 
ع نلنا[.وطاه :2.275 :.م12 ص ذر1989:10.1989 5تهم9 زع50 .ومون - 
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نهوض التكنولوجيا الحديثة طويلا وهل سيفضل القلم على أجهزة التكنولوجيا الحديثة لعدم وجود نصء 
وإلى متى؟. 


ومع ذلك يرد على الاتجاه المخالف: ما هو موقفكم في حالة ما إذا أورد المشرع نصوصا قانونية تجيز 
الإعلان بالفاكس في حالات معينة للضرورة القصوى؟. وفي المستقبل القريب ستنظم غالبية التشريعات 
الإعلان بالفاكس باعتباره من أمور الحياة اليومية والضرورية لا سيما معاملات البنوك اليوم. 

فما هو ا مانع من دعوة الخصوم للحضور أمام الخبير عند مباشرة مهمته بالفاكس, وما هو المانع من 
إعلان الشاهد بالفاكسء وما هو المانع من إعلان إدخال الضامن في الدعوى بالفاكسء وما هو امانع من 
إعلان تدخل خصم في الدعوى بالفاكسء وما هو المانع من إعلان بحارة السفن التجارية لربان السفينة 
بالفاكسء وما هو المانع من إعلان المسجونين «لأمور السجن بالفاكس. وما هو المانع من إعلان الأشخاص 
الاعتبارية العامة والخاصة بالفاكس المزدوج أو بالفاكس مع إيصال وصول. 


رابعا: الإعلان بالإنترنت (أعصعغصز مك لمنكصمد سدعوةع ع.1) 

1- الإنترنت هي الشبكة العامية لتبادل المعلومات من خلال أجهزة كمبيوتر مرتبطة كلها معا عن 
طريق-خظ قليفون تقوم برعدة وظاقف: متها الاتصالء والبزيذ. الإلكتروق:.وجمع اللعلومات أو خدمة 
البحثء والتسويق. 

والبريد الإلكتروني انهس-8 هو خدمة على شبكة الإنترنت تقوم بإرسال واستقبال رسائل إلكترونية 


بريدية من وإلى أي مشترك في أي وقت وفي أي مكان من العالم'". ولا يمكن الوصول إلى الرسائل الإلكترونية 
إلا باستعمال كلمة السر- كلمة العبور ( ع0 2/06 


(1) راجع بالتفصيل: د. فاروق حسين - البريد الإلكتروني - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 1999 الأنترنت الشبكة العابلية 
للمعلومات - ط1 - هلا للنشر والتوزيع بالقاهرة -1999.أرنود دوفور - أنترنت - ترجمة. منى ملحيس., د. نبال إدلبى - ط1- 
الدار العربية للعلوم بلبنان 1998.بوب نورتون» وكاق سمين - التجارة على الأنترنت - ترجمة مركز التعريب والبرمجة - ط1- 
الدار العربية للعلوم بلبنان - 1997.طريق آقبيق - الإنترنت - ح 1 2, ط1 - دار الإيمان بسوريا - 1996. 
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54 ) حفاظا على سرية المراسلات الإلكترونية. ويقع انتهاكها تحت طائلة قانون العقوبات بجريمة 
التجسس على الرسائل الإلكترونية (جرهة التصنت الإلكتروني) بدون موافقة 5عوهةدعص ع1 ععصدمنمهظ) 
(أمعصع مع قصمء قصدة دعتاوتصمجاءء 61 9 يعتبر التعاقد عن طريق شبكة الانترنت بالكتابة,أو بالرسالة.أو 
بالصوت, أو بالصوت والصورة تعاقدا بين غائبين من حيث المكان »وبين حاضرين من حيث الزمان. 

وتقترح الدراسة أن يتم الإعلان بالبريد الإلكتروني عن طريق شبكة الإنترنت من خلال جهاز كمبيوتر 
المحكمة بواسطة المحضر تحت إشراف قاضي الإعلان أو رئيس المحكمة في حالات معينة للضرورة القصوى 
بعد صدور إذن من المحكمة بذلك. حيث يقوم المحضر بإرسال رسالة إلكترونية للمراد إعلانه المشترك 
بشبكة الإنترنت والمعروف عنوانه على شبكة الإنترنت بالتأكيد. ويعتبر الإعلان قد تم بتمام إرسال الرسالة 
الإلكترونية. وتعزيز ذلك بإرسال خطاب مصحوب بعلم وصول مرفق صورة أخرى من الإعلان علي موطن 
المعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة. 
2- تطبيقات الإعلان بالبريد الإلكتروني: (1نه5-31) 


في قانون التجارة المصري الجديد نصت المادة (58) على أنه: (يكون إعذار المدين أو إخطاره في المواد 
التجارية بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصولء ويجوز في أحوال الاستعجال أن يكون 
الإعذار أو الإخطار ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة). أجاز المشرع 
التجاري المصري بمقتضى هذا النص عمل الإخطارات والإشعارات في المواد التجارية في حالة الاستعجال عن 
طريق البريد الإلكتروني بشبكة الإنترنت باعتباره من وسائل الاتصال السريعة في عصر تكنولوجيا 
ا معلومات. 

ولتنفيذ الاقتراحات السابقة» تهيب الدراسة با مشرع المصري إضافة فقرة ثانية لنص المادة (6) من 
قانون ا مرافعات المصري تنص على أنه: (ويجوز للمحكمة الأذن بإجراء الإعلان عن طريق الهاتفه أو 
التلكسء أو الفاكسء أو الانترنت أو غير ذلك من وسائل الاتصال 


.6 .2 ب.صه18 طقصذ :2000 .2000:1510 .203 2 ,ركوط .أكص1 .سمه .طلم" - (1) 


.5 .2 :.ص2] كط :2000 .(آ[ :2000 تتهمط 14 زعه5 .ومون - 
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السريعةء ويجب على ال محضر في تلك الحالة إرسال خطاب سريع مسجل مصحوب بعلم الوصول مرفقا به 
صورة من الإعلان يبين فيه وسيلة إجراء الإعلان على عنوان المعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة). فوجود 
رقابة قضائية سابقة. ووجود المحضر رجل العدالة, وإلزام المحضر بإرسال خطاب سريع مسجل مصحوب 
بعلم الوصول مرفقا به صورة من الإعلان... ضمانات هامة وجوهرية لعلم ال معلن إليه بالإعلان بتلك 
الوسائل الحديثة. 

وقد اعتنق التوجهة الاتحاد الأوروبي وسائل الاتصال الحديثة في إعلان الأوراق القضائية وغير 
القضائية في المسائل المدنية والتجارية في المادة الرابعة منها ( 29 1348-20004 .210 .018 غمعصع لوغ ع1 .كمه 
0 1ه81) باستخدام عبارة بأي طريقة مناسبة (#تمهءصمة معترمم نه عدم) فهذه العبارة تسمح 
باستخدام الهاتفء أو التلكسء أو الفاكس, أو الانترنت. أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي لا 
نعرفها اليوم وستظهر في المستقبل. 

كما قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة بجدة في مارس 1990م أنه إذا تم التعاقد بين 
غائبين لا يجمعهما مكان واحد. ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمح كلامه. وكانت وسيلة الاتصال 
بينهما الكتابة أو الرسالة أو العبارة وينطق ذلك علي البرق والتلكس والفاكس والكمبيوتر ففي هذه الحالة 
ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلي الموجه إليه وقبوله. 


ا مبحث الثاني 
ضمانات الإعلان عن طريق ال محامين 


وقلم الكتاب ورجال السلطة العامة 


تمهيد وتقسيم: 

3- نصت بعض التشريعات كالتشريع اللبناني» والفرنسي على طريق الإعلان بواسطة المحامين 
ووكلاء الدعاوى داخل قاعات المحاكم» سواء بصورة الإعلان اطباشر بين امحامين ووكلاء الدعاوى, أم بصورة 
الإعلان غير المباشر بين المحامين ووكلاء الدعاوى بتوسط محضر الجلسات بينهما. ولكن هذا الطريق يريد 
جوا من الطمأنينة والثقة المتبادلة بين المحامين. 

ومن ناحية أخرى فإن هناك بعض التشريعات. نصت على الإعلان بطريق قلم الكتاب. حيث يقوم 

وفضلا على ذلك فإن بعض التشريعات أجازت الإعلان بالطريق الإداري» حيث يقوم رجال السلطة 

والإعلان عن طريق المحامينء أو عن طريق قلم الكتاب. أو عن طريق رجال السلطة العامةء يكون 
في حالات محددة بنص القانون» تتم بنفس الشروط والكيفية والإجراءات التي ينص عليها القانون. 

وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين هما: 
المطلب الأول: الإعلان عن طريق المحامين ووكلاء الدعاوى. 
المطلب الثاني: الإعلان عن طريق قلم الكتاب ورجال السلطة العامة. 


وذلك على التفصيل التالي: 
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المطلب الأول 


الإعلان عن طريق المحامين ووكلاء الدعاوى 


4- انطلاقا من مبدأ كون المحاماة والقضاء جسد واحدء وأن التعاون بينهما واجب من أجل تأمين 
حسن سير العدالة» وتأكيد سيادة القانون» وأنه يجمع بينهم مكان عمل واحد هو قاعة المحكمة. ويقع 
عليهم التزام قانوني واحد هو المحافظة على أسرار المهنة. أعطت بعض التشريعات كالتشريع اللبناني» 
والتشريع الفرنسي الثقة للمحامين في القيام بإجراءات إعلان الأوراق القضائية على أساس الثقة المتبادلة بين 
زملاء المهنة الواحدة. 


وفي مصر يقوم امحامى بمساعدة المتقاضين بإبداء النصح وامشورة إليهم ومباشرة إجراءات الخصومة 
عنهم أمام القضاء (م1 من قانون المحاماة المصري رقم (17) لسنة 1983. أما في فرنسا فلا يقوم المحامى 
بموالاة إجراءات الخصومة بل يقوم بإبداء النصح للمتقاضين والمرافعة). أما موالاة إجراءات الخصومة 
فيقوم بها وكلاء الدعاوى (و6نامجة 165) أمام محاكم الاستئناف الذي يعد مأمور رسمي يقوم بتجهيز الدعوى 
أمام الاستئناف. ويعد وكيلا خاصة عن صاحب الدعوى. ويشترط في وكيل الدعوى: أن يكون حاصلا على 
ليسانس في القانونء وأن يكون قد أمضى مدة تدريب سنتينء وأن يجتاز بنجاح امتحانا لذلك أمام لجنة 
تحكيم, وأن يكون فرنسيا بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة". 


.2.132-3 131 .]8 1944 بمتقمدط بعلتك0 عتسلؤ6ءه:2 :دن لم8 -. (1) 
2115 1 ' وعذه7 أء ملز عتسلؤ6ءه:2 ع 116 أنه تاعلط 2ن 15نام.[ - 
ع 2 17 19564 
.68-69 .2 :114 .21 0م صتره]8! عمد :.اعتتسد]/! جاء 11111[ - 
.0 .2 :1985 بجتتتمصتاطت]' وع1 أء عتتدك 101[ تزمكحتده2 عنآ بللتدده عنتمم - 
.8 .2 :21.379 1985 زوع تنه ك01از قدصم تطتاقم1 وع1 :86 معز - 
.7 .2 :11222156 ع115]16[ 2[ ,إتاماوظ - 
.9 .2 :396 .]2 1994 مقعوط عاخن[ زوع كز ممه فصا بمعوعء [مصمع] وأعمممظ - 
180 .2 :388-392 .]2 زوع تدك 01از مدمنا مكتاقصذ بتامع 186 - 
203-04 .2 :320-321 .71 :1996 .60 بوع3 0121[ 5ه أ تطختاقص1آ بمسملعي5 - 


117-10 .2 زوع11نهك11101[ 1250161025 بمتتددل8 أء 1م116 - 
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الإعلان بين المحامين كوسيلة إعلان يتم بطريقتين: إما بطريقة التسليم المباشر بين المحامينء وإما بطريقة 
التسليم غير المباشر بين المحامين بواسطة محضري الجلسات وتتبع الطريقتان التي نص عليهما القانون 
الفرنسي في الإعلان بين وكلاء الدعاوى (45ده؟ة 5».آ) بنفس الإجراءات والكيفية. (.6.674.2.0.2.0.5نة). ولا 
يشترط وضع أوراق الإعلان في مظروف مغلق كما تطلبه (2.21.0.2.0.5 1ه 657غ:3) لأن الأوراق تسلم إلى 
محامى ملزم مهنيا بالحفاظ على أسرار موكلة'") 

ويخضع الإعلان بين المحامين ووكلاء الدعاوى لقواعد خاصة - فلا يطبق بشأنه الأحكام العامة 
للإعلان 671.31.02.08 .2) وتتسم تلك القواعد الخاصة بالبساطةء والسهولة والسرعة. ويتم تسليم 
الإعلان بين المحامين ووكلاء الدعاوى داخل قاعات ال محاكمء لذلك يطلق عليها (ونهلدم نلك 65]عه) أي أوراق 
القصرء لأن إعلانها يتم داخل قصر العدالة (المحاكم). ونظرا لبساطتها الشديدة يطلق عليها عمكتلهصدمة 


(25701165 011 5ق2502 عتاطء مدملدء قتامم وع1 تدهم مكتامصسزة) 0 
355- أولا: الإعلان ال ممباشر بين المحامين ووكلاء الدعاوى (ع)ءعمنل صمناهء 21046 12) 


اعتنق المشرع اللبناني تلك الطريقة في المادة (411) من قانون أصول المحاكمات المدنية 


0 -2]1.183:2.109 بلسقصحده]8 نو باعتتسدة/8 باع 15 يد[- (1) 
6 :1 كان عتتالغء210 تع تناع 1ه[ - 
2 :1997 21215 :021102آ:ع11كك 12221616 لاع 015 دد05 85016:12 - 
.6 : و1.15! زعزع 5026 12 بعه110ا - 
.73 بع فهك ناز خم م0201 - 
01711١-72‏ تننال6ء20 بل نتهطكء نن0 أء أمعع سام - 


2 .2 :394 .]2 :1.1 زعتنهك ناز غذه0آ بأمسعط أء وترزه5  -‏ (2) 
.5 .2 :192 .]8 :102لهك بإعمظ زععسسلئغءه:ط2 عل وعاعة ندملمع1و- 
.08 عنننالمع20 بأع:اممط أه ع202ن - 2.150 بعلتكتن) عسدل6ع2:0 بلنتهعذم8-)أمطعذه- 
.1 .2 :146 .1م وتنك ناز 10101 مم2 - 
4 .2 :150 .]8 :141 .عق .كان .عمتام -ومهك - 15كنا[ زم نخدع 81066 رمرعم81- 
.2 :684 .11 رعلتككه عتدصلغع20م :220 اعصنه0 أء أسعمع س1 
.2 :1109 .]1 بعتنهك101[ خزمعجآ بخع1له0- 
.9 .325:2 .]2 زعلتوان عتدالغءه:2 ربتوعلاع.[ أ عل ناعصهآ عطعن من - 
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بقولها: (يصح تبليغ الأوراق بين المحامين مباشرة بشرط أن ترسل الورقة المطلوب إبلاغها إلى المحامى الآخر 
بنسختين فيعيد إحداهما الواجب تقديمها للمحكمة إلى زميله فورا بعد وضع التاريخ عليها وتوقيعها منه 
إشعارا بالتبليغ). وقد أخذ المشرع اللبناني هذا النص عن القانون الفرنسي الجديد. 


ومن ناحية أخرى فقد اعتنق المشرع الفرنسي الإعلان المباشر بين المحامين ووكلاء الدعاوى بمقتضى 
المادة (673.3.0.2.0.5 .ه) بقولها: (يجرى الإعلان المباشر بتسليم المحرر من نسختين للحامي ا معلن إليه 
الذي يعيد فورا إحدى النسختين لزميله المحامى بعد وضعه تاريخ وتوقيع الاستلام عليها). 


وبمقتضى نص المادة (.673.2.0.5.0.5 .خنه) فإن الضمانة الأساسية التي وضعها المشرع الفرنسي 
للإعلان المباشر بين المحامين» ووكلاء الدعاوى داخل قاعات المحاكم هي وجوب اشتمال أصل الإعلان على 
التاريخ» والتوقيع بالاستلام من محامى المعلن إليه مستلم الإعلان. وغياب التاريخ أو التوقيع بشكل 
مخالفة جوهرية". 

وقد أطلق ا مشرع الفرنسي على تلك الطريقة تسمية (عاءء:نك «مناهء85 هه 18) حيث يتم الإعلان بين 
المحامين أو وكلاء الدعاوى مباشرة دون تدخل المحضر. فيقوم محامى طالب الإعلان أمام المحكمة الكلية 
أو وكيل دعوى طالب الإعلان أمام محكمة الاستثئنافء بتحرير الأوراق المراد إعلانها من نسختين وعرضهما 
على زميله محامى المطلوب إعلانه أو وكيل دعوى المطلوب إعلانه الذي يقوم بوضع التاريخ والتوقيع 
بالاستلام على الأصل مقابل تسلمه صورة الإعلان» وبذلك يعتبر الإعلان قد تم. فيقوم التاريخ والتوقيع 


بالاستلام على أصل الإعلان مقام محضر الإعلان الذي ينظمه الملحضر”". 


:63 195 زأوولنا11آ.تإعمظ زومعادمتتاط غتماصت وتتعقن - 2 (1) 
.0 :810122110 .قهم باعتتصدآا جاع 11د[ - 
.209 :21.213 زعلتكك عتستلغءهم بآعةممط أء عزون - 
.3 :673 .أتقة زع00» 1لوع5تا8[0 :171201 أء عمحماظ - 
7 ولأكان) و0106 عن[ ج0102 - 
غ110111اهظ8 غ810 ر 660 -658 .2 ب.ممتهناز :1999 .10[ ز1998 كتتهجم 20 رمتيدط - 


بطم 6[ نل وعذه0 أء ملز عتسلؤ6ءه:ه ع0 عتتاصع صرة 101[ 0015 :غ6أومء 5010-12 11.12 - )2( 


:558 .]8 1956 وع1ز5 
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وإذا رفض محامى اراد إعلانه استلام أوراق الإعلان» فلا يعتبر الإعلان قد تم بهذا الرفضء بل يجب السعي 
لإتمام الإعلان بطريق آخر”". 

وقد أجازت بعض المحاكم الفرنسية لمحامى طالب الإعلان استخدام جهاز الفاكس في إعلان محامى 
المراد إعلانه مادام أن المحامي قد رضيا بذلك صراحة أو ضمناء وذلك في حالات الضرورة القصوى” ولا يفي 
الإرسال بالفاكس بمتطلبات نص (.21.0.2.0.5 .673 .356) وإنما الفاكس ال مزدوج حيث يعيد المرسل إليه 
الصورة الثانية مؤرخة ومؤشر عليها بالاستلام. 

وم يعدد المشرع الفرنسي رقم المادة 673.21.02.00 غنه) ضمن أرقام المواد التي يترتب على 
مخالفتها جزاء البطلان في المادة (693.21.0.5.0.50 .:28). وبالتالي فلم ينص المشرع على البطلان كجزاء 
مخالفة إجراءات الإعلان المباشر بين المحامين ووكلاء الدعاوى. وعلى ذلك فإن بطلان الإعلان المباشر بين 
المحامين ووكلاء الدعاوى يخضع للقواعد العامة في بطلان الأعمال الإجرائية (.694.21.0.5.0 .اره) 0. 


6- ثانيا: الإعلان غير المباشر بين المحامين ووكلاء الدعاوى (صمناهء قندوذة 12 ) 


نظم ا مشرع الفرنسي الإعلان غير المباشر بين المحامين ووكلاء الدعاوى في امادة ( .672 .ننه 
.5 بقولها: «يتحقق الإعلان بين المحامين على يد محضر بوضع ختم وتوقيع 


:99 .]8 :63 .عق جأو5ولن11 .عتإعصظ باذم امعط بسساعتعندآ عممتلتطمط - 
كل عتنال6ء2:0 بأمطل زه - 

.209 :81.213 زعلتحكك عتدحلغء0م باعنةه الا أه ع0102 - 

.3 .2 :211.673 :0006 1لوع15ا8[0 :1712012 أء عمحاظ - 

:21.146 زعتتنهك ناز 10101 ]28 - 

.2 :21.685 علتحك عتمصلغع10م لتق طءصتن0 أاء اأمععستم؟ - 

.545 :127 .]8 يعلتكك عتدلغء2:0 جتعتوه8 أ لمزم - 

.8 .2 :180 .21 بعلتكك عتسلغء2:0 بوعطءع00 - 


.عتعطء(1 بك .[ .16أه]2 674 .2 :1992 .022.291 :1992 تهمم 20 تععصمة ‏ (1) 
-1812 .8 .2104 :320 .2 .115نا[ :1994 .12 :1994 نتتهمم 15 زعؤتاه1 10 (2) 


.5 .2 :534 .]1 زعتتهك 0101[ عداوتهط2 ع7 أء غزمطط عل اع ص6 01[ :20215روة2 صوء[ - (3) 
.2 :673 .1ه ج000 لالوعتكتاول[8 بانع ط80 - 
.2 :1987-11-11.110 كلت .للناظ :1987 خهمط 13 :ع2 .حزن .وقه0 - 
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المحضر على المحرر وصورته مع بيان التاريخ واسم المحامى المعلن إليه»'".ويلاحظ أن قانون أصول 
المحاكمات المدينة اللبناني لم يعتمد غير وسيلة الإعلان المباشر بين المحامين. وبالتالي فإنه لم يرد نص في 
القانون اللبناني يعتمد طريقة الإعلان غير المباشر بين المحامين. 


وأطلق المشرع الفرنسي على تلك الطريقة تسمية (دهنئهءةندوذه مآ) حيث يتم الإعلان بين المحامين 
ووكلاء الدعاوى بواسطة أحد محضري الجلسات (11غمه :801956 29 نلك 2.21.56-222) فيقوم محامى 
طالب الإعلان بتسليم المحرر وصورته لمحضر الجلسة الذي يقوم بوضع الختم والتوقيع عليهماء مع بيان 
التاريخ واسم محامى اللعلن إليه مستلم صورة الإعلان» ثم يعيد الأصل للمحامى طالب الإعلان. وهذا 
النظام عرفه المشرع الفرنسي بالمادة (3:6.31). من مرسوم 8 أغسطس 1972 2, 


ويترتب على مخالفة إجراءات الإعلان بين المحامين ووكلاء الدعاوى بواسطة محضري الجلسات جزاء 
البطلان بنص امادة (21.0.5.0.5 693 نمه) وذلك لأن نص امادة (6722102.07 .خنه) ورد ضمن النصوص 


القانونية التى عددتها امادة (تتعطن .1< .3و6 عم 2 


ومن نصوص القانون الفرنسي التي استخدمت الإعلان غير المباشر فيما بين المحامين المادة ( نه 
.8..0.0.5) التي أوجبت إعلان الحكم 


.0 :672 .211 :0006 تاوعتكتاو[7 بأنرع م12 )1( 


.0 .2 :183 .71 نلصمصترهآ8 .عم باعسسدال8ة بأءطنيور - (2) 
.09 .2 :213 .[2 ج0111 عنتسسلةء2:0 باءع:1/101 أه »0:07 - 
.3 .2 :672 بأتله جع00» ملوع5تا و81 :7121 أء عمحاظ - 
.113 .2 :146 .81 بعتتو ك101[ غ011[ بومممن1] - 
2 .2 :685 .]7 زعلتكك عنندصل6ء2:0 بل تق طع ص نن0 أء أمعع م171 
.8 .180:2 .71 ج01 عتسلمءه:2 بجعطء00 - 
.45 .2 :127 .]8 يعلتكك عتدلغء2:0 جتعتزه1 أء ملم - 
.2.19 :325 .]2 زعلتكك عقتتلغءه:2 زتتوءء.[ أء ع2 اع صما رتعططاءنه0 - 


.0 .2 :ص18 طصذ :1996 .10 :1996 تهمط 22 2 .كك .وقون )3( 
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في حالة التمثيل الإجباري للخصوم إلى محامى الخصم في شكل إعلان غير مباشر بين المحامين وإلا كان 
تسليم إعلان الحكم للخصم نفسه باطلا ما لم يكن محامى الخصم قد توفى أو توقف عن ممارسة مهنته 
فعندئذ يسلم إعلان الحكم للخصم نفسه .2.0.2.0 .693 6 672,678 .356) وإعلان الحكم بهذه الطريقة 
يبدأ منه سريان ميعاد الطعن كما لو كان تم تسلمه للخصوم أنفسهم. والتمثيل الإجباري للخصوم يكون 
أمام امحكمة الكلية 21.6.5.080 751 غمه) وأمام محكمة الاستئناف (210.2.0.78 899 غنة) وأمام محكمة 


النقض (973.2/.0.2.0.8 بخره) 0 


.2 :1408 .81 يعنتندك نلن[ غذه باءع1لة0 - (1) 
.25-6 .2 :216.678 :ع000) تلوعكنا2[0 زأتوع 1806 - 
.2.19-20 :172 .]8 :10 بعقة] :20 .لطنله1 تدع 1و5 0811 وعاعة زعجمك أء تاكتسصذلط بأعتحكناو8 - 
.5 .2 :127 .81 زعلتكك عتتحلغء10م جتعت[ه1 أء ملم - 
-470 .2 :1299-1302 .]8 يعلتكك عتملغءه:2 بتتدعتاع1 أء ع0 2اعصمآ رتعطاءنه0 - 
.0 .2 :52 .]2 :11 :1995 .01 .للناظ :1995 .865 15 2 كك .وقه0 - 
ببطوط :1983 .291 .602 :1982 .01 27 :2 كك .و0905 - 
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المطلب الثاني 


الإعلان عن طريق قلم الكتاب ورجال السلطة العامة 


7- قد ينص القانون الإجرائي أحيانا على تكليف قلم الكتاب. أو رجال السلطة العامة ممباشرة 
الإعلان القضائي كوسيلة احتياطية إلى جانب الوسيلة الرئيسية ونعنى بها الإعلان على يد محضر وذلك في 
حالات معينة ومحددة بالنص. 
أولا: الإعلان عن طريق قلم الكتاب (علقء02 ع1 عدم سمناهع6نه21) 

8- يجيز القانون الإجرائ في بعض الحالات على سبيل الاستثناء إجراء الإعلان القضائي عن طريق 
قلم كتاب المحكمة المختصة, ويكون قلم الكتاب في تلك الحالة هو المكلف قانونا بإجراء الإعلان”". 

والضمانات الأساسية لإجراء الإعلان عن طريق قلم الكتاب هي استعمال هذا الطريق كوسيلة 
للإعلان في الحالات المحددة بنص القانون وبنفس الشروط والكيفية والميعاد وفق الضوابط المحددة قانونا. 

وعندما يسند القانون مهمة القيام بإجراءات الإعلان لقلم الكتاب تكون صفة قلم الكتاب في عملية 
الإعلان هي مباشرة الإعلان. ويكون أشخاص الإعلان في تلك الحالة هم: طالب الإعلان - المعلن إليه - 
مستلم الإعلان - قلم الكتاب وهو المكلف قانونا بمباشرة الإعلان في تلك الحالة وتختلف صفة قلم الكتاب 
في تلك الحالة عن صفته كمستلم الإعلان في المادة (1/12) مرافعات مصري بقولها: (إذا أوجب القانون على 
الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع 
الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار). 


كما تختلف صفة قلم الكتاب هذه في عملية الإعلان عن صفته كطالب الإعلان في 


(1) «.أمينة النمر - الدعوى وإجراءاتها - بند 116- ص 2272 273. 
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المادة(6) مرافعات مصري بقولها: (كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو 
قلم الكتاب أو أمر المحكمة). 
9- تطبيقات الإعلان عن طريق قلم الكتاب في القانون المصري: 

نصت امادة الثانية من قانون إصدار قانون المرافعات المصري رقم (13) لسنة 1968 بقولها: (على 
المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم 
أخرى بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها. 

وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد 
العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى). 

أوجب المشرع المصري بمقتضى هذا النص على قلم الكتاب إعلان الخصم الغائب بأمر الإحالة إلى 
المحكمة الجديدة التي أصبحت الدعوى من اختصاصها طبقا لأحكام قانون المرافعات المصري الجديد. 

نص امادة (65) من قانون المرافعات المصري مستبد له بالقانون رقم (18) لسنة 1999 في فقرتها 
السادسة على أنه: (ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصولء 
مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار. يحظره فيه بقيد الدعوىء واسم 
ا ممدعى وطلباته والجلسة ال محددة لنظرهاء ويدعوه للإطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة 
بدفاعه). 

أوجب المشرع المصري بهذا النص الجديد على قلم كتاب المحكمة المرفوع أمامها الدعوى إخطار المدعى 
عليه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظر الدعوى. كضمانة إضافية لعلم المدعى عليه 
بموضوع الدعوى وطلبات المدعى بها وحقيقة مركزه القانوني» ولتأكيد مبدأ المواجهة. وهذا الإخطار 
البريدي للمدعى عليه عن طريق قلم الكتاب لا يغني عن الإعلان ولا يقوم مقامه ولا يعتبر بديلا عنه ولا 
يحقق الغاية منه. 

نص امادة (100) من قانون المرافعات المصري على أن: (تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد إخبار 
المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب). 

أوجب المشرع المصري بمقتضى هذا النص على قلم الكتاب إخبار المحكوم عليه بغرامة 
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قبل تنفيذ حكم الغرامة. كاستثناء من القواعد العامة التي تقضى بأن تنفيذ الحكم يكون بعد إعلان 

نص المادة (113) من قانون المرافعات المصري بقولها: «كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة 
بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى 
وعلى قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول». 

أوجب المشرع المصري بمقتضى هذا النص قيام قلم الكتاب بإخبار الخصوم الغائبين بخطاب مسجل 
مصحوب بعلم الوصول بالجلسة ال محددة للنظر في الدعوى المعروضة أمام المحكمة المحال إليها الدعوى 
وذلك عند صدور الحكم بالإحالة في غيبتهم: تحقيقا لحسن سير العدالة وضمانا لصدور الأحكام في مواجهة 
الخصوه”". 

نص المادة (264) من قانون المرافعات المصري على أن: (يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا 
مذكراتهم بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج 
القضية في جدول الجلسة). أوجب المشرع المصري بمقتضى هذا النص على قلم كتاب محكمة النقض 
إخطار محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن قبل انعقادها 
بخمسة عشر يوما على الأقل بخطاب موصى عليه) حتى يعلم الخصوم بموعد الجلسة وحتى لا يضطروا إلى 
التردد على محكمة النقض ال مصرية بالقاهرة لمعرفة تاريخ جلسة نظر الطعن مما يسبب لهم الإرهاق 
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والقلق . 

نص امادة (1/421) من قانون المرافعات المصري على أن: (يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر 
في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة ا معدة للإعلانات بالمحكمة 
وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لآخر إخبار بإيداع القائمة). 


أوجب المشرع بهذا النص على قلم الكتاب الإعلان عن إيداع قائمة شرط بيع العقار المحجوز عليه 
بالنشر واللصق. 


(2)1 «. أحمد أبو الوفا - التعليق - م 113- ص 517 518. 


(2)2 «. أحمد أبو الوفا - التعليق - م 264 - ص 21022 1023. 
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نص امادة (2/426) من قانون المرافعات المصري على أن: (ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل 
مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانة وذلك قبل 
الجلسة بثمانية أيام على الأقل). اسند المشرع بهذا النص لقلم الكتاب مهمة القيام بإجراءات الإعلان عن 
بيع العقار المحجوز عليه ومكانه للأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (417) مرافعات مصري. 

نص امادة (2/77) من قانون الإثبات المصري رقم (25 لسنة 1968 على أنه: (يجوز في أحوال 
الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور بيرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضي 
ا منتدب). أوجب المشرع على قلم الكتاب بمقتضى هذا النص تكليف الشاهد للحضور ببرقية بناء على أمر 
المحكمة أو القاضي المنتدب في أحوال الاستعجال. 

نص المادة (579) من قانون التجارة المصري الجديد رقم (17) لسنة 1999 على أنه: «تودع القرارات 
التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها وللقاضي أن يأمر قلم الكتاب 
بتبليغها إلى الأشخاص الذين تعينهم. ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب يعلم الوصول إلا إذا نص 
القانون أو أمر قاضي التفليسة بتبليغها بطريقة أخرى». أجاز المشرع بهذا النص لقاضي التفليسة أمر قلم 
كتاب المحكمة الابتدائية المرفوع أمامها دعوى شهر الإفلاس إعلام ذوى الشأن بقرارات قاضي التفليسة في 
صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ما لم ينص القانون أو قاضي التفليسة بإعلانها بطريقة أخرى. 

بمقتضى نص الادة (34) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 فإن قلم كتاب 
المحكمة التأديبية هو المختص بإعلان الدعوى التأديبية. وأن الإعلان يم بموجب خطاب موصى عليه 
مصحوب بعلم الوصول على محل إقامة المتهم أو محل عمله. 
0- تطبيقات الإعلان عن طريق قلم الكتاب في القانون المقارن: 

في قانون ال مرافعات البحريني.» نصت المادة (1/32) على أن: (تبلغ الإحضارية بواسطة شرطي أو 
ناطور عمومي أو أي موظف في المحكمة التي تصدرها أو أي موظف آخر مخول بموجب أي قانون معمول 
به في حينه بتبليخ الإحضاريات). أجاز المشرع البحريني بمقتضى هذا النص لموظفي قلم الكتاب مباشرة 
الإعلان باعتبارهم من موظفي المحكمة. 
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وفي قانون المرافعات الليبي» نصت امادة (2/7) مستبدلة بالقانون رقم (18) لسنة 1989 على أن: (وإذا كان 
الإعلان بناء على أمر المحكمة أو بناء على طلب قلم الكتاب فإن توقيع الخصم أو من ينوب عنه قانونا 
بقلم الكتاب وبحضور الموظف المختص يعتبر إعلانا). اعتبر المشرع الليبي بهذا النص توقيع مستلم الإعلان 
في قلم الكتاب ممثابة إعلان كقاعدة عامة. 

أما في قانون أصول ال محاكمات المدنية السوري. فقد نصت امادة (2/18) على أنه: (يجوز لأحد 
الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفا منه). أجاز المشرع السوري 
بهذا النص إعلان الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة عن طريق أحد موظفي قلم الكتاب. 

في قانون أصول المحاكمات امدنية اللبناني نصت امادة (398) على أن: (يجرى التبليغ على يد مباشر 
ويجوز إجراؤه أيضا بواسطة رجال الشرطة أو الدرك. كما يجوز إجراؤه بواسطة الكاتب في القلم) ساوى 
ا مشرع اللبناني بمقتضى هذا النص بين الإعلان على يد محضرء والإعلان عن طريق قلم الكتاب. 


ونص امادة (1/409) من القانون اللبناني على أن: (يجرى التبليغ الاستثنائي بإرسال قلم المحكمة 
ضمن غلاف مختوم بخاتمها كتابا مضمونا مع علم بالوصول إلى آخر مقام أو مسكن معروف قد يكون 
للشخص ال مطلوب إبلاغه). جعل المشرع اللبناني بمقتضى هذا النص الإعلان الاستثنائي يتم عن طريق قلم 
كتاب المحكمة في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. 

وفي قانون المرافعات القطري نصت الادة (329) على أن: (للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على 
طلب أحد الخصوم أن تقرر معاينة المتنازع فيه أو الانتقال إليه لمعاينته» أو أن تندب أحد قضاتها لذلك. 


ولا حاجة إلى إعلان القرار المذكور إذا كان صادرا في مواجهة الخصوم فإن م يكن صادرا في 
مواجهتهم. وجب إعلانه للغائب بواسطة قلم الكتاب). جعل المشرع القطري بهذا النص إعلان الخصم 
الغائب بقرار المحكمة للانتقال للمعاينة يتم عن طريق قلم الكتاب. 
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أما في قانون الإجراءات المدنية السوداني فقد نصت المادة (1/40) على أنه: (يتولى موظفي المحكمة تنفيذ 
أوامر التكليف بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك للأسباب التي تراهاء أو نص القانون على خلاف 
ذلك). أجاز المشرع السوداني بهذا النص الإعلان بواسطة قلم كتاب المحكمة باعتبار أن موظفيه من بين 
موظفي ال محكمة. 


في قانون لإجراءات المدنية الجزائري نصت المادة (22) على أنه: (يسلم التكليف بالحضور إما بواسطة 
كاتب الضبط أو يرسل بطريق البريد ضمن ظرف موصى عليه أو بالطريق الإداري). أجاز المشرع الجزائري 
بهذا النص الإعلان بواسطة كاتب الضبط كقاعدة عامة إلى جانب البريدء والطريق الإداري. 


وفي قانون الإجراءات المدنية الصومالي نصت المادة (94) على أن: (يكون الإبلاغ بان يسلم الكاتب 
ورقة من أوراق قلم الكتاب إلى الشخص المقصود الذي يستبقى صورة بالاستلام أو بأن يرسلها إليه بواسطة 
البريد الموصى أو بواسطة المحضر). أجاز المشرع الصومالي بهذا النص الإعلان بواسطة قلم الكتاب وساوى بينه 
وبين الإعلان البريديء والإعلان عن طريق المحضرين كقاعدة عامة. 


أما في قانون المسطرة المدنية ا مغربي نص الفصل (1/37) على أن: (يوجه الاستدعاء بواسطة أحد 
أعوان كتابة الضبطء أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية). أجاز 
المشرع المغربي بمقتضى هذا النص الإعلان بواسطة قلم الكتاب. وساوى بينه وبين الإعلان البريدي والإعلان 
بالطريقة الإدارية كقاعدة عامة إلى جانب الإعلان عن طريق العون ( ا محضر). 

وفي قانون ١‏ لإجراءات المدنية الموريتاني نصت (م1/65) علي أنه: «إذا كان ال مرسل إليه يقطن 
بموريتانيا فإن الاستدعاء يوجه إليه عن طريق عدل منفذ. فإذا لم يوجد إما عن طريق كاتب الضبط أو 
أحد أعوانه وإما عن طريق البريد داخل ظرف خاص بالتبليغات القضائية... وإما عن طريق ١‏ لإدارة». بهذا 
النص جعل القانون الموريتاني الإعلان عن طريق قلم الكتاب طريق احتياطي للإعلان عند عدم إمكانية 
الطريق الأصلي وهو الإعلان علي يد محضر وعدد طرق احتياطية للإعلان وساوى بينها وهي: الإعلان عن 
طريق قلم الكتابء والإعلان بالبريد والإعلان عن طريق ١‏ لإدارة (السلطة العامة). 
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ثانيا: الإعلان عن طريق السلطة العامة (عناطدم غكتدمغسه”1 عدم دمناهءقنملح) 


1- بالإضافة إلى طرق الإعلان السابقة. فقد ينص المشرع أحيانا - كطريق استثنائي - على تسليم 
الإعلان للمراد إعلانه عن طريق رجال السلطة العامة أي بالطريق الإداري. 

والضمانات الأساسية المكفولة للإعلان عن طريق رجال السلطة العامة هي استعمال الطريق الإداري 
كوسيلة للإعلان في الحالات المحددة بنص القانونء وبالإجراءات والشروطء والكيفية والميعاد المحدد قانونا. 


الإعلان الإداري يكون عادة بأن يسلم أحد رجال السلطة العامة ورقة الإعلان لصاحب الشأن بعد أن 
يوقع على الأصل بالاستلام”'.والإعلان الإداري لا يكفل ضمانات تسليم الإعلان علي يد محضر كموظف 
مختص بالإعلان. 


2- تطبيقات الإعلان بالطريق الإداري في القانون المصري: 


نص المادة (2/234) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950 على أن ( يجوز في 
مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك في مواد الجنح 
التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية...) أجاز المشرع المصري بمقتضى هذا النص 
إعلان ورقة التكليف بالحضور في كل المخالفات, وفي الجنح المعينة بقرار وزير العدل بعد موافقة وزير 
الداخلية. بواسطة أحد رجال السلطة العامة في مراكز وأقسام الشرطة . 


نص امادة (2/326) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن: (ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعى 
بالحقوق المدنية على النحو الذي يقرره وزير العدلء ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة 
العامة). أجاز المشرع المصري بمقتضى هذا النص إعلان الأمر الجنائي للمتهم؛ وللمدعى بالحقوق المدنية بواسطة 
أحد رجال السلطة العامة في مراكز وأقسام الشرطة. 


(1) أحمد مصطفى هلال - إجراءات الإعلان والتنفيذ - ص 3, 4 - عبد الحميد سليمان - قانون إيجار الأماكن ط2 - عالم الكتب 
بالقاهرة - م 58- ص 181. 
(2) د. رؤوف عبيد - مبادىء الإجراءات الجنائية ط17 - دار الجيل للطباعة بالقاهرة - 1989- ص 317. 


د. فوزية عبد الستار - شرح قانون الإجراءات الجنائية - بند 242- ص266 
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نص المادة (3/398) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه: (ويجوز أن يكون إعلان الأحكام 
الغيابية» والأحكام المعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة. وذلك في 
الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (234) أجاز المشرع المصري بهذا النص إعلان الأحكام 
الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية» الصادرة في جميع مواد ا مخالفات» والجنح المعينة بقرار وزير العدل 
بعد موافقة وزير الداخلية بواسطة أحد رجال السلطة العامة في أقسام ومراكز الشرطة. 


نص المادة (58) من قانون إيجار الأماكن المصري رقم (49) لسنة 1977 على أن: (يعلن قرار اللجنة 
بالطريق الإداري إلى ذوى الشأن من الملاك شاغلي العقارات وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة 


جعل المشرع المصري بهذا النص إعلان قرار اللجنة التي تتولى معاينة وفحص امباني والمنشآت التي 
يخشى سقوطها إلى ذوى الشأن من شاغلي العقارات. وأصحاب الحقوق بالطريق الإداري. 

وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية بأن: (مفاد النص في المادتين (58: 59) من القانون رقم 
(49) لسنة 1977 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد طريقة إعلان ذوى الشأن بقرار 
اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة (58) 
المذكورة وجعل هذا الإعلان هو الإجراء الذي ينفتح به ميعاد الطعن في ذلك القرار ولا يغنى عنه العلم 
المؤكد بصدوره بأي طريقة أخرى با لازمة أن تتحقق المحكمة من تمام الإعلان بالطريقة التي حددها 
القانون ولا محل لأعمال مواد قانون ا مرافعات في هذا الشأن ما دام قانون إيجار الأماكن قد رسم طريقا 


خاصا لإعلان قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط...)". 


وبخصوص الإعلان عن طريق رجال السلطة العامة فقد وضعت (م201) من 


(1) نقض مدني 1992/12/24 - طعن رقم 1649 لسنة 58ق - مج - س 43 - ح 2 - ق 283- ص 1492. 
نقض مدني 1992/3/22- طعن رقم 965 لسنة 53 ق - مج - س 43 - ح1 - ق 105- ص 486. 


نقض مدني 1991/6/27 - طعن رقم 948 لسنة 55 ق - مج - س 42 - ح2 - ق 211 - ص 1385. 
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التعليمات الإدارية الخاصة بالنيابات الصادرة عام 1979 على عاتق النيابات التزام بإرسال أوراق الإعلان إلى 
مراكز وأقسام الشرطة بقولها: (يجوز إعلان أوراق التكليف بالحضور والأحكام والأوامر الجنائية في مواد 
امخالفات بواسطة رجال السلطة العامة وكذلك في الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه). 


فعلى النيابات أن ترسل إلى مراكز وأقسام الشرطة أوراق التكليف بالحضور والأحكام والأوامر 
الجنائية في مواد المخالفات التي لا ينص القانون فيها على عقوبات تكميلية وفي الجنح المشار إليها ليقوم 
بإعلانها صف ضباط وجنود. ويقام التنفيذ تحت إشراف مأموري الأقسام وا مراكز طبقا للتعليمات الصادرة 
إليهم بذلك من وزارة الداخلية. 

وضع هذا النص على عاتق النيابات واجب إرسال تلك الأوراق إلى مراكز وأقسام الشرطة لإعلانها عن 
طريق السلطة العامة. 
3- تطبيقات الإعلان بالطريق الإداري في القانون المقارن: 

في قانون أصول المحاكمات امدنية اللبناني نصت المادة (398) على أنه: (يجرى التبليغ على يد مباشر. 
ويجوز إجراؤه أيضا بواسطة رجال الشرطة أو الدرك. كما يجوز إجراؤه بواسطة الكاتب في القلم). أجاز 
ا ملشرع اللبناني مقتضى هذا النص الإعلان بواسطة رجال السلطة العامة وساوى بينه وبين الإعلان على يد 

في قانون أصول امحاكمات المدنية السوري. نصت الادة (18) على أن: (كل تبليغ يكون بواسطة 
ا محضرين أو رجال الضبطية العدلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك). 

أجاز المشرع السوري بهذا النص الإعلان عن طريق رجال السلطة العامة وساوى بينه وبين الإعلان 
على يد محضر ونفس الحكم نصت عليه (م146) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 
1 

في قانون المرافعات البحريني نصت المادة (2/32) على أن: (تبلغ الاحضارية بواسطة شرطي أو ناطور 
حينه بتبليغ الاحضاريات) أجاز المشرع البحريني بمقتضى هذا النص الإعلان بواسطة رجال السلطة العامة 
وساوى بينه وبين الإعلان على يد محضر. 
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في قانون المرافعات القطري نصت الادة (2) على أن: (كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة الشرطة أو 
أي جهة أخرى يعينها رئيس المحاكم العدلية...) جعل المشرع القطري بهذا النص الأصل والقاعدة في 
مباشرة الإعلان هو الإعلان بواسطة رجال الشرطة العامة. 


في قانون المرافعات الليبي نصت المادة (2/7) مضافة بالقانون رقم (18) لسنة 1989 على أن: (ويجوز 
لقاضي الأمور الوقتية بناء على طلب ذي الشأن أن يأمر بالإعلان بطريقة أخرى ويعلن هذا الأمر مع 
الورقة). أجاز المشرع الليبي بمقتضى هذا النص الإعلان بطريقة أخرى غير طريقة الإعلان على يد محضر. 
وقد تكون تلك الطريقة هي الإعلان عن طريق رجال السلطة العامة ووضع لذلك شرطا: صدور إذن من 
قاضي الأمور الوقتية بذلك بناء على طلب ذوى الشأنء وإعلان هذا الإذن مع ورقةالاعلان 


في قانون الإجراءات المدنية الجزائري نصت اللادة (1/22) على أن: (يسلم التكليف بالحضور إما 
بواسطة كاتب الضبط أو يرسل بطريق البريد ضمن ظرف مودى عليه أو بالطريق الإداري) ساوى المشرع 
الجزائري بمقتضى هذا النص بين الإعلان على يد كاتب الضبط (ا محضر). والإعلان البريدي في صورة خطاب 
موصى عليه والإعلان بالطريق الإداري. 


في قانون المرافعات العراقي نصت امادة (1/13) على أن: (يقوم بمهمة التبليخغ من يعينهم وزير 
العدلء ويجوز إجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع؛ أو ببرقية مرجعة 
في الأمور المستعجلة بقرار من المحكمة, وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه 
يقوم بالتبليغ رجال الشرطة). أجاز المشرع العراقي بمقتضى هذا النص الإعلان عن طريق رجال السلطة 
العامة في المناطق النائية التي لا توجد فيها مكاتب بريد في مكان إقامة المطلوب إعلانه. 

في قانون الإجراءات المدنية السوداني نصت المادة (1/44) على أن:( 1-إذا اقتنعت المحكمة بأن 
المدعى عليه يتهرب لتفادى إعلانه أو إذا تبين لها لأي سبب من الأسباب أنه لا يمكن إجراء إعلان التكليف 
بالحضور بالطرق العادية. فللمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان بإحدى الطرق الآتية: (أ)......(ب).....(ج) بأي 
طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة) فعلى ضوء هذا النص فقد ترى المحكمة أنه من المناسب إجراء 
الإعلان عن طريق رجال السلطة العامة كطريق بديل للإعلان الشخصي. 
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في قانون الإجراءات المدنية الصومالي نصت المادة (108) على أنه: (إذا تعسر الإعلان بسبب كثرة 
ا معلن إليهم أو بسبب تطلب السرعة القصوى أو لأسباب معقولة أخرى فيجوز للقاضي أن يأمر بأن يتم 
الإعلان بطرق تختلف عن التي نصت عليها المواد السابقة. وعليه أن يعنى بأن خبر ذلك قد وصل حقيقة 
إلى المعلن إليهم). منح المشرع الصومالي بهذا النص للمحكمة سلطة الأمر بإجراء الإعلان بأية طريقة. وقد 
تأمر المحكمة بإجراء الإعلان عن طريق رجال السلطة العامة. 

وبهذا نكون قد انتهينا في القسم الثاني من تحديد ضمانات تسليم الإعلان القضائي للشخص الطبيعي 
بالطرق العامة. والخاصة. والأشخاص اللعنوية العامة والخاصة. والإعلان البريدي والإعلان بالنشر واللصق, 


وعن طريق رجال السلطة العامة. 


الخاتمة 


4- ختاما لدراسة الإعلان القضائي وضماناته في القانون المقارنء التي انقسمت إلى قسمين: أولهما: 
مظاهر الشكل في الإعلان القضاي وجزاء مخالفته. والثاني: ضمانات تسليم الإعلان القضاي. وذلك في 
القانون ال مقارن بهدف الاستفادة بما قدمته التشريعات المختلفة من حلول علمية وعملية لمشاكل الإعلان 
القضائي عند تعديل القانون الوطنيء ولتحقيق ضمانات العلم بالإعلان كافة 

وغاية الباحث من إتباع المنهج المقارن: إبراز أوجه الاختلاف التشريعي بين القانون المصري وغيره 
من القوانين الأخرى» وإظهار أوجه القصور التشريعي في القانون المصري وتركيز الضوء على مشاكل الإعلان 
ومعرفة الحلول التشريعية والفقهية والقضائية وذلك بهدف الاستفادة منها. 


ففي القسم الأول تناولت الدراسة فكرة «مظاهر الشكل في الإعلان القضائي وجزاء مخالفته» من 
خلال بيان: العنصر المادي للشكل في الإعلان المتمثل في بيانات وأوصاف ورقة الإعلان» واستكماله عن 
طريق استخدام نظرية تكافؤ البيانات. والعنصر الشخصي بتوضيح دور كل من: طالب الإعلانء والمعلن 
إليه.ء والمحضرء ومستلم الإعلان في عملية الإعلان. والظروف الشكلية للإعلان القضائي ببيان العنصر المكاني 
والزماني للشكل في الإعلانء وهذا في الباب الأول. أما في الباب الثاني فتناولت الرسالة البطلان كجزاء مخالفة 
الشكل في الإعلان القضائي كضمانه للمعلن إليه من خلال بيان مفهوم بطلان الإعلان ومذاهب التشريعات 
وأنواعه وكيفية التمسك به وآثاره. ثم دراسة وسائل الحد من بطلان الإعلان القضاي كضمانة لطالب 
الإعلان عن طريق التصحيح الفعلي بالتكملة أو التحول أو الانتقاصء وعن طريق التصحيح الحكمي 
بالنزول عن التمسك بالبطلان أو بالحضور. 

أما في القسم الثاني تناولت الدراسة فكرة «ضمانات تسليم الإعلان القضائي» من خلال دراسة: 
ضمانات تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه أو في موطنه أو لجهة الإدارة أو للنيابة العامة في إعلان معلوم 
الموطن بالخارجء وإعلان مجهول الموطن. وضمانات إعلان أفراد 
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القوات المسلحة ومن في حكمهم., وإعلان المسجونين» وإعلان بحارة السفن التجارية؛ والإعلان في قلم كتاب 
المحكمة. ثم ضمانات إعلان الدولة والمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها؛ وإعلان الشركات 
التجارية» والشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة. والشركات الأجنبية في مصر. وهذا في الباب الأول. 
أما في الباب الثاني فتناولت الرسالة ضمانات تسليم الإعلان القضائي بالبريد وتطبيقاته. ثم دراسة ضمانات 
الإعلان بوسائل الاتصال الحديثة عن طريق النشرء واللصقء والبرق» والهاتفء التلكسء والفاكس,ء والانترنت؟ 
وبيان ضمانات الإعلان عن طريق المحامين وقلم الكتاب ورجال السلطة العامة. 


وقد توصلنا بهذه الدراسة لعدة نتائج - نهيب بالمشرع المصري النص عليها عند تعديل قانون 
امرافعات - هي: 

1- ضرورة كتابة ورقة الإعلان من أربعة أصول وعدد من الصور بقدر عدد المراد إعلانهم والهدف 
من ذلك أن يكتب عليها ما تم من إجراءات ورقم الدعوىء ورقم الإعلان ثم يحتفظ المحضر بأحد الأصول 
عنده في الأرشيف للدة معينة ولتكن (10) سنواتء ثم يسلم الأصل الثاني لطالب الإعلان لتقديمه كدليل 
على تمام الإعلان. والأصل الثالث يرفق بالخطاب المسجل عند تسليم الإعلان لجية الإدارة» أو النيابة 
العامة» والأصل الرابع من إعلان صحيفة الدعوى يسلم لقلم الكتاب ليرسله القلم بنفسه إلى المدعى عليه 
قبل إعلانه عن طريق المحضر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول (م 65 معدله بالقانون رقم 18 لسنة 
9) فيستطيع صاحب الشأن مراجعة ما تم من إجراءات من خلال رقم الدعوىء ورقم الإعلان» 
والحصول على صورة رسمية من الإعلان مقابل رسم يدفعه من أرشيف المحضرين كما هو الحال في 
القانون الفرا نسي (25 ,24 ناته :1956 .12.1[1.56-222-29186517). 


2- وجوب تسليم الإعلان في مظروف مغلق أو مظروف طيه مع كتابة عبارة (يسلم على وجه 
السرعة) على ظهر المظروف المختوم بخاتم ا محضرين على مكان غلق المظروف. للمحافظة على سرية 
الإعلان والتأكد من عدم فض المظروف قبل إيصاله للمعلن إليه والمحافظة على أوراق الإعلان من التلف أو 
الضياع. كما هو الحال في القانون الجزائريء والإيطالي» والمغريء والفرنسيء والموريتاني. 
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3- تعيين الذكور الحاصلين على الليسانس في الحقوق بوظيفة محضر بشرط إنشاء كادر وظيفي 
خاص بهم ومنحهم درجات بخارية» وأدوات كتابية. وحقيبة جلدية خاصة بهم وزيادة عدد ا لمحضرين 
مع زيادة عدد الإعلانات المطلوبة» وزيادة المدة المقررة لكل إعلان. ووضع نظام التأمين الإجباري من 
المسئولية المدنية للمحضرين على أن تدفع الدولة جزءا من قسط التامين» ويدفع ا للحضر جزءا يستقطع من 
مرتبة لبعث الثقة والأمان في أعمال المحضرين أو أن يجعل المشرع المصري نظام المحضرين في صورة مهنة 
حرة تحت إشراف المحكمة - كما هو الحال في القانون التونسيءوالجزائريء والمغريء واموريتاني والفرنسي- 
ونقابة المحضرين؛ تأخذ شكل مكاتب خاصة أو شركات مدنية بمعنى تطبيق نظام الخصخصة الكلية لمهنة 
المحضرين. أو أن يطبق المشرع المصري تجربة المشرع الأردني» والليبي بإجراء الإعلان عن طريق محضري 
المحكمة أو عن طريق مكتب أو شركة خاصة يعتبر موظفها محضرا با معنى المقصود في قانون المرافعات 
بعد اعتمادها من وزارة العدل على أن يتحمل طالب الإعلان مصاريفه التي لا تعتبر ضمن مصاريف 
الدعوى أي بمعنى تطبيق نظام الخصخصة الجزئية لمهنة ا محضرين(أي ازدواجية نظام المحضرين). 

4- للمحكمة فرض غرامة على المحضر أو طالب الإعلان أو المعلن إليه أو مستلم الإعلان إذا كان 
بطلان الإعلان ناشئا عن تقصير أحدهم كقاعدة عامة في كل خطوات وإجراءات الإعلان كدور إيجابي 
للقاضي في تسيير عملية الإعلان كما هو الحال في (م28) مرافعات عراقي. 

5- تنظيم البطلان لعيب موضوعي وهو نظام لا يتعارض مع القانون المصريء كما هو الحال في 
القانون اللبناني» والفرنسي وبنفس امنهاج. 

6- إطالة عدد ساعات الإعلان وجعله من السادسة صباحا وحتى التاسعة مساء ليصبح عدد ساعات 
الإعلان (15) ساعة يوميا لإتاحة أكبر وقت ممكن للمحضر حتى يستطيع الوصول الراد إعلانه بتعديل 
(م7) مرافعات مصري. 

7- تعديل نص (م 3/68) مرافعات مصري ليصبح قولها: (ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا 


بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة ويعلم يقينا موضوع الدعوى ويتنازل صراحة أو 
ضمنا عن حقه في الإعلان). للتأكد من علم المدعى عليه 
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بالدعوى والتيقن من تحقيق مبدأ المواجهة بصورة صحيحة.وحتى يعتبر هذا الحضور وسيلة لتبسيط 
الإجراءات وتيسير سبل التقاضيء. واعتبار هذا الحضور بديلا عن الإعلان. 

8- النص على أولوية تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه. وإلزام المحضر ببذل العناية اللازمة للبحث 
عن اطراد إعلانه وأن يترك للمحكمة المختصة سلطة تقدير ذلك الجهد المبذول من المحضرء وذلك لتحقيق 
العلم اليقيني بالإعلان كما هو الحال في القانون الفرنسيء والبلجييء والأردنيء والبحرينيء والسوريء 
والصوماليء والسوداني. 


9- وجوب تحقق ال محضر من شخصية مستلم الإعلان في كل الأحوال لأنها تحد من بطلان الإعلان» 
والطعن والتزويرء ومسئولية ا محضرء وذلك بإضافة فقرة ثالثة للمادة (10) مرافعات مصري يكون نصها: 
(وفي جميع الأحوال يجب على المحضر التحقق من شخصية وصفة مستلم الإعلان من أوراق رسمية تثبت 
هويته مع إثبات رقمها وجهة صدورها في محضر الإعلان). وذلك كما هو الحال في (م 399) من قانون 
أصول المحاكمات المدنية اللبنانيء (هاء6 .35.2 .6:ه) وما أوصى به مؤتمر العدالة الأول المنعقد بالقاهرة 
عام 1986. 


0- وجوب توجيه خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للمعلن إليه في موطنه لإخباره بمستلم 
الإعلان محتويا على صورة أخرى من ورقة الإعلان» وذلك خلال 24 ساعة من تسليم الإعلان في موطن 
ا معلن إليه كما هو الحال في الإعلان لجهة الإدارة في مصر (م11) مرافعات مصري.ء وكما هو الحال في فرنسا 
وبلجيكا. أي أنه يجب تعميم حكم وجوب توجيه خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول في موطن المعلن 
إليه في جميع الحالات التي لا يسلم فيها الإعلان لشخص المعلن إليه نفسه. ومرفقا به صورة أخرى من 
الإعلان. 


1- وجوب عدم تسليم ورقة الإعلان لشخص تتعارض مصلحته مع مصلحة المعلن إليه أو لشخص 
يدل ظاهرة على عدم إدراكه لأهمية ورقة الإعلان. 


2- تنظيم الإعلان في مكان العمل حتى ولو مم يتصل موضوع ورقة الإعلان بمكان العمل كما هو 
الحال في القانون الكويتي والسوري. 


3- إلزام جهة الإدارة: باتخاذ الإجراءات الضرورية لتسليم ورقة الإعلان للمعلن إليه في أسرع وقت 
ممكنء وإخطار المحضر بتاريخ تسليم الإعلان للمعلن إليه أو لمن له صفة في 
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استلام الإعلان باللموطن. وذلك كما هو الحال في (م 2/24) من قانون الإجراءات المدنية الجزائريء» والقانون 
القضائي البلجيكي في (عع1ءط .0.1.2 .38 ماله ,35 ناتتة). 


4- إلزام كل من يسافر للخارج باتخاذ موطن مختار في مصر وليكن مكتب محامى أو موطن والده 
أو أخيه أو صديقه أو أحد أصهاره أو أي شخص آخر يختاره المسافر لإعلانه فيه. ويكون إعلان معلوم 
الموطن بالخارج بتسليم صورة في الموطن ال مختار بمصرء وصورة أخرى للنيابة العامة تطبيقا لإجراءات 
(م9/13) مرافعات مصري أو بإرسال صورة بالفاكس للسفارة أو القنصلية المصرية في الدولة المقيم بها المراد 
إعلانه. 

5- إضافة عبارة بعد الفقرة الأخيرة من (م11) مرافعات مصري قياسا على حكم (م2-9/13) 
مرافعات مصري. لتصبح (م11/أخيرة) كالتالي: (ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من 
سلمت إليه قانونا. ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ 
تسليم الخطاب المسجل ال مرفق به صورة أخرى من الإعلان في موطن المعلن إليه أو استلام المعلن إليه 
الإعلان من جهة الإدارة). 

6- إلزام جهة الإدارة» والنيابة العامة بأن تعد سجلا لديها يكون مخصصا لحالات الإعلان التي تسلم 
إليهاء ويؤشر على هامش كل حالة بما انتهت إليه إجراءات الإعلان فيها. 

7- تعديل (م10/13) مرافعات مصري لتحديد نيابة عامة معينة تسلم إليها أوراق الإعلان كما في 
(م9/13) مرافعات مصريء وكما هو الحال في القانون الفرنسي بتحديده نيابة عامة معينة لها صلة بموضوع 
الإعلان وذلك بهدف جمع أوراق الدعوى كلها لدى دائرة محكمة واحدة. والنص في (م10/13) مرافعات 
مصري على وجوب إرسال خطاب مسجل للمعلن إليه على آخر موطن معلوم له لاحتمال عودته إليه بعد 
القيام بالتحريات اللازمة للبحث عنه مرفقا به صورة أخرى من ورقة الإعلان» ونشر صورة ورقة الإعلان في 
صحيفة يومية أو أكثر. ولصق صورة بلوحة الإعلانات بالمحكمة المعروض عليها النزاع. 


8- إعلان رجال القوات المسلحة طبقا لنص (م6/13)» وإعلان المسجونين طبقا لنص (م7/13). وإعلان 
بحارة السفن التجارية طبقا لنص (م8/13) بالهاتف أو بالتلكس أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني على شبكة 
الإنترنت» وتسليم صورة أخرى من ورقة الإعلان بالبريد المسجل السريع المصحوب بعلم الوصول على 
موطن المعلن إليه. وإما بالنص 
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على إعلانهم بالطريق العادي وفقا للقواعد العامة كما هو الحال في القانون الفرنسيء والبحريني» 
والتونسيء والجزائري واموريتاني. 

9- إلزام المحضر بإرسال خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للمعلن إليه في موطنه الأصلي 
خلال (24) ساعة من تسليم الإعلان لقلم كتاب المحكمة المختصة مرفقا به صورة أخرى من ورقة الإعلان 
يخبره فيه بتسليم الإعلان لقلم الكتاب طبقا لإجراءات (م1/12) مرافعات مصري. 

0- تخصيص فقرة خاصة بالمادة (13) مرافعات مصري لحالات إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة 
بدمج الفقرتين الأولى والثانية في فقرة واحدة وتكون صياغتها على النحو التالي: (1- فيما يتعلق بالدولة 
وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو من يقوم مقامة في استلام الإعلان فيما عدا 
صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم لهيئة قضايا الدولة بالقاهرة أو فروعها بالأقاليم حسب 
الاختصاص ال محلى لكل منها). وذلك لتطبيق حكم عام على جميع الأشخاص ال معنوية العامة. 


1- وتخصيص فقرة خاصة بالمادة (13) مرافعات مصري لإعلان جميع الأشخاص المعنوية الخاصة 
وذلك بدمج الفقرتين الثالثة والرابعة في فقرة واحدة وتكون صياغتها: (2- فيما يتعلق بالأشخاص ال معنوية 
الخاصة يسلم الإعلان في مركز إدارتها للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه في استلام الإعلان» فإن لم يكن 
له مركز إدارة سلمت الصورة للنائب عنه لشخصه أو في موطنه). وذلك بهدف تطبيق حكم عام على 
جميع الأشخاص المعنوية الخاصة كالقانونء الفرنسي» والصومالي» والسودانيء والكويتيء والقطريء واللبناني» 
والليبي. 

2- تخصيص باب أو مكان في الصحف اليومية لنشر الإعلانات القضائية أو تخصيص صحيفة لنشر 
الإعلانات القضائية. وتخصيص قاضي إعلان للنظر في مدى صحة أو بطلان الإعلان قبل عرض الدعوى على 
ا محكمة المختصة والإشراف على أعمال المحضرين وذلك لاختصار وقت نظر الدعوى أمام المحكمة. 


3- تنظيم الإعلان بين المحامين بالطريق المباشر بين المحامين أنفسهم دون توسط المحضر 
وبالطريق غير المباشر بتوسط ال محضر فيما بين المحامين. وعلى نفس منوال ونهج القانون الفرنسيء واللبناني» 
وذلك لتوفير الوقت والجهد والنفقات. 
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4- الاستفادة من وسائل الاتصال الفوري في الإعلان عن طريق ال محضرين تحت إشراف قاضي 
متخصص للإعلان أو رئيس المحكمة بإضافة فقرة ثانية لنص (م6) مرافعات مصري قولها: (ويجوز للمحكمة 
الإذن بإجراء الإعلان عن طريق الهاتفء أو التلكسء أو الفاكسء أو البريد الإلكتروني» أو غير ذلك من وسائل 
الاتصال السريعة. ويجب على المحضر في تلك الحالة إرسال خطاب سريع مسجل مصحوب بعلم الوصول 
مرفقا به صورة من ورقة الإعلان يبين فيه وسيلة إجراء الإعلان على عنوان المعلن إليه خلال أربع وعشرين 
ساعة من إجراء الإعلان). 


فوجود رقابة قضائية سابقة: ووجود المحضر رجل العدالة: وإلزام المحضر بإرسال خطاب سريع 
مسجل مصحوب بعلم وصول مرفقا به صورة من الإعلان... تمثل ضمانات لعلم المعلن إليه بالإعلان بتلك 
الوسائل الحديثة.فالمشرع المصري أدخل نظام الميكروفيلم لحفظ المستندات وهو في طريقه لإدخال 
التليفون» والفاكسء والتلكس. والانترنت في الإعلان. 

5- تنظيم الإعلان البريدي عن طريق مكاتب البريد القضائي بنفس نهج القانون الفرنسيء والإعلان 
بالتسليم المباشر يدا بيد مقابل إيصال الاستلام أو التوقيع على الهامش بالاستلام لسهولة وبساطة تلك 
الطرق في الإعلان كما هو الحال في القانون الفرنسي (665-67021.0.5.0.5 تنه). 


** وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ** 
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قائمة المراجع " 


أولا: باللغة العربية: 
(أ) المراجع العامة وا لمتخصصة والرسائل 
د.إبراهيم أبو النجا 
- انعقاد الخصومة طبقا لأحكام قانون المرافعات الليبي - ط1 - 
- دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية - 1997. 
د. إبراهيم أمين النفياوي 
- الحماية القضائية عن طريق الدعوى - مطبعة حمادة الحديثة بقويسنا- 1997. 
- مسئولية الخصم عن الإجراءات - ط1 - 1991. 
د. إبراهيم نجيب سعد 
- قاعدة لا تحكم دون سماع الخصوم- منشأة المعارف بالإسكندرية- 1981. 
- القانون القضائي الخاص- ج1- منشأة المعارف بالإسكندرية- 1974. 
ابن أبي الدم 
- كتاب أدب القضاء- تحقيق د.محمد مصطفى الزحيلي.دار الفكر. 
- كتاب أدب القضاء. تحقيق ودراسة د. محى هلال سرحان. رسالة دكتوراه. جامعة الأزهر- كلية 
الشريعة والقانون بالقاهرة- 1982. 
د. أحمد أبو الوفا 
- إجراءات التنفيذ في المواد المدينة والتجارية- ط 10- منشأة المعارف بالإسكندرية-1991. 


(*) ملحوظة: إذا لم اذكر اسم الناشر أو جهة الطبع أو مكان الطبع أو سنة الطبع فهذا لأن المرجع بدون تلك البيانات. 
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- أصول المحاكمات المدنية- ط4- الدار الجامعية بيروت -1989. 
- التعليق علي نصوص قانون ال مرافعات-ط2- منشأة المعارف بالإسكندرية- 1990. 
- المستحدث في قانون أصول المحاكمات امدنية اللبناني الجديد- الدار الجامعية بالإسكندرية -1986. 
- المرافعات المدنية والتجارية - ط15 منشأة المعارف بالإسكندرية-1990. 
- نظرية الأحكام في قانون المرافعات- طح- منشأة المعارف بالإسكندرية- 1989. 
- نظرية الدفوع في قانون المرافعات- طو - منشأة المعارف بالإسكندرية- 1991. 
د. أحمد أبو الوفا - محمد نصر الدين كامل - محمد عبد العزيز يوسف. 
- مدونة الفقه والقضاء في المرافعات - جا - دار المعارف بالإسكندرية- 1954 
- مدونة الفقه والقضاء في المرافعات- ج2- دار المعارف بالإسكندرية- 1955. 
. أحمد جلال الدين هلالي 
- قضاء النقض في اطواد المدنية والتجارية في التشريع المصري والمقارن - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - 1977. 
د. أحمد حشيش 
- قانون ال مرافعات . 1993. 
د5. أحمد خليل 
- أصول ال محاكمات المدنية - الدار الجامعية بيروت - 1994. 
- قانون التنفيذ الجبري- دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية- 1996. 
- قانون المرافعات المدينة والتجارية- ج2 - دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية- 1996. 
د. أحمد السيد صاوي 
النهضة العربية بالقاهرة - 2000. 
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د. أحمد شوقي أبو خطوة. 
- الأحكام الجنائية الغيابية - دار النهضة العربية بالقاهرة - 1989. 
د. أحمد صدقي محمود. 
- المدعى عليه وظاهرة البطء في التقاضي - دار النهضة العربية بالقاهرة- 1994. 
- الوجيز في قانون المرافعات- 1995. 
- محاضرات في قانون المرافعات - المطبعة الرحمانية بممصر- 1930/1929. 
- النظام القضائي في إنجلترا - ط1- مطبعة الرغائب بمصر-1923. 
د.أحمد عبد الكريم سلامة 
- أصول المرافعات المدينة الدولية - مكتبة العالمية بالمنصورة- 1984. 
د.أحمد عبد املك بن أحمد بن قاسم. 
- قضاء المظاط في النظام الإسلامي- 1990. 
د.أحمد عثمان حمزاوي 
- التعليقات علي قانون المرافعات ونظام القضاء- ج1- مطابع مدكور بالقاهرة- 1949. 


د.أحمد فتحي سرور 
- الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ط7 - دار النهضة العربية بالقاهرة- 1993. 
د.أحمد كامل سلامة 
- الحماية الجنائية لأسرار المهنة- دار النهضة العربية بالقاهرة - 1988. 
د.أحمد ماهر زغلول 
- صول التنفيذ- ج1- ط2 - مكتبة سيد عبد الله وهبة بالقاهرة-1986. 
- عوى الضمان الفرعية- ط3 - المطبعة التجارية الحديثة 1993. 
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د.أحمد ماهر زغلول, د يوسف يوسف أبو زيد 
- أصول وقواعد المرافعات - ج2. 


د- أحمد مسلم 
- أصول المرافعات - دار الفكر العربي بالقاهرة- 1978. 
أحمد مصطفى هلال 
- إجراءات الإعلان والتنفيذ- ط 1- 1965 . 
د- أحمد مليجي 
- التعليق على قانون المرافعات- ج1 
- التنفيذ - دار النهضة العربية بالقاهرة- 1994 . 
- دروس في قانون المرافعات- 1997 . 
د - أحمد هندي 
- أصول ال محاكمات المدنية والتجارية - الدار الجامعية - بيروت- 1989 . 
- أصول قانون المرافعات المدنية والتجارية - دار الجامعة الحديثة للنشر بالإسكندرية- 2002. 
- الإعلان القضائي - دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية - 1999. 
- التمسك بالبطلان في قانون المرافعات - دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية -1999. 
- قانون المرافعات المدنية والتجارية- ج2- دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية - 1995 . 


د- إدريس العلوي العبد اللاوي 
- القانون القضائي الخاص -ج1- مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء - ال مغرب . 


د- إدوار عيد 
- أصول ا محاكمات- ج2- مطبعة النجوى - بيروت- 1965. 
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د- إدوار غالي الدهبي 

- الإجراءات الجنائية- ط2- مكتبة غريب - 1992 . 
أشرف إدوار حنا 

- الحديث في قضاء النقض ال مدني من أول أكتوبر 1996 حتى 31 يونيه 1998- 1999 . 
د- آمال عثمان 

- شرح قانون الإجراءات الجنائية ط 2 - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 1991 
د- آمال محمد الفزايري 

- مواعيد المرافعات - منشأة المعارف بالإسكندرية- 1983 . 
د- أماني عبد اللطيف حافظ عطيان 

- امسئولية المدنية للمحضر - رسالة دكتوراه- حقوق المنصورة- 2000 . 
5- أمينة النمر 

- أصول المحاكمات المدنية - الدار الجامعية - بيروت- 1988 . 

- الدعوى وإجراءاتها - منشأة ا معارف بالإسكندرية- 1990 . 

- قانون المرافعات -1992. 


د- الأنصاري حسن النيداني 
- القاضي والجزاء الإجرائي في قانون المرافعات - ط1- 1999. 
- مبادئ الخصومة ال مدنية- ط1- مطبعة حمادة بقويسنا 2000 - 2001 . 


أنور طلبة 

- الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر. 

- موسوعة المرافعات المدنية والتجارية - دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية. 
أنور العمروسي 

- أصول المرافعات الشرعية - دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية- 1983 . 

- قانون اطرافعات امدنية والتجارية- ط1 . 
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د- بدر الدين عبد المنعم شوقي 

- أحكام الإنابة القضائية في القانون الدولي الخاص- 1987 . 
د- بشندي عبد العظيم أحمد 

- شرح قواعد القضاء المدني- ج2 - دار النهضة العربية بالقاهرة- 1996 . 
بوشير محند أمقرن 

- النظام القضائي الجزائري- ط2- ديوان ا مطبوعات الجامعية بالجزائر- 1994 
د. توفبق حسن فرج. د. محمد يحيى مطر 

- المدخل للعلوم القانونية - الدار الجامعية - بيروت - 1990 . 
م- جمال صادق ال مرصفاوي 

- نظام القضاء في الإسلام - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- 1984 . 
د- حامد محمد أبو طالب 

- التنظيم القضائي الإسلامي- ط1 - مطبعة السعادة- 1982 . 

- النظام القضائي في المملكة العربية السعودية - دار الفكر العربي بالقاهرة -1984. 

- نظام القضاء المصري في ميزان الشريعة - دار الفكر العربي بالقاهرة - 1993. 
د. حسام الدين كامل الأهواني 

- أصول القانون- 1988. 


د- حسن علام 
- قانون الإجراءات المدنية- ط 2 - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر. 
- موجز القانون القضائي الجزائري - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر. 
د- حسن الليبيدي 
- أصول القضاء المدني- 1993 . 
- إعلان الأوراق القضائية - منشأة ال معارف بالإسكندرية- 1988. 
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د- حلمي محمد الحجار 
- القانون القضائي الخاص. 
د- حمدي ياسين عكاشة 
- المرافعات الإدارية - منشأة المعارف بالإسكندرية- 1998 . 
د.خليل جريح 
- أصول المحاكمات المدنية - مطبعة صادر بيروت - 1960. 
د. خميس السيد إسماعيل 
- قضاء مجلس الدولة - إجراءات وصيغ الدعوى الإدارية 1992 - 1993. 
د. رءعوف عبيد 
- مبادئ الئإجراءات الجنائية في القانون المصري -ط 17 - دار الجيل للطباعة بالقاهرة- 1989 . 
رزق الله الأنطاي 
- أصول المحاكمات في ال مواد المدنية والتجارية -ط 6- دمشق- 1964 / 1965. 
- الوجيز في أصول المحاكمات - مطبعة الجامعة السورية- 1957. 
5. رمزي سيف 
- الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية -ط 8 -دار النهضة العربية بالقاهرة 1968/ 
69 
د. رمزي طه الشاعر 
- المسئولية عن أعمال السلطة القضائية -ط -2 دار النهضة العربية بالقاهرة- 1983. 
د. رمضان جمال كامل 
- بطلان صحيفة الدعوى- ط2- مكتبة الألفى القانونية بامنيا. 


د. زكريا بيومي 
- الطعون القضائية في ربط الضرائب على الدخل - دار الاتحاد العربي للطباعة بالقاهرة- 1974. 
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3 زي محمد النجار 
- ا لمشكلات العملية في إعلان الدعوى التأديبية - دار النهضة العربية بالقاهرة- 1993. 
سعدون ناجي القشطيني 
- شرح أحكام المرافعات- ج1 - طة - مطبعة ا معارف ببغداد- 1979. 
د. سعود بن سعد آل دريب 
- التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة 
2 رسالة دكتوراه - امعهد العالي للقضاة بجامعة الإمام محمد بن سعود. 
د. سعيد خالد على الشرعبى 
- حق الدفاع أمام القضاء المدني - رسالة دكتوراه - حقوق عين شمس- 1997 . 
د. سمير طه عبد الفتاح 
- الحجية القانونية لوسائل ال معلومات المستحدثة في الإثبات- رسالة دكتوراه- حقوق القاهرة - 
9 
د. سنية أحمد محمد يوسف 
98 
د. سيد أحمد محمود 
- التقاضي بقضية وبدون قضية في المواد المدنية والتجارية - 1995. 
- الغش الإجرائي - دار النهضة العربية بالقاهرة- 1995. 
د. السيد عبد المولي 
- النظام الضريبي المصري - ج1 - دار النهضة العربية بالقاهرة- 1990. 
د. سيف النصر سليمان 
- مرجع القاضي والمتقاضي في القضاء ال مستعجل - ط2 - مطبعة زهران- المكتبة القانونية بالقاهرة- 


.1 
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د. شوكت محمد عرسان عليان. 
- السلطة القضائية في الإسلام - رسالة دكتوراه- جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة 
2. 
صلاح الدين البيومي 
- المسهب الحديث في شرح قواعد المرافعات الجديدة مع التشريع المقارن - ج1- المكتبة العربية 
للطباعة والنشر بالقاهرة - 1968. 
د- صلاح الدين سلحدار 
- أصول المحاكمات المدنية - مطبعة ابن خلدون - دمشق - 1992. 
د- صلاح الدين عبد اللطيف الناهي 
- الوجيز في مبادئ التنظيم القضائي والتقاضي وامرافعات في المملكة الأردنية الهاشمية - مكتبة دار 
الثقافة -عمان - 1996. 
- بحوث ودراسات في قانون المرافعات امدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 . معهد البحوث 
والدراسات العربية بالقاهرة- 1970. 
- الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية - مطبعة العاني - بغداد- 1973. 
د.طلعت محمد دويدار 
- الإعلان القضائي بين قيمة الوقت في الدعوى ومبدأ سلطان الإرادة في الخصومة دراسة مقارنة - 
منشأة ال معارف بالإسكندرية - 2002. 
د. طلعت محمد دويدار » د. محمد بن علي كومان 
- التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية- ج1. منشأة المعارف 
بالإسكندرية - 2001. 
د. عاشور مبروك 
- دروس في قانون القضاء المصري (قوانين المرافعات) مكتبة الجلاء با منصورة- 93 / 1994. 
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- النظام الإجرائي للطعن بالنقض ف ال مواد المدنية - مكتبة الجلاء بالمنصورة-1994. 
- النظرية العامة لقانون القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة-ج2- مطبوعات جامعة الإمارات 
-1993/92. 
- نظرات في طرق تسليم الإعلان - مكتبة الجلاء بالمنصورة-1988. 
- الوسيط في التنفيذ- جا - ط1- مكتبة الجلاء با لمنصورة-1996. 
- الوسيط في قانون القضاء المصري- مكتبة الجلاء بالمنصورة - 1997. 
د.عباس زبون العبودي 
- التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها في الإثبات المدني- مكتبة دار الثقافة للنشر 
والتوزيع بالأردن - 1997. 
- شرح أحكام قانون الإثبات المدني- مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع بالأردن -1999. 
د. عبد الباسط جميعي 
- مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد- دار الفكر العربي بالقاهرة - 1980. 
- 5. عبد الباسط جميعي , د.محمد محمود إبراهيم 
- مبادئ المرافعات - دار الفكر العربي بالقاهرة - 1978. 
د. عبد التواب عبد السلام مبارك 
- اعتبار الخصومة كان م تكن في قانون المرافعات- رسالة دكتوراه- حقوق القاهرة -2001 . 
د. عبد الحكم فوده 
- أسباب صحيفة الاستئناف- دار الفكر الجامعي بالإسكندرية. 
- الخصومة الإدارية - دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية- 1996. 
د. عبد الحكيم عباس عكاشة 
- قانون المرافعات امدينة والتجارية- ج1- ط1 - دار النهضة العربية بالقاهرة -1997. 
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د. عبد الحميد سليمان 
- قانون إيجار الأماكن - ط2 - عام الكتب بالقاهرة - 1982. 
د. عبد الحميد الشواربي 
- البطلان الممدني- الإجرائي والموضوعي- منشأة المعارف بالإسكندرية -1991. 
- الدفوع المدنية - منشأة المعارف بالإسكندرية-1991. 
- ال مسئولية القضائية في ضوء الفقه القضاء - منشأة المعارف بالإسكندرية- 1997. 
7 
د. عبد الحميد ال منشاوي 
- التعليق علي قانون امرافعات- دار الفكر الجامعى بالإسكندرية-1991. 
د. عبد الحميد أبو هيف 
- المرافعات المدينة والتجارية والنظام القضائي في مصر- مطبعة الاعتماد بمصر- 1921. 
د. عبد الرءوف مهدي 
- شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية - ج1-ط1992-2. 
د.عبد الرحمن عبد العزيز القاسم 
- مدى حق ولي الأمر في تنظيم القضاء وتقييده- رسالة دكتوراه - حقوق القاهرة - 1973. 
د.عبد الرحمن عياد 
- أصول علم القضاء -1981. 
د. عبد العزيز خليل بديوي 
- بحوث في قواعد المرافعات والقضاء في الإسلام- دار الفكر العربي - القاهرة - 1978. 
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د. عبد العزيز عامر 
- شرح قانون المرافعات الليبي - مكتبة غريب بالقاهرة -1976 
عبد السلام بناقي وآخرون 
- التعليق على قانون المسطرة المدنية المغربي- ج1 - ط1 - دار الثقافة بالدار البيضاء- 1983. 
د. عبد الفتاح السيد بك 
- الوجيز في ال مرافعات المصرية - ط2- مطبعة النهضة مصر - 1924. 
عبد الفتاح مراد 
- أصول أعمال أقلام الكتاب - مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية - 1989. 
- أصول أعمال ا محضرين ف الإعلان والتنفيذ - ط2 - المكتب الجامعي الحديث بالإسكندرية - 1991. 
- التعليمات العامة للنيابات - 1996. 
- ا مخالفات التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة - ط1- 1993. 
عبد المنعم حسنى 
- الاستئناف في الأحكام المدينة والتجارية - نقابة المحامين بمصر - 1989. 
- طرق الطعن في الأحكام المدنية والتجارية - ج1-ط2 - مدونة التشريع والقضاء بالقاهرة- 1983. 
د. عبد المنعم الشرقاوي 
- الأحكام المستحدثة في قانون المرافعات الجديد- دار النشر للجامعات المصرية بالقاهرة -1949. 
- شرح المرافعات المدينة والتجارية - دار النشر للجامعات المصرية بالقاهرة- 1950. 
د. عبد المنعم الشرقاويء د.عبد الباسط جميعي 
- شرح قانون المرافعات الجديد - دار الفكر العربي بالقاهرة. 
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د. عبد ا منعم الشرقاوي, د. فتحي والي 
- امرافعات امدينة والتجارية - دار النهضة العربية بالقاهرة - 76 /1977. 


- دروس في نظرية الدعوى ونظرية الإجراء القضائي - الجامعة الليبية 1974/73. 
- مبادئ امطرافعات 75 / 1976. 
- نظام القضاء في ال مملكة العربية السعودية - 1998. 
د.عبد المنعم فرج الصده 
- مبادئ القانون - دار النهضة العربية بالقاهرة - 1982 
د.عبد الودود يحيى . د. نعمان جمعة 
- دروس في مبادئ القانون- 1991. 
- عز الدين الدناصوري . حامد عكاز. 
- التعليق علي قانون ال مرافعات - طق - 1994. 
د. عزمي عبد الفتاح 
- قانون القضاء امدني اللمصري - 94 / 1995. 
- قواعد التنفيذ الجبري في قانون ا مرافعات - دار النهضة العربية بالقاهرة - 1994/1993. 
- نظام قاضي التنفيذ في القانون المصري والمقارن- دار النهضة العربية بالقاهرة 1978. 
- واجب القاضي في تحقيق مبدأ المواجهة باعتباره أهم تطبق لحق الدفاع - دار النهضة العربية 
بالقاهرة. 
د. عصام أحمد محمد 
3 موسوعة الاتفاقيات القضائية الدولية - ج1- وزارة العدل يممصر - 1991. 


د. علي البارودي 
- القانون البحري - الدار الجامعية - بيروت- 1988. 


503 


هه قائمة المراجع سه 


د.علي جمال الدين عوض 
- النقل البحري للبضائع - دار النهضة العربية بالقاهرة - 1992. 
د.علي الحديدي. 
- قانون ال مرافعات امدنية والتجارية. ج2دار النيل للطباعة بالمنصورة 1994 
د.علي عوض حسن 
- إجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها - دار ا مطبوعات الجامعية بالإسكندرية - 1996. 
د.عكاشة محمد عبد العال 
- القانون الروماني - دار الجامعية للنشر بالإسكندرية- 8. 


د. عيد محمد عبد الله القصاص 

- التزام القاضي باحترام مبدأ المواجهة - رسالة دكتوراه - حقوق الزقازيق-1992. 

- إعلان الحكم كضابط استثنائي لبدء ميعاد الطعن - دار النهضة العربية بالقاهرة 2002. 
فايز الإيعالي 

- أصول التبليغ - ط2 - المؤسسة الحديثة للكتاب بطرابلس - لبنان- 1997. 

- مرافعات الأحوال الشخصية للمصرين والأجانب- منشأة المعارف بالإسكندرية- 1989. 
د. فتحي والي 

- التنفيذ الجبري - مطبعة جامعة القاهرة - دار النهضة العربية بالقاهرة -1995. 

- الخصومة القضائية - دار النهضة العربية بالقاهرة. 

- قانون القضاء المدني اللبناني-ط1- دار النهضة العربية - بيروت- 1970. 


- قانون القضاء الكويتى - الكويت - 1977. 
- نظرية البطلان في قانون المرافعات - ط1- منشأة ا معارف بالإسكندرية- 1959. 
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- نظرية البطلان في قانون المرافعات - ط2 تنقيح د. أحمد ماهر زغلول -1997. 

- الوسيط في قانون القضاء المدني - مطبعة جامعة القاهرة - دار النهضة العربية بالقاهرة - 1995. 
د. فوزية عبد الستار 

- شرح قانون الإجراءات الجنائية - دار النهضة العربية بالقاهرة -1992. 
د.كريم يوسف احمد كشاكش 

- الحريات العامة - منشأة ال معارف بالإسكندرية- 1987. 
د. الكوني علي أعبوده 

- قانون علم القضاء- المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية - طرابلس - ليبيا- 1998 

- قانون الأحكام العسكرية - مطبعة جامعة القاهرة - دار الفكر العربي بالقاهرة -1984. 
د. محمد إبراهيم زايد » د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي. 

- قانون الإجراءات الجناية الإيطالي الجديد رقم 477 بتاريخ 16 فبراير 1988. 

- دار النهضة العربية بالقاهرة- 1990. 

محمد أحمد عابدين 

- إعلان الأوراق القضائية - دار ال مطبوعات الجامعية بالإسكندرية - 1990. 

- خصومه الاستئناف أمام المحكمة المدنية - منشأة المعارف بالإسكندرية- 1987. 

- الدعوى امدنية في مرحلتيها الابتدائية والاستثئنافية- منشأة المعارف بالإسكندرية- 1994. 


محمد إسماعيل عوض. 
- الموجز في قانون المرافعات المدنية والتجارية - جا - دار النهضة العربية بالقاهرة - 1967. 
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د. محمد جمال عطية عبد ال مقصود عيسى. 
- الشكلية القانونية - رسالة دكتوراه - حقوق الزقازيق- 1993. 
د. محمد حامد فهمي. 
- المرافعات المدنية والتجارية - مطبعة فتح الله إلياس وأولاده بمصر -1940. 


محمد الحبيب التجكاني. 
- النظرية العامة للقضاء والإثبات في الشريعة الإسلامية مع مقارنات بالقانون الوضعى - دار الشئون 


الثقافة العامة - بغداد. 


محمد حمد ال محمود الرحبل 
5 نظام القضاء في الإسلام - رسالة ماجستير - معهد الدراسات العالية - 1983. 


محمد سعد الدين 
1. 

د. محمد شتا أبو سعد. 

- أصول النظام القضائي في المملكة العربية السعودية- ط1 - 1983. 

ِ- رفع الاستئناف وإعلانه وميعاده - دار النهضة العربية بالقاهرة - 1995. 

- قانون الإجراءات المدنية الإسلامي السوداني معلقا عليه- ج1- مطبعة جامعة القاهرة- 1985. 
د. محمد الشيخ عمر. 

- قانون الإجراءات امدنية الإسلامى السوداني - ج] - 1980. 
د.محمد الصاوي مصطفى إبراهيم. 

- الشكل في الخصومة ال مدينة - رسالة دكتوراه - حقوق الزقازيق- 1992. 
د.محمد عبد الجواد محمد. 

- شرح قانون المرافعات المدينة السوداني - جا - 1968. 
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د. محمد عبد الخالق عمر 

- مبادئ التنفيذ- ط4 - دار النهضة العربية بالقاهرة- 1978. 
د. محمد عبد الرحمن البكر 

- السلطة القضائية وشخصية القاضي- ط1 - الزهراء للإعلام العربي - 1988. 
د.محمد عيد الواحد الجميلي 

- قضاء التعويض - دار النهضة العربية بالقاهرة- 1996. 
د. محمد العشماوي 

- قواعد المرافعات في القانون الأهلي والمختلط - مطبعة الاعتماد بمصر - 1926. 
د.محمد العشماويء وعبد الوهاب العشماوي 

- قواعد المرافعات في التشريع ا مصري وال مقارن - المطبعة النموذجية - مكتبة الآداب ومطبعتها - 

القاهرة -ج] - 1957 . ج2- 1958 . 

محمد كمال أبو الخير 

- قانون ال مرافعات - ط5- 1963. 


- تقنين ال مرافعات في ضوء القضاء والفقه - ط3- 1995. 


د.محمد ماهر أبو العينين 
- إجراءات المرافعات أمام القضاء الإداري - ج2. 


د. محمد محمود إبراهيم 
- أصول التنفيذ الجبري - دار الفكر العربي - القاهرة - 1983. 
- أصول صحف الدعاوي - دار الفكر العربيي بالقاهرة - 1986. 
- مبادئ المرافعات امدينة والتجارية 1985. 
محمد نصر الدين كامل. 
- الاستئناف في اللمواد المدنية والتجارية - منشأة ا معارف بالإسكندرية. 
- أوراق المحضرين - المركز القومي للدراسات القضائية بالقاهرة - 1989. 
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- الدعوى وإجراءاتها في القضاء العادي والإداري - عام الكتب- 1989. 
د. محمد نعيم ياسين 
- نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية - رسالة دكتوراه - كلية 
الشريعة والقانون بالقاهرة - جامعة الأزهر - 1971. 
د. محمد نور شحاته 
- مبادئ قانون القضاء ال مدني والتجاري - مطبعة دار التأليف بالقاهرة - 1988. 
- الوجيز في الإجراءات امدينة الإماراتي - ج2 - 1995. 
د. محمد هجرس 
- الأصول الكاملة للتعليمات العامة للنيابات - نقابة المحامين بمصر- 1989. 
محمد وليد الجارحي 
- النقض امدني - نادي القضاة- 2000. 
د. محمود السيد التحيوي 
- أثر حضور المدعي عليه في انعقاد الخصومة القضائية-دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية - 
2003 
د.محمود سمير الشرقاوي 
- القانون البحري - دار النهضة العربية بالقاهرة - 1993. 
محمود طهماز 
- أصول ال محاكمات في ١‏ مواد ا لمدنية والتجارية - جامعة حلب - مكتبة الشرق -سوريا. 
محمود عزمي البكري. 
- الدفوع في قانون المرافعات - منشأة المعارف بالإسكندرية - 1996. 
د. محمود محمد هاشم 
- إجراءات التقاضي والتنفيذ - جامعة ال ملك سعود. 
- اعتبار الخصومة كأن لم تكن - 1989. 
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- قانون القضاء المدني - ج2- دار البخاري للطباعة والنشر بالقاهرة- 1989. 
- القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية - جامعة الملك سعود. 
- النظام القضائي الإسلامي - دار الفكر العربي بالقاهرة- 1984. 
د. محموذ محمود مصطفى 
- مستئولية الدولة عن عمل السلطة القضائية - رسالة دكتوراه - الجامعة المصرية- كلية الحقوق - 
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د. محمود نجيب حسنى 
- شرح قانون الإجراءات الجنائية ط2 - دار النهضة العربية بالقاهرة- 1988. 


- القانون البحري - مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية . 
- القانون التجاري - الدار الجامعية - بيروث - 1991 . 
5. مصطفى كيرة 
- قانون اطرافعات الليبى - دار صادر بيروت - 1969 . 
- النقض امدني - 1992. 
مصطفى مجدي هرجة 
- الأوراق القضائية في ضوء الفقه والقضاء - دار الفكر والقانون بالمنصورة -1994. 
- الموسوعة القضائية في ال مرافعات المدينة والتجارية ط1- دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية 
5 
د. مفلح عواد القضاة. 
- أصول المحاكمات المدينة والتنظيم القضائي في الأردن - مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع بعمان 
98 
د. نادية محمد شريف العمري . 
- القضاء في الإسلام ودوره في القضاء علي الجريمة - ج2- المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب 
بالرياض- 1412ه. 
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د. نبيل إسماعيل عمر. 


الارتباط الإجرائ في قانون المرافعات وآثاره الإجرائية والموضوعية - منشأة المعارف بالإسكندرية- 
4 . 

أصول المرافعات الشرعية وعلم القضاء في المملكة العربية السعودية - منشأة المعارف بالإسكندرية - 
3. 

أصول المرافعات المدنية والتجارية - ط1 - منشأة المعارف بالإسكندرية- 1986. 

إعلان الأوراق القضائية - ط1- منشأة المعارف بالإسكندرية- 1981. 

التكامل الوظيفي للأعمال الإجرائية والإجراءات الموازية - دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية- 
01 

سقوط الحق في اتخاذ الإجراء - منشأة المعارف بالإسكندرية- 1989. 

سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية - منشأة المعارف بالإسكندرية- 1984. 

الطعن بالاستئناف وإجراءاته في ا مواد المدينة والتجارية - منشأة المعارف بالإسكندرية- 1980. 

عدم فاعلية الجزاءات الإجرائية في قانون المرافعات - منشأة المعارف بالإسكندرية- 1987. 

قانون المرافعات المدينة والتجارية - دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية- 1994. 

نظام قاضي التحضير في القانون الفرنسي ونظام النيابة ا مدينة المقترح العمل به في مصر - دار الجامعة 
الجديدة بالإسكندرية- 1999. 

الهدر الإجرائي واقتصاديات الإجراء - ط1- دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية- 1999. 

الوسيط في قانون المرافعات المدينة والتجارية - دار الجامعة الجدية للنشر بالإسكندرية- 1999. 


د. نبيل عمر » د. أحمد خليل 


قانون المرافعات المدينة والتجارية - دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية- 1997. 
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د. نصر فريد محمد وأصل 

- السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام ط1- مطبعة الأمانة- 1977. 
د. هشام إبراهيم السعيد عبد الكريم 

- اطسئولية المدنية طعاوني القضاء- رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة - حقوق بنى سويف- 1995. 
د. وجدي راغب فهمي 

- مبادئ الخصومة المدنية ط1- دار الفكر العربي بالقاهرة- 1978. 

- مبادئ القضاء ا مدني - ج1- ط2 - 1997. 

- النظرية العامة للعمل القضائ في قانون المرافعات - منشأة المعارف بالإسكندرية - 1974. 


ياسين الدركزلي 
- شرح أحكام التبليغ والمواعيد والبطلان - ط1- دار الأنوار للطباعة - دمشق - 1979. 
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(ب) امقالات 


- مذكرة لبرنامج ندوة معوقات تنفيذ الأحكام المدنية في 15 - 16 يونيو 1996. المركز القومي 
للدراسات القضائية بالقاهرة. 
د. أحمد عبد الكريم سلامة. 
- الدعائم الأولية لحق الدفاع في الخصومة المدنية الدولية - مؤتمر حق الدفاع المنعقد بحقوق عين 
شمس في 20- 21 أبريل 1996. 
- مسائل الإجراءات في الخصومة المدنية الدولية - مجلة البحوث القانونية والاقتصادية - حقوق 
المنصورة - ع2 - أكتوبر 1987. 
- نظام الأوراق القضائية في القانون الدولي الخاص الإجرائي- مجلة حقوق حلون ع1- يناير ويونيه 
1999 
- مشكلة بطء إجراءات التقاضى ووسائل علاجها- مؤتمر العدالة الأول المنعقد بالقاهرة 1986. 
د. أحمد ماهر زغلول 
- قواعد الإعلان القضائي واتجاهات تطويرها في النظام السعودي - مجلة العلوم القانونية 
والاقتصادية - حقوق عين شمس - س 35 -ع1 - يناير 1993 
أسامة الشناوي 
- إجراءات إعلان أوراق المحضرين - المستحدث في قانون المرافعات وفقا لقانون 1992 - مركز 
البحوث والدراسات القانونية بحقوق القاهرة 1993. 
برهان عطور 
- خواطر في التبليغ والتبلغ - مجلة ال محامون السورية - س 44-ع 806- 1979 
البشري الشوربجي 


- الجرهة التأديبية ونظام تأديب العاملين بالمحاكم - مجلة المحاماة س 58-ع2- 1978. 
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خيري بطرس 
- مقترحات تعد نون ت لسرعة الؤة : ة س 69-ع 5:5 
مقترحات حول تعديل قانون ال مرافعات لسرعة الفصل في الدعاوي - مجلة المحاماة س 69-ع 
» مايو / يونيه - 1989. 


سعد عبد العظيم عيدسى. 
- هموم المحضرين - مؤتمر العدالة الأول المنعقد بالقاهرة 1986. 
السيد عبد الوهاب اميداني 
- دراسة خاصة بال محضرين - مؤتمر العدالة الأول المنعقد بالقاهرة 1986. 


صلاح الدين رشدي 
- دراسة واقعية بشأن أوضاع المحضرين - ندوة معوقات تنفيذ الأحكام المدنية 15 / 16 يونيو 
6ه - بالمركز القومي للدراسات القضائية بالقاهرة. 


د. عبد الباسط جميعي 
- الإساءة في ال مجال الإجرائي - مجلة القانون والاقتصاد - عدد خاص مناسبة العيد المئوي لحقوق 
القاهرة 1983. 
- الفلسفة الاشتراكية في قانون المرافعات - مجلة مصر ال معاصرة - س56 ع: 320 - يوليو 1965. 
عبد الرحمن أبو ا مجد 
- مذكرة في شأن أعوان القضاء - ندوة معوقات تنفيذ الأحكام المدنية في 15 - 16 يونيو 1996 المركز 
القومى للدراسات القضائية بالقاهرة. 
د. عباس زبون العبودي 
- حجية التلكس والرسائل المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني في الإثبات مجلة آداب الرافدين 
بالاشتراك مع كلية القانون - جامعة ا موصل - العراق - ع 16 - تشرين الثاني 1986. 
عزت حنورة 
- التعليق علي الجديد لبعض الأحكام المستحدثة في قانون المرافعات - مجلة القضاة - س25 - ع2 
- يوليو - أغسطس 1992. 
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عزيز أنيس ميخائيل 
- تعديلات جوهرية في قانون ا مرافعات - مجلة هيئة قضايا الدولة - س 36- ع 3 - 1992. 
د. علي جمعة محارب 
- التبليغات القضائية - مجلة الحقوقي العراقية - س 2-ع4/1- 1989. 
عماد النجار 
- تيسير إجراءات التقاضى - مجلة القضاء - س3-ع1988-2.1. 
د. عمر علي ا مبيض 
- أحكام التبليغ في ظل قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني - مجلة مؤتة للبحوث والدراسات - 
جامعة مؤته بالأردن - ج 12- ع3 - آذار 1997. 
د. فتحي والي 
- قانون المرافعات في مائة عام - مجلة القانون والاقتصاد - حقوق القاهرة س 43- ع2 - 1973. 
د. محمد حامد فهمى 
- الاتجاهات الحديثة في مشروع قانون المرافعات - مجلة القانون والاقتصاد- حقوق القاهرة - س 16 
- ع1 - مارس 1946. 
د. محمد شتا أبو سعد 
- تيسير إجراءات التقاضي المدنية - مؤتمر العدالة الأول المنعقد بالقاهرة 1986. 
محمد عبد الفتاح العكاري 
- نظام المحضرين واقتراحات بشأن تطويره - ندوة معوقات تنفيذ الأحكام المدينة 15- 16 يونيو 
6م - امركز القومي للدراسات القضائية بالقاهرة. 
محمد كمال عبد العزيز 
- أوراق المحضرين - بعض المشكلات العملية في قانون المرافعات - مركز السنهوري للدراسات 
القانونية 1993. 
- الجديد في مشروع قانون ال مرافعات - مجلة القضاء -ع1- 1968. 
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- مذكرة بشأن تعيين المعاونين القضائيين - ندوة معوقات تنفيذ الأحكام المدنية في 15 / 16 يونيو 
6 -امركز القومى للدراسات القضائية. 
د.محمد محمود إبراهيم 
- عدم الغلو في الشكل - تعليق علي حكم نقض مدني مصري 1987/6/10. المجلة القانونية 
الاقتصادية - حقوق الزقازيق- 1990-ع2. 
محمد ال منصف الزين 
- بطلان الأعمال الإجرائية - المجلة القانونية التونسية - مركز البحوث والدراسات والنشر - 1991 - 
ع12. 
مصطفى مهران 
- مذكرة لبرنامج ندوة معوقات تنفيذ الأحكام المدنية في 16.15 يونيو 1996- المركز القومي 
للدراسات القضائية بالقاهرة. 
ممدوح عثمان أبو العلا 
- إعلان الخصوم والشهود في قانون الأحكام العسكرية -مجلة ال محاماة س 67-ع221 يناير وفبراير 
167 
د. وجدي راغب 
- دراسات في مركز الخصوم أمام القضاء ال مدني - مجلة العلوم القانونية والاقتصادية س 18 - ع1 - 


يناير 1976. 


وليم اسكاروس 
- وجوب إلغاء اطادة (70) من قانون المرافعات - مجلة المحاماة س 55 - ع 7, 8 - 1975. 


- الأحكام الجديدة في قانون المرافعات المدنية والتجارية - مجلة القضاة - س25- ع2 - يوليو / 
أغسطس 1992. 
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الدوريات ومجموعة الأحكام والمؤتمرات والندوات: 
مجلة آداب الرافدين بالاشتراك مع كلية القانون جامعة الموصل - العراق. 
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية - تصدرها كلية الحقوق - جامعة ال منصورة. 
مجلة حقوق حلوان - تصدر كلية الحقوق - جامعة حلوان. 
مجلة الحقوقي العراقية. 
المجلة العربية للفقه والقضاء تصدرها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 
مجلة العلوم القانونية والاقتصادية - تصدرها كلية الحقوق جامعة عين شمس. 
مجلة القانون السورية تصدرها وزارة العدل السورية. 
مجلة القانون والاقتصاد - تصدرها كلية الحقوق - جامعة القاهرة. 
ال مجلة القانونية التونسية - يصدرها مركز الدراسات والبحوث والنشر بتونس. 
المجلة القانونية الاقتصادية - تصدرها كلية الحقوق - جامعة الزقازيق. 
مجلة القضاة - يصدرها نادي القضاة بمصر. 
مجلة المحامون السورية تصدرها نقابة المحامين السورية . 
مجلة ال محاماة - تصدرها نقابة المحامين بمصر. 
مجلة المحكمة العليا الليبية - يصدرها المكتب الفني بالمحكمة العليا الليبية . 
مجلة مصر المعاصرة - تصدرها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع. 
مجلة مؤتة للبحوث والدراسات - تصدرها جامعة مؤتة بالأردن . 
مجلة هيئة قضايا الدولة - تصدرها هيئة قضايا الدولة بمصر. 
الجريدة الرسمية الجزائرية. 


الجريدة الرسمية الليبية. 
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الجريدة الرسمية المصرية. 

الجدول العشري بلجلة المحاماة المصرية. 

المجلة القضائية - يصدرها المعهد القضائي الأردني. 

المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية. 

ا مجموعة المفهرسة - عمر عمرو . ليبيا. 

مجموعة ال مكتب الفني لأحكام محكمة النقض اللصرية. 
مرجع القضاء - عبد العزيز ناصر جة3 مطبعة الاعتماد بمصر. 
ا موسوعة الدستورية 25 عاما- حسن الفكهاني. 


المستحدث من امبادئ التى قررتها الدوائر ال مدنية ممحكمة النقض 1997/ 1998 / 1999 / 
0 ... 


ا مستحدث من المبادئ التي قررتها محكمة النقض في المواد التجارية والضرائب 98/ 1999. 

مؤتمر حق الدفاع- ال منعقدة - بحقوق عين شمس في 20 / 22 إبريل 1996. 

مؤتمر العدالة الأول - ا منعقدة بالقاهرة - 1986. 

ندوة بعض المشكلات العملية في قانون ال مرافعات - مركز السنهوري للدارسات القانونية 1993. 
ندوة المستحدث في قانون المرافعات وفقا لقانون 1992م - مركز البحوث والدراسات القانونية بحقوق 
القاهرة 1993. 

ندوة معوقات تنفيذ الأحكام المدنية - المركز القومي للدراسات القضائية بالقاهرة في 15 / 16 


يونيو 1996. 
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(ج) المعاجم 


المصباح المنير: 
9 أحمد الفيومى - جا - دار الفكر . 
- أحمد الفيومي - تحقيق.د . عبد المنعم الشناوي - دار المعارف بالقاهرة 1977 . 


ا معجم الوسيط: 


ترتيب قاموس ال محيط: 
- طاهر أحمد الزاوي - ج1 - ط1 - مطبعة الاستقامة بالقاهرة 1959 


لسان العرب: 
- ابن منظور - دار ا معارف بالقاهرة . 
مختار الصحاح: 


- محمد الرازي - ترتيب. محمود خاطر - دار الحديث بالقاهرة - دار مصر للطباعة القاهرة. 


معجم مقاييس اللغة: 
5 ابن الحسين احمد بن فارس بن زكريا - تحقيق عبد السلام محمد هارون - ج1- ط2 - مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده يمصر 1969. 
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(د) القوانين 


قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999. 

قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية الموريتاني رقم 35لسنة 1999. 
قانون الإجراءات المدنية الاتحادي الإماراتي رقم 11 لسنة 1992. 

قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم 28 لسنة 1992. 

قانون ا مرافعات المدنية والتجارية القطري رقم 13 لسنة 1990. 

قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988م والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 
قانون أصول المحاكمات امدينة اللبناني رقم 9 لسنة 1983. 

قانون المرافعات المدينة والتجارية الكويتي رقم 38 لسنة 1980.معدلا بالقانون رقم 36 لسنة 2002. 
قانون التنفيذ العراقي رقم 45لسنة 1980. 

قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد رقم 1123 لسنة 1975وتعديلاته. 
قانون الإجراءات المدنية الصومالي رقم 19 لسنة 1974. 

قانون المسطرة المدنية المغربي رقم 447 لسنة 1974. 

قانون الإجراءات المدنية السوداني رقم 66 لسنة 1974. 

قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني رقم 12 لسنة 1971. 

قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969. 

قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 م وتعديلاته. 
القانون القضائي الخاص البلجيكي لسنة 1972. 

قانون الإجراءات المدنية الجزائري رقم 154 لسنة 1966. 

مجلة الإجراءات المدنية والتجارية التونسية رقم 130 لسنة 1959. 

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 84 لسنة 1953. 

قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي لسنة 1953 م وتعديلاته. 
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:غ501 وعناوعة[ 


7 102110 جتان 11216 صظ 023552165 14 - 


: غ50 وعز 


5 : 110121125[ كد10 تطتاقم] وع. 1‏ - 


: لتمتللتعظ ستمصصعاي 
4 بنوتقهة2 : 116حان ععتتتلؤ6ءه 22‏ - 


: أع0201) عزم.آ 


8 رزواعة2 عمل[ :60 2 : 6حلوط عمنوك 101[ غأذهم[ة ‏ - 


تع تط مهب عون 
4 ومع اع نم8 :1-1 : 11حان ععتهك101[ غذهم[ 1‏ - 


: عللتضعم . 11 طامعدوز - 1غغه[اءع مهن متسته1 
5 ركه[ 01 [0مطاءدر: توأزومء كنصتا وتطصسصسامت توله] ص عتسلععمعط للحزت ‏ - 


ع1 0015 صصهم1 أء 026212 معاطم 


6 :215ة2 زطم اناونع '([ وعذه17 غ84 11حان عتتتلعءه 22‏ - 
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:222103) 11211116 دوه[ 


2 :2215 عوغ 1" 5010| علنامطنه2 14 - 


: 06©8261) عرع1ط - نوع[ 


6 :و12 1وو1ناآط و12 لهعوغآ أعكاعه8 ع1 - 


جاءع[80 صتدعر[ أء تتصعرهن) لم06 


6 نوتعد2 :8 . تا . 2 زع لكان عتسلؤعممط ‏ - 


: #عطءع ه00 لعوءة 0 
6 بتإعنتزد 60. 9 ر علتحكتن عستلئغءهط ‏ - 


6 بتإعتنزة 60 . 4 ز صمتادهعئة'(8] وعزه 1‏ - 


ز تتدعطاء1 اعتصةتنآ اء علتاعصهها عنتتعتط سمعرز زر جعطعهه0) لعممنن 
8 22102 :ب عل كان ععسلغع0ء 2‏ - 
ا21ة16ب) 1115امآ 
6 :2215 جم ناتء 6ع '10 وعذه7؟ غأء ع تكن عنتسلعءمرط عل متها مع صة 111 6انوم ‏ - 


002 تكله 11 


8 :5ه بان و2206 عن[ - 


: أءع1101 سمتامتسطك أاء »0202 ع1[ 


.7 بققعهة2 : ع11حان ععتتلؤ6ءه 22‏ - 


تعطعنا0 انتوط 


7 رزقنعهظ بل6 . *7 : علمك له تصصطهن0 أنه علتحتن ععسلئءمءط ع0 منقة 5‏ - 


:2201215 تند[ 


كتتة :1- '1: عتتهك001[ عاوغوءط عل هء غذم1 ع واأمعمطة 81‏ - 


1011111 151056 
8 بنولعهظ2 بل6. "7 :11 .'1 زر وتاعلووتبط و10 - 


د نامأو عمرعزط 


9 ور:ؤ1عه2 بر ععالآ رز عوللعطهع8 ع15006[ 8[ - 


زكاء غ18 أنه 16م 
5 : ع1تحان ععسلئء220 عل اعناتمدكاط ‏ - 


مع 1لء2155 .م 


9 زوع صصمعظ : عوغط1' جع1 ان ومغعم22 عن[ قطهةئآ ع15]16[ مه عقمءغ106 14 - 


عنالاظ لتتدجعن) . لك أء أعتمموعة© .1 
تلإعتاد لتعدءعظ .13.60 .17 :2 .1 : علهنتع صصدمن أء علتلكتن عتسلغء0: ع0 عداوتهءط غ8 علوتدمغط]' غانهما ‏ - 
2 :215 


: كتهستاة0 لمم 


7 إزقتته2 عوغط]!' زعع150ا[ 2[ ع0 عتتهتلنسسسة 111111551612 - 
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زكتاخله نظ ونتعلصة - وخناطمصذة ع820 لاما 
5 :041017 [أومطءدر: تواأوتع حنصت] متطسصداهن بصعلع51 صآ عتستلعءمط لأكلن ‏ - 


12و15 اماعطلك اء دده1255© .]1 
“1 : علتكتن عتسلئعمع5 عل أء ععمعاوم دهمت ع ععتمك001[ صمتكغدمتصدع 1001 عناوقهءط أء عباوضمغط]' انها - 


6 : تإعتنذة لتعتاءع8 :2:3.60 

0101© عممتلتطاط 

8 :2ه بعل حزن عتسلمء م2 - 
11 لصن أء 1162110 متدام 

8 رتوعنماك :60 2 زر وعتتدء001[ قطه ا مطتاكم 1‏ - 
ضف وعناوعد[ 

1 بنزواعه2 ب6حلوط عنتمق 101[ غزم 1[0‏ - 
معنا 21 

3 :15322ا0.آ عوغط !1 :172110015 1ن عقتالؤ6ء220 هآ ع0 6غ1 انالا مع وتتامعع8 ع[ - 
: غمأم2[ ممع]1 

15:9 ب60 .3:ز؟[هاعنء مصصطهن) أء ع لحان عمتسلؤ6ءمع2 عل عتته أ سمعصةلة عغأنهم] ‏ - 


4مقصطمها8 وعنوع2[ - عدم - اع كبرد[ لعطام 


4 نزقعد 60 . 14: ماده نع '(10[ وعذه؟ أء ع لحان ععتتلؤ6ء220 عل أعنامهة ‏ - 


1ه[ غتنلسصم 


كته علد 5 1'.1' نمم غدمئئت '(آ وعذه7؟ أء علأكلن عتسلغءه52 2 - 


نسمللتسهز دعتاوعد[ 


8 نقلكهة2 :1021102 نعل تان عنتدصلغء0: 2[ ع0 عتاوتاة:ط اء غزمع0آ : دمتاعة 1221102 - 


نمعسمعء لمصع]1 معصدمظط 


4 برزواعه2 زر ععا1[ زر وعتتد 1101[ كمه تكتاقم [1‏ - 


: ع051» 12 - 11.1201 


6 :كه بتإعنندز5 605 .3 00 اذه وعنه7 كه علتوه ععمل6عوعط عل وععتةأصعصة1] منيده© ‏ - 


12181111 صدء[ 


1:9 : 121102 :60 . 1[ زر ملكتن ععتتلغءم2ط ‏ - 


عدم أءممتلتطم اء متعتمع مآ سدع 


6 11 ب60 15: ع1تكذن عتسلمء م5 - 
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:0ع7ع1ء»ع.1 0166 


3 زوع [اععسظ ب60 .2: علتحلن عتسلئعهءط عل دع ناوتاوضم وأصعمة 81 - 


جاع:80111 ع نمع 1ط أء 1011550113111 امتكل 


6 م 16 لمهم طععاص] غزم [0‏ - 


: كتامتصطة]8 لعسطم لعردد 
1 وعصصعظ عوغط]!' : عأامروظ م غهء ععصمظ ص علتكلن عقتتلئءه: هآ مصود»ة عتامغء :ممت يلك عمكصتط 16 - 


0ؤظ53 1 


: تلوع:1101 عرعزط - حندء[ 


6 201615 زر عوغطا بوع222 عتدحة أطدن0 ععصهأمسصتئآ عل 16خلنط01151آ هآ ع0 أءمأعصةم 00 وعغتسصا[ وع[آ ‏ - 


: 510161 ممع 


9 بتوعنزد لتعدعءع8 بل26 : علنونه ععسلفعمعط2 عل معتهأمعصة 1 فاخن - 


: فلاعصه:0 ءث1نتله0 اء للاعصهة01 :م11 
4 مع لخر وتعزومنناط 5ع لمكعم5 0006 ع.آ ‏ - 


ممم عع 10 


7 بلط عتنو 101[ غذم0آ ع0 001115 - 


5 :م بل .7 وع نه 1101[ كه كتلاقم[ - 


22]]0عم - غ110زهم عسمته كارك 


159 زعع انآ زءمنداوصذ علتحكان عسستلغءه:2 هآ عل عناوقوءط ع9110ه ‏ - 


زعللتجامم عتكسم 


اط وع.[آ أهء عقتو ك 101[ 201301 عن[ - 


55 عتتتدد[ - عاغطء1/11 
6 :8 .[] .2 بوع نه ك1101[ قطم ا تطتاقم 1‏ - 


ينث 6 


7 ي60. 1:9 .1.ع اهفصن نع تملغعممم عل عتتتهة[تتصمه1 انها - 


نتامعة18 غ11 


6 : 1021102 : وع ه1101[ قده تالاقم[ - 


جلاع 10 سمتهام 


7 كتتتدم:1. 17 ر غخطع مصصصمن أء علتحان عتسلئءه:ط ع ع000 نوع نهل - 


0 عرعزم 


لط عنلنو 101[ غخزمع0آ عل 1 نهم - 
5 رزو [اععتتاظ :2. "1 عتاتتوم ”1 * 
7ع تنظ :3 . '1' ز عتاتتوم 2 * 

9 : وع[اععتتااظ :111.1 * 
9 : وع1اععتتاتاظ : 11 1.1317 * 
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:521210 م1616 لمنوء[ 


6 60 ب وء[اعصصه 111101[ 105 اقم 1‏ - 


جأمللء2 عع 10 أء 5ناأه5 تإتتع م11 
عط عمتهق 01[ 1م00[ - 

1 ذلتنه2 رز تإعننز5 1.1 * 

1 ذنتنه2 ر بوعنزد 1.3 * 


سنن عونء5 أهء امععست؟ مدع[ 


2:6 : 1221102 : 2460 رز ع1تحان) عتسحلغء220 - 


71202 تجتصمع اط 
6 :و2010 ر عتتصلنء ه20 ع 1065اظ - 


21106 -صدء [ 


8 ةن ندل عنع هناد هآ - 


(ب) المقالات والتعليقات على الأحكام 


نه .[ 

4 6 .2 :© . 60 : 1973 2. 0ن . [ 5 1972 .21037 6 ز نمترنآ ز 5ناه5 .2104 - 

9 2 ب©. 60: 1976 2. نل .[ : 1975 .ه06 10 هلآ ز 5ناه5 .2104 - 
طم تجضعتط 1" 

7 -2.2835 ز تناك أصذه2 عنآ 81.2001 .0آ رز عمعصومظط د علاوتصمعء 616 ع همئاد هآ - 
4121111 .10 

 - 11-1 .22512: 2-5‏ 0ه .0.2.1995).[ :1995 طتناز 8 ز» 2 197 . 093595 : 50115 غ20 ١‏ - 
: متعدظ عارظا 


5 : (1115ا[ :2000 أووتبطط. باع2 :1999 812125 24 متجه: دناه5. و0 - 


: 214 طاعتوعء8 مدع[ 


8- 137 - 136 عمو8 ز كأن). ع8120-ووة[ن- «إمتتنا[. عتتتلئعمع2 عل وعاعة دعل غاتللد1ة ‏ - 


تمصممع8 


- ١ 2[01-50115: 09355. 015.3». 19 تناز‎ 1996 : [.0. 1997:60. 0- 11 -١[ . 1 


تمتاءء8 بطط 
0- 2109 به00- 1 - 1985 .221 .632 :02066 تتصطامعع8] عطاع.] عوط إعممد! ع0 عنةدآ ه1آ ‏ - 


3 - 350 . 2 بأه00 -]آ - 1976 .002.581 ر تتعزودلت0'1 وعاعى وعن[آ 00 


أءللنلن1امظ دعناوعدز سدع[ 


4 382 2 : 92 .]8 زمإمتكناز 2001 1ووتن9.1ع1 : 2001. صتتاز 14 بحام .كقق زكتاه5 .3ه - 
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1- 239 .2 :62 11 ز م15تناز2001 أومتبطط بوع83 2001 خصو[ 24 زع 3.كك . وقهه رز 5نا50 .053 - 
2 .2 وز زكتكناز:1992 أونلنظ .ع8 2671991 21 رطم بآ زوناه5 .وطه ‏ - 

5 .152تنا[ : 1992 أووتد8 ع8 : 1991. لتدحة 17ندهز101آ رز دتاهة .وطه ‏ - 

2 -269: مقتنا [:1995 1و15نةظ. ع2 ب1994.كصد[ 12 ر متعتلاء ماص ه لازوتاه:ة .واه - 
6 :2 :1152نا[ر 1995 1551ن1ظ .ع8 :1995. 2697 28 رز تع ذلاءمخدده]8 زوتاهة .واه - 
3 .2 رزركلتنا[:1995 أومتناطط .ع8 ر 1995 .8/2125 9 رز تع ذلاءمخده]8 زوتاهة .وه - 
9 .2: بإمتكنا[ -2- 1996 1هم. 022 :1995 .ع0 11 ز تاعتلاءمغطه]8 : دناه .غهل< ‏ - 
7 : م1115[ : 1997 .10 :1995 .21097 15 رع 2 كك .2355 :50115-.1أ0ل 2‏ - 

8. 2 مر115نا[ رز 1998 أوقتباطط .وع1997.8 .106 10 رز وعصطلط رز دباهة .واه - 
6568-0 .2: م215نا[ : 1999 .(آ : 1998 5تهطط 20 2215 زر 50115 .أ0ل< 2‏ - 

5 115لا[ ز أودلن11 .ع8 زر 06.1999 28: 26كك .ووه:50105 .053 ١‏ - 


: اعتتوظ 


9 2 : 1982 .لاتلام. تتاصا .01آ .تك . توع8 19817تطه[ 30 متتتوط زكتده5 .و0 - 


:102ب أ© ١الكتستلط‏ ر أ كنامظ اتمعك[] 


0 -1 - غعهتام - مكزع كان 1/1261 صظ عمعتاأمنا[ عل تع أوون ه1011[ وعاعم 


: 4تتهللتسامعظ8 عمسعزط - مدعل 


).لل .102 -98.طزممقطن : 1996 2.5آ: عنتتتلئءه2 ع0 11665لن!ة وعآ1 - 


.4م 
0 -807 .2 :غ120 :1982 . أودلد7.11ع8] زعا عنددهجآ ملك عالاع اصع 0مك تمن[ صسمتاهآ< هآ - 


: عتتاعطعق أنرءع 16م 


49- 247: غ120 - 2 - 1965 221 .022 زعتتال6ءه8 عل وغغتللدا8 دع وممه:م هى ‏ - 


: 02031613 .1/1 
1 :1972 أوكتناآظ . ع1 يعمتاكنز عل معزوكتت11 10[ وعاعة دعل دمتاهاسهحموعاع88 هآ - 


: اعدو 


0 - 67 2 ؛ 40 -38 2 ر همل -1 -21.1959م. 602 - أعنال هم ذ ممتأهصونوده'1  1(©‏ - 


اك اه ا قاع 
علقصفم عتتحلغءه:2 غهء لوط عتتهك101[ غذه0[ ده 0216 مصود عأخللدا< عل ددط) عاعوغ: 12[ ع1 - 


3 -437 .2 :1984 بمصطمن. صغط. 1ن[. أ . مستن . معك5 .دآ .ع1 


11.0050 
0 - 97. 2 بممغعطن:1960 .10 زعتتحلغءه:2 عل عاعذ : عكزوؤو خالا عنااع.[ 18- 


زتإعمك - مأخصدد اأع مك13 
1992 .12.5 ر وعتتهك 101[ وعاعد و10 غاخللدا8 ع عمصنوغ8 يلل دعتتهك101[ متاعدظ وعامعة عتتلث نامأممعاءظ' بآ ع1 - 
6 . 2 : طامقطء 
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11. 3:07 : 


8 .2 : 1995 .11037 زر وع0111م6ع220 :1995 .9237[ 20: 1011101156" ز5نا50 .068 - 


:10121 .لك أء »11.1076 
1986-2-4 .21م. 6©22. 1985 71097 27 زع72كك. وق3ء 5 2101.50115 ١‏ - 
5 -414 .2-2- 1986 .01م .632 : 1986 . باع 11 .2زمك .ؤوقق : 50115-.2]01 ١‏ - 
5 . 2 نصتصطهة - 1987 .01م .032 زر 1986 . 8]09 27 زع50. 5015:2355 .053 ١‏ - 


: مقطهط7آ لامتوطهى 
9 -2321 رزوعء116 وع: 1998 1و15نآظ1 .167]. عتسسلؤ6ء220 عل وعاعة 5ع 1116[ن!< .12 - 
1 .2 :مكتتنا[ 1993 . 1و5لن86.11 : 1992 لاقع 28 . دهل01آ: وناهة .ؤوطه ١‏ - 
5 .2 :م5 تنا[ 1995 .أوكتن1] .867 1994 لتتاحة 5 ن 2 تكك .ؤق3ء :50115 .053 ١‏ - 
1 .ل( :م15كنا[ ب1994. أومتماط. 86 1994 صتباز 29 نت 3تكك. وق3ء :50115 .03 - 
3 .2 زمكلكنا[ :1995. 1أو5لد26.11 1994 التناز 12 زوع للتدديء7 زوتاهة. واه - 
8 . 2 زكتتنا[ :1995. أومتتاطط .8607 1994 81097 7 نت 2 .كك. وقدء :50105 .053 ١‏ - 
0 .2 :15تنا[ :1997. أومتبطط. 8697 ,1996 8107 14رء 3.كك. وقد :50105 .053 ١‏ - 
9 .2 :م135نا[ :1.1999أوقتتاآط . 860 1998 8121 13 ن 3 .كك. وق3ء :50105 .053 - 
8 -25 .2 :زم115نا[ زر 2000. أومتباط 169:ر 1998 71037 26 رع 2 .كك. وقد3ء :50105 .053 ١‏ - 
1ح-660 2 1150لا[ (1.1999ومتناط. 867 ر1998 81037 10 رع 2 .كك. وق3ء ‏ 50115 .053 ١‏ - 


: 122151[ وعتاوع2[ - صدعء[ 


0 .2 :زمتتناز :1997. 1أوكلن1ظ.9ع8 ر 1996 .كصد[ 15 ز تند زأقطل . صوع. طلتنا زكتاهة .وه - 


تإهناماء 12 
2 - 155 .2.2صقطء:1968 .10.5 .216 1ع مسصمه0 غ8 معان عتنللغعه:2 هآ قصطهل غ06 تتةسصتطدامءع5] عطاع.آ ه 1‏ - 


0115161: 101252228 


4 -73 2 -1- 1206 : 1988 221 . جد0. عتجدآ1 هآ ع0 دام6امع خده0 هآ قوط وعباوعط 65 للهمترهظ 5ع[ - 


[- 1265065155 : 


2 - 21 .2 زطامغقتطن:1979 .10.5 زو6عع1ا5 ععتكث ع156ا[ ع تتزوة 10 102014 نال عتاطة] ‏ - 


مط .طن -[ 
4 .2 : 1992 .21ص . 022: 1992 8121 20: تمع صصك رزكتناه5 .21016 - 


:1650657155 مال 


3 .2 مكنا[ : 2001 1أوئتن18697.8 2000 التن[ 5 رع 2تكك .ووه زوناه35 .03 ١‏ - 


: 8012122211 أء غاع120[135 


59-6 .2 تامقطن : 1986 .10.5 زعتتصل6عه20 ع عتاطن2 عله" ممعتره]8 وع.آ عناطنط عنعل هآ - 


:21501 - ومصوعوء10 عنلهح 1 
2 .5012112 :1996 .5 .10: 1995 متنا[ 21 رع 2 لكك .3255© :1550115 غ210 - 
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تكتتاع11نا10 عءمرمتلطط 
3 :62-63 ع8385 :أو15نا11 . تإعصظ لماع سصصصصه0 أء علتحان عنغد]طا ده غزماودظ - 
6 :100-2 ,295 :111551 . تإعصطظ زر خمع برعم[ - 


2 -179 ع5ة8 رز أومتتالط .تإعصظ زر ععتاكناز عل وتاعتومتساط دعل كتتيه']' - 


ز غود اع مم1 
5 -254 .2 رزوء116 وع0 : 1994 .111551آ. 16597 : .. تمه علتصده2آ] مود عصمموي2 ه14 - 


: نامأو عمرعزط 


9 .م بأء0 -1- 1991 221. 022 : عصصوويء2 3 دممتادء قتموئز5 14 - 


اأءعع 52 . 2 .[ 
4 .2 :م115نا[ز 1988. أوقتتاطآط. 18659 ر1988 .تصو[ 20 رع 3. حزن .0253 زكناه5 و0 - 


: 0لاع111 .آل 
8 :145 12852 ز تنك عملام. ومهء- زكتكنا[ . عتتحلغء0م عل 1261215 - 


1 . ع5هة .لتك . عملام. و0125 - مزكتنا[ رز عتستلغءه2ط عل وعاعة دعل م تاهء 810016 - 


33 عو ومه[0.مكتهنا[ زمتمعصعنر دعل دمتكبدقوطا أء ممنادء 6نه21 - 
0 .مع25آ كك .عهتام. و135ء- «زكلكنا[ زر ععتاكنا[ عل معتومتبط'0 وعاعة وعل جمتاعءع ه1860 - 


4 2: تتتصوة : 1991 (1 : 1990 7121 29 . ن5:0 .355ء :50115 .05 - 


لوم دعناوعد[ 


. أوكتنةة. 267 رز ععتاكناز عل ومعزوولد15 دعل عاتلتطوممومدع5 هآ عه عسسللؤعوعط عل دعاعة دعل عأتمهلنوءستظ 1 - 


7 - 925 .2,: وع116 و16 :1988 


م61 ع110ه1[ن 
8 -1آ- كك عمتام. 8021102آ. عتعمظ رعسسلغءهم عل وعاعة ‏ - 
4 - 201 .2 بصمعكطك : 1959 .10 باأتتوق1ع0آ1 عوط عتتتلغء2:0 هآ[ ع0 عمممك1ف8 14 - 
6 -621 .2 باه -2 - 1973 221 .022 :6غ1ل1لدا< ع0 ددمتامعءعة '0 عمسنوغج ‏ - 
2- 17. ليطمعط : 1964 .12 : أعمصه'0 ذهاة0آ أء سمتغدء ظتمونة - 


2. ©2221: 


- 068. 5011516285. 500 23 2107. 1994: 0-2 


4 سنن© .5 
0 .2 نصهم -1 - 1983 . 1هم. 2د6. 1982 . 21077 24 زع 2 .كان .ؤوقهء زقتاهد. و01 - 
7. 2 بصهم -1- 1983 .1[هم 2ه©0 :1983 867 9 رع 2 .'كك.وق50105:3 065 ١‏ - 


عقتصفط وعناوع2[ مدع[ 
6 .2 روء106 وعل : 1985 1أوسنناطآط. 16597 متاو قتصوزة عل 1165له2<200 وع1 تناد متتو كتعوط 0‏ - 
6 - 988 .2 .وع116 وعل : 1988 1و5نن5.1غ7/101215:1 دع صداه5اعم عتتلة ومستاوع0 دعنك دوع امتاهء قتصعئزة هآ - 
8 .2: 5ن[ 19825 .أودتدطظ .869 :1982 812125 25 ر 15ئهة2 زوناهو .065 - 
4 .7:2 15كنا[ 1985 .أوكلدة1 .16597: 1984 5تد]طا 28 زع 2.كك.وقةء :50115 .0695 - 
3 .2 . كلتنا[ :1984 .أووكتن1ظ .867 1984 لتحه17 :ستيه زقتاه5و .5و0 - 
3 .2. مكنا[ (1988 .1و15ت11. 16 :1986 غ00 22215:29 زوناه5 .0695 - 
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6 .2 : 11115[ :1987 .1و5 1ناآ]. ع8 :1987 . 860 18 زر كيه زوناه50 .065 ١‏ - 

8 . 2:م115نا[ 1988 .أوقتداط .18607 :1987 812125 9 ز تإعصدآط زوناه5و .065 - 

4 .2:م115نا[ :1991 .أودتنتظ]. بع8 1990 1121 2 ر ععمع2017م لع علك زوناه5 .065 - 

1 .2:م115نا[: 1992 .أوستبطط .لعز 1991 غجرع5 215:16 زوتناه5 .065 - 

6 .2 رإكتكتاز :1992 . أومتباآط. ماع82 19917 .صتتاز 26 كتتوط رأقصل . مومع .حاتت زكنامة .015 - 


: 14دعط816 .2 
9 2 : 1957 .(1 : 1956 ع6 12 : » 2تكك .3255© 5  2101.-50115‏ - 
7 2 : 1973 . تكك .1ك. مستنا. ع8 86.1973 7 زه 2 كك 355 : 50115 21014 ١‏ - 


: عط امعلء81آ دعع1مء0 هك سمغ وعناوعد[ 


1 -237 2 : صنناز-تصدز 21.1 : 1995 وععتادناز زر علتكك عمتامنل ‏ - 


1 نسم 
12122102105 5اممم 12 وعنآ مصهل علمنء تصصدمت أء علتستن ععسلقء م5 - 
2 - 583 ع125] نوكتام تتعام1[ -تل -ومد1ء- كنز * 
2 :148-1 م25 ر بتك . عملام -وقمكء - وإمعتاز * 


22101[ عمع] .1ل 
227-00 .13:2. '1: 1914 تتك. لل مسمتذا' .16 زععسل6ءه22 عل 1121626 ده وممتاأعصدد و1065 - 


تمعتلنز .2 
6 .132:2 كص : 1977 دآز 1977 .كطور[ 5 زع 2 كك .وققء زوناه 03.50‏ - 
2 .2 :122 كصذ :1977 .10 :1977 تتصد[ 19 »ع 2 كله .255ء ز 50105  ©03.‏ - 
0 .2 بصنتصطاهة :1987 12.5 :1986 7107 27 50 .355 :50135 .063 ١‏ - 
7 .2 500100 :1987 .10 1986 غ06 3 :22115  21016.-50115:‏ - 
5 .2 زه كصذ 1989 .10 :1989 8/215 9 500 ذقدء زر 50135 .03 ١‏ - 
5 .2 :ز0تتمطهة : 1989 .([ :1989 81215 15 به 2.كك 355 :50115- .2101 ١‏ - 
0 3396. 2 نتحددهة :1990 0.5آ: 1995 تتتنا[ 12 زر حامأصعطط رقص حتع .طتنا زكناهد .2106 - 
4 ,: ت7تتمروة :1993 .(1 1992 . ع6 16 زع50. 2255 :50115-.2]014 ١‏ - 
2- 131 2 نتنتطاهة :1996 5 .(1 1995 251241 30 : ع10115ناه!' :50135 .204 - 
1 .2 : 212ةه5 :1996 10.5 : 1995 غ06 10 زع 1 بتك 3255© 50115 21014 - 


: علق2ع2:آ لنتوط 
. تك . أخقت . ععل. خنن. 869 تتام لممم مص عام1 اتمعل عل عتجدآط هآ عل ععمعء ةمهب هآ ع سصماووء5 عسمسعتع»ط هآ - 


8 -252 2 1956 رز مكلام - تعمل 


1201163213 ماع01 


7 .2 : 15تنا[ ز 2000 :111551 .ع2 ر 1998 8121 6 زع 3 .كك. وق رز وناهد- 065 - 


: 126013 تمصي 


8 - 305 .2 1-006- 1996. 221 .02© تتعزودتد1['11 عل ععمعاءم طدم أء ععامغتسس 1 - 
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:12211ع ]1 11/121111 


5 كقتتة2 :1.1 زعلهك تمسصحدمن أء علتكتن عتسل6عمع عل ععزميعءم86 1221102 - 


:226 عن[ .[ 


3 .2 .ع0 1982 .كك ل ممتذ].غ8 ( لعاقع عصدد غغنللدا8 عل هدم ) عاع6: 12 - 


لله وعآ عتمم 


1984:0606 أومتناط. 1607 بتاصدهت لم50 ععغ516 قصدد عل81012 عمصوومءط عصنا م6 عأاعة سداد»آ مامتادء قتمئزة هآ - 
8 -577. 2 

0 - 1147 .2 وعع10 وع :1989 26.1551 بان عتدحلؤ6ء2:0 ع »000 تنوعتتتاول8 تدك علوكتاوظ 101166 14 - 

5 .2 :115نا[ 1980 .1و5ننا1ظ.1659 :1980 تكطه[ 16 زمتيه2 زوناه5 .065 - 

8 .2 115لا[ (1980.أومتبطط. 8659 :1980 2697 8 يمآ زوناه5 .065 - 

5 .2 زكتكنا[ (1551.1983نا1]. 8697 1981 صتباز 18 5:0 .ؤقدء زؤناه5 .05 - 

3 .2 :15تنا[ :1985 .أوقتتاطط. 86597 :1982 21097 24 رع 2 يكك .ووه :50115 .05 - 

0 .2 :كتكتنا[ ب1985. أوكتن11 .860 1984 كصدر 18 كن 2 كك .وققء زؤناه5 .065 - 

2 .2 :تناز :1551.1986ه86.11 رز 1985 لتتعة 16 رز وعالتددء7 زوتاه5 .و0 - 

4 .2 ززكتكنا[ 1990 .أوقتتاطط. 869: 1989 . غدالتتاز 10 : حنامء. وققء زوتاه5 .05 - 


:طنامط نوع[ .1/1 
6 2 ولا:© .60: 1938 .2. .[ ز وتاعأومتباط دوع مغتلتطدقصمموع8 2[ ع1 - 


ستاقة81 اهرما 
1 - 505 .2 رزوء106 وعل :1993 1ون نما .1657 زعتتصلئء20م عل عاعة "1 ذ غأمهامءظ نآ عط - 
8 -169 .2 بروء106 وعل :1989 1551دطظ1 .1697 زعتتتلئء220 عل وعاعة وع0 116الن!ة ه11 - 
- 2.733 زوعء106 وع :1986 1ود5نن11. 11697 زلاططمل عالتأعتطده2آ 75دد عصصووتء2 عمتآ لك عاعة سداد[ ممتادء مئاد هآ - 
737 
6 .2 زمكةكنا[ 1999 أوقتبطط. غ8 :1997 ع6 8 زع 2 بتك وققء :50115 .095 - 
8 .2 ززكتكنا[ :1999 أومتناط. 865 1997 ع6 17 زع 2 تتك وققء :50115 .05 - 


:15 وتإمء10 
7 2 : مقتنا[ :1984 10.5 :1983 تتطو[ 25 , عللاء81215 زأقصا .ضوع .طن]' زكناهد. غأهل< ‏ - 


1 11م مع8 


1 -]آ1آ- كك .عمتام .221102آ. عتإعصظ زر ععتاقن[ عل ميعزومس 8‏ - 


ز تمسمملة وعناوع 2[ 
.2 - 1966 زر مكلام - تتعاصت فيل - غتن .800 بععصمأو1ةآ عل متهك2آ1 دعن[ اأء متععصهنن "!1 3 وعاعة 5ع ععصدنحتك<ة1 12 - 


387- 7 


: 225161 812116 - مدع[ 
.6 ر ععصع86510 ذق ده علعتدممك 3 ععتامن[ ع0 5غ 1و15ن185 وع.آ عوط عغنه متندء قتمعاد هآ عل غانلتلهدا ه12 - 


7 -1129 .2 زوء116 وع0 : 1985 1111551 
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: امعطم برعو ]1 

.7 1996 .07آ8. 23.2 324 .2]1. 1995 .ع6 :2.3 : 119 آلر 1995 متها[ ؛ 2.1 :65 .آ2 :1995 2121 زر وع1تلمء0] ,أمل< 2‏ - 
2 :81.1 :2001 .تتصد[ .8-9 .2 :33 .281 2000 .8607 , 2-6 :21.136. 12.1998[ 212-12 :2133 :86.1997 ؛ 8 - 27 5 326 
8. 

9 2 :1978 : 2.820 رز 2718 :365 .2. 1977 , 196 - 195 .2 :1976 : 365 .175882 .2 :1975 .كك .لك .مطل .86 .و0 - 
-791 . 2 : 1983 , 897 - 896 .2 :207 -206 .2 1981 , 408 - 2.407 :1980 . 672 .2 :430 -429 .2 :1979 » 420 - 
:1990 614 -613 2 :1989 .572 .2 :178 - 177 .2 :1988 »1 .2 :141 .2 1987 :633 .2 :1986 - 568 .2 :19,84 792 
5 .2 :2000 . 991 .2 :506- 505 .2 1997 , 185 - 184 .2 :1995 . 418 -417 .2 :199.4 556 -555 .2 :141 -140 .2 
5 -664 .2 :2001 ؛. 406- 


بلمطءمة 21 .1/1 
5 .2 :2.1 :3636 7 . 1206 ,1 , © 601 :1992 0.2.[. و0 - 


|] 


2.9-1 .006 -1951-1 221. 022 ؟ 27222004 هد 0111م اماعط تمصا صمد ناه [ز - اناعم 1111551615 


زألسسهمة22 دعناوع2[ 


5 م15كنا[ ز أودتن] .867 :1989 2121 2. وعالتهدوء زر كناهة.وط 0‏ - 


110111 
4 -1]11 -عه:2 : 021102[ عتإعصظ روغ غتللت< ‏ - 
0 .2 :115نا[ :1994 .10.5 :1994 كتهحط 15 رز ع15ا10[ناه'1!' :501135 .غ210 - 


2200 عمعاط 


0 -419 .2. 76 .'1' .1968 -851 .2 :74 .'1' :1966 -392 -391 .2 :70 -1' 19625 . حك تل متخا ععظ.وط 0‏ - 


تمصع اعطء 1 
1 .2 :زم5تكنا[ -1 -1993 221. 2ة6. 1992 5تد8 19 زر تتدع110اه80 :5015 .غ0آ< 2 - 


تمصع عصغ1ة11] - عند 
6 . 2 زوء16 5ع :2001 أوكندةظط. 1657 بممتادء قتمعاد عل ع1غ 812 دع ععتاكن[ عل معزووتن11'.]آ عل وععمعوتللط وع1 - 
4 - 


عتنتهعنظ 15أمج2ه112 


7 .2 :1963 فكتتام تتعاصذ حل . عختن .1697 تتعوصدعانة'] 'ذ وتعندك001[ دعاءعة ودع دصمنغهءظتموئند ه14 - 


115 1 ناك 22111 تتصظ 
عتتتلغء 20 عل وعاعة و5عنآ مطهل عصطره عل عغ71ا عبدهط 5غغتللن]8 دوع عسنوف8 أء عسستداح ‏ - 
0 -136 .2. غ000 -1 - 1979 2901. 002 - 
5 ناعمل -2- 1977 .731 .602 زدممنه1 هآ ذ تناماع8 صنا :02115 اء 6غتللدت< ‏ - 
3 طزمد1تناز -2 - 1984 .221 .632 :1984 006 25 وعصصع8 رزوناه5 .21014 - 
7 .2 «روتلتناز -2- 221.1996 .22 :1996 .8607 28 » .2.كك 2355  2101.-5015:‏ - 
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22 :2.22870 -11 -0- 60 :1997 .0.2.[ :1996 .ع6 18 بع .2 تتك .3255© :50115- .2101 - 

<١. 4‏ -1آ1 -0 60 1997 2 .ن) .[ :1997 لاو[ 22 يع. 2 تتلك .3355© :50115- .21014 - 

2 .2 :10037 .721 - 11 - 60 1999 .2 .ل .[ 1998 .68/121 . نه .3 تكك .2355 :50115 .2101 - 

2 .2 :10063 .2 -1آ1 - 60 1999 .2 .0 .[ :1998 .ع6 9 بع .3 تتك .3535© :50115-.2101 ١‏ - 

6 -305 .2 :10253 .]2 -11 -0 60 :2000 0.2.[ :1999 .صتصناز 22 بع .1 تك .3255©  2101.-50115:‏ - 


501120 .[ 
8 بطامتتك :1976. أوك1داآط. 1657 زمطهتادء قتصمعاد دع عأ دعقكء أء عاتلهوظ 1 - 


8 .2 بطمعطك :1976 .1أوكند16.11 زعمع تاكن[ ع كتاعأوستباط '(1[ وعاعة دع ممم تاد قتصوزه دعل وعاوغ: دع 1اءتكتاهل< و16 - 


10 101320 
4811-7 .2 رزوء16 5ع :1991 .11551ا1ظآ. 865 زعع50ناز ع0 وتاعتومتبطط وع0 و5عغه2 ومع 1116نالظ 12[ - 
9 .2 زجكتكنا[ 1991 .أوقتتاطط. 1659 :1990 2121 29 زعه50 .ؤققء زوناه5 .0695 - 
6 .2 وو1تتاز 19917 .1أو5لن1ظ.8097 1991 15ه]8 19بع 1تكك .ؤق3ء :50115 .05 - 
3 .2 زمكتتناز 19925 .أومتباطط. 869 19917 8107 20 كن 2 نكك .وققء :5015 .0695 - 
3 .2 زكتتناز 1992 .أومتبطط .86597 19917 807 20 كن 2 تكك .وققء :5015 .0695 - 
2 -181 .2 رمكلكناز 1994 .أومتساطط. 8697 :1992 281017 27 زوئية2 زوناه5 .065 - 
9 .2 زوك كنا[ :2000 . أومتبطط. 869 :1997 امعو 25 زولئية2 زوناهد .065 - 
1 .2 رركتكناز 2000 .أومتبطط .غ8 :1999 26 26 زولئيه2 زوناه5 .065 - 


:15511" انزع طا[ى. 1/1 
1 -563 2. :1910 :9 .'1' ركك. تقل. مسقن .18607 يمعتلها] عنتسلغءه:2 عل ع000 نبل عمصرمكغ8 عل أءزمءط ع.آ ‏ - 


: تتأققتططه"1!' اعتصمهد[1 


0 12 -138 ع825 ز كك عملام - 1255ن)- تنا[ زعتتحلغء2:0 ع0 وعاعءعة دعل غاتللد< ‏ - 


نخصىء ا وعناوع2[ 
عل متكه'0 عل تفج[ ععتحة عع0تتةمتصامعع8] عطاعا تقوم مامتادء 65 ه81 عل مده دع 06121 صتكل عتتدمة1 ع0 غصزمط ‏ - 


3310-1 .2 يطمعمطك :1998 1هم. 022 نممنامئعع18 


]1121 .[ 
2 -498 .2 بأه0ل -2- 1973 .1ه 632 زوععتامنا[ دع تع زأوو1د 0171 دعاعة دعل مناه قتمعاد 8[ - 
8 .021.1977-1-2 .622 :1977 لتقو[ 19 26 .كله وق3ء :350135 .3© ١‏ - 
5 .2 -1- 1978 .1م .هه :1977 .06 13 »ع 2 .كله وق3ء :50105 .03 - 
1 . 2 -1- 1978 .1هم .022 : 11977 .2107 30 . 26 .كك وقه3ه زقناه30 .03© ١‏ - 
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71520 اعع1/121 


3 . 142 835 ر تكله .عملم - 01255 - م0115[ تتععصدمان 1 ذ عتدتلئءه:2 عل د5عاعة دعل ممنغدء قتصمواة 2 - 


: تإومدا معط 
9 - 18 .م -1- 2000 221 . جد :1999 .أرء5 24 زمتته2 زوناه5 .غ0آ< ‏ - 
5 .2 زركتتنا[ :1997 .10 :1996 .ع6 16 زر ع1" - عوقدظ :50115 .غ210 ١‏ - 
3- 172 .2 .تقتحطهوة -1- 1991 .21م .02 . 1995 .أزء5 18 :(ة1ا20آ زكتاهد .5و0 - 


تتطيك]1 -م0لهع111 .0 
.8 - 2.165 لمعك . 1984 10.5 جع1تكان عقتتلغءه22 هآ قصهل عصصعه8 ع0 11165[ !8 وع.آ أه 0211 ع0 ممتاوآ< 14 - 


(ج) الدوريات 


عفتدجعطة11 2552602 عل تتتنامن هآ عل وعلتكتن كنع طسقطن دعل مأعستة دعل صتاعللن: 5‏ - 
تإعدزة  1001102-‏ - 

علتكتن عتتتلئءهء<2 عل ععزمتيعم 18 :1021102 عنلؤةمم1ءعمظ ‏ - 

عتنالغء20م ع عقنه[نتمره 8‏ - 

كنل عل عناء ©02‏ - 

( عناونلتتنا[ عستمصع5 هآ ) علمتغصة0 دمنانكظ . عدونل0تة2 تمتتاعوممك 5تنن[ ‏ - 
علأتكأن عنتتحلغء220 عل غذه01آ ع1 تتتاءودهك1ء 11115[ - 

كلمع 112210221ء)12 غزهم0آ عل تتتاعومهك 1115[ - 

- 5165 

- 2 

2 هع لنتمداءع 8‏ - 

6 21ده م متنعام1] غزمدآ عل عناوتاتن عتوعه ‏ - 

1506[ ع0 قتاع زوونتط و06 عنوع8 ١‏ - 

عتةمطدهن لهمة2 غزمعجآ عل غء عااعصتنستن ععمعكوة عل عتدوعس ‏ - 


لتكتن غذمعطآ عل عااعتتاوعست]' عتوعم ‏ - 
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أولا: المختصرات العربية 

- سح السنة 

- ص - الصفحة 

- طح الطبعة 

- ع العدد 

- ق - القاعدة 

- مج - مجموعة المكتب الفني لأحكام محكمة النقض اللصرية. 

- مستحدث الدوائر المدنية - المستحدث من البادئ التى قررتها الدوائر المدنية بمحكمة النقض 
المصرية الصادرة عن ال ممكتب الفني. 

- مستحدث الدوائر التجارية والضرائب - المستحدث من المبادئ التي قررتها محكمة النقض في 
لمواد التجارية والضرائب. ْ 


ثانيا: ا مختصرات الفرنسية 
طلم .لام - 
علتكك ععتتالغء0:م ع علمء مععمة - .ن.ط.ن.مم ‏ - 
أعممه'0 عنامت < .ططم - 


عاعتاعة د ارمق - 

عناونعاء8 - .عاء8 - 

عل تتتامء 12 عل دعلتكك كتتءطتصمك دعل كأعتتد دع تنتناءللها8 - عك.للن8 - 
ع0 تتتامء 12 عل أفتتة /[ - .ووم - 

.معط - سومان - 

. علتكك عتطاتصفط عمغتمعهم - ع:آ. عزن - 

. علتكك عنتطسصمط عسمسغ سدع -26. عزن - 

. علتكك عنتطستمكطك عمصغاوزمه]' - 36. عن - 

. علتاكتك ع000 - 0ن .0 - 


. ع[ق اع ستصطهن ع ناطاصقطن - . مم0 - 
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.11 1طمغطن - .هقان 

. 1221102 عل التأعدممءع8 - . مآ 

. قعقنه]1ة 05 1021102 عن[ - :8 . مآ 

. عنهو 6103م 1221102 - م . مآ 

. 5127 1021102 - .5 . مآ 

. عطلناء100 - 10006 

دمناتك 1 - .60 

. 221102 عنلعمملءتعمظ - .دمللهط. عتعمظ 

. علتاعودةظ8 د عقه18 

. 5ع13ال6ع10م ع عتتتة[تامره8 - . 06م . مترم8 

. 215لهم دك غ6غ]ع22© - . 221 . 042 

122103 قطه نه متمكصة ع جره . كص1آ 

. ملمتعصع0 ممغتلة .عناو 6001م متاعوممك متمتار - © .7.0.2.60 
(عناونلتتتاز عستهميعة 12آ) 

. علتكك عن 10م ع تتتاءوقه1ك - 115115[ - .كك . ع20 .ؤوو[لهء - 1115ال 
. 1م115[ - . ممتتتا 

. ملكتن عتنالغعهم عل ع000 للوعتتاهل8 - ...لآل 

. غ206 - . 2101 

. 1361ل ح .آل 

. 005257800125 - . و01 

نأك 01171286 - .02 

22 2086 

. 232013122 ح . موط 

. وعأعناوع2 عل ء#طاسقطن - بتوعك1 

مكلام 1هدمتسعغاصذ غزمعل عل عناوناتين عنوعه - . 6جتوط .عاص .عل. غختين عه 
. 151[ 06 قتاع زووتتطط وع0 186916 - .1111551 .116 

لكك غتمعل عل علاعتأدع ست عنوع8 ع عزن .01آ .مستا .ع1 

أء لاعستسترن ععمعكق5 عل عنوع18 ل.مطدمء صغم ضل. عل أاء. ستب . معقد بعك 
. تدمحطمء لأهصغم غأمعل عل 

7(ع51 لتعنه ع8 - .5 

. علهك50 عناطاسقطن - .و5 

5011112. > 50121112116 - 65 

.عمده!' - . 1 

. ععصداخصة علصدعع عل لمصتاطقت]' مك سمامقغ فصا . ممع . اتدل" 


تاه - . 1701 
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